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هذا الكتاب هو بحث في النظرية والتطبيق يتناول دراسات الانتقال إلى 
الديمقراطية ونقدها وتطبيقاتها وصولًا إلى التماذج العربية. ولذلك» فهو 
يقوم بعملية سبر واسعة للأدبيات» مجازقًا Ob‏ يجد بعض القراء فيها إسهابًا. 
إن الهدف من السبر التحليلي للأدبيات هو تأسيس البحث على قاعدة صلبة» 
وتزويد الباحثين من بين القراء بمادة تحليلية وبيبليوغرافية وافية في موضوع 
مصيري لا توجد عنه دراسات وافية وشاملة BUY‏ العربية. 


يأمل الكاتب أن يقَدّم الكتاب إضافة نظرية إلى دراسات الانتقال» كما يأمل 
أن pale‏ في تعميق فهم الديمقراطبين في البلدان العربية والدول النامية عمومًا 
لمهمتهم. فالكتاب نتاج جهږ بحثي نظري وتطبيقي. إنه كتاب نظري» لكنه ليس 
نظريًا في سياق سجال أكاديمي بحت بل يأتي في سياق رؤيا 
المجتمعات والمواطنين في البلدان العربيةء والتحديات المترتبة على التطلع 
إلى العدالة والحرية» ويظهر ذلك جليًا في الباب الرابع. والأبواب النظرية في 
الكتاب بما فيها تلك التي تتضمن سبرًا مفصلًا للأدبيات لا تخلو من التطرق 
المقارن إلى حالات عربية. ويمكن أن ينتقل القارئ غير المعني بدراسات 
الانتقال والمهتم بالنماذج العربية التي يتطرق إليها الباحث واستنتاجاته النظرية 
منهاء مباشرة إلى الباب الرابع والأخير من الكتاب. 


الكاتب لهموم 


أثمر مشروع الكاتب البحثي بشأن المسألة الديمقراطية (المتداخل مع 
مشروعه الثاني بشأن الدين والعلمانية): الذي بدأه في كتاب المجتمع المدني 
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وتلاه كتاب في المسألة العربية» مرورًا بسلسلة الكتب عن الثورات yall‏ 
وصولا إلى هذا الكتاب» دراسات أخرى مثل مقالة في الحرية وفي الإجابة عن 
سؤال ما الشعبوية؟ ويأمل أن تصدر عنه دراسات أخرى متعلقة بالنظرية وقضايا 
الإسلام والديمقراطية. 


5 لمساعدني إسراء البطايئة التي‎ Sal gel 
والمتواصل في البحث عن المقالات والكتب وتلخيصاتي لها طوال عامين‎ 
SASH إجهدها في إعداد البيانات والجداول الكمية الكثيرة في هذا‎ 
تباحثي المر‎ Sal كما‎ 
النص وعلقوا عليه (عبد الفتاح ماضي وحبدر سعيد وجمال باروت ومحمد‎ 
المصري)» ويارا نصار وصوفية حنازلة وطلاب معهد الدوحة للدراسات‎ 
العليا الذين شاركوني جمع المعلومات عن جباية الضرائب في البلدا‎ 


العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذين فرأوا 


مساعدتهم القيمة 
of Pe‏ الأوان SOY‏ لعائلتي الصغيرة (رنا وعمر ووجد) تحثلهم 
افي المتواصل في المكتب ساعاتٍ طويلة بعد العمل وفي نهايات الأسبوع 
ep‏ الحياة الذي يتطلبه البحث والتايف» إضانةً إلى السو 
المترتبة على العمل. 


يكتسب موضوع الانتقال إلى الديمقراطية راهنية في ضوء حضورها 
بوصفها نظام حكم يمكن أن تتطلع إليه المجتمعات التي ترزح تحت نير 
الاستبداد والطغيان» وهو البديل الوحيد المطروح عالميًا من مختلف أنواع 
الأنظمة السلطوية 

ينطلق هذا الكتاب من وجود EM‏ مكونات ضرورية للديمقراطية 
المعاصرة» هي 


أولاء المشاركة السياسية القائمة على المساواة بين المراطين في القيمة 
وباعتبارهم قادرين على التمييز بين الخير والشر» ومن حقهم المشاركة في 
تقرير مصيرهم» والتأثير في القرارات العمومية التي تمس حياتهم» بشكل 
عام» المتمثلة أساسًا بالانتخابات الدورية النزيهة للسلطة التشريعية (في me‏ 
البرلماني»؛ أو التشريعية والتنفيذية (في النظام الرئاسي)ء من دون اختزال هذه 
المشاركة في الانتخابات 


انيا حكم القانون» ووضع حدود للسلطة 
وهذا يعني تحديد السلطات التشريعية وال 
دورية. 2. بالصلاحيات من خلال توزيعها بين مؤسسات مختلفة» بحيث 
يتحقق توازن ونوعٌ من الرقابة المتبادلة 


بأدوات متعددة. 


AE‏ ضمان الحقوق السياسية والحريات المدنية التي يحميها المكون ال 
وتحمیه» ومن دونها يصبح المكون الأول غير ممكن, أو يمارّس شكليًا فحسب. 
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من ناحية الإنسان الفردء يجتمع المكونان الأول والثالث في تشكيل 
المواطنة الديمقراطية في كيان غير متتخب مُجِمّع عليهء أو مجمع على العيش 
المشترك في ظله لاسباب مختلفة تاريخية وثقافية وغيرهاء وقادر على تأطير 
اتسعويات bly yall gay VBI‏ المحاصسرة کی ديه في 
كيان دولة تشمل 
وبغيرهاء وأصبحت ملازمة للمواطن سواء اكتسب مواطتته 
بالتجنيس. ومع أنها قائمة في الدول غير الديمقراطية المعاصرة إلا 
الحقوق والواجبات التي عليها المواطنة وصيرورة تطورهاء مفهومًا 
وممارسةٌ؛ ترتبط ارتباطًا Uy‏ بتطور الديمقراطية» ولا سيما المكونين الثاني 
والثالث المذكور 


Gyi‏ وواجبات تطورت عبر التاريخ بالنضال والمساومات 
لادة أم 


كتب روبرت دال )2014-1915( أن الد 
حل re cdi‏ ويمكن على االو متو ى الفلسفي أن 5 
الواجبات من نصورات ل احقوق Bhs Ware‏ العيش في 
يربط أصلها بالإنسان الفرد أو بالانتماء إلى 


غيرها. ويمكن 


المجردء يعني وجودها بوصفها مكونًا أساسيًا في نظام سياسي يضمنهاء وحكم 
لذ ينظم الحقوق والواجبات في دولة ذا إداري. ويخلف النظام 

الحقوقي الذي يتطور ويعبد إنتاج نفسه من خلال النظام الديمقراطي الصيرورة 
ي أوصلت إليه من ورائه 


T. H. Marsal, Clars, Cenship and Sila بالنموذح البريطاتي.‎ UL في أن مارشال تثر‎ 
Development (Ganden City: FDoubleday, 1965) pp. 728 


الديمفراطية» لكن Y‏ يمكتنا تجنب تناول بعض جوانب نظرية الديمقراطية. 
Robert Dahl. On Democracy (New Haven. CT: Yale Unversity Press. 1998). p. 48 (2‏ 
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المواطنين الرئيسة للمشاركة السياسية هي الانتخابات الدورية 


التي تحدد مدة الحكم. وتتبح تداول | من يمثل الناس أو 
ينوب عنهم في الحكم. وكي د 
أن تتوافر نخب سياسية بعددٍ كاف حنى تكون قادرة على التناوب على السلطة 


رى انتخابات سياسية دورية في الواقع يجب 


ولسنا في حاجة إلى نظريات العقد الاجتماعي كي ندرك أن الديمقراطية ليست 
حالة طبيعية» ا دانکوارت روستو» 
Boe o‏ لما توهمته السلطات الاستعمارية 
م بواسطة نصوص قانونية مصوغة جبدا 


المغادرة للدولة المستعمرق لا 
ووجود مستشارين Pill‏ فهذا لا يكفي ويجب أن تتوافر نخب محلية قادرة 
على تداول السلطة في ما بينهاء ووفق دال LEG‏ نتعامل مع ذلك الفرع الأكثر 
صعوبة وتعقيدًا من فنون الحكم» وهو فن الحكومة الديمقراطية:“. 


ن السلطوية و ‘Ge‏ في a‏ 

» لا يعني OF‏ نجاحه حتمي» ولا يبرّر تجاهل أزمات الأنظمة الدي 
وإخفاقاتها في الدول التي انتقلت إليها he‏ وحتى في الحالات التي 
فبها هذه الأنظمة بعراقتها واستقرارها 


إن ما يجعلنا نتحدث عن راهنية الديمقراطية هو. في cals‏ ليس انتخاب 
الحكام بوصفه LOSE Car‏ بذانه كما المعارك والسجالات 
السياسيةء بل لأنها تتضمن جوابًا مباشرًا عن مسألة حماية المواطنين من تعسف 


Dankwart A. Rustow, A World of Navons: Prodlems of Poliical Modernization 
(Washington, DC: Tse Brookings Instnnion, 1 p27. 


Robert A, Dahl, A Preface to Democrane Hon (Cheago: University of Chieago Press, (4) 


2006 {19560}, >. 151. 


كتب دال ذلك في سياق تقويمه الإسهام الأميركي في هذا الفن من فنون الحكم. 
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السلطة: وهو ما تصبو إليه المجتمعات التي تتوق إلى التخلص من النظام 
السلطويء وبناء نظام حكم يحترم الكرامة الإنسانية ويترجمها في مأسسة حقوق 
المواطن السياسية والمدنية وحرياته وضمانها. وهذه ليست مسألة براغمانية: بل 
هي هدف وغاية. 


ابا Gayl Hebel‏ وهذه الغاية» é‏ تحديد تعسف السلطة وحماية 


ols Al 500‏ لکن ثمّة علاقة ناريخية وطيدة بينهما ا فمن ناحية أولى» 
من دون حريات فردية وجماعية» ومن دون تحديد سلطات o Ayal‏ 
الديمقراطية عبارة عن استبداد ممثلي الأغلبية الذين 


١ للمحاسبة والمساءلة وتعرّض السلطات لاحتمال‎ Glasi 
من خلال انتخابات نزيهةء يَسهُل التلاعب بالحقوق والحريات» وحتى الارتداد‎ 
لقد أصبحت الليبرالية في عصرنا ديمقراطية‎ 


بالضرورةء والديمقراطية ليبرالية. ولذلك» فحين نستخدم في عصرنا 


النظام الديمقراطي» فإنما نعني به نظامًا ديمقراط 
من منطلق ما يُسمّى الديمقراطية المشاركة التي 
الفاعلة بين انتخابات وأخرى؛ ونقده أيضًا من منظور الدب 
الذي يعتبره hel‏ وشكليًا من دون عدالة اجتماعية؛ آخدًا على الحقوق 
السياسية أنها تبقى نظرية 
الديمقراطية الليبرالية على هذين النقدين وغيرهما ينشأ احتمال تحولها إلى 
حكم النخبة السياسية» كما يمكن أن Les‏ مخاطر الشعبوية. في أي حال ما 


ليبراليًا. وهذا لا يمنع نقده 
رال يمنع 


مجردة في غياب العدالة الاج 


ماعية. رإذا لم تنفتح 


pu 


Guillermo O'Donnell & Philippe C. Sehmiter (es), Thunstions fom Authonaron Pule: (3) 
Tentative Conchsions about Uncertain Democracian, vol. 4 (Balimore, MD: The Jahns Hopkin: 
Universi Press, 1986), p 3. 
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المجتمع والفرد كما تتضمن الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية. فمن 
دونها تتحول مصطلحات الديمقراطية الاجتماعية والمشاركةء أو التشاركية 
إلى مجرد خطاب تمويهي لأنظمة غير ديمقراطية في ال 


النظام الديمقراطي هو المطروح» عريًا LA‏ بديلا من الأنظمة 
السلطوية القائمة. وند تطلعت إليه الشعوب خلال الثورات المتواصلة 
في البلدان العربية منذ عام 2011» وصولا إلى الثورات في الجزائر 
والسودان» والحراك الثوري في لبنان والعراق“ في عام 2019 
Anal‏ اید مي رمدت التغيير المقصودء كما يجري خلال الحراك إعادة 
اج الهرية الرطنية والتعبير عن التوق إليها ورفض أنظمة المحاصصة 
الطائفية. والدليل السالب على ذلك عد تعذّر تحقيق الديمقراطية Shes‏ 
للثورات» لهذا السبب يروج الاعتقاد أن الانتقال الديمقراطي في نونس 

هو النجاح الوحيده لثورات عام 2010/ 2011. لقد ي 
العام العربي «ركوب» قوى إسلامية متطرفة معادية للدبمقراطية موجات 
النهوض الشعبي وطرح بدائل سلطوية بلونهاء في بعض الحالات» بوصفه 
فشلًا Lat‏ مثلما عدت عودة السلطوية بعد فشل الانتقال الديمقراطي 
في بعض البلدان والحروب الأهلية في بعضها الآخر كارثة. وبهذا أصبح 
التوضل إلى نظام ديمقراطي منتخب ميد فيه صلاحيات الحكام Olds‏ 
ig‏ نجاحًا في pil ll‏ 


لقد ارتبط صعود الديمقراط 
الديمقراطية هي منع تعسف السلطة 


ب «التقدم الاجتماعي». لكن فضيلة 
سم حدرد لها وتحديد آجالها وإشراك 
المواطنين في تقرير مصيرهم وحماية الحقوق والحريات. والديمقراطية هي 
البديل المجرّب للاستبداد. وفي الذول المتحررة من الاستعمار بعد الحرب 
العالمية الثانية» نشأت تجارب ليبرالية ذات ديمقراطية محدودة وابتدائية. لكن 


ما لبث أن انقطع تطورها الندريجي الطبيعي؛ واستبدلت بها أنظمة ساطوي 


وحققت هذه الأخيرة نجاعة أ 


عن كوارث حقيقية؛ ليس على 
مسنوى الحداثة المشوّهة في المجمل أيضًا. 


في عملية التحديث في البداية» لكنها 
اد وحده؛ بل على 


الاق 


8 


كان العالم قد شهد خلال فتر 


الديمقراطية» إلى درجة القول بأفولها 
بة للديمقراطية. واقصد على نحي خاص 
رعية. كما شهد العالم الثالث بعد 


A 
الغريمين الكبيرين للديمقراطية: الفا‎ 


Ny a 
تفكيك الاستعمار القديم؛ منذ منتصف القرن العشرين حتى العقد الثامن من‎ 


مد النظم السلطويةء وانحسر هذا المد في نهاية ذلك العقد. ومنذ ذلك الحين 
ما عادت الأنظمة السلطوية في القرن الحادي 


العشرين (باستئناءات معدودة) 
zh fg‏ يقوم النظام السلطوي Les‏ على 
إحدى هاتين الفكرتين الشموليتين. فشرعية الأنظمة السلطوية التي ما زالت 
قائمة وتعيد إتاج نفسها بنجاح نسبيء تقوم غالبا على مصادر محلية و و/ أو تبرّر 


نفسها بالفاشية أو الشيوعية» فضا عن 


الصرف من دون جباية ضرائب» أو اعتبارا 
التغيير والفوضى» والتخر : ي 
تستخدم أنظمة الرقابة المتطورة» والردع بدرجات مختلفة من القمع؛ واحتكار 
وسائل الدعاية الذي يمكّنها من تشويه الخصوم» وبذل محاولات مستميتة 
i‏ مصادر المعرفةء إضافةٌ إلى الدعم 


لمقاومة تأثير عولمة وسائل الاتصال و: 


الفزع من خطر الفوضى: وذلك بالإشارة 


من اقتتال أهلي بعد تغيير (أو محاوا 
معاناة الملايين من المصابين والمشرد 
فوضى التزاع وانعدام SUI‏ واستحالة 


لقد CLE‏ حملة كبرى قادتها الأنظمة ومتعلقاتها من أجهزة gal‏ ورجال أعمالٍ 
تفيدين ومثقفين وإعلاميين مرتبطين بالأنظمة سخروا أيضًا وسائل التواصل 
الاجتماعي في خدمتها لتحميل محاولة التغيير» أو حتى مجرد الرغبة في 
إنهم قاموا بتحميل 
كريمة المسؤولية عن المعاناة الإنسانية وغ 


تغيير أنظمة الحكم» مسؤولية عنف الأنظمة المضا 


ائج الوخيمة لرفض الأنظمة الإصلاح واستعدادها لاستخدام أقصى 
القمع في مواجهة مطالب الانتفاضات والثورات الشعبية. 


الحقيقة أن الدول التي وقعت فيها الحرب الأهلية والفوضى لم 
تمز بمرحلة ديمقراطية حتى تكون الديمقراطية سبب الفوضى. ويتحمل 
مسؤولية تدهور هذه الدول إلى الحروب الأهلية رفض الأنظمة gi‏ انتقال 
متدرج للسلطة بالإصلاح من أعلى أو حتى احتواء من خرجوا إلى الشوارع 
بالحوار السلمي والمساومة. ويتحملها LAT‏ عدم نهم المعارضات في بعض 
الحالات re‏ تعقيد تركيب المجتمعات العربية في dl‏ وتعقيدات 
تداخل الاجتماعي والسياسي في Yb‏ أنظمة الاستبداد» وهشاشة بنية الدولة 
5 يعض الكالات» فضا عن ت اهل تجارب الانتقال إلى الديمقراطية في 
العالم» وحدود دور التعبئة الث 


متطرفة حارلت استغلال ضعف الدولة في مرحلة الثورات لفرض نفسها على 
المجتمعات بالقؤة: 


حالتا الانتقال الديمقراطي الوحيدتان في إثر ثورات عام 2011 اللتان لم 
تؤديا إلى احتراب أهلي أو فوضى هما مصر وتونس. ففي مصرء وقع انقلاب 
عسكري دموي ضد التجربة الديمقراطية tad sl‏ وفي تونس لا يزال النظام 
الديمقراطي يعمل على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والعيوب التي تعتور 
الحياة السياسية في هذا البلد. لكن حاله أنضل على نحو لا يقارن بأي نظام 
سلطوي عربي لناحية حقوق المواطن المدنية والسياسية وحرياته وكرا 
إن أفضلية النظام الديمقراطي لا تقنصر على النظرية؛ فهذه الأفضلية ل 


وعظيةء وثمة أساس تجريبي لتفضيل النظام الديمقراطي على السلطوي. 
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الشعب السوري والليبي واليمني لردع الشعوب عن مطلب 
إلا الأنظمة السلطوية في نلك الدول» فالديمقراطية لم 
تجرّب فيها أصلاء ومن يتحمل المسؤولية Be‏ جرى فيها قبل الثورات وبعدها 
هوء النظام السلطوي في المقام الأول وممارساته وعقلية القائمين عليه 


أما الأساس النظري والأخلاقي لتفضيا 5 
قائم يدّعي دحضه. وغالبًا ما تذعي الأنظمة العربية والناطقون باسمها أن 
المجتمعات العربية غير جاهزة للديمقراطية» أو أن الديمقراطية غير ملائمة 
td‏ وهمء بهذا المعنىء لا يدينونها أو ينكرون أفضليتها. وثمة وفرة من 
هذا الموضوع. قال الرئيس المصري عبد الفاح 
السيسي مثلا: اهناك دول مستقرة لها AST‏ من مثتي عام على سبيل المثال 
بريطانيا وأمريكاء هذه دول سبقتنا وظروف أخرى مختلفة lie‏ عن ظروفنا. 
نحن نستدعي التجربةء أو الحالة الموجودة هناك؛ ونريد فرضها على واقعنا 
وبلتالي نحن لا نظلمهم هم بل نظلم أنفسنا [...] كما يجب أن نراعي 
المستوى الثفافي والفكري والانتصادي في هذه الدول وكذلك الاختلاف 
الديني” " بيننا وبينهم [...]. من أجل الكلام عن ممارسات ديمقراطية ترضينا 
ول إننا نريد هذا على 
الأفل. نحن نتمنى ونسعى إلى هذه النماذج ولكن نرضى بالنتائج التي ينتجها 
PSL‏ وقبله قال رئيس المخابرات المصريةء في عهد حسني tle‏ عمر 


الديمقراطية فما من نظام 


تصریحات الدكتاتوريين 


لا يجب أن نستدعي النماذج الديمقراطية المتقدمة 


يمقراطية. كل الناس يؤمنون بها. السؤال هو منى؟ 
افة الديمقراطية UV GF‏ وسنبين في هذا الكتاب أن 


tae )9( 
«2014/5/8 


yis Vice President Omar Suleiman: The Islamic Curent Has Pushed these Pople, (9) 
JI» ABC Neus, 622011, accessed on 122/2019, at hiips:tbit Iy 210L6sr 


hips:tbit y2GE3UM9 seh i 


22 


المطلوب لانتقال ديمقراطي ليس 
ة في المجتمع بصفة dale‏ ولدى النخب السياسية تحديدًا. 


افر ثقافة ديمقراطية عند الناس عمومّاء بل 


حيث عادت الأوتوقراطية إلى التصدي Cle‏ للااتقال الديمقراطي؛ كما 

في روسياء يُلاحظ أن ما يدان هو الليبرالية بوصفها تقليدًا فردانيًا غربيًا مناقضا 
لثقافة التضامن الأهلية المحلية» وليس الديمقراطية. وهذه بضاعة فلاديمير 
بوتين والأيديولوجيا الأوراسية في روسيا واليمين ني أوروبا الشرقية المعروضة 
Ul (8‏ صفة الديمقراطية gots‏ التمسك بهاء مثلما تمسكت 


بها في الماضي أنظمة الحزب الراحد» أو الحزب الواحد والنصف. في أرروبا 


الشرقية وسمّت نفسها «ديمقراطيات شعبية». وهي التسمية التي أعيد إنناجها 
في كثير من النظم السلطوية في العالم الثالث» ومنها العالم ١‏ 

إن الحالة الوحيدة التي باشرت الانتقال من بين الحالات المأساوية النلاث 
(سورية OP edly‏ وليبيا) هي الحالة الليبية. لكن لم يقم فيها نظام ديمقراطي 
التفريخ المتواصل لفصائل 


وأعلن GLY‏ لأن تبعض عناصر الفكرة cil ll‏ ما عاد Ekas‏ 
F‏ قضية المهاجرين واعتراف الساسة A‏ بضرورة النظر في مصالح 

أولاء منتقدًا بذلك سياسة اللجوء التي اننهجتها المستشارة الألماتية أنغيلا ميركل واصفًا إياها 
ب «الخطأ Gilang gata‏ عن dae cee‏ عازل pled gle‏ 
المكسيكية الأميركية Seah‏ ل اھ امین weil‏ على pe‏ م 
ول یجب اليم نيع ا إنه على الأقل ييحت 


آنه یجب آن بكون هناك بعض 1 

لی أشد أهمية من الفكرة 

Lionel Barber & Henry Fo, «Vladimir Pain: The Full Interview, Franciol : jJi 

Times, 2162019, accessed or 252/220, at tpn coe nk 

(11) انتقل الحكم في اليمن إلى حكومة وحدة. 

الأمم المتحدة توصلت إلى وثائق مهمة؛ لكن لم جر 
بعد الحوار مب 


يدشر ہما iB Ip‏ م Bey cod‏ 
تالحرب الأهلية 


OU‏ ديمقر اطية: 
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مسلحة محليًا إلى قتل تلك التجربة في المهد. وما لبث الصراع المسلح أن 
أحيا النزعات القبلية والجهويةء ما بِيّن أن كيان الدولة برقته كان Us‏ أصلا. 
وأسهمت في تقويض بنيانه طبيعة نظام الاستبداد الذي ثار الشعب عليه» والذي 
كان قد هدم خلال أربعة عقود متتالية من حكم دكتاتور» غريب الأطوارء كثير 
النزوات؛ ما كان قائمًا في مرحلة ما بعد الاستقلال من مؤسسات فنية 


تبرر التجربة التونسية وفشل التجربة المصرية في الانتقال إلى الديمقراطية؛ 
والمقارنة بينهماء العودة إلى الدراسات التي ظهرت في إطار «علم السياسة 
المقارن؛ (وهو فرع من العلوم السياسية)؛ وهو ما أصبح يُعرف ب«علم 
wll‏ وزيارتها LY jail) Gas‏ استخدام تسمية دراسات الانتقال 
إلى الديمقراطية» وباختصار دراسات الانتقال). آما التجارب الليبية واليمنية 
والسورية فتتطلب أساشا دراسة معمّقة للعوائق والصعوبات التي حالت دون 


.يمقراطية؛ ما يثير مسألة طبيعة الأنظمة السلطوية التي 
وعلاقتها ببنية المجتمعات فيهاء ومسألة الدولة بشكل 
عام وطبيعة الثورات التي نشبت وعجزها عن طرح بديل انتقالي منظم 

بعد أن بدا الانقلاب العسكر 
عاج كيان الموبار et rae‏ خا 
9 انتفاضات شعبية ثورية في السودان والجزائر ولبنان والعراقء تطالب 
كلها بالديمقراطية» وتربط الفساد 


ري في مصرء عام 62013 كأنه افتتح 


غيابها (وبالنخب السياسية الضالعة في 

ال 
لعدم وضوح SG‏ 
og ot‏ المسيطرة عليه والمتنفذة فيه 


نان والعراق)ء وبدأ السودان Se‏ عملية 


الانتقال إلى نظام ديمقراطيء وبسبب تأثير دول إقليمية متخرفة من الديمقراطية 


ومناهضة لهاء ولأن الاتفاق على المرحلة الاتتقالية أقصى قوى سياسية مهمة. 
أما الجزائر التي تمكنت من تجنب سقوط ضحايا إبان الثورة فقد أطلقت 
عملية انتقال سلمي من دون حوار وطني أو توافق 
النظام السابق» ولا سيما عموده الفقري الجيش. أنه 
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تنافسية» وهو يقوم باحتواء الانتقال ببعض الإصلاحات. ولم يتضح بعد مصير 
ية والعمابة الانتقالية: ومن دونه تكون pole‏ استمرار 


۴ دراسات الانتقال عربيًا قبل ثورات عام 2010- 
1 حابجت ليزا أندرسون ضد الاهتمام الزائد بهذه المسألة في منطقة 
al‏ كما تسمى» على الرغم من غيابها في واقع 
الدول العربية» وحضور قضايا حارقة أشد LEG)‏ فمنطلق هذا الاهتمام» 
في lel‏ يا اختزلته في التزام ote‏ كبير من الباحثين الغربيين 
الديمقراطية الليبراليةء ويضاف إلى ذلك رغبتهم في تقديم نصائح للسياسات 
الخارجية الأميركية. ورفق Opeth‏ كانت العلوم السياسية الأمير 
ونشوئهاء وحافظت على هذه البصمات 
الوراثية في شخصيتهاء فهي غير معنية بدراسة الأنظمة السلطوية وشبكات 
القرابة والأنظمة الملكية والشبكات الزبونية والجماعات الدينيةء وهذه كلها 
تقع خارج نطاق ما يهم العلوم السياسية الأميركية: مع أنها هي القضايا الرئيسة 


«الشرق الأوسط وشمال أفريق 


de 


آدتها مُصمّمة لدراسة الديمقراطية 


في الشرق الأوسط حيث تغيب المؤسسات الديمقراطية”*"!؛ إذ ثمة انحياز 
إلى دراسة المؤسسات الديمقراطية في تخصص العلوم السباسية 
اسة التحول الديمقراطي 
بقة مخالف لادعائها أن 
بالديمقراطية متأخر نسبيًا)» في حين أن 


التاريخية إلى المؤسسية (««الهدمفاسانهددة)ء وإلى 


في سياق السياسة الخارجية الأميركية (وهو ف 
اهتمام السياسة الخارجية الأميرك 
الشرق الأوسط في بداية القرن الحادي والعشرير 
شأن النظام الرئاسي أو البرلماني” “ ولا حتى بالانتقال من النظام السلطوي 
إلى الديمقراطي» بل كان مهتمًا بقضايا oly‏ الأمة وتشكّل الهويات والعلاقات 


Lisa Anderson, «Searching Where the Light Shines: Studying Democratization in the (12) 
Midele East» Amual Review of Political Science, vol. 9, no. 1 (2006), pp. 205-207, accessed on 
2522020, at: hpi ly?2eZSDi 


se ee لی مطروح‎ 


لم تتطور فيه دراسات 


القبلية والإثثية وصمود الملكيات ودينامية الاقتصاد الريعي ونشوء اقتصادات 
رمادية غير رسمية ودور الجبش في السياسة ونشوء بيئات حاضنة للإرهاب 
O95 ly‏ 


قد أهملت هذه الموضوعات» Op‏ 


أنه إذا كانت العلوم السيا. 
تخصصات التاريخ ودراسات الشرق الأوسط؛ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجياء 
ركزت - إضافة إلى موضوع الإسلام - على الموضوعات المذكورة وحدهاء 
وينبغي النظر إلى العلوم الاجتماعية بوصفها مجالا Waly‏ في نظري. ومع 
ذلك» يجشد هذا ومفيدًا بين دراسات المناطق (Area Studies)‏ 


و 
انها الني تمتلها أندرسون هناء من جهة؛ ودراسات الانتفال التي قد تفرض 
أجنداتها القائمة من استقراء تجارب أخرى ومن 


i 
aly 


جهة أخرى 


ربما JS‏ من أندرسون والذين اتفقوا معها في بداية القرن الحالي 
آراءهم بعد عام 2011. وعلى الرغم من فشل الانتقال الديمقراطي في بعض 
الدول العربية» وعدم البدء فيه el‏ في دول OB as et‏ دراسته أصبحت 
موضرعًا le AE‏ أجندة العلوم الاجتماعية المتخصصة في البلدان العربية 
بما فيها العلوم السياسية التي لا أرى إمكانية فصلها عن علم الاجتماع والتاريخ 
والاقتصاد والدراسات الثقافية وغيرها عند دراسة مجتمعات المنطقة. كما لا 
أرى أن في الإمكان فصل دراسة الانتقال الديمقراطي عن موضوعات» مثل 
oly‏ الأمة وشرعية الدول دور endl‏ نووز القيلة AN ER‏ 
وغيرها. ولا ي وم 


ض أن ترتبط دراسات الانتقال بإدارة الظهر لهذه الشؤون 


ibid, p.209 
في كتاب المجتمع المدني فصلا بعنوان «الأمة‎ 
نة والطائفية ودور الجيش في السياسة وقضايا الهوية وطبيعة‎ F 
الأنظمة السلطوية العرية ومسألة بناء الامة في كتاب في المسألة العرية. ويرى متف هذا الكتاب أنه‎ 
لية بالمسألة‎ 
الطائنيةء الطوائف المتخيلةء وكتاب الجيش‎ GUN هاء وكتابه‎ 
= اللمشروع نفسه وتطويرًا لأفكاره: ما في ذلك دراساته‎ 


Bile kay‏ ادروخ 
القومية والدولة الريعية والقبلية 
والسياسة. ويعتبر تابه هذا عن الا: 
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نشأ جل العلوم الاجتماعية في الغرب» إن لم يكن كلهاء في دراسة 
الانتقالات (Transitions)‏ والتحولات (Transformations)‏ فالانتقالات والتحولات 
الكبرى هي الني تدفع إلى التفكير في ما يميز منظومة اجتماعية اقتصادية 
سياسية من wy‏ وفي حصوصية النظام الفائم في تلك المنطقة وبنيته الداخلية 
التي يختلف فيها ald Ge‏ وما ode‏ وعلاقة ال 


نية القائمة بالصيرورة l‏ 
(Evolution)‏ 


وما سمي في مرحلةٍ ما «قوانين» التغير والتطور بالتدر 
و/ أو بالطفرة (Saltation)‏ ومن ضمنها الثور: 'قطاعية إلى الرأسماليةء ومن 
المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحداثي. هكذا نشأت Lol‏ العلوم الاجتماعية 
في الغرب. 


تكمن الإشكالية في نقلها إلى البلدان العربية وغيرها من بلدان العالم 
الثالث في مصطلحاتها ومفاهيمها التي ترد إليها جاهزة للتفكير والتطبيق» بينما 
i i‏ لرأسمالية» والتقليد 
والحداثة. فالبنى التي تصفها هذه المصطلحات لم تكن قاتمة في مجتمعا 
أخرى. والإقطاع الغربي الذي ached‏ منه مصطلح الإقطاع لم يكن قائمًا 
في المشرق على هذا النحوء لا في نمط ملكية الأرض» ولا في نمط Be‏ 
الإقطاعي بالأتنان/ الفلاحين العاملين في الأرض» أو بالسلطة المركزية. 
وتطبيقه على العالم العربي مضكل. وهذه إحدى مشكلات تطبيق نظرية 


هي مستمدة من الواقع الغربي تحديداء مثل الإقطاع 


(الدوحة/ بيروت: المركز spl‏ 
الثورة إلى OWI‏ ج 2 (الدوحة/ 
عزمي بشارة» الجيش والسباسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية (الدو 
للابحاث ودراسة السياسات» 2017)؟ عزمي بشارة؛ ABT‏ الطائفية: الطوائف المتخيلة (الدوحة/ 
للأبحاث ودراسة السياسات» 2018). 


المركز العربي للابحاث bead‏ 0 


Spl ore‏ العر 
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بارنغتون مور مثلاء في الأصول الاجتماعية للديمقراطية والد 
ستتطرق 


توسع» وتشكيلات كارل ماركس الاجتماعية الاقتصادية A‏ 
إلى مراحل في التاريخ البشري عموما (عبودية: 
رأسمالية) cbt,‏ مان Stel‏ . أما اختراعها نمطا آسيويًا للإنتاج فلم 
في رأبي؛ بل زادها تعقيدًا؛ إذ تعامل بعض | 
يورث الاستبداد من جيل إلى AT‏ بموازاة المميزات 


الماركسية السوا 


ين مع ذلك 


الثقافية الجوهرية التي اخدّرعت للمشرق من زوايا نظر أخرى غير الماركسية. 


كي يكون مصطلح الرأسمالية اليه og Vie‏ نم 
خارج أوروبا والولايات المتحدة ER AS eI‏ به إضافات (مثل 
رأسمالية وطنية مننجة وتابعة وكومبرادوريةء ورأسمالبة محاسيب» ورأسمالية 
دولة ...إلخ)؛ إذ تختلف عملية نشوء اقتصاد السوق والصناعة والرأسمالية 
في الغرب عن نشوء الرأسمالية في المشرق بتفاعل مع رأسمالية متطورة 
قائمة خارجه. ومع ذلك تُستّخدم مصطلحات العلوم الاجتماعية الغربية في 
وصف هذه الظواهر في المشرق. WY‏ مهيمنة. ويحوّلها الاستخدام من 
مصطلحات جاهزة مستوردة إلى مفاهيم تحليلية تفسيرية تحلل ظواهر قائمة 
وجوانب وصفات مفترضة فيها بموجب تعريف المصطلح. 


لا ينفي هذا النقد توخي الاستفادة القصوى من مناهج العلوم الاجتماعية 
وتجربتها العريقة في الغرب» والتحدي هو تقديم إسهام نظري بالتعامل نقديا 
مع هذه المفاهيم من خلال دراسة الواقع في مناطق أخرى وفي رأبي» يمكر 
أن نقلل الحذر في حالة دراسات الانتفال الديمقراطي» WY‏ تعترف بوضوح 
بمحليّتها. فهي» لحسن الحظء أشذ تواضمًا في تعميماتها (المشتقة من 
التجارب الأوروبية والأميركية IW!‏ وأقل ادعاة من السرديات الكبرى 


المعروفة في العلوم الاجتماعية الغربية» والتي تعرضت لتقل مستفيض في 
الغرب نفسه. ويمكن التعامل مع دراسات الانتقال للاستفادة من التجربة وليس 
لتطبيق تعميمات نظرية. فما يصلح للتعميم من هذه الدراسات هو في الواقع 
ISS ON gis‏ تكن Hage‏ 
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يستفيد هذا الكتاب من دراسات الانتقال الديمقراطي ونظرياته المستقاة 
غالبًا من جنوب أوروباء وأميركا اللاتينية» من دو 
ياته» أو يناصبها خصومة أيديولوجية؛ بل يستفيد منها أيضًا. وهو يعرّضها 
جميعًا للنقد والفحص النظريّين في جزء كبير من هذا الكتاب. ثم يمتحنها في 
الواقع العربي محاولًا الترصل إلى فهم تجارب الإصلاح والثورة فيه ومقارن 
تجارب الانتقال. 


في سياق ملاحظة وجود Fati‏ عربية في ما يتعلق بالانتقال AR‏ 
Of ed‏ سين كاه المسألة ١‏ لتفسير الاستثنائية التي 
في 


1. الاقتصاد 


يعي :الفاح في کول 
إلى معظم الدول العربية عبر التأثبر السياسي المباشرء 
BD et Ls ney‏ ربجا أيه 2 GS)‏ السيضية لمكت 
3. تكريس الانقسام القبلي والطائفي سياسيًا حتى بعد زوال أسسه الاجتما 
الاقتصاديةء الثقافية. 4. العامل الخارجي والإقليمي والعوامل الجيوستراتيجية 
وتفاعلها مع حالة التشظي العربي. 5. وأخيرًا أضفت dhe‏ دور الجيوثر 
العربية الحاسم في بعض المفاصل SPE cially‏ وستكون هذه العوامل 
خاضرة قي ge‏ هذا العرض» ولاسيما عند الت j‏ 
النونسية والمصرية). بيد أن هذا الكتاب هو دراسة أشمل وأعمق JEN‏ 
الديمقراطي من الفصول التي ERG‏ كتبي الأخرى منل كناب في المسألة 
pl‏ والمجتمع المدني: دراسة نقدية: فهر يتناول بالتحليل التقدي 
الانتقال الديمقراطي منذ نظريات التحديث حتى ما يسمى «علم الانتقال» وما 
بعده» محاولا الإسبام نظريًا انطلافًا من النقد النظري والتجربة العربية في 


ي دراسات 


الرقت ذاته 


ae 


في المسألة 
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يميّز هذا الكتاب بوضوح تجربة | التدريجي إلى الديمقراطية 
الليبرالية في الديمقراطيات التاريخية في الغرب التي مرت بالمرحلة 
الليبرالية قبل تعميم حق الاقتراع» من حالات الانتقال من السلطوية مباشرة 
اع قبل 3 Grell Gow‏ 
ال إلى الديمقراطية في الدول النامية» بما 
فيها الدول العربية» ناجم عن هذا الفارق الكبير» وهو ما يدفع المؤلف إلى 
وضع إضافات إلى شرط الإجماع على الدولة بوصفها كيانًا وطنيًا GL.‏ 
به وتجري العملية الديمقراطية في إطاره والذي انطلقت 
اسات الانتقال Wes‏ في هذا 
الكتاب إلى ما نعتبره إضانة نظرية لناحية الشروط المطلوبة. فبعد أن اتفق 


منه دراسات 


الانتقال. وبعد مراجعة نظريات التحديث 


البحث في هذا الكتاب مع منظري الانتقال على أن شروط نظرية التحديث 
aa pain ghs‏ «استدامة الديمقراطية» لا بنشوثهاء وبعد أن اتفق معهم على 
ضرورة توافر شرط الإجماع على Dll‏ توصّل إلى: 1. إمكانية أن تنشق 
النخبة الحاكمة بسبب الثورات وليس سبب إصلاحات من أعلى. 2. ضرورة 
توافر aloe‏ افة الديمقراطية لدى نخب المعارضة والسلطة في ما 
يتعلق بالتوافق على الإجراءات على الأقل والالتزام cle‏ وضرورة الاتفاق 
على مبادئ المواطنة (الحقوق السياسية والحريات المدنية والواجبات» 
في مرحلته الثانبة المتعلقة ببناء المؤسسات. وهذا يعني أهمية توافر بعضر 
مكونات ثقافة سياسية مساندة للديمقراطية لدى النخب السياسية الفاعلة. 
ee‏ ن الضروري آلا يعارض الجيش عملية الانتقال إلى الديمقراطيةء فإما أن 
يحيّد نفسه وإما أن يدعمهاء أنهي لا ت تتحقق إذا وقف ضدها. 4. كلما قلت 
أهمية الدولة جيوستراتيجيًا JE‏ وزن الدور السالب للعوامل الخارجية الدولية 

5. لا يمكن حكم الدولة بأكثرية ضئيلة في مرحلة JY‏ 
ولاسيما إذا كان جهاز الدولة معارضًا الانتقال الديمقراطي. ولا بد من رحدة 
قوى التغيير على الرغبة في إنجاح JE‏ ورفعه فوق التنافس على السلطة 
ley‏ في هذه المرحلة. 6. من الضروري الاهتمام Hedy‏ الاقتصادية ونشر 
التعليم (وبالتنمية البشرية عمومًا) في مرحلة ترسيخ الديمقراطية. ومن الخطأ 
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تجاهل كل ما جاء في نظرية النحديث بسبب إهمالها الخيارات السياسية 
ol gall he Laps iy cele lal)‏ نیا وتوا 


خصص الكتاب تسمًا لتأثير العوامل الخارجية الدولية وا 
أهملتها دراسات WEY‏ 
الثقافة السياسية وتأثيرها ي 
في نشوء الديمقراطية 
غير الممكن ثقافة ديمقراطية وتسود شعييًا في ظل الاستبداد. Oly‏ 
النخب تحمل السؤولية الرئيسة خلال عملية SUB‏ وقذ قمت في 
اللحظة الأخيرة قبل صدور الكتاب بحذف الجزء الأكبر من الفصل المتعلق 
بالمناقشات الدائرة حول الثقافة السياسية في البلدان المسلمة وعلاقتها 
بالإسلام» OY‏ مكانه في كتاب آخر أعمل عليه مخصص لهذا الغرض. 
أن أتمكن من إنهاته. ١‏ 

في القسم الرابع المخصص للتجارب العربيةء يدرس الكتاب ظاهرة عدم 
تحول الإصلاحات من أعلى في البلدان العربية إلى انتقال د 
مثل تعميق الإصلاحات بالضغط من أسفل؛ وإفلات زمام المبا 
عليهاء أو الاتفاق بين المعتدلين من النظام والمعارضة على التوصل إلى ميثاقه 
متناولا ظاهرة من خارج نطاق توقعات دراسات الانتقال وهي ظاهرة ما أسميه 
Ot, silt‏ الإصلاحية»؛ على غرابة المصطلح WY‏ تعوّدنا أن تفصل الأبحاث في 
العلوم الاجتماعية بين الثورة والإصلاح» وأعني بها حركات شعبية واسعة لا 
يمكن فهمها براسطة ثنائية الثورة/ الإصلاح» فهي تخرج في البداية احتجاججا 
على الظروف الاجتماعية والممارسات الأمنية داعية إلى الإصلاح: لكنها لا 
تلبث أن تطرح مجمل الحكم Elbe‏ بتغييره» ما يؤهلها لأن تعد ثورات 
وليس مجرد حركات احتجاج مطلبية واسعة؛ فهي تطالب بإسقاط النظام أو 
. إنها تطالب Gas‏ بانتقال ديمقراطي» 


يتضمن هذا القسم (الثالث) فصلا عن 


فيه المفاربات التي تفرد دورًا لثقافات بعينها 


وتعتبر أخرى غير Fe‏ بها. وترى الدراسة أن من 


من القائمين 


تغییره» من دون أن تطرح abe Shay‏ 


وهذا يتطلب مسار إصلاح F‏ 
نظام الحكم» أما الإصلاحات فتأني ge Ge‏ أعلى وفي إطاره. أما الثورات 
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العربية فهي حركات 
تطالب بتخبيره. ولهذا أسميتها ثورات إصلاحية”" تجبر 5 
بدةا بمغادرة الحاكم الفعلي. ثم ينتقل البحث إلى تناول عوامل 
نجاح هذه الصيرورة أو فشلها. 


بية واسعة من أدنى» لكنها لا تقلب نظام الحكم بل 
ام على البدء في 


(12) وصلت إلى هذا الاستتاج في gS‏ عن الثورات ال 
الجزء الثاني من كتاب ثورة مصر. يُنظر: بشارة» ثورة مصر: من ا 


وصفته على نحو واضح في 
إلى الاقلاب:ج 2 ص 26-25 
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القسم الأول 


جذور دراسات الانتقال في نظرية التحديث 


الفصل الأول 
التحديث والشروط البنيوية للديمقراطية 


في مقارية التحديث؛ وفي الشروط البنيوية للديمقراطية مثل sey cate‏ 
الاقتصادية ومعدل دخل الفرد ونسب التعلي وفي الخلط 


حصرية ونشوئها في عصرنا دفعة واحدة بعد سقوط أنظمة سلطوية. في تأثير 
التحديث المتفاوت بين الثورة العلمية والصناعية وفرضه من الأعلى بواسطة 
الاستعمار أو الدولة» وفي نقد أو إلي لمقاربة التحديث وت عنصر الإرادة 
السياسية وفي التعامل مع مقاربات التحديث بوصفها أيديولوجيا 
للاستبداد خارج أوروبا والولايات المتحدة. 
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YI‏ مقارب تأسيسية مبسّطة 


تُعتبّر دراسات الانتقال من النظام السلطوي إلى الديمقراطية عمومًا VAS‏ 


Cle‏ لنظريات التحديث» ولا سيما تحديد الأخيرة شروطا بتيوية للديمفراطية 


وخلافًا لما هو رائج» لا تشتق هذه الشروط من تاريخ الديمقراطية في الغرب» 
بل من ظروف ديمومتها والحفاظ عليها. وتقوم على التمييز 
التقليدي والحديث» الذي غالا ما ينسب ذلك التمييز إلى علم السياسة 
الأميركي» مع أنه في الحقيقة يقوم على علم الاجتماع عموما منذ كارل ماركس 


والثقافية رالاقتصادية وآثاره في المجتمع والدولة. لذاء ple Dp‏ الاجتماع 
الكلاسيكي برمته هو في التحديث والحداثة 

التحديث مصطلح شامل غير معياريء دلالاته الانتقال من اقتصاد الكفاية 
إلى الاقتصاد التبادلي السلعي» ومن السعي Ld‏ الحاجات الأساسيةء إلى تثوير 
الحاجات المادية والمعنوية وزيادتها وتويعها باستمرارء وتشسل دلالاته 
الثررة العلمية والتصنيع والثورة الإدارية وإعلاء مكانة العقل واعتباره معيار 
الحكم في مجالات متزايدة» وانتشار التعليم» كما تمتد إلى نشوء الدولة الوطنية 
وأجهزتها المؤسسية التي لا تقوم بيروقراطيتها على امتيازات موروثةء والانتقال 
من العائلة الممتدة إلى العائلة 
أهمية النجاح والإنجاز والنجاعة وات 


il‏ والتحولات الثقافية المؤدية إلى إعلاء 
ات في مفهوم الفرد والهوية بتصور 
أطر انتماء غير محلية وجوانب كثيرة أخرى. فالتحديث أشمل من مصطلحات 
مثل التصنيع والعلمنة والبرقرطة والعقلنةء فهي جميعها عناصر متفاعلة يمكن 
فصل بعضها عن بعض نظريّاء لكن يصعب فصلها تاريخيًا وفي الواقع. ومع أن 
التحديث مصطلح غير معياري» OP‏ جميع جوانب الصيرورة 
«تقدما؛ قباسًا على المجتمع النقليدي ينم oe WE‏ حكم معيا 

تدعي الخلا LAL‏ مقابا له. ey‏ ما ogi‏ التحديثيون بإ 
لوو الفردء والاغتراب» والأزمات والأعراض والأمراض ال: 
الحداثةء وشمولية سلطة الدولة وقدراتها القمعية 
الاجتماعية» والتعامل مع العلم والمعرفة بوصفهما أدا 
على الطبيعة فحسبء بل للتحكم في البشرء وتلوث البيئة» وفرض التحديث 
بالفسر بواسطة الدولة أيضًا. لكن هذه الجوانب عالجها حتى سوسيولوجيون 
تحديثيون كلاسيكيون: أمثال ماركس وقيبر ودوركهايم. وهذا لم يمنع معالجتها 
بوصفها مكونًا من مكونات الحداثة عمومًاء وليس بوصفها الجرانب «المظلمة» 


فحسب من التحديث. 


كتب ألفين سو أن الحكومة الأميركية شجعت المؤسسة SV‏ 


يمية في 
بلادها على تخصيص وقت وجهد لبحث قضايا العالم الثالث بعد استقلال 
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دول عديدة عن الاستعمار لتشجيع الاستقرار والتنمية في تلك البلدان» وخشية 
خسارة هذه الدول لمصلحة السوفيات”). و هتاه Gt‏ تشوع yell Luly‏ 
في علم الاجتماع السياسي والعلوم pea‏ في النصف الثاني من القرن 
وبحسب غابرييل yell‏ كانت دراسات التحديث صناعة نامية 
مف الستينيات”3». فد س العلوم الاجتماعية في الولايات 
المتحدة هذه البحوث ومول لجنة العلوم السياسية المقارنة للقيام بسلسلة 
دراسات تشر في دار نشر جامعة برنستون عن الإعلام والبيروقراطية والتعليم 
والثقافة السياسية والأحزاب السياسيةء والأزمة في تحديث العالم PENS)‏ 
ونشرت مجلة we Economic Development and Cultural Change‏ بحوث 
التحديث ودراساته. 


التحديث عند دائيال ليرئر؛ رائد تطبيق هذه المقاربة على المنطقة العربية 
وإيران وتركياء هو المبدأ الموخد في دراسة الشرق الأوسط المتنوع» وقد 
استّخدِمت في الماضي مصطلحات مثل «الأؤربةه بشأن تأثيرات الانتدابات 


3 


واستخيمت مصطلحات «الأمركة» في حينه 


«الغربنة» في مقابل النشاط السو تي في المنطقة. غير أن لبرئر رأى أن «الشرق 


Alin ¥ So, Social Change and Developmen: Modernization, Dependency, and Worle. (1) 
Ssten Theories, Sape Library of Social Research, vol. 178 (Newbury Park, CALonden/New Delhi: 
Sage Publicstions, 1990), pp. 17-18 


Gabriel Almond, «The evelopment of Polical Development» in: Myron Weiner & (2) 
Samuel P. Huntington (ed), Understanding Political Development: An Aralstie Study (Boston: Litle 
Brown, 1987}, p. 437. 

Lusin W. Pye (ed), Conmuniceions and Poitical Development ie ln Î في ما‎ (3) 
(Princeton, NI: Princeton Univesity Press, 1963); Joseph La Palombara, Bureaucracy and Political 
Development (Princeton, NJ: Princeton Univesity Prese, 1963); James $. Coleman, Educarion and 
Politcal Development (Pinccton, NI- Princeton University Press, 1965): Lucian W Pye & Sidney 
Verbe, Poitea! Clune and Political Nevalapment (Princeton, NI Princeton Unwerty Press, 1965): 
Joseph La Palombera & Myron Weiner (eds), Poluical Partes and Policat Development (Princeton, 
Ni: Princeton University Press, 1966) Leonid Binder et al, Crises end Sepuencer in Political 
Developmen: (Princeton, NI: Princeton University Press, 1971). 


(4) ببعنى مختلف تماقا عن الاستخدامات اللاحقة التي راجت وتتعلق بائتشار العادات 
الاستهلاكية الأميركية وعناصر من yl‏ مثل الموسيقى والسينما الأمبركية وغيرها 
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a‏ رزمة الحداثة: لكنهم يرفضون أن EE‏ عليها نع في 
ولهذا Jai‏ تسمية التحديث. 


راك ليرئر أن مركبات عملية التحديث وتعافبها الزمني هي صير: 
عالمية؛ إ جرت في الغرب وسوف تجري في أماكن أخرى» وهي تيدأ بالتمدين 
التعليم الذي يعرّض الناس إلى وسائل الاتصال. وقد توافق 
اع دخل الفرد والمشاركة السياسية. ويتكرّر النموذج الأساس 
في جميع المجتمعات التي تمر بعملية تحديث بغض النظر عن الجنس واللو 
والعقيدة» وهي نفسها عملية التغيير الاجتماعي المتلاحق في الغرب met‏ 
سوف يفيد من يسميهم الشرق أوسطيون؛ من دراسة التجربة AN‏ 
اوهو يتجاهل الفارق الجوهري بين عملية التحديث التاريخية «الأصلبةهء إذا 
صح التعبير a‏ أكان ذلك بالتدرج أو الطفرة أو كليهما (رهو الأرجح) وعملية 
وجود Sly‏ اقتصادية متطورة مهيمنة واستعمار و/ أو 


الث je‏ م Soe‏ آل 


ذلك غالبًا مع ارت 


على نحو يؤدي إلى تعقيد عملية التحديث» وتصبح 
ية أحد عوائقه» ولا سيّما مع انتشار القومية المتطرفة سياسيًا 
وكراف الأجاب لقد أصبح العداء لإ ان يعني رفض كل ما يظهر وكأنه 
الإنهم يريدون المؤسسات الحديثةء لكن ليس الأيديولوجيات 
الحديثة السلطة الحديثة من دون أهدافهاء والثروة الحديثة لكن ليس الحكمة 
الحديثةء والبضائع الحديثة ولكن ليس النزعات والميول Peal‏ والعنصر 
الأهم في الحداثة وفق ليرنر هو نشوء الشخصية S(Mobile Personality) Lill‏ 
أي LIM‏ القادر على التنقل واختيار عمله ومكان سكناه. وهذا أساس 
التمدين وشرط التحديث. ويتمثل أهم صفة لهاء بحسب رأيه» أو المتطلب 


Daniel Lerner, The Passing of Traditional Soctey: Moderuizing the Middle East (Glencoe, (5) 
IL: The Tree Press, 198), p. 45 


Ibid. p 6, © 
Ibid, p. 47. G] 
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spats of gle SLY 4, 


EE 


يسميه «التقمصر س العاطقيء (Empathy)‏ 3 


والحروب وغیر ها ". وهذا في iol‏ تم 
إلى المدن كان يمارس حرية التنقل الحدبثة؛ فالأسباب لدى الكثير منهم كانت 
الهرب من الجوع أو الطاعرن أو غيره؛ وكان الجديد هو الاكتشافات الجغرافية 
والثورة العلمية والصناعية. 


إن حمابة الغرب الحديث لفرصة الإنسان في 


تحوّلت إلى الحراك الاجتماعي Social Mobility)‏ و 


التعليمية ١‏ 
ates‏ همايق أن 5 Ge‏ 
مرتبط بالكفاءات وتشججّع مؤسسات المجتمع على الحسابات العقلانية في 
توفع ما بمكن تسميته المكافآة والعقاب على سلوكه. كما 
أنه يحصل ما يمكن تسميته توسيع هوية الفرد خارج H‏ 


monroe 


خيارات الفرد. 


الجماعة المحلية أو العائلة. ويصبح توسيع حدوه د البوي الذي يجي 5 
olay‏ لا asih ange: Ser pia‏ على 


«التقمص العاطفي». وإحدى الفرضيات الرئيسة في نظرية التحديث هذه هي 


أن ما يمير ال 


في المجتمع الحديث هو القدرة العالية 
يقوم عليها تحوّل 
إلى ttl‏ وناب e‏ 


هذه هي الفاعدة النفسية الأساس التي 


Ibi, pp. 47-48. @ 
Thi, 9.50. © 
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وعرّف التمدين بنسبة الذين يسكنون في مدن عدد سكانها أكثر من خمسين 
آلف نسمةء ويكتفي في البداية بالتعليم بوصفه القدرة على القر 


الإنسان في المجتمع الحديث من المجتمع التقليدي حيث يعيش الأفراد في 
وحدات VO jaa‏ 


وتظهر خلاله مزایا ال تاليتين» وهما التعلّم ونمو وسائل الاتصال 
مع نمو الصناعة. وتوجد علافة متبادلة بين المراحل الثلاث هذه؛ التعليم 
ضررري لوسائل الاتصالء لكن وسائل الاتصال غير ممكثة من دون أن يصل 
المجتمع إلى مستوى صناعي معير على إنتاج هذه الوساتل". 
وكل مرحلة تميل إلى إنتاج المرحلة التالبة بآليات لا Be‏ لها بالاختلافات 
الثقافية والعقائدية بين المجتمعات. ولفهم تأخر ملايين البشر في إحدى هذه 
المراحل يجب النظر عن كشب إلى هذه المراحل الثلاث. وليرئر لا يعتبر 
أو العقيدة عنصرًا في منطق التحديثء SY‏ للتحديث منطقه بغض النظر 


omy 


Joell اربة‎ 


بعينه أو ثقافة بعينهاء وإن تعاملت مع التقاليد ال 
بوصفها عوائقٌ تكنسحها عملية التحديث. 
المشاركة السياسية عند ليرئر هي ننيجة أخيرة لعملية التحديثه 
فالحكم الديمفراطي يأتي متأخرًا تاريخيًا تتو 
المشارك وقد فحص 45 دولة في العالم حضلت نموًا مستقرًا ومستوّى 
عاليًا من الحداث هر غالبًا نارئ 


في هذه yal‏ المتعلم المد 


صحف أيضًا ومشارك اقتصاديًا وسياسيًا بالتصويت. وتميزت هذه الدول 


Ibi, p. 57 (0) 
Ibid, p. 60 an 
Tid, 9. 61 02 
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بتوشع مطرد لعملية النحديث» بحيث f‏ المدّن الضراحي: وتحولت 
الضواحي ل ا عطرد. وبالمجمل 
استوعبت. مومساتها."عملية التحديث tell‏ 


كبرى» ومن درن Ps‏ 


(في خمسينيات القرن العشرير 
Ulgi‏ مجموعة من السكان طافيا على سطح المدي 
الك لا بحضرون المدارسء ولا يحصلون على أجورء ولا يشترون 
لا يحركون الاقنصاد. day‏ هؤلاء لاجئين دا 
هذه الحالات» لا ينعكس التمدين في التعليم» أي إن نسبة التمدين تزيد على 
التعليم. واهتم ليرنر بالإشارة إلى أن توزيع أجهزة الراديو Glee‏ لتمكين 
الحكومة من إيصال البروباغندا ليس ما يقصده بالتحديث» بل تطور فئات 
اجتماعية واسعة قادرة على اقتنائها. Os‏ فرض رموز الحداثة من أعلى» 
ومن ضمن ذلك عملية التصويت التي لا تنمو من مؤسسات من أ 
مثل الاستفتاءات لمنح الرئيس الثقة jas‏ دون منافسين» ليس هو المقصو, 
بالمجتمع المشار OPS‏ 

لخص أحد أهم باحثي الانتقال إلى الديمقراطية الذين انتقدوا نظرية 
التحدیث» OP Sony gind pal‏ ن 
. فالتحديث عنده يتألف من صيرورا 
نصل إلى ذروتها في فصل البنى 
البنى الاقتصادية. وتتألف i 5 yp kdl i‏ 
رالتعليم» والاتصالات» والحراك الاجتماعي والطبقي» ونشوء الاتحادات 


التحديث بمتواليات مشابهة لما ذكر 


الب 
E 2‏ 
640 بم Ibi,‏ 


)15( وهو الناقد لمقاربة التحديث بشأن الديمقراطية والانتقال الديمقراطي. 
Pasta World (16)‏ 
Ipc 2GpAUAK.‏ 


Adam Peaworki & Pemasdo Limong, «Modemiztion: Theories a 
Polis, vol. 49. no. 2 (January 1997), p 1S8, accessed on 25/23020. 
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السلوك؛ أي بنشوء الشخصية الحديثة أو الانتقالية (بمعنى 
الانتقالية إلى الحدائة) القادرة على التقمص العاطفي للآخرء وإن كان من 
خارج البنية 
العاطفي»؟ لقد اسه عبر استمارة من الأسئلة الموجهة 
للمجيب تطالبه Ob‏ يضع نفسه في مكان الآخرين» مثل: كيف ستتصرف لو 
كنت رئيس تحرير؟ وماذا تفعل لو كانت رئيسًا؟ مبينًا أن المتعلمين المدنيين 
المشاركين القادرين على التقمص العاطفي يختلفون جذريًا عن أولثك 
الذين لا يمتلكرن هذه الصفات. فهم لا 
بالشأن العمومي» ولديهم آراء حول القضايا العامة. وهذا مميز من مميزات 
الحداثة. أما الشخص النقليدي فيرى أن القضايا العامة ليست من (PALS‏ 
لكن الجديد بعد أكثر من نصف OF‏ من بحث ليرنر هو انتشار الاستعداد 
الاتخاذ المواقف في كل شيء من دون المعلومات اللازمة حتى لتشكيل 
رأيء وذلك مع تدفق المعلومات وغزارتها على نحو يصعب فرز الشائعة 


إن الإجابة عن أسئلة تتعلق 


من الواقعة والحقيقة 
المعاصرة. 


isd‏ وهذا من مصادر الشعبوية في السياسة 


تنميز المجتمعات الحديثة من التقليديةه بحسب تالكوت بارسونزه 
بمتغيرات نمطية هي عبارة عن «نماذج مثاليةهء أولها: العلاقات المحايدة 
عاطفيًا في مقابل العلاقات العاطفية. والتشغيل 
حيث تُحيّد الحداثة القرابة وغيرها من العلاقات العاطفية في عملية إدارة 

ومؤسسات Hall‏ وغيرها. ثانيها: التوجهات ip A‏ مقابل 


سيما في عملية التعيين 


رابعها: يعتمد تقويم المؤسسات للفرد على BUS‏ والتحصيل وليس على 


Lemer, pp. 70-7 an 
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الأصل والمنزلة الاجتماعية. وأخيرًاء خامسها: يتميز العمل بالتخصص وليس 


هذا النصور لمقاريات النحديث في موقفها من 
يقود دول العالم الثالث بالضرورة 
إلى النموذج الغربي. وهي تضيف المقولة SW‏ التي تجمع منظري التحديث: 
كلما ازداد تحديث المجتمعات أصبحت أكثر تشابهًا!'©. 


تطور الديمقراطية؛ إذ اعتبرت أن التحديث 


يجلب سو مقالة جيمس كولمان بوصفه ES pal‏ سياسي 


Bll‏ وهو المساواة. فسياسة التحديث هي التطلع إلى نحقيق السا 
وهم مکوناتها Las‏ اد إلى المواطنة التي تعني المساواة القانرنية 
والعدالة الاجتماعبة» ومساواة الفرص بحيث تكون الكفاءة معيار التوظيف» 
والمشاركة الشعبية في النظام السياسي هي المكون الرابع لمفهوم المساواة في 
الحداثة. ويرى كولمان أن ميزئي الحداثة هما: أ. التمايز بالوظائف والأدوار 
والمؤسسات. ب. التطلع إلى المساواة. 


alot Parsons, The Social System (New York Ihe Free Press of Glencoe, 1964 (1981), (18) 
p.67. 

So, p 24; Marion 1 Lesy Jr, «Social Paneme (Structures) and Problems of (18) 
Modemization» in: Wilbert Moore & Robert M. Cook (eds), Readings on Socal Change (Englewood 
‘Cis, NI: Prentice-Hall, 1967), pp. 189-208. 

Ibid, p. 190. (20) 

So, p. 33; Lewy Je, p 207. an 


اعلية النظام السياسي الذي تشوبه LA‏ 
z‏ ات التي يعددها ا 


JEN! ERA ‘esta Atang‏ مر ن الول للجماعة الأ لية إلى 
الأمة. 2. أزمة الشرعية السياسية للدول الجديدة. 3. مشكلة التفلغل أو النفاذ 
(Penetration)‏ المتعلقة بصعوبة انتشار تأثير الحكومة المركزية في قطاعات 
المجتمع BS‏ 4 آزمة المشاركة حين mea‏ هناك ee‏ 
مطالب الجمهور المتصاعدة 
6. أزمة الترزيع التي Ls‏ حين ت التنمية الاقتصادية وتوزيع ما 


يكفي من المنافع والخدمات لإرضاء تطلعات الجمهور”". 


من صفات التحديث بموجب هذه المقاربات أن التحديث هر Sih‏ 
عملية نسقية WY‏ تأتي على شكل }95 أو عناقيد (Custers)‏ تشمل ت 
كافة مناحي السلوك 
(Mobilization)‏ والتمايزء والعلمنة؛ 
عملبة تحويلية؛ بمعنى أنه حين يلتحق مجتمع بالحداثة يجب أن يغّر قبمه إلى 
ġe‏ 


والمشاركة» والمركزة ABE .(Contralization)‏ إنه 


لن نعالج هذا كله في هذا الكتاب» ولا نفضل في نقدنا له؛ إذ يلزم لذلك 
دراسة أخرى؛ بل ما بهمنا هو صلة نظرية التحديث المباشرة ببحث موضوع 
الانتقال الديمقراطي. ولذلك نورد تعريفاته من زاوية نظر منظري الدي 


So, pp. 31-32: James S Coleman, «Mademizatian: Political Aspects in: David 1. Sills (ed), (22) 
InematenatEncylopacdia of the Social Scene, vol. W (Now York: Macmillan, 1968), p. 395-402. 


So, p. 35; Fihaki Hermassi, «Changing Patterns in Research on the Third World» Ann 
Review of Sociology, vol. 4 (August 1978), pp. 259-257, aveessed on 27/120 
Iyl2RVWokg; Samuel P. Huntngton, «The Change 10 Changs: Modemizaion, Dovel 
Poles» in: Cyril E. Black (el), Comparative Modernization: A Reader (New York: Free 
1976), pp. 2561 
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التعارن بين البشر. وهو يغيّر الإنسان والمجتمع؛ وتأثيره 
Cele SLY ogg tll‏ جك yar ge‏ 5 
بالنسبة إليه ليست وحيًا مطلقًا 1 ۹ 
الفضول إلى البحث عن التنوع والأمور الغريبة» لكنّه عمومًا لا يبحث عن 
أجل التغيير الإنسان 
إلى الإنسان الحديث لا يدور في دوائر Lally‏ يمكن توجيهه نحو الأفضل» ومن 


كما أن التمايز بين بيروقراطية الدولة والنخب السياسية جزء من عملية 
التحديث التي نسبق نشوء نظام ديمقراطي. ففي الديمقراطيةء بحكم تعرينهاء 
تتغيّر السلطات السياسية (المستوى السياسي) مع بقاء الجهاز ال 


الأساسي في الدولة. وهذا التما 
plat ga‏ مايق gle‏ الدب الحكام بالا 
خلال ذلك ثابتة فهي غير مرتبطة بشخوص الحكام. ولا 
شك في أنها ترتبط بنشوء جهاز بيروقراطي وجهاز قمع يحتكر العنف الشرعي٠‏ 
VUES)‏ ترتبط حتى بشخوص البيرو قراطبين أنفسهم. ويناقض النظام السلطو: 
منطق الدولة الحديثة حين يتهم من يعارضه بعدم الوطنية؛ أي أنه ضد الدولة 
التمييز في الوعي والتمايز في البنى بين 
كيان الدولة والنظام الحاكم Lae pa)‏ وأفرادًا) هو من أهم منتجات التحديث» 


الدولة - بوصفها مؤسسة - والحكام 


مؤسسة الدولة 


مطابثًا في ذلك بينه وبين الدولة 


وهو شرط لنشوء الديمقرا 
الدولة والإجماع عليها 


وسنعود إلى هذا الموضوع تحت عنوان شرعية 
لكن عملية التحديث تننج الحداثة ونقيضها. فإذا اعتبرنا أن الحداثة هي 
النتاج «النموذجي النمطي؛ لعملية التحديث بحكم تعريفهاء فالعقلنة يُغتّرض أن 


Dankwart A. Raslow, 4 World of Nations: Problems of Poluical Modermcation (24) 
(Washington, DC: The Brookings stitution, 1973 [1957], p. 3 
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تعني تحكيم العقل في قضايا العالم (الطبيعة والمجنمع) والعلمنة (نزع السحر 
عن معرفة العالم وخصخصة الفرار الديني)ء والبرقرطة (نشوء الجهاز الإداري 
العقلاني)ء والفردنة تعني نشوء أوتونوميا (استقلالية) الإنسان الفرد الأخلاقية 
والاعتراف بقدرته العقلية» ما يترتب عليه الاعتراف بحقه في المشاركة في 
الشأن العمومي لأنه عضر في المجتمع؛ ولأن القرارات العمومية تؤثر z‏ 


بعمق» فثمّة صيرورات تحديث jas, TE‏ مع alie‏ القائم نقائض Bio‏ 
للحدائة بتعريفها المذكور. ومنها مثا نشوء جماعات هوية وعصبيات بديلة 
in‏ المتضعضعة» وحلول ارد الأنراد بدلا من الفردانية 
به في الجماعة الأهليةء وحلول البطريركية الجد, 
À‏ وأيديولوجيات شمولية دنيوية بدلا من الديانات 
تضطلع بوظائف أديان بديلةء واستعباد الثقافة الاستهلاكية للجماهير بدلا من 
أرتونوميا o Al‏ وغيرها 


ou 


س فرا کویاماء في تقديمه OLS‏ صامويل هنتنغتون النظام 
السياسي لمجتمعات متغيرة نظرية التحديث بقوله إن منظربها 
«الجوانب الإيجابية" في الحداثة مثل التطور الاقتصادي؛ والتغيّر في العلاقات 
الاجتماعية» وانتشار التعليم» والتحولات المعيارية نحو فيم مثل الإنجاز 


والعقلانية والعلمانية وتطور المؤسسات الديمقراطية؛ وحدة مترابطة' 


ò, 


رأى روستو أنّ مصطلح الحداثة يمكن تعريفه بشكل Gl e pa‏ المجتمع 
التقليدي فهو مصطاح S‏ على كل ما تبقى (Residual Concept)‏ والمجتمعات 
التقليدية متنوعة ومن الخطأ اعتبارها واحدة في مقابل الحداثة» فما يجمع 
بينها هو ET‏ ليست Pe‏ كما لا تجوز المبالغة في الفصل بين الحديث 


tukuyana, «Foreword, in Samvel P Huntington, Policat Onder in Changing (23)‏ مما 
Societies, with a new foreword by Francis Fukuyama (New Haven, CT: Yale Universty Press, 2006‏ 
[i968], p. xii‏ 


Rastow, 4 Wi 


of Nations, p. 12. (20 
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التاريخ A un eat‏ 
على بناء pna‏ والقصور 
ن الفارق أن التحديث المعاصر شمل في أثره جميع مناحي 
كما ارتبط بالئورة العلمية والصناعية؛ وتجاوز الاقتصاد علاقات التبعية 

الشخصية إلى علاقات التعاقد. 


لا يتسع المجال هنا للتطرق إلى جميع | 


اقشات eb‏ 
ث وخارجها نصحة التعميمات الواردة فيهاء ولدور التقاليد المعؤّق أو 
المسهّل للتحديث والتي تواصلت طوال النصف الثاني من القرف العشرين 
ولا LAN lee‏ للتطرق إلى أهمية التفاعل بين صيرورة التحديث وطبيعة 
المجتمعات القائمة» ولا للإجابة عن السؤال في شأن ١‏ 
المتدرج الأصبل الذي تداخلت فيه هذه الصيرو 


ارق بين التحديث 


ات» والتحديث المفر 
على المجتمع المدفوع بقوة من مؤسسات الدولة أو من خارج الدولةء والذي 
ولاس Gle‏ تسر بغي A‏ جوتي fades‏ درن lege‏ یکی Le BUS‏ 
ه عناصر مترابطة تأتي Le‏ فهي لا تأتي بالضرورة eles‏ وقد 


يعتبره اليرئر و 
تقاليد على نفسها وتتغير (ربما تنشوه) وتتراكب مع عوامل حل 
كما أن التحديث المفروض من أعلى أو بالتفاعل مع دول أ 
يحدّث قطاعاتٍ aby‏ اجتماعية» ويترك أخرى» على نحو يخلق 


تحافظ 


را قد 


اجتماعية هجينة 


ثانيا: مقاربة التحديث والديمقراطية 


ال مقاربة التحديث من علم الاجتماع إلى علم السياسة المقارن 
وإلى النظريات السلركية السياسية» من منطلق نقد مقا ات نظرية المؤسسية 


Ibid, p13, an 


كانت سائدة بعد أن قصر المنهج المؤسسي عن فهم صعرد 
ظواهر مثل الشيوعية والنازية والفاشية على أنقاض الب ا الديمقراطية 
التي أولتها تلك المقارية جل اهتمامهاء بو قراطي. 


المؤسسية من عالم الئو رات الإنكليزية والفرنسية والأميركية» ولا 
سيّما من تجاربها الدستورية والبرلمانية. وعلى الرغم ثيرةء OB‏ 
أهمية المؤسسية تمثلت في تعاملها مع الديمقراطية على أنها بديل من النظم 
السياسية الأخرى كافةء واستندت إلى شكل سلطة قابلة للتبرير والمحاسبة» 
وتنداول السلطة سلميّك وتشرك المحكومين إلى حد COU‏ 


رأى المؤسسيون أن الد 


اطيةء على الرغم من نواقصهاء أكانت تُظمها 
السياسية برلمانية أم رئاسيت بسيطة (وحدوية (Unitary‏ أم اتحادية» هي تجسيد 
لقواعد عامّة نافذة ثبت نفسها. ee‏ أنها لا تمثل مفهومًا شاملا للحقيقة. وهذا 
يعني أن الديمقراطية يجب أن es‏ في النهاية درجة من الفاعلية. وهدف التيار 


الديمقراطية 


للديمقراطية gl‏ لاء وسواء أكانت 
ay:‏ اس » و عولمة الديمقراطية وتأسيسها حيث لا ترجد وإصلاسها 
ة على إدامة نفسها*. 
تبادلية بين المحكومين والحاكمين» 


eal‏ مكب 


مأسسته هو المبادئ التي تيشر علا 
وتوفر تداولا سلميًا للسلطة» وتضمر ٠ E‏ وتتوسط بين الاجا 


إلى النجاعة وطلب العدالة ج و للتجارب 
e ne, es‏ ستور جمهورية فايمار 
)1933-1979( وفشل التجربة الديمقراطية". ونشأت العلوم السياسية 


الت 


Devid E Apter, sInsitutioralism Reconsidered» International Social Science Journal, (28) 


vol 43, s0. 1991) p. 49, accesser 12020. at: مدوم ا,2/سلشنانصاط‎ 
Ibid, pp. 46: (2s) 
Ibid, p 464 Go) 
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العشرين. وكانت دراسة النظام الديمقراطي الذي 
تهدده الفاشية ثم الشيوعية وشروط استقرا اره وتطوره» من أهم محاور هذا العلم 
الباردة» أو ما سمي بالصراع بين «الشرق» و«الغرب" 


ov 


ob. ONT م ت‎ Se Pe eae 
هو دراسة الحالة»‎ al إنجازات نظرية التطور التحديثية ديمومة في رأي‎ st 
وذلك على الرغم من الإطار التحليلي» وليس بسببه. ومن نقد المؤسسية نشأت‎ 
في رأيه مؤسسية جديدة النظرية إلى المعطيات المتراكمة والمقارنات‎ 
العابرة للقوميات. ومنها تفرعت بحوث دراسات الانتقال**» وتحديدًا من‎ 


نقد التحديث للمؤسسية وتفاعل المؤسسية مع هذا النقده كما أن بعض باحثي 
الانتقال إلى الديمقراطية انطلقوا في بحوثهم من نقد مقاربتّي التحديث والتبعبة 


في الوقت ذاته» كما سنبين لاحقًا 


ظرية التحديث بدراسات الد 
تنجاوز شكلانية المؤسسية المعتمدة التي شغلت بال 3 
النمو الاقتصادي والتمدين وانتشار التعليم وغيرها من مكونات عملية 
التحديث من جهةء وديمومة النظام الديمقراطي من جهة أخرى» وذلك باعتماد 


تعتمد الدراسات التاريخية المقارنة الطويلة المدى تُظهر فوارق بنيرية ايشا 
وربما تصب في الانجاه نفسه. لكنهاء كما Cy‏ سابقاء تقع في مغالطة إسقاط 
الفوارق بين المراحل المختلفة في تاريخ الغرب على الفوارق بين الدول التي 


Ibid, pp. 471-472. Gn 
Mid., p 472 GD 
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تجري المقارنة بينها في المرحلة الزمنية ذاتهاء 
الغرب وحاضره على فهم الفارق بين البلدان في الغرب والشرق في الحاضر. 


إذ 


كان منطلق ليبسيت البحث في الشروط الب 
الديمقراطية عمليًا إبجب أن نكون قادرين على SYI‏ 
إلى مجموعة شروط وجدت فعلا في عدد من البلدانء والقرل إن الديمقراطيا 


ايمومة الذي 


اعتقد أنه لغرض مقا 


نشأت من هذه الشروط واستقرت ورَسّخت بسبب مؤسسات وقيم داعمة» 


وبسبب صيرورات صيانة ذاتية LAL‏ بحيث هذه الشروط غالبية الدول 


الديمقراطية من غالبية الدول غير الديمقراطية»”*). من الواضح أن الدراسة 
اهتمت بمتطلبات استقرار النظام الديمقراطي ورسوخه؛ لكنها خلطت منذ 


البداية بين الشروط التاريخية لنشوء الظاهرة في قيد البحث وشروط إعادة 


إنتاجها. وربما كان هذا الخلط بين استنتاج الديمقراطية من شروطها نظريًا من 
جهة؛ وشروط نشوئها التاريخية من جهة أخرى» Ge‏ واع لذاته. لكن الكاتب 
تمتك WY‏ بهذا الخلط على نحو واع 


rate xi 


هي الشروط المسبقة المطلوبة لنشو 


aU ع السو‎ ie 
متطلبات ترسيخ الديمقراطية‎ 


أيضاء وذلك في مقالة لاحقة يعود فيها 


إلى دراسته المبكرة هذه» كما سثرى. 


تناولت دراسة ليبسيت هذه» وهي من عام 1959 أيضًا علاقة رسوخ 
النظام الديمقراطي بطبيعة نشأته. وهذا الربط الخاطئ؛ أكان عنده آم عند غير 
هو في رأينا المنشأ النظري لدراسات الانتقال (وإن كان البعض يموضع بداية 
دراسات الانتقال في عام 1970 مع نشر مقالة PP gang‏ نالمقاربة التحد 
التي نختلف معها هي منشأ دراسات الانتقال» حتى لو لم يعترف بهذا Last‏ 
منظرو الانتقال الديمقراطي المتأخرون. ويظهر ذلك بوضوح أيضًا في الفقرات 
المقعبسة سابقًا من ليرثر عن نشوء المجتمع المشارك. 


Seymour Marin Lips Jal Roquisites of Demacracy: Fsonamic Development (32) 


and Political 
assessed on 


ienee Review, vol. 53, no. 1 (March 1959), p. 69, 


American Poli 
30, al: hpi YM 9p 


Denkwart A. Rustow, «Transitions in Democmey: Towant 1 Dynamic Model (34) 
Comparative Polities, vol. 2. no. 3 (April 1970), pp. 337-363, ascessed on 25722020 a: lip: bi. 
Iy2axFerw 


استحوذت بحوث استقرار الديمقراطية على العلوم السياسية في الولايات 
المتحدة بعد الانتصار على النازية بسبب الحرب الباردة وما سمي s‏ 
الشيوعية؛ والصراع الطبقي في الدول ags pan‏ 


الشمال والجنوب ae‏ إزالة الاستعمار» وغيرها. ولهذا 5 
ble‏ على رسوخ النظام الديمقراطي في الغرب» مع ١‏ 
من الأنظمة الشيوعية؛ ما عنى في حينه البحث في الديمقرا 


تداول السلطة سلميًا فهي غنده نظام سياسي يقم فرضًا منظمة 

3 الحكام وهي آلية اجتماعية DJA teak‏ 

صنع القرار بوجود مجموعات مصالح متصارعة. وتمكن هذه الآلية أكبر 
ممكن من السكان من التأثير في هذه القرارات» » وذلك بتمکینهم من الا 
متنافسين على المناصب السياسية. وكتب ليبسيت أن هذا التعريف مأخوذ. إلى 
ولا شك في أن الأخير 
الإدار 


حي بعيدء من ن أعمال جوزف شوميتر ن 


ونشوء أجهزة 


s- ai في‎ (35) 
Philippe C. Schmier, als i Safe for Transtologits & يُنظر:‎ ppb yall عن هذا‎ (36) 

lw Trave! to the Middle East and North Afica?,» Sanford University (1995), p. $ 
(212020, at: موانعما!‎ aws'3aGdREu 


Comolidologi 
accessed on 
Joscph A. Schumpeter, Capiailsm. Socialis and Democracy (LondoriNew York: (37) 
Rouledge, 1996 [1942]), pp. esp. p. 269; Max Weber, Essays in Sociology, H. H. Gerih & 
Wright Milk (trans, eds, into) (New York: Oxford University Press, 1946), p. 226 
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السياسي المتخب تناف لسياسيين مؤهلين لتديير 
الشأن العام للإشراف على البيروقراطية هو وقاية من خطر استبداد البيروقراطية 


رهذا الانتخاب 


orgs 
واستغلال فرصة تغيير‎ GRY هكذاء تقتصر أهلية الناخب على‎ 

الحكام دورياء واستبدالهم بآخرين من بين النخب المتنافسة. ونتيجة لتوشع 
حق الاقنراع» تنشأ الأحزاب والتعددية الحزبية التي تغيّر صورة المجال 
العمومي. وهو أيضًا توجّه شومبيتر في تحديده الاختزالي للديمقراطية باعتبارها 
آلية لصنع القرارء وإطارًا ينظم oli ١‏ 4 
الناخبين للوصول إلى الحكم. ويترت 


شروط: أولاء قواعد وإجراءات سياسية 


وغيرها. dot‏ قيادات سياسبة تحتل مناصب رسمية» وقيادات سياسية أخرى 


تتصرف بوصفها معارضة شرعيةء وتحاول الوصول إلى السلطة0. لا جديد 


في هذا التعريف. وهوء مثل شومبيتره لا يفرد مكانًا للحريات في متن التعريف؛ 
لكنه يضعها ضمن شروط إجراء انتخابات نزيهة. ويتبين عند قراءة شومبيتر 


أن تعريفه ليس على هذه الدرجة من الاختزالء فهو يضيف إليه شروطًا 
Gand‏ هذا 


شروط نجاح الديمقراطية؛ وهي: 


co) 


ام. فما حذفه شرمبيتر من تعريفه الاختزالي عاد إليه في عرضه 


Ve مهمة‎ Sb pl الياشين والمرشيين المعهين‎ Bis إن‎ HN} 
لنجاح الحكومة الديمقراطية. ولضمان ذلك» اقترح شومبيتر تكوين القيادات‎ 
السياسية وتهيثتها.‎ 


Max Weber, Weber: Polineal Brings, Peter Lasman d Rorald Speis (els) (38) 
ambndge University Press, 1994), pp. 103-104. 


me Social Requisite of Deocracy. p. 71 


ثانا: الامتناع عن توسيع المجالات الخاضعة للقرار السياسي. 
فالديمقراطية لا تتطلب خضرع كل شيء للتنافس السياسي. وهذا التحديد 
للمجال السياسي مهم للحفاظ على مؤسسات مثل القضاء والجيشء وغيره 
خارج انصراع السياسي. وما زالت حدود المجال السيا 
طويل عريض 
كفاءة البيروقراطية» فالنجاعة لا تكفي» بل يجب أن تكون 
البيروقراطية قادرة على نطوير مبادئها الخاصة بما يكفي لتو. 
المتتخبين الذين يحتلون مناصب تنفيذية؛ بحيث تصبح البيرو 
الدولة (سلطة رابعة أو خامسةء المهم أنها سلطة). ولا ينتبه شو > 
أخرى تحدق بالديمقراطية إذا لم Cy‏ هذه الاستقلائية البيروقراطية وتحدّد 
والتي يجب أن تكون. في رأيي» استقلالية مهنية فحسبء وأن ت 


موضوح صراع 
Ue‏ م 


لا تتحول إلى استقلالية سياسية؛ أو إلى سلطة» وبحيث لا تتبنى برنامجًا أو 
أيديولوجيا تفرض أجندات على السياسبين المنتخبين» أو ترفض الانصياع 
السياستهم. فتعريفنا ما يسمى الدولة العميقة التي أعاقت 
في بعض البلدان العربية» وتألفت من البيروقراطية الأمنية والعسكرية على نحو 
مخصوصء هو بالضبط وضع أجهزة بيروقراطية أجنداتها السياسية الخاصة بها 


والسعي إلى 

رابعا: "الانضباط الديمقراطي» (Democratic Sel-Control)‏ ويمكن اختزال 
هذا الشرط في ولاء جميع الأطراف (الناخبين والمنتخبين والحكومة) غير 
المشروط لنهج یل یی ووضع شومبيتر أمثلة واضحة لأشكال هذا 


PEG 0‏ مجلس النراب بمستوى 


Schumpeter, pp. 294-285, 40 


أن على الناخبين التسليم Ob‏ السياسة مهمة السياسيين» وأن يتركوا الحكومة 
تقوم بعملها بين انتخابات وأخرى» ما يعني عمليًا أن الديمقراطية نخبوية تحيّد 
الجمهور عن السياسة ولا تحبّذ الضغط والاحتجاج وغيرهما بين انتخابات 
وأخرى. وهذا تحديد So‏ يدفع إلى الاشتباه بديمقراطية شوهبيتر بوصفها 
حكم قلة من السياسيين تنداول السلطة فيما بينها. 

خامسًا: التسامح مع الاختلاف في الرأيٍ i‏ 
تنطلب قدرًا كبيرًا من التسامح مع الاختلاف في SST‏ 


ف #المنافسة الفعالة على القيادة 


بتعلق الجزء الأكبر من هذه الشروط التي فصّلها شومبيتر: بما 
2 


افة السياسية للنخبة السياسية والبيروقراطية. ويكت فة 
السياسية للنخبة السياسية أهمية مصيرية» كما سنن عند تحلبل بعض تجارب 


الانتقال الديمقراطي. ليس تعريف شومبيتر ŠI‏ على تلك الدرجة من الاختزال 


على النظرية» بل على البحث في شرطي الديمقراطية المستقرة ٠‏ وهما pol‏ 
الاقتصادي وشرعية نظام الحكم. إن شرط الحفاظ على الدبمقراطية في 
العالم الحديث هو التطور الاقتصادي الذي يشمل التصنيع بما هو تغبير بنبوي 
للحيز 


الاجتماعية» واتساع عمليات التمدين وارتفاع معدلات التعليم 
والنمو المستمر في ثروة المجتمع أو الدخل القرمي وحصة الفرد منه» وهي 
عنده أيضًا من عوامل النجاعة في النظام في مجمله. وبعد بحث إسقاطات 
النمو الاقتصادي (المؤلف من التصنيع Aly‏ 
استقرار الديمقراطية» ينتفل إلى دراسة جوانب 
قوم المؤسسات التي تقبلها الأغلبية الساحقة من الناس 


un 
على هذا الأساس» تحاول أغلبية السو‎ )43( 


54 


لق بقدرة النظام السياسي على أن يولد اعتقادًا SL‏ المؤسسات القائمة هي 
av‏ ملاءمة للمجتمع» aly‏ يحافظ على هذا الاعتقاد. وينطلب ذلك؛ في رأبي» 
تجذر فكرة شرعية المؤسسات المنتخبة انتخابًا ديمقراطيًا في أوساط واسعة 


» والأهم من ذلك هو اعتبار النظام غير المنبشق من انتخابات حرة 
ي المفروض بالقوة» غير شرعي. ووفق ليبسيت» تعتمد درجة شرعية 
الأنظمة الديمقراطية المعاصرةء إلى حد بعيد» على طرائق معالجتها القضايا 
الكبرى المختلف عليها تاريخيًا في مجتمع ماء Jorg‏ تلك القضايا. وتبحث 
ية تحافظ على النظام الديمقراطي الغا 
على الرغم من الخلط الذي أشرنا إليه وهو ما سنتو y‏ 


عنده في ثنايا الكتاب. 

إن نزعة إيلاء النمر الاقتصادي والثروة أهمية قصوى في صعود الديمقراطيةء 
بن» وهي لا تتوقف على البحوث الكمبة المقارنة 
بر (1995-1925) إلى أن أوروباء منذ العمصور 
الوسلى» القسعت هرقن بين معسكرين ماس مه ل ود الاماك SB‏ 
على حركة الإصلاح ill‏ 


في الثانية بين الشرق والغرب. وفي الحالتين» 
كانت مسألة الثروة هي العامل JAJI‏ 
الحقبقةء والبلدان في 


أوروبا عط بين الثتمال والجتوب» 


إر؛ ف «ما ساد في النهاية هو الثروة وليس 


جانب الأففر من هذا الانقسام تاقت في lg‏ 


مؤسسات البلدان في القسم الأغنى على أمل المشاركة في 


ليبسيت» من خلال إحصاءات مختلفة استند فيها إلى مجموعة بحوث 


يات سوسيولوجية 
وسيكولوجية مختلفة» أن ثمة علاقة موجبة بين القيم الديمقراطية ومستوى 
التعليم. ويقصد بالقيم الديمقراطية مواقف الناس من أعراف ديمقراطية مختلفة 


نُشرت في ذلك العصر في الفترة 1957-1948 في د 


Lipset, «Some Social Requistes of Demoeney» p. 86. ay 


Emnes Gellar, «Civil Society in Histocal Contest» International Socia? Science (45) 
Journal, vol A3, no. 3 (August 1991), p. 406, accessed on 25/2/2020, at: abi yy 
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مثل تعدد الأحزاب» والتسامح مع المعارضة؛ والموقف من الأقليات. 
المتغير المستقل المؤثّر في المواقف بهذا الشأن هو المستوى النعليمي الذ 
يشمل درجة انتشار التعليم وغيرها 
الديمقراطية متغير تابع لمستوى 

إذا كان انتشار التعليم لا يصل إلى درجة اعتباره شرطًا كافيًا للديمقراطبة 
ob‏ الأدلة التي توافرت لديه تشير a‏ أنه يكاد يكرن شرطًا ضروريًا لها 


في المجتمع الحديث. ولم نكن في أميركا اللاتينية دولة واحدة من الدول 
الديمقراطية في تلك الفترة تزيد نسبة الأمية فيها على 50 في المثة» وعد 


ليبسيت البرازيل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة”". وأجرى مقارنة بين مصر 


إتركياء حيث كانت مصر تفوق تركيا في درجة التمديّن لكنها تخلفت عنها إلى 


«رجة كبيرة في معدلات التعليم» ورجح أنه يقدم تفسيرًا لتقدّم تركيا عليها على 
سلم الديمقراطية"“. وهذا تفسير ممكن لوقائع قائمة» وليس يمكدنا من 
لتنبؤ. فماذا بشأن روسيا والصين وتقدمهما على الهند في مجال لعل لدي 


أتفق معه على أن 
مؤشر الديمقراطية كما سوف نبيّن في الجداول AY‏ 


ليم؛ من بين مؤشرات التحديث» هو الأقرب إلى 


يشمل مفهوم ليبسيت للنمو الاقتصادي أربعة مركبات: 1. الثروة» وهي 
الأساس» وتقاس بمعدل دخل الفردء أي حصة الفرد من الناتج القومي. 
2. التصنيع الذي يقاس بنسبة من يعمل في الزراعة ونسبة استهلاك الطاقة للفرد. 
3. التمدين الذي i‏ إن في المدن. 4. التعليم 
الذي يقاس بنسبة الالتحاق بالمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية. هذه هي 
مقاييس ليبسيت للنمو الاقتصا وباستخدام معطيات الأمم المنحدة؛ ومهما 
كان المؤشر الذي يُستخدم لقياس النمو الاقتصاديء فإنها دائمًا أعلى في الدرل 


اس بحساب نسبة الذين 


Lipset, «Some Social Requisites of Democracy» p. 79. (46) 

وهو لا يتوقف عند مضامين التعليم وقيمه. 
Ibi, p. 80. an‏ 
Ibid, p sl (4)‏ 
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الديمقراطية من الدول الدكتاتورية”“. هذه العناصر الأربعة متداخلة عند ليرنر 
الذي يقتبس منه ليبسيت» وقد يكون ذلك ناجمًَا عن أنها مراحل في الصيرورة 


Sie,‏ والأكثر قابلية لموازنة سلطة الدولة وضبطهاء وتشكيل الراي 
العام LAW blag,‏ الجماهيزية»-وتذريت ية المواطنين le‏ النهارات 
السياسية ورفع مستوى ترقعاتهم السياسية. كلما كبرت الطبقة الوسطى Sie)‏ 
المزاج السياسي في البلد وقلّ التطرف. وب fone‏ كان الك 
أسرع أدى إلى القطع مع المجتمع ما قبل الصناعي؛ وعند ذلك تصبح الطبقات 


£ أي إن التحديث في حد ذاته لا يؤدي إلى تجاوز ells‏ 
في حينه خطر الشيوعية في العائم الثالث بالنسبة إلى 
مثلما يعظم التعليم والنمو الاقتصادي حجم الطبقة الوسطى ومكانتهاء 
يتولد منهما تحسّن الظروف الاجتماعية والثقافية لفئات من الطبقات الدنياء 
بحيث يصبح لديها ما تخسر وذلك خلا ل قعات ماركس. كما تُسهم في 
تنويع انتماءات الفئات المختلفة: بما فيها الطبقات العاملة» ونسج علاقاتها 
رة للمجتمع بحيث لا يبقى الانتماء أحاديّاء ولا الولاء 

Se‏ أكانت 


الولايات المتحدة. 


أم إثنية. ويخفف تعدد 
انتماءات الفرد إلى مؤسسات وجماعات من حدة الاستقطاب؛ ويسهم في 
توريط الفرد في المجال go peel‏ ومن الواضح أن ما بهم ليبسيت هو تفنيد 


مفولة الاستقطاب الطبقي الماركسية» بتعدد انتماءات الفرد وارتباطاته التي 


Se, p49; Seymour Martin ود‎ 


{Sew Yank: Dbl, 1980), pp. 45-16 
Lipset, Plc! Man, pp. 3040: Lemes p 0 60 
Let otc Man p. S4 o» 

د هتون ÉN‏ على هذه SA‏ لکتها يست من بئات أفكا» 


Lipset, «Some Social Requisites of Democracy.» p. 83. GD 
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تتجاوز الطبقة. والحقيقة أن هذا لا ينطبق بالضرورة على مجتمعات تقوم فيها 
النخب السياسية باستخدام سياسات الهرية؛ إذ قد يساهم التعليم في بلورة ثقافة 
هوياتية لاءات مستقطية طائفيًا أو Cp‏ فالمتعلمون في الدول المنقسمة بين 
جماغات إثنية أو ظائقية قد يكوتون أكثر غرضة لسياسات الهوية. 


مع ارتفاع النائج القومي نتقلص الفجوة في الاستهلاك وتتوسع الطبقة 
الوسطى؛ ويتحسن المستوى الصحي لقسم كببر من السكانء وتنخفض BA‏ 
ويزداد عدد من يتلفى التعليم الثائري والإعدادي. هذا يحصل في مجتمع علماني 
أو إسلامي» Ae‏ أو re fied,‏ 


يأو آسبوي أو أودد 


إلى pe wa‏ بالضرو رباد liay‏ ما عاد صحيسًا؛ إذ إذ ارتفع pol oe‏ 
رتوسعت الطبقة الوسطى وتطورت وسائل اتصالاتها الاجتماعية ووصولها إلى 


اء مقابلات مع عيّئة من ستة آلاف شخص في ست دول نامية» وتوضلا إلى 
نتيجة مفادها أن الدول والمجتمعات المركبة لا نوجد فيها مميزات للشخص ted‏ 
بسلوكه وقيمه أكثر من درجة التعليم. ومع ازدياد درجة النعليم تزداد AS gs‏ 
حدائية نجعل المواطن يشعر OL‏ لديه ما بقوله بشأن سياسات Pages So‏ 


Seymour Marin Lipset, Kyoung Ryung Seong & John Charles Torres, «A Comparative (53) 
Analysis of the Socal Requisites of Democracy» International Social Science Journal, vol. 45, no. 2 
(aay 1993), p. Lo 


Ku (54)‏ تترجم فيها المطالب انسياء 


بة غالبا إلى مطالب 


Alex keles & David H. Smith, Aecoming = lal (55)‏ ;167 بم 
in Sx Developing Countries (Cambridge, Mass: Harvard Univesity Press‏ 


Modern: Individua! Ch 
1974), pp. 133, 143 
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تجد الدراسات الكمية العابرة للقارات علاقة 


ابية بين شروط 
التحديث؛ ولا سيما النموء والديمقراطية. ولهذاء فإن استنتاجاتها عمومًا متفائلة 
بشأن المستقبل. في المقابل» فإن الدراسات التاريخية المقارنة الني تشدّد على 
اقب التاريخي العبني 
ة بشأن البلدان الأخرى. ويرى 
رغم 


G‏ بحث يجب أن يأخذه في الحسبان. إن التلازم 


الظروف النوعية في الغرب رر الديمقراطيات 
الأولى فيه في ظروف الرأسمالية المبكرة» مت 


إن أنه لا بد من قبول الا 


اج الأول الذي على ال 


أنه لا یفشر ذاته فإن 


بين النمو والديمقراطية قائم» لكن العلاقة عبارة عن Sas Vy opel‏ 


اكتشاف ما في داخله من دون دراسات تجر 


أى ليبسيت أن الجميع اتفقء منذ أرسطو حتى المرحلة المعاصرة؛ على أن 


الديمقراطية ترتبط بالتطور الاقتصادي وأن الأمم الميسورة أقدر على Palos‏ 
(Sustaini‏ الديمفراطية. فوفق أرسطوء يفترض آلا تعاني الدرلة العوز والفاقف 
Oly‏ تكون نسبة الفقراء محدودة حتى يتمكن المواطنون من المشاركة على نحو 
مقبول في السياسة رأن يطوّروا نوعًا من الانضباط وألا ينجر 
الديماغوجيين التي يتعرض لها الناس في الديمقراطيات. صحيح أن أرسطو 
كنب أن الثروة المفرطة إلى جائب الذ لا ب 
إما إلى الديماغوجياء May‏ إلى غاركيا المحضة. فالطغيان يتولّد عمومًا مر 
الديماغوجيا التي يسميها الديمقرا ليغاركيا المفرطة. 
أما dae‏ الطبقات الوسطى فلا تنتج طغياتا: من الواضح الجلي أن أفضل 
الجماعات السياسية يؤلفها مواطنو الطبقة الوسطى؛ وأن تلك الدول التي توجد 
فيها طبقة وسطى أكبر وأقوى من الطبقات الأخرى هي الأفضل إدارق لأنها [...] 
تمنع Ul‏ من الأطراف القصوى من السيطرة. إن حظ تلك الدول عظيم حيث 


إلى دعوات 


الجامحةء أو من ال 


Detrich Kusschemever, Evelyne Huber Stephens & John 1. Sephens, Capiraiist (36) 
Developme and Democracy (Chicagu: Universi of Chicago Press, 1992), pp. 34. 


)57( أفشل هذه الترجمة في هذا السياق على كلمات مثل المحافظة والتعزيز. 
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إقا من الديمقراطبة الجامحة Gly‏ من الأوليغاركياء لكنه لا ينشأ من 
/ النظام الوسطي. وما يقترب OMe‏ والمقصود بالديمفراطية الجامحة 
هي التي تندهور إليها الحكومة الدستورية في حالة حكم أغلبية من الفقراء 
jal‏ شين goles] Sled)‏ مين بصو سا از مسر عن خو اعبار LRN‏ 
والكفاءة. والدعوة إلى حرية من دون ضوابط؛ والتي تنتهي عادة إلى الفوضى 
والطغيان. وربما كان حكم الطبقة الوسطى الدستوري عند أرسطو هو الأقرب 


ير ا iy Ge‏ ویک وات 
ثر تطورًا من الناحية الاقتصاديةء التي يسميها مجتمعات الثورة الصناعية 
ومجتمعات الاستهلاك الجماهيري» أعلى كيرا من نسبتها بين الأنظمة 
الأقل تطورًا من هاتين الناحبتين حيث تسيطر الأنظمة السلطوية. والرابط 
بين المتغيرين هو على درجة عالية من الأهمية الإحصائية“. وهذا يعني أن 
فرص النظام (Polyarchy) goal‏ (نذگر بأنها تسمية دال للنظام الدبمقراطي 


أن نسبة الأنظمة التعددية التنافسية من بين الدول 


Asote, «Politics» in: The Complee Works of Aristote: The Reisel لسوت‎ (58) 
Tunslation, Jonathan Barnes fed), Benjamin Jowett (rans), vol, 2 (Princeton, N J: Princeton 
University Press, 1984), Bock IY, Port XI, pp. 2086-2057 


Ibid, Book VI, Part V. p. 2095, Go) 


riy: Participation end Oppesitin (New laven, CT: Yale University (60) 
Press, 1971), 1p. 62-63; Brace M. Ruset, Mende و‎ Worid Palmes (New York: Macmillan, 1965); 
Symour Matin Ligne, ا‎ Devehpment end Democracy im Lipset Polite! Man, بجر‎ 45-76 


Dehl, Purch, pp 6s an 
igs انفوذ‎ 
لكن لبس المقصود حكم الأغلية أو حكم الكثرة تحديدً‎ 


)62( المقصود تعدد مراك 


مصادرها التي تعني Lal‏ 
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الليبرالي ال 
بالتأكيد. على درجة التطور الاجتماعي الاقنصا 
لا تتأثر درجة التعددية 
الاجتماعي الاقتصادي لا تتأثر بعده الديمقراطية بالتفاوت ني معدلات الدخول 
والنمو. Ags tie act‏ قدّر فيها معدل دخل الفرد ما بين 100 2009 دولار 
أميركي تقريبًا (بقيمة الدولار عام 1957)» لا توجد تحتها أي فرص لنشوء مثل 
هذا النظام؛ وربما توجد فرص لأنماط أخرى من التنافس السياسي*“. 


ائم Ths‏ في الراقع وليس الأمثولة الديمقراطية الليبرالية) تعتمد 


للمجتمه*. وثمة عتبة عليا 


بة بعدهاء يمعنى أن ثمة مستوى معيئًا من التطور 


بموجب & التحديث» لم تكن الديمقراطية الناشئة بالانتقال 
المباشر دفعة واحدة من السلطرية في إسبانيا ممكنة من دون النمو الاقتصادي 


(Francisco Franca) فرانشيسكر فرانكر‎ age 


والتصنيع الذي عرفته الدولة 
)1975-1939( إلى درجة 
عندما يتجاوز معدل دخل الفرد أل 
إسبانيا || à‏ 


أن تصبح إسبانيا ديمقراطية 
73 


اقتصاد السوق؛ وأصبحت لاحقًا الدولة الصناعية التاسعة في العالم مع وصول 
الطبقة الوسطى إلى 50 في tee eee Rall‏ 
الزراعة إلى خمس السكان فقط. وكما قال مايكل روسكن: مع وفاة فرانكو 
في عام 1975ء كانت إسبانيا قد أصبحت دولة حديثة من جميع النواحي إلا 


من F $ 5 Ad!‏ 
باحثون تحديثيو التوجهات أن ما كرس إسبانيا دولةٌ غير ديمقراطية طوال هذه 


الفترة هو عوامل أخرى غير العامل الائتصادي. مثل نتانج pall‏ الأهلية فيها 
التي وضعتها ضمن الدول السلطوية؛ مثلما وضعت نتائج الحرب العالمية الثانية 


Dahl, يمرل‎ p. 65. (63) 
bid, p. 6 (4) 


eat Scene (65) 
at: Mp biLIV2BTABFp 


Samuel P. Huntington, «Will More Counties Become Demncra, 
Quarterly, vol. 99, no. 2 (Summer 1984), p. 240, accessed on 26220 
Lapses, Seong & Temes, p. 15¥; Michael Roskin, «Spam ‘Ines Democriey Again» (66) 
Political Science Quarter, vol 93, no. 4 (Winter 1978-1979) pp. 629-546, accessed oa 2522020, a: 
Ipibitly 2247 Zs 
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إلى الديمقراطية اتطورًا jad a.‏ لر في العوامل 
بخيارات القيادات في السلطة والمعارضة بعد وفاة فرانكو. وكأن السياسة فيها 
كانت في الماضي مجرد Ghar‏ لانبلاج ديمقراطية مكتملة الشروط لكنها لم 
تصبح SLL‏ في الانتقال المتأخر إليها. وإذا كانت هذه هي الحال؛ فماذا بشأن 
البرتغال التي أصبحت ديمقراطية في المرحلة ذاتها من دون هذا 


و الاقتصادي 
والتصنيع؟ ترى دراسات الانتقال الناقدة للبنيوية التحديثية أن من غير الممكن فهم 
هذه التحولات من دون فهم خبارات القوى السياسية وقدراتها على المساومة 

إرادتها السباسية. يضاف إلى ذلك عوامل لم يتنبه إليها في البداية نقاد نظرية 
الإقليم الديمقراطي في EN‏ الأو 
1 الاتضمام إلى الاتحاد الأو sgn.‏ 


وبية 


التحديث من منظري الانتقال وهي: عامل || 


O‏ أطاح الدكتاتورية. 


الغريب أن دراسات الانتقال الناقدة لمقاربة التحديث تتخذ من إسبانيا 
من النخب السياسيةء ولا أرى تناقضًا بين التفسيرين في هذه الحالة؛ إذ يكبل 
أحدهما الآخرء وأقصد توافر الشروط البنيوية والقرارات السياسية الصحيحة. 
لكن التفسيرات المذكورة بشأن إسبانيا لا تنطبق على حالات مثل دول أميركا 
اللا التي 


ت غييرمو أودونيل الع أحد pal‏ منظري ما 


ات السياسية الاستراتيجية 
لاسب eid‏ من eh‏ وكان قبل ذلك قد طوّر مقولته عن السلطوية 
الببروقراطية في مقابل نظرية التحديث**»» والتي بيّن فيها أن النمو apadi‏ 
ولاسيما باتباع سياسات إحلال الواردات» أي استبدال الإنتاج المحلي بهاء 
السلطوية. 


أدى إلى نشوء ء أشكال جديدة من 


7) 


التبعية الناقدة للتحديث» لكن ليس 


)68( بلررها بداية GA‏ من نظرية 
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تدل الدراسات ال الكمية على GF‏ ثمة علاقة إيجابية بين الد 


ق السياسية والمدنية ومعدل 


عبر القطاع العام أي قطاع الدولة. وثبت أنها في مرحلة تعميم التعليم وإرساء 
البنى التحتية والصحة العامة قد تكرن AST‏ نجاعة من الديمقراطيات في البلدان 
غير المتطورة. لكن نجاعتها تتوقف عند ie‏ 
البيروقرا 


المنافسة الحرة والإبداع. 


تصاب بالجمود, ولأن درجات معينة من تطور قوى الإنتاج : 


في إمكان الأنظمة السلطوية الببروقراطيةء 

FE 55‏ وبيروقراطية الدولة وساسة محافظين في RA‏ اللاي 7 
تقشفية وتحدد الاستهلاك وتقمع الثقابات وتوفر NI‏ السياسي اللازم 
لجلب الاستثمارات الأجنبية وإدارة استثمارات طوبلة المدى. وهي تمنح الدول 
النامية الأفضلبة اللازمة لتصنيع سريع. السلطوية BY‏ وليس الديمقراطية» هي 
التي غالبًا ما ترافق مستويات التحديث العالية”*. وهذا لبس صحيحًا دائقاء فلمة 
وجه آخر لها هو تحوّل الاستبداد المقيم إلى المعوّق SM‏ للتنمية. لكن هذه 
قاد مفكرًا محافظًا مثل صامويل هنتنغتون 

طوية في "البلدان المتخلفة!. ومنطقه في ذلك أن 
النظام السلطوي قادر على التنمية الاقتصادية وتحدبث البلاد. وإذا صخت نظرية 


ion and Hureauerasc Autboritarianism: Studies in (69) 
“A: lastitute of Imernatienal Studies, Univesity of California, 


Guillermo A, O'Donnell, Moder 
iic (Berkeley 


South American Pali 
197, p. 8. 
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التحديث؛ Op‏ هذا شرط مسبق للديمقراطية» ما يعني من هذا المنظور: أن دعم 
النظام السلطوي التحديثي في دول نامية ينتج شروط الدبمقرا 


في رد مبكر على تنظير ليبسيت لشروط الديمقراطية» كتب روستو أنه لو 
كانت شروط التحديث معطيات إلزامية مسبقة لما نشأت الديمقراطية في الولايات 
المتحدة في عام 1820» وفي فرنسا في عام 41870 وفي السويد في عام 1890+ 
ولا كانت نجحت» في امتحان شروط التحديث مثل التمدين ومعدل دخل الفردء 
ولا انتشار التعليم؛ وعدد أجهزة الهاتف ودرر السينما لكل ألف نسمة ed‏ 
.3 التحديثيون بدورهم LEY‏ على ادعاءات روستو. وتاي الرد 
في أن الديمفراطيات المبكّرة تمتعت بمؤسسات سياسية قبل نشوء منظومة 
الاتصالات العالمية» وقبل المشاركة الشعبية في الانتخابات التي طالبت بتوزيع 


أكبر للخيرات الاجتماعية. إن أحد آهم 


مات الكيان السياسي المستقر هو 
الم في المجتمع 


البنيوية المتعلقة بالنمو في حالة الديمقراطيات التاريخية. 


أيد هنتنفتون ما اعتبره النقطة الرئيسة في دراسة ليبسيت (1959) التي 


بين النمو الاقتصادي والتعددية التنافسية السياسية© كما صاغ ذلك كولمان 
Lal‏ في الخلاصة التي كتبها في كتاب ألموند ركولمان سياسة المجتمعات 


PL‏ مع أنه انتقد حتمية العلاقة. فإذا كانت هذه ال صحيحة: يجب 
3 3 3 ولف 


عدخ عمس «Thanstions‏ ا 


Seong & Tarres, p. 165.‏ امول 


ve Democrate?,» p. 198 2 


Huntington «Will More Countries Hes 


James S. Coleman, «Conclusion» i: Gabriel A. Almond & James S. Coleman (eds), (73) 
The Fotis of me Developing Areas (Paneton, NI: Prinecton Univesity Press, 1960), p. 338 
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أن يفضي النمو الاقتصادي في الدول الشيوعبة في العالم الثالث إلى تيسير 


اج يحناج إلى E‏ 


نشوء الديمقراطيات. وهذا ني aly‏ 


أن دول شمال غرب أوروبا أصبحت ديمقراطية (في القرن التاسع عشر) حين 

كان معدل دخل الفرد فيها بين 300 إلى 500 دولار بأسعار ple‏ 1960. وفي 

عام 1981ء كان ثلثا الدول النامية قد وصلا إلى مثل هذا الدخلء لكن أغلب 
om‏ 


هذه الدول لم يصبح ديمقرا 
تجانب هذه المقارنات التي أجراها باحثون مثل روستو وهنتنغتون وغيرهما 
الصواب مثل مقاربة التحديث ذاتهاء لأن الديمقراطيات الحديثة انطلقت في أورويا 
بداية بوصفها أنظمة ليبرالية وضعت قواعد قانونية ومؤسسية للتعددية وحمت حرية 
التعبير والاختيار. ولم نشمل المشاركة السياسية الانتخابية فبها جميع السكان 
بل اقتصرت على الطبقات المالكة. بحجة أن الأجراء والنساء وغيرهم لم يكونوا 
تقلين أو أصحاب قرار. وعندما توسعت المشاركة كانت المؤسسات والقواعد 
قد نرسخت. وقبل ذلك كان معدل دخل الفرد بين الفئاث المشاركة» ومستوى 
تعليمه وغيره. أعلى كثيرًا من معدل دخل الفرد ومستوى التعليم بين السكان عموئاء 
إضافةٌ إلى صغر جهاز الحكم ومؤسساته. وضعف قوى الأمن والجبش؛ وعجزه 
عن فرض سيطرته. ولذلك لا يقاس الأمر على معدل دخل الفرد في الدولة في تلك 
المرحلة: ولا على المستوى العام للتعليم. ف لق بالسكان جم 
في حين أن تلك الديمقراطيات حبن نشأت كانت محصورة في فطاع من AK‏ 
مؤلف من أصحاب الثروة والطبقات الوسطى المتعلمة. وهذا فارق جوهري بين 
منشئها التاريخي في وروبا والولايات المتحدة؛ والدبمقراطية المنشودة في دول 
العالم الثالث. لقد تطورت الديمقراطية في الغرب من حبث المشاركة ندريجيًا 
بإضافة قطاعات من الجمهور؛ العمال» ثم بشكل متأخر النساء ...إلخ» كما ازدادت 
قوة الدولة بالتدريج مع توسع حقوق المواطن في الوقت ذاته. 


قمنا بإعداد الجدول (1-1) لإظهار ندرج شمولية الديمفراطية عبر توسع 
حق الاقتراع . 


Huntington, «Will More Countries Become Democrats?» p 200. 04) 
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الجدول )0-1 


توسع حق الاقتراع في الديمقراطيات التي نشأت قبل الحرب العالمية الثانية 


الدولة 


الأوروغواي 
البرتغال 


ee 
الاقتراع‎ 
المشروط‎ 
للرجال‎ 
121 
0 
43 
THe 


1874 
Teas 


حق | oe‏ 
الاقتراع العام | الاقتراع العام 
لارجال | sy‏ 
1916 | 1947 
69 | 1924 
1302 | 1902 
11 | 1919 
1922 | 1922 
1916 | 1916 
tose | 1919‏ 
1918 1932 
1820 
1918 
1874 


66 


1 
الاقتراع سريًا 


a 


Taas - 1922 | is | s ae 
1884 | 1945 | 1920 | 1856 | 1789 | الولابات المتحدة‎ 
1900 = 1946 1925 1890 البابان‎ 
1844 = 152 | 184 | 1822 البونان‎ 

EPS البحت على حق الاقتراع العام للمراة الآن النساء دمن في ممظم الأحيان‎ pale 


dea مباشرة من دون ندريجء في حين تحت المرأة حق الافتراع المشروط في بعض الدول» أو مناطق‎ 
في حالاث معينة؛ مثل أرامل الجنود في الجيش الكندي في بعض مقاطعات كندا.‎ 
A History of he Vote in Caneda (Ona AGNI المصدر: من إعداد الباحث استا5ا إلى المصادر‎ 
Chie! Hci Over of Casa, 2007), accessed an (9772019, at pic, P5195, Aleander 
Keysar, The Right ما‎ Fote: The Comes History of Democracy in he Unied Stones New York: Basic 
Bool, 2009), Ana Mrs, «ees to Elston Rigs: Uruguay» UDO باعي‎ Oserraiery, 
Koben Scum Cenie for Advaeed Studies (une 2019, sccesek on 2272019, a Mis 
Iy2SANCIp. Ate Cress, «Ekta Pubic in South Kote. in. Aurel Crolsstnl, Gatriele Bruns & 
Mase net (oh), Berd Plies in Se nd Lat Asia Singapore: Tekh Ebert Pollo, 
2003. pp. 233-276, Ausialian Berl Comninson, Horory of the limos Tote Kingston ACT. 
2006, Baring Mowe Jr, Sacia! Origin of Dstatarhip and Danae: Lard and Peat in the 
Maling othe Modern Mei wit new foreword by Ee Fa tes Set (so, MA: 
Beacon Press, 1993 (196), Charles Guy Gillespie. Negotin Denver: Puliicun: and Generals in 
رصنا‎ (Cambridge: Cambrilge Univesity Press, 2006); Critin Escobar, «Acces ما‎ Elector Rights: 
Colombia» EUDO Citizenship Ohsevutory: Rober Schuman Cenze for Avni Sues (Mech 2015) 
iwessa on 2572019, u: bipsbily22eVia: «Constitutional History of idin» Constitution Net 
accessed oa 111072019, s: hips ibi-ly284Se32: Daniele Caramani, The Scfeies of Europe: Elections 
ور‎ Western Birope sce ISLS لص‎ Kesdis By Constmencies (asngtokeOx fou. Macmilan 
Refacase LTD, 240} levi! Milestones fr Wonsn nt econ Commission, Elections, 
1442015, socal on 1972019, a: 21ران سواط‎ O; Casi De Lava, Sie Region of 
Vinene: The Chea Case Working Paper ma. LIT, Conte fr Esomomie Development sa sine 
(CED, tne Liners (hane 208) aces en 22/72019, ut: tp /bitiy'2YC Tet): Grace Paneta 
4 Olivia Reaney. «The Exoluion of American Voting igh in 242 Years Shows lew Tar We've Come. 
and How Far We Sill Have t Go.» dans: Aider, 15102/2018, accessed on 2272019, ut: hte: 
I2YTIXCE Irén Simindi «Amp to Extend the Sulliaze in Wartime Hungary - 1914-1918» Cenal 
ance Papers, vol. 2 ao. 2 201, po: 108-121, accessed on 29/32020, a pst المككمة‎ Jone 
“Johson Lewis, tration! Woman Suffrage Timeline ThongitCo, 1977/2019, accessed on 2272019, 
‘eps y Nell Atenson, «Pact an me Poop: Towards Universal Male Suge m 
19 Com New Zealand» New Zealand oumal of Pac and natn! Law, i 3, mo. 1 (une 
2005), pp. 165176, عتمم‎ or 19701, a: ip balyasgF et, Norberto Fmerich, «Access to 
Fowl Rigs: Argentina» KUDO Citzeship Obranary, European Univenity Iain and Robert 
Schuman Cenne fr Advanced Stes (Apt 016), cess on 217771019. ar py DNRC 
Ramactandia Guha, Jado Afer Gandhi: The History af he Wold’ Large Democracy (Cippendale 
Pan Masmiln, 2017), Rex A. sn, Ch: 4 Coury Stay (Washington, DC: Library of Congress, 
1994); Rex A. Hudson & Sanka W. Modi, Ugnay: A Country Sindy (Wishingten, DC: United Stes 
‘Governneni Publishing Oe, 1992); Svati Ramararhan & Ramesh Rarranathan, «The Impact of Instant 
Univers Saag Journal of Decry vol 28 no 3 (July 2017), pp. B695, accessed on 19/72019, 
nips VDP: “The FUSE pasese Election» The New Yrk Tes (OY 31, 1590), ees on 
2272019, at: mupsismyims2sVionr, Vang m Soh Asilia» Sute Liroy: Soh Mairala, 
Fol Rll: History of Voting gibi, 4773019, لمتحي‎ on 1877/2019, at: sbi! XEM, 
Yuichiro Tuji, «Vote Value Disparity and Judicial Review in Japan» Arvisto de Iceligepier 
Constitucionais vel 5.0 22018), pp 57.39, accessed oa 2/72010, pi YAPIGA 
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استمرت عملية الدمقرطة في دول المنشآ في مجملها نحو قرن كامل» 

abt 0‏ اللببرالية وإنشائها دفعة واحدة في أوروبا 

بر تاريخية ولا أساس 

لها على GLY‏ سواء تعلق تى الأمر ear‏ الاقتصادي أم بما يسمى الثقافة 

السياسية. عموفاء تطوّرت الديمقراطية في الماضي من توسّع حق الاقتراع في 

PER‏ يمقراطي في 

مسار كهذا كانت بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة. ومنذ ذلك الحين 

الديمقراطية بالانتقال المباشر من أنظمة سلطوية”. وهذا هو تحدي دراسات 
الانتقال في دول العالم الغالك أيضًا. 


إلى خطأ التوقعات بأن تسير الدول النامية في مسار 
اتخذنه في الفرون الماضيةء وأنه لا يمكن تجاهل عناصر 
أصبحت قائمة مثل التطور السريع الذي تقرده الدولة المركزية في مقابل تطور 
بطيء في ظل هيمنة أفكار ليبرالية على الاقتصاد في القرن التاسع عشر» ولم 


لي معبأة كما هي حال الشعرب في 
العالم المعاصرء ولم نوجد دول متطورة مجاورة ينظر إليها الناس بوصفها 
مثالا وعوامل عديدة أخرى. ف اتطور الديمقراطية في القرن التاسع عشر 
كان نتاج اجتماع عوامل وظروف تاربخية فريدة لا يمكن تكرارها. الطري 
الأيركي col‏ 


eld أخرى‎ Sone en الديمقراطية‎ we 


SS‏ 0 وأ مواد okey‏ الدتنتراطية تن ون igen‏ وتتطلب als‏ بين الفاعلير 
السياسيين الأشد تأثيرًا على أنها البديل الرحيد من السلطويةء والحل ah‏ 


للصراعات ولإدا 
Dal, Potro, p. 47. oD‏ 
and (76)‏ تتام س1 Rucshemeyer Stpens & Steples, p. 20, Karl de Schweinitz,‏ 


res, 1964), pp. 10-11 


snd Politics! Poxsibilties (New York Fre 


Democracy: Economic Necesstie 
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في أي حال لك E‏ 


یولدان حاجات جديدة. 


A‏ جاذبية النظام الدي 


ول المتطورة 
pi‏ فول العالم غير المتطورة وينشاً الانجذاب إلى النظام من دون الفدرة على 
عناصر أسهمت كثيرًا ف في جاذبيته» وعلى رأسها مستوى المعيشة المرتفع. 


BU‏ المؤشرات الكمية والسجال بشأنها 


لا شك في وجود سند إحصانئي كبير في ما Gly‏ بمقولات منظري 
التحديث من أمثال لير 
من الأمم el‏ كان هناك احتما 


برئر وليبسيت!”” التي تفيد 


أنه كلما كان مستوى معيشة أمة 


أكبر في أن hilain‏ على الديمقراطية» 
أتفق مع هذه المقولة. والمؤشر المعتمد Bole‏ هو معدل دخل الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي (إضافةٌ إلى التعليم)» فهو المتغير المفسشر المهيمن (Dominant‏ 
Explanatory Variable)‏ حنى دى J pill‏ غير الصناعية””» وذلك با 


ضرورية متعلقة باستثناء الدولة الريعية ذات معدل الدخل المرتفع AU‏ 


اء oY‏ الدولة ت 


boas يرن‎ 


توي المجتمع عبر توزيع الربوع 
في إطار الأدبيات الكثيرة 
الباحثين أن الدول الديمقراطية ما عادت oye‏ الوحيد cet‏ والجذاب» 


الصادرة مؤخرًا عن أزمة الديمقراطيةء بيّن بعض 


Lemer, p. 63: Lipset, Politcal Man p31 on 
Lipset, Seong & Tors, p 156 oa 


Yascha Mounk & Roberta Stefan Foa, «he End of the Democratie Century: Auteraey’s (79) 
Global Ascendurcey» Foreign Afairs, vol. 97, no. 3 (May/June 2018), pp. 3435, accessed on 
29212020, a: hups” amag 2wq9nQw 


نه مسي ee Sle‏ 
بر حرةا بحسب تصنيف فريدوم هاوس» وأ op ae‏ قل الدول 
ا(باستثناء سنغافورة التي تشهد تحولات في ات 


يترافق قيها النمو مع الديمقراطية بسبب و they ath gall‏ 
الضرائب» وقدرتها العالية على النوظيف في جهازها البيروقراطي والخدماتي. 
ومن بين أفضل ثلاثين Wyo‏ في العالم abel pg‏ بحسي تقارير AM ay‏ 
المتحدة الإنمائي» فإن ن دولة منها دبمقراطية (باستثناء جورجيا 
التي تشهد تحولات AI‏ وبالنسبة إلى الصين» وعلى الرغم من أن الناتج 
المحلي الإجمالي الصيني يحتل الثانية في العالم» FOB‏ بحسب 
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ما زال منخفضاء والأمر ذاته ينطبق 
على مستوى التعليم ومؤشرات التنمية البشر 


تين الجداول )2-1( و(3-1) و(4-1) أن معدل الدخل هو 2 

نول على رسوخ الديمقراطية» ولا سيما إذا استثنينا الدول الربعيا 
Lae el‏ ا مؤشرًا he‏ لأنه دليل على إعالة الدولة للمجتمع 
واعتماد الأخير عليهاء ومن ثم تراجع الأجندة الديمقراطية تماما. لكن حين 
نرتب الدول بموجب مستوى التعليم وانتشاره تخرج دول ريعية من القائمة. 
ولا تدخل ضمنها دول سلطوية؛ وستدخل درل ae‏ قليلة مستقبلا ذات 
إنجازات في مجال التعليم إلى قائمة الدول a‏ لى في مستوى الت 
3 الدولة ومدى لقا على التعليم (كما في حالة الصين 
المتقدمة تعليميًا وخارج قاتمة الدول 


بل المكانة الثلاثين من حيث مستوى 
"ثين الأولى من حيث معدل (JEI‏ 
إن الجداول 
التي قمنا يإعدادها ضمن هذا البحث تؤكد أن نظرية التحديث تصح عند 
الحديث عن الدول الأكثر تطورًا من الناحية الاقتصادية والتعليمية» فهي دول 
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ديمفراطية. والتخويف من جاذبية دول غير ديمفراطية من الناحيتين الاقتصادية 
والتعليمية ليس في مكانه. 


الجدول )2-1( 

الثلاثون دولة الأولى في العالم في معدل دخل الفردا** في عام 2017 
مضافًا إليها مؤشرات مثل مدى اعتمادها على عائدات النفط: رمستوى التعليم 
ومؤشر الندمية البشرية بحسب تقارير برنامج الأسم المتحدة الإنمائ x‏ 


اسم الدولة 


wj s 6 34 | 16.32 | 128,060 
el + s | 9 [31 | o | sosre 
an] s e | 39 | #3 Pena] 83,760 
orl 5 5 56 | 116 | 44.03] 83.310 
ia itd مارات العربية | م‎ 
wr | ‘ 2 | 34 | ee [rass] مر‎ | SUE 
mM) 1 1 | 21 | 44 | o | 22.640 | لكسيغخ‎ 
H| 1 2391 01 53 E | سويسرا‎ 
m1 1 1 | 6 | 384| الترويج ,3ه‎ 
[i 1 | + | 4 | 000] ezaso | ma 


(80) المقصود به نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (OND‏ 
(81) قاس الحقوق السياسية ‏ الحريات المدلية على مقياس من | إلى 7 بحيث يعني الرقم 1. 
أن الرفم 7 بعني أنها في أدلى مستؤى لها. أما 
و۴ شبه حرا Pig‏ اغير حرا 


أن الحقرق والحريات في أفضل مستؤى لهاء في 
بالسة إلى تصيفات البلدان نتعني (5) أن البلد #حزه 


a 


mM [1 2 | 13 | 12 | 0.05 | 
wl? 7 | | » 

wa 1 6 | 8 

H| 1 1 | 20 | 24 

G| 1 10 0.02 | 52,640 
©] 17 1 0 1| 0| 
©] 1 1 m | 3 | 0.39 | 57.360 
ofa 1 m | o | 50,840 
]م‎ 1 1 7 | 15 | o | 7,960 
|a 1 3 | 2 | oa | 45.780 
o| 1 12 | 13 | ozs | 45,750 
ofa 1 1s | 1 | o | 45,730 
]م‎ 1 1 19 | 25 | 0.00 | 45.470 | 
G| 2 1 | 24 | 28 | oor | 43,720 
©] 17 1 14 0.29 | 43,160 
wo] 6 7 | 3ه‎ | 57 [Es] 42,930 
ap] s 6 | ss | 81 | 2805] 40,240 
H| 1 | 28 | 45 | 0.04 | 40,030 
ofa 1 ve | 5 fon 

m| 2 | 2 | 22 | 23 |oo 
6571 1 | #6 | 35 | 


© دول ريمية (في قائمة أكثر 25 دولة امعما5ا على إيرادات الموارد AL‏ في العالم). 
اللمصدر: Ine Word Bank, GNI per capta, PEF (ren taterranenal 3), Data (Washington),‏ 
vee on 11/92020, at: intp:'biLVI2LXKLu. The Wek! Dunk, Ol Rens 06 of GDP), Data‏ 
Caled‏ ع Education Index (EI)‏ كد28 برها دراط (Wskingom),sceued on 11/32020, m:‏ 
Using Mean Years of Schooling and peed Yeas of Schooling, United Naions Development‏ 
roan (UNDP), Esato Idex, Human Derelopmest Repos, accessed on 11/32020, at: he‏ 
LIy2Q72WiM: The Humar Devchpment Index (HDD is a Satisie (Composite Indes) of Life‏ 
Tapestaney Inden, Education Index, and the GNI per capita PPP (euren! intron S) Hecate.‏ 
United Nations Devlopment Programme (UNDP), Humar Development Inder MD), Muman‏ 
bitly2phsaz, «Fredon in he Worki Date ad‏ بيه Developmen Repons, accessed on 113/2020, at:‏ 
Couny and Tebsy Rags and Sse, 1973-2018 (Extel) Freda House, sees‏ تمع 
at: bep bit Iy Mn‏ ,11372020 0 


من الواضح أن مؤشر التعليم ST‏ دقة من معدل الدخلء فثمة تناسب 
واضح بين الترتيب العالمي في مسنوى التعليم والترتيب في مستوى الحقوق 
والحريات؛ إذ إن الدول الثلائين الأولى في مستوى النعليم تكاد تكون كلها 
ديشرا JB ee pally!‏ السات SHES,‏ الما برت نا 
ث الأخبرة وفق مؤشر التعليم على مستوى الحقوق والحريات أيضا 


الجدول(3-1) 
ترتيب الدول الثلانين ذات مستوى التعليم الأعلى في العام 
وفق برنامج الأمم المتحدة (UNDP) SEY‏ 
مضافًا إليها مؤشرات مثل معدل دخل الفرد. ومدى اعنمادها على عائدات 
البشرية بحسب تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 


النفطء ومؤشر اك 


وتصنيفها على مقياس فريدوم هاوس 


اسم الدولة 


o|: TRI TIR 51,760 
®] 1 a | 3 | 2 | ov | 45,780 
mj 1 1 |n| 3 | فته‎ | 51560 
o|: 7 | + | + | 0.00 | 2,440 
6| 1 1 | 68| 5 | 0.12 | 39560 


43,720 


27,820 


18,140 


90,570 


24,890 


# دول شبه lip‏ 
المصدر: المرجع تفه 


0.02 


10 


E) 


PF 


NE 


على الرغم من كثرة الحديث مؤخرًا عن إنجازات الصين؛ ودخول بعض 
جامعانها قائمة الألف جامعة الأولى في العالم؛ فإنها ما زالت متخلفة تعليميًا 
وتحتل المرتبة 107 Gole‏ في مؤشر التعليم 

الجدول (4-1) 
مؤشرات الصين بحسب معدل دخل الفرد. ومستوى التعليم فيها ومؤشر 
التنمية البشرية بحسب تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتصنيفها على 
مقياس فريدوم هاوس 
اسم | معدل دخل الفرد | الترتيب 
البو | pandas‏ | عالمي 
asl pal‏ بحسب مود 

(بالأسعار الجارية | التعليم 
للدولار الدولي) 
Am] é | 7| 86 107 16,760 a‏ 


المصدر: المرجع ثقسه. 


عاد شيفورسكي إلى ملاحظة j‏ 
Gly abi ga‏ الیو 7 
ليمونجي في عام 1997 أن هذا النمط الإحصائي المتكرر ليس ناجمًا عن 
احتمال نشوء الديمقراطية في الدول الأكثر تطورّاء pl daly le‏ 
يفيد ol‏ إذا نشأت الديمقراطية» بغض النظر عن Obed‏ نشوثهاء فستكون 
أكثر ديمومة في 
الديمقراطية في آي بلد بلغ معدل دخل الفرد فيه 6,055 دولارًا ES pal‏ 
بأسعار منتصف السبعينيات» وخلال التاريخ الحديث سقطت 70 ديمقراطية 
في دول أفقر بمقاييس هذا السلم. وصمدت 35 ديمقرا 
في دول متطورة. إن الديمفراطيات في الدول المتطورة 


ة دكتاتورية» 


بن في دراسته مع فرناندو 


حالة النمو الاقتصادي' 


طوال 100 عام 
تصمد في الحروب 


» Brazilian Journal of (82) 
accesso 202/2020, a: hup: 
53 


Adam Przeworski, «Capitalsm, Development, and Denocra 
olmcal Economy, vul. 24, a. 4 (Ouober-December 2004), p. 4 
Wt1y/203mpOs; Lipset, Politcal Man; Przeworski & Limongi, pp. 
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n, 


والانتفاضات» رق من الفضائح والأزمات الاقتصادية والسياسيةا 
ويرى شيفورسكي أن الديمقراطيات ليست وحدها التي تصمد في ظروف 
النمو الاقتصادي» فحتى الدكتاتوريات في حال WLS‏ في الدول المتطو 
E‏ إلى الصمود فترات أطول في مثل هذه GOP Gy ll‏ إن النمو 
الاقتصادي ge‏ يترجم في مؤسسات dp‏ قوية ناجعة ومستوى معيشة 
مرتفع نسبيًا يسهم في صمرد Sl‏ نظام. ولا يستقر النظا 
غير المتطورة في عصرناء ديمقراطيًا أكان أم سلطويًا. وكتب شيا وركيم في 


dy‏ وتايوان وإندونيسيا عرزت النمو 


من احتمال العودة إلى السلطو 


بالحدس والمنطق يمكن ترجيح أن النظام الديمقراطي الوليد والهش أكثر 
حاجة إلى النمو الاقتصادي من حاجة النظام السلطوي كي يستمرء فهو أقل 
۳ على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية وتراجع النمو. وقد ينهار نظام 
طوي مأزوم اقتصادياء لكن هذا لا يعني بالضرورة التحول إلى الديمقراطي 
ويبدو صحيحًا للوهلة الأولى أنْ الازدهار الاقتصادي قد يديم النظام السلطو: 
راطي» والأزمات الاقتصا فلن Ge‏ الطامين 
ام يعزّزها رضا الناس. لكن الفارق أن الازدهار الاقتصادي في 
العصر الحديث يعني التمايز بين الفطاعين الاقنصادي والسياسيء وارتفاع مسنوى 
التعليم» ونشوء طبقة وسطى واسعة. وتطور حاجات لدى الناس تتجاوز كفاية 
حاجاتهم المادية بما فبها كفاية مستوى المعيشة؛ وفي مقدمها الحاجة إلى أن 


نية وحرياتهم» كما تنشأ ال الرغبة في المشاركة في تقرير نمط 

حباتهم» ولا سيما إذا انتظمت واجباتهم تجاه الدولة مثل دفع الضرائب. 
Przeworski, «Capinlism p. 492: Przeworski & Limongi, p. 165. 2‏ 
Przeworski, «Capalism» p. 49, an‏ 


Adan Przeworski, «Soltentorcing Demooresy» ir Bary R. Weingast & Donald A. (85) 
Wiunan (els), The Oxford Hondbook of Political Economy (New York: Oxford Univenity Press, 
2006), pp. 312-328 


في أي حالء فد يديم النمو الاقتصادي النظام السلطوي ويساهم في 


قراره إذا كان قادرًا على تعديل نفسه والتجاوب مع نغير طبيعة المجتمع 
وحاجات الناس الجديلة. والبديل هو اضطرا 
على المجتمع واستخدام قمع أشد. ثم إن الأداء الاقتصادي الناجع لا يقصي 
الاحتجاج dale EA‏ ومثال ذلك احتجاجات الطبقة الوسطى في كوريا 


إلى ممارسة رقابة SH‏ 


النمو ete‏ أكثر is‏ لظام “pls‏ منه 
لأ ga‏ سال نظام السلطوي قد يسهم في نا ائض النظام. 


في النظام الديمقراطي يؤدي توقف النمو وتدهور مستوى معيشة الناس إلى 
TE REE oe‏ رها النظام إذا كان راس 


اء كتابة هذا الكتاب. و 


امبرل في os‏ يمر بمأزق كهذا اليوم في 
ه عن eit‏ الديمقراطية» في الماضيء ما يؤكد KE‏ 
ن عملية الدمقرطة 
creas‏ 
الحديث» ومشاركة الناس السياسية”*. والحقيقة أن العملية تجري في عدة 
اتجاهات: مشاركة» وروتنة للمشاركة؛ وتشيؤ العلاقات السياسية» وفصل النخبة 
السياسية عن المحكومين؛ والعودة إلى مطلب المشاركة التي قد تتخذ أشكالا 


ب. وأجاب بالحاجة إلى أ 


Siphan Maged & Robet R Kaufman, «The Policat Feonany or Democrate (86) 
Transition» Comparative Politics, Trassitions to Democracy: A Special Issue in Memery of Dankvart 
A Kasi, vol. 29, a0. 3 (April 1997), p. 285, accessed on 2822020, ably 2LWEMS 


Modemiy Reconsidered» Comparatie Studies i (87) 
Society and History, vol. 9, na 3 (April 1967), pp. 292-346, accessed on 187/2019, at hpi 
152Z p 346: Karl Manzheim, Man and Society in an age of Reconrmetion, Edward Shile 
(tans) (London: Kegan Paul, Trench, Tuber & Co., Lid., 1940) 


Reinhisl Bendix. Arion a 


شعبوية مثل سياسات الهوية وغيرها. وفي النهاية 28 تركيبة جديدة فإذا حافظ 


الاجتماعية في ظروف تراجع 1 gl‏ عرزل اسي يشر sea CoM‏ 


حالة من عدم الاستقرار أو الفوضى» وينجم عنه توق إلى الاستقرار الذي 


في هذه الظروف «النظام القوي». فتراجع معدلات النموء بما يترتب 


تراجع فرص العمل والتشغيل والتدهور الاقتصادي بعد التحولات» 
مع ارتفاع التوقعات ma‏ الناشئ بعد ثورة أو إصلاح عميق؛ ومع إتاحة 
حرية التعببر والتجمع أيضًا. نالنظام الديمقراطي الوليد يتجثب قمع حرية 
التعبير أو استخدام القوة ضد الحراك الشعبي؛ مع أن ولادته تتميز بتراجع 
اقتصادي أر بصعوبة حل المشكلات الاقتصادية المتراكمة بما يؤدي إلى 
الا ات في ظروف من الحرية. وإذا فشل نظام ديمقراطي حديث ال 
في تحفيق معدلات Ja‏ تمكنه من القيام بمهمات التنمية وتلبية حاجات الناس» 
وتراجع أداؤه الاقتصادي في المرحلة الانتفاليةء فإن ردة فعل الجمهور وأنماط 
الاحتجاج التي تتبعه لا تتعلق بخيارات النخب المعارضة وثقافتها السياسية 
sak cea‏ التعليم 


في الدوة ‏ 


say‏ النظام السلطوي ممانعة 9 في مرحلة التدهور الاقتصادي مما 
يده لأنه قادر على التعويض عن تناقص ال 
بالدعاية وتجييش قاعدته الاجتماعية واستخدام العنف. يصح هذا الكلام شرط 
بقاء النظام نفسه متماسكا. نقد نؤدي الأزمة إلى GUA‏ في النخبة الحاكمة في 
النظام السلطوي يطلق ديناميكية تؤدي إلى انهياره أو تغييره 

شيغورسكي وليمونجي أن نظري : 
«الدول القديمة» (والمقصود بها الدول غير المستفلة Gam‏ بعد الاستعمار) 


28 


الني تعرضت لصيرورة التحديث وفق ما تصفه النظرية. وحتى الد 
يمة سقطت في J‏ 
منطق تحديثي. أما الدول الجديدة» فكانت أغلبيتها فقيرة وظلّت فقيرة بعد 
الاستقلال» ولا توجد De‏ إيجابية بين النمو والديمقراطية فيها. ومن هناء 
OB‏ مشروع دراسات الانتقال الديمقراطي الناقد لمقارية التحديث يرفض أن 


اية في شرق أوروباء ننيجة لعملياتٍ تارب 


بة ناجمة عن النمو الاق 


jj‏ 3 ادي 
بل J le aad‏ إرادة الفاعلين السياسيين. .من الخطأ البحث عن شروط مسبقة 
للديمغراطية. وإنما يجب النظر إلى الديمقراطية من ناحية القدرة على إنشاء 
توافقات بين النخب السياسية. وقد يخلق انهبار النظام السلطوي سياقًا لتفاعل 
استراتيجي بين النخب السياسية. هذا ما يحدد هل ستنشأ الديمقراطية أم لاء 
ويمكن أن تحصل التوافقات السياسية في سياقات اجنماعية مختلفة» ومن 

الصعب تحديد الشروط الاجتماعية لمثل هذه التوافقات*. 


لكن ليبسيت - Be‏ لدراسات الانتقال النقدية التي عرفنها الأكاديمية 
الغربية لاحمًا - لم يناقش العوامل السياسية الداخلية وعلاقات المنظومة 
السياسية الداخلية مثل صراعات القوى السياسية ومواقف النخب وغيرهاء 
بل اهتم بالبنى الاجتماعية والاقتصادية الداعمة لنظام ديمقراطي قائم. بيد أنه 
أشار إلى ما يعتبره ديمقراطية غير ناضجة أو سابقة bal‏ يمكنها أن تصمد 
في ما لو ما طوّرت الشروط المؤاتية للديمقراطية مثل نشر التعليم وإتاحة 
تأسيس اتحادات طوعية OPM‏ وثمة بذور واضحة هنا لدراسات الانتقال 
ية التحديث ذاتها لهذه المسألة؛ فخلن ١‏ 
«يمقراطية وليدة مرهون بسياسات قادة المرحلة الانتقالية في ال 
تطوير الشروط الملائمة في ظل الإمكانبات المتاحة. BB‏ كنا لا نستطبع أن 


Prreworski & Lino 


Terry Lynn Karl, 
ااا‎ vek 23, av. 1 (October 1990) p. 19, wecessel un 26: 


Lipset, «Some Social Requisites of Demoeniey»p. 72 
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نعي أن النمو الاتتصادي يشجع على نحو آلي أو ميكانيكي تبني التعددية 
السياسيةء فعلينا أن نعترف ob‏ النمو الاقتصادي يزيد احتمالات مأسسة الجهود 
الديمقراطية وشرعتتها. كما أن المشا 
تراجع معدلات التعليم قد تنقلب إلى تهديد للعملية الديمقراطية. هذا مع أن 
النمو الاقتصادي هو عنصر في الدمقرطة فحسب» ولهذا فإنه عنصر مهم للغاية. 


في ظروف اقتصادية صعبة 


بعد موجة YI‏ الات في أميركا اللا 
آخرين من المدرسة نفسها في مجال دراسا. 
من التحديثيين. ليثبت فاعلية دراساته القديمة ونفاذ فره 


الديمقراطية إلى متطلبات مسبقة للانتقال حتى في الدول المستقلة المستعمرة 
سابقاء مع إضافة متغيرات عديدة. أما فحص شروط الدمقرطة الذي أجراه مع 
ئلا فيشتمل على معطيات من مستعمّرات سابقة فحسب. 


آخر 


شملت سلسلة الفرضيات التي جرى اختبارها في هذا التحليل: VF‏ 
الفرضية الأساسية: للتطور الاقتصادي تأثير إيجابي في مستوى الديمقراطيةه 
وهي فرضيته منذ عام 1959. ثانيّك عند المقارنة بين المستعمرات الإنكليزي 
أن الحكم البريطاني السابق مساعد على الدمقرطة 
سلبي للماضي الكولونيالي الفرنسي. WE‏ إن لوطأة النظام 
مدى قمعيته (Regime Coercivensss)‏ 1526 سلبيًا في احتمالات 
الديمقراطية وهو عامل مهم بلا شك. رابغاء التعبئة السياسبة تقلل من 
احتمالات الديمقراطية””. خامساء يساعد الإدماج المتزابد للدول النامية في 
قتصادي والتكنولوجي والثقافي» الننمية 


اما لما ale‏ مخاطر التحديشه 


)91( هذا موقف متتفون الذي يمكن 
كتاب النظام السياسي في مجتمعات متغيرة 


Lipset Seong & Torres, p 159. 


Kenneth A. Boll 
Politikal De 


& Robert W Jackman, «Economic and Xonecozomie Deerminanis of (4 3) 
inthe 1969a,» Rescurch bv Politica Sociology, no. 1 (1985), pp. 27-48. 
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المقال عن السبعينيات والثمائيئيات» a‏ 
التنبق الأساس بشأن الديمفراط 
بينت لهم معطيات السبعينيات SI‏ المستعمرات البريطانية السابقة أكثر احتمالا 


التطور الاقتصادي هو عامل 


ما شبطت جميع المتغيرات الأخرى. كما 


أن تصبح ديمقراطية من دول استعمرتها قوى أخرى. لكن 
فجأة غير مهمة في الفترة 1985-1980 وسنتطرق إلى هذه الشروط 
جميعهاء ونبين مدى أهميتها خلال الكتاب. لكن قبل ذلك لا بد من ملاحظة أن 
البعض ربما FE‏ بوعي أو بغير وعي» بنزعة الاستعمار الاستيطاني (الولايات 
المتحدة؛ كنداء نيوزيلنداء أسترالياء إسرائيل» جنرب أفريقيا) إلى تشكيل مجتمع 
المستوطنين على أساس المشاركة السياسية الحصرية وترسيخ التعددية فيه 
لى «فضائل» الاستعمار البريطاني في توريث الديمقراطية. 


العلاقة تصبح 


إن ربط النظام الديمقراطي المعاصر بدرجة التطور الاقتصادي الاجتماعي 
إحصائيًا لا يكفي لتفسبر نشوء الديمقراطية» كما أن هذا الربط يتجاهل حالاتِ 


وأيهما اللاحق؟) في ال 
في حد فاته لا يكشف الكثير عن الب والنتيجة» ويمكن استخلاص الأسباب 


والنتانج من المعطيات التاريخية هذه بمساعدة النظرية (التفسيرية) وحدها. 


بهذا الخصوصء يشير دال في ملاحظة هامش في كتابه Polyarchy‏ إلى 
ورقة قدّمها روستو بعنوان «الديمقراطية والإجماع والدول الجديدة! في مؤتمر 
ببروكسل في عام 1967“ والتي يجادل فيها في أن المجتمع ما قبل الصناعي 
حينما يكون بيئة غير ملائمة للديمقراطية في المجتمع الحديث: فإن ذلك لا يعود 
إلى كونه غير صناعي بالتحديد بل إلى تزامن وجود أقية وفقر وطبقة رسطى 
نة سياسية سلطوية. وهذه الصفات ترتبط في عصرنا بغياب الصناعة 


Lipset, Seong & Torres. pp 159-160. (a) 
Darkwart A. Rusow. «Demoemey, Consensus, and the New Stes» paper presented at (95) 


the Seventh Word Congress of the Inlematiunal Political Science Aswciution, Brussels, Seplemter 
1967. 
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والمدينة» لكنها لم تكن دائمًا صفات ملازمة للمجتمع ما قبل الصناعي*". 
وهوء في أي حال» يستنتج أن ما يزيد من احتمالات تطور نظام سياسي تنافسي 
يساعد في محو à Y‏ 


تعددي هو وضع اجتماعي اقتصادي 


التعليم 


حالة متطرفة من اللامساواة”*» وهو ما توافر في أميركا الشمالية قبل التصنيع» 


فر شبكات الاتصالات. ب. ينج د 


وذلك لأسباب عديدة متعلقة بطبيعة مجتمع المهاجرين وتعددبته واتساع 


وخصوبة الأرض والتطور المبكر للصحافة المحلية والبرق والبريد. لكن دال 
أيضًا لا ينطرق إلى الفارق بين حصر النظام الديمقراطي في بداياته التاريخية 


في عصرنا حنى في الدول الفقيرة وغير الصناعية 

Ul‏ هنتدفتون المتفق مع ليبسيت على شروط الديمقراطية. 
المقابل أن التحديث قد يقود إلى عدم الاستفرار والفرضى في 
٠‏ ومن ثم إلى الاستبداد؛ فيصل إلى 
أن الفقر"*» من حيث المبدأء هو العقبة الرئيسة 


أمام تطوز الديمقراطيةء وأن تطور الديمقراطية يعتمد على التطور الاقتصادي» 
oly‏ العوائق أمام التنمية الاقتصادية هي نفسها العوائق أمام CORDI ial‏ 
ويضيف إلى ذلك thle‏ آخرء ليصبح هناك عاملان مقرران هما التنمية 
القيادة السياسية. التنمية BVI‏ ادية تجغل الديمقراطبة ممكنةق 


هتتنغتون افجأة1 مع منظري الانتقال. فحتى تخرج الديمقراطية إلى حيز التفيذ 


00000 


bia. 


democracy’ Third Waves Journal of Democracy, vol. 2, no. 2 (99) 


el on 2622020, Ip sbity:2Mesitim 


Samuel P Hane 
{Spring 1991). p.3 
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يجب أن تتوافر نخب سياسية تؤمن بالحد الأدنى من الديمقراطية باعتبارها أقل 


OP LST 


وهذا ما لا يتطرق إليه ليبسيت إلا بشكل مقحم؛ إذ ينهي 
دراسته بملاحظة متفائلة نسييًا تقول إن فرادة مجموعة العوامل التي أدت إلى 


الي الخ في ار ر لي الديمقراطية غير 


؛ أما الفا . لها owe bite EM‏ 
نهايتها Es‏ الحوادث وتبني المؤسسات""» فلا ينكر دور القوى السياسية 
وإرادتهاء لكنه يركز على ما يعتبره شروطًا ضرورية. 

إن الدول غير الأوروبية ذات الاحتمالات الأفضل في الحفاظ على نظام 
إسرائيل واليابان ولبنان والفلبين وتركيا. فهي 


الإطلاق)ء والحفاظ على الشر 
في الى AP‏ اوهو gl! Jal‏ التي لا تشبه أ 
دكتاتورية فردیتاند ماركوس (Ferdinand Marcos)‏ )1985-1965( المطلقة التي 
دامت فترة طويلة نسييًا نشأت أت في الفلبين» بعد أن نشر ليبسيت مقاله أما بالنسبة 
إلى إسرائيل» فليسيت مثل كثيرين غيره من منظري الديمقراطية؛ لا يتعامل مع 
طابعها الاستيطاني الإحلالي؛ وقد تحولت إلى دولة فصل عنصري مع 
Ga ee‏ عرب فلسطير O E‏ 
اطيّاء أ شمع الشستوطين يشكل 


يقصيه من mee‏ أو يتقبله بعد إيادة أغلبيته 


المستوط 


Thi, pp. 33-34 ao 
Lipset, Some Social Requisites of Democracy» p. 103. (10 
Mid., p. 101 (02 


لا معنى للشروط الضرورية من دون إرادة الفاعلين السياسبين» فهي ضرورية 
LS‏ وينطبق ذلك على إرادة الفاعلين السياسيين التي تكتفي بها دراسات 
ال اللاحقة. نوحدها ليست HES‏ وحتى إذا كانت اضرورية وكافية! في 
مرحلة الانتقال فإنها غير كافية لبناء الدبمقراطية وترسيخها كما سنرى. 1 
بضرورة توافر شروط اجتماعية اقتصادية 
إذ يتبنى كثيرون نظرية التحديث بشأن احتمالات نشوء 
PA A gaa‏ مقولة نقص الثقافة 


عدة كي تكتمل مقوماتهاء تنبت Be sas‏ 


بمعنى أن تهيئة المناخ لظهور الديمقراطية نقتضي وجود بنى معينة ودرجة 
محددة من النطور ply‏ الاجتماعي والاقتصادي””". ولا حلول جاهزة 


ult‏ أو غيرهما من النظم. 


كما St‏ الديمقراطية لا ye‏ بق 


بمعنى أنه إضافة إلى افتراض شروط اجتماعية اقتصا 
أهمية الفعل السياسي للأنظمة ومعارضيها. فالديمقراطية تظهر gas‏ إذا 
اتيت خروطها: وهنا تبسيط حش للمقارية  E‏ 
الفعل السياسيء ونفي لمقا 
بوصفها نموذجًا جاهرًا (أو نماذج cow Gale‏ أصبح ١‏ 


ات الانتقال التي باتت تتحدث عن اقرا 


ال إليها بعد 


Ab ag‏ الغرية وصمنياتها في للمالم TD‏ في علي 
عر امال it‏ في الوط aed‏ سلسلة كنب المستيل لعي 
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الفصل الثاني 


نظرية التحديث ومقاربة الشرعية 
زاوية طبيعة الانتقال إلى الديمقراطية 


في مفهوم الشرعية وفي الربط بين شرعية النظام الديمقراطي وطريقة الانتقال 
إليه. وفي لقاء التحديث ودراسات الانتقال على تفضيل الانتقال التدربجي 
وقبول التسويات. وفي أن التدرج لا يعني السلمية بالضرورة. وفي ارتباط 
الشرعية الديمقراطية بمسألة الهوية الوطنية ورموزهاء وبالقدرة على حل القضايا 
تهم المجتمع في إطار الدولة والنجاعة في الإدارة وخدمات 
الدولة. وفي أن الشروخ الأيدبولوجية الكبرى تتناقض مع التعددية الديمقراطية 
لأنها تفضي إلى لعبة حصيلتها صفر. وفي آفضابة مفهوم الشرعية على patie‏ 


2 ام سياسي إلى شرعية؛ أي القدرة على توليد مقبولية لدى 
tll‏ ة الحفاظ عليه قناعةٌ أو تعودًا. وتحتاج الديمقراطية 
الشرعية أكثر من غيرها؛ إذ لا يمكنها تعويض غياب الشرعية بالعنف ولو مرقتًا. 
وعدم الرضا عن حكم السلطة الحاكمة وسياساتها قد يفضي إلى عزل الحكام 
OSL,‏ مع الحفاظ على النظام الديمقراطي نفسه؛ إذ يمكن تغيير الحكام مع 


» واعتقاد بضرور 


الحفاظ على النظام. وهذا من عناصر شرعية النظام الديمقراطي. 
عدّد ماكس فيبر ثلاثة أنواع من شرعية الحكم هي: 1. التقليدية القائمة 
على احترام البنى التقليدية والأعراف المتوا 
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أخرى» في حين يقتصر مفهوم 
منة على الثقافة بوصفه أيديولوجيا طبقية. ويمكننا من البداية ملاحظة قيمة 


استخدامية له في تفسير بعض ما يجري في حالات التحديث Shes shill‏ 
فقدان النوع الأول من الشرعيةء وهو التقليدي من درن أن ينشأ الثالث منهاء 
و القانوني العقلاني: وكذلك عند أنول الثاني أو الكاريزمي من دون صعود 
الثالث: :فعندها تكو البدائل هي لما الفوضى» وإما أنظمة tape‏ ساطوية 
إنتاجها بوسائل حديئة 
بالكاريزما الشخصية» وإما الاستبداد الشامل. 

ال من النظام السلطوي إلى الديمقراطية؛ لا تتأسس الشرعية 
القانونية بسرعة Ge‏ عن مصادر شرعية أخرى مباشرة 
إقامة الشرعية العقلانية - القانونية القائمة على الحقوق والدستور وغيرهما 
الشعبية» ونمو 


تستدعي التقاليد وتحاول ale]‏ أو تستبدل غيبيات أخرى 


فيجب أن Bly‏ 


رمزيات وطنبة للنظام الديمفراطي الجديد تجره في | 


اقتصادي Ke‏ من تحسين ظروف حياة الناس» OV‏ ترقعاتهم تنصاعد بسرعة» 
Lo per‏ إذا حصل الانتقال بعد أزمات اقتصادية اجتماعية للنظام السلطوي. 
رإذا لم تتمكن الدولة في ظل النظام الديمقراطي الوليد من تلبية حاجاتهم 
وتوقعاتهم» فلا بستطيع هذا النظام أن يؤسس شرعيته في 


OE‏ وأعتقد أن 


3 
(aston) 4‏ بعد ثور: 


هذه النقطة مهمة جدًا في نحديد مصير الديمفرا . فإذا لم 


Max Webe, Te Jocaton Lectures Scence as a Heaton, Polis as o Vocation, David C1) 

Owon & Tracy R. Swang (te) Radney Livingone (rane) inate Hacks Pablihing 

Company, 2008), p 34. 

(D‏ سبق أن تطرّفت إلى هذا الموضوع» أي ثورة التوقعات الشعبية من النظام الجديد» يُنظر 

ة مصر' من الثورة إلى DEW‏ 
ات 1016( ص 17 


عزمي بشارة. » ج 2 (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للابحاث 
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سخ «الوطنية الدستورية»؛ أي تطوير نوع من الولاء الوطني Opel‏ 
في غياب i‏ :اقاي ستتعزض الديمقراطية الوليدة للتهديد OY‏ الأمور 
الي لم يك ا للشعب مناقشتها وإبداء الر إل النظام السايق» 
بصبح ا عليها متاحًا قانونيًا في Jb‏ النظام الديمقراطي. أي إن زيادة 
التونعات وخيبات الأمل تأتي بالذات في iby‏ دح بإمكان الجمهور أن 


للمجتمع» Ba Oly‏ علا بالنجاعة والكفا اک لاسا أا as‏ النظام 
الاتتصادي وقدرته على حل المشكلات الكبرى ومعالجة الشروخ الاجتماعية. 
ولا i‏ » وهو التوصل 


ea 


PEPE INER OT PE f 
ديمقراطي غير فومي يكون فيها الإخلاص لأعراف الديمقراطية والمواطة فوة‎ 
0 

Comenporary Pobical Theory, vl. 5, no. 3 COU), pp. 270306 acess 7 
1 

عقن محم EEE sl ETEO‏ نان آم يعد 


مطالبة شعبية واسعة. 


Seymour Marin Lips s sates of Democracy Ravisitsd: 1993 Presidential (4) 
Ades» American Secilegica! Review; vol. 59, no. 1 (February 1994), p. 8, accessed on 27/22020. 
at: tp it Iy2PRu3bz 


إليهاء فأعاد درجة شرعية الديمقراطية القائمة إلى الطريقة التي 5 
أي نمط الانتقال إليها. فشرعية النظام الدي 

ات للنظام الجديدء وهذا بدوره 
تعويضات وضمانات لها 
كي تتنازل عن الحكم أو عن جزء من امتيازاتها“ إن الأنظمة الديمة اطية 
الأكثر شرعبة واستترازا مي التي تحوّلت من أنظمة ملكيّة إلى 
بن الاستمرارية» كما احتفظت فيها الطبقات 
التي جرى فيها تحوّل حاذ أكان بالعنف أو 


نراطي الوليد مر 


من دونه ويقيت الطبقات القدي 
ما حصل في الثورة الفرنسية. وظل : 
ذلك عودتان إلى الملكية» ونظامان إمبراطوريّان. كما كان المجتمع 

من أكثر المجتمعات الأنظمة الديمقراطية انجرارًا خلف من 
الاحتلال النازي مثل حكومة فيشي في ees‏ )1944-1940( إذ ت 


مع الحكومة العميلة قطاعات 
يطائيا في ظل النظام الفا 
ارا من بين الديمقراطيات التاريخية هي تلك الت 


مع الماضي؛ وغالبا بالثور 


أن دراسات الانتقال ١‏ 


يجي لليبرالية الحصرية بتوسيع 
حق الاقتراع. لقد تبنت دراسات الانتقال ما يشبههاء من دون إشارة إليهاء في 
مقاربتها للانتقال الديمقراطي» وذلك برفع الانتقال في إسبانيا إلى مستوى 


of Demarracy Reonomie Development (5) 
ence Review, vol. 53, ma. 1 (March 1959), p. 87, 


and Political Legitimacy» 
ascese on 25/22020, at: tup: 


Ibid, pp. 8788. © 
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النموذج: انشقاق في pU‏ بسبب الإصلاح» نفاهم بين المعتدلين Soft:‏ 
liners)‏ من النظام والمعارضة» ومساومات وضمانات متبادلة لحل أزمة النظام 
القديم بالانتقال إلى الديمقراطيةء وإجبار «المتطرفين من الطرفين». النظام 
والمعارضة: على القبول بها أر تهميشهم ومحاصرتهم 


ريما سبق أرسطو التحدي 


فعل ذلك في سياق تصنيفه أنواع الأوليغاركيا والديمتراطية» فكتب ST‏ الحكومة 


العقول من دون أن يكون الدستور ديمقراطيً. 


وأحيانًا يكون الدستور ديمقراطيًا لكن الأخلاق والعقول أوليغاركية. ثم يضيف: 
إن هذا التنافر «يحدث دائمًا بعد ثورة. وينبغي Booed)‏ 
وإيثار الاكتفاء بادئ الأمر بالتعديلات التقدمية غير 


الثورة سادة للدولة!© 


إذا صح أن الطبقات القديمة تظل معارضة للديمقراطية في حالة الانتقال 
الحاد الذي يستثنيهاء fy‏ هذا الاستثناء يؤثر في شرعية النظام الجديد OB‏ 
المكس صحيح آيشا. فحيثما تتت الطبقات القديمة المحانظة في رفضها 
راك قطاعات جديدة من السكان في الحكم» كما في حالة الاعتراض 
المستمر على حق الاقتراع 


Bb حين‎ ٠ à 
حق التصويت للعمال في بروسيا وغيرها من الدول الألمائية التقى المطلب‎ 
الديمقراطي مع المطالب الاجتماعية للتيار الاشتراكي الذي لم يكن في حينه‎ 
ديمقراطيًا ليبرائيًا. وقد احتاج الأمر إلى وقت كي يصبح النيار الاشتراكي‎ 
ل للملكية الخاصة وحمابة الحريات الفردية‎ 


Aisle, Polis: in: The Complete Worki of Arise: The Revised Oxford Translation, (7) 
Jonathan Barnes (ed), Benjamin Jowret (ans), vol. 2 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), 
ole 1V, Part V, p. 2051. 


استخدمنا في AEN‏ في هذه الحالة ترجمة أحماد لطفي السيد إلى العربية.يتظر: أرسطوطاليس» 


Fey لفلف اليد‎ dard al ایر‎ - EA جنول‎ te pM عن‎ 


= 
المركز العربي للأبحاث 
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وتحديد نفوذ الدولة. لكن الاستقطاب ظل فائمًا في المجتمع الألماني وأثر في 
لية الوليدة بعد الحرب العالمية الأرلى 


هذا الأمر إلى de‏ بعيد على حالة الدول ال 
الفئات الحاكمة أكبر قدر من مقاومة الإصلاح والتغيير Bj prob, cls‏ 
غير ديمقراطية» إضافة إلى أن الانقلابات الحادة ضد النظام الملكي» كما في 
حالتي مصر 1952 she gs WD Gls‏ وجري 1958 أت وجا أل 
caves A‏ وإن كانت حين صعودها أكثر حداثة من الأنظمة الملكية | 
(وفي تلك المرحلة كان الرهان على دور الدولة التحديثي الحصري يسمّى 
es‏ تقدميًا). وقد رفع الانقلاب المصري شعارات ديمقراطية في البداية 
قبل أزمة آذار/ مارس 1953 في مجلس قيادة الثورة» بيد أنه ما لبث أن تنازل 
عنها بعد تلك الأزمة لمصلحة احتكار السلطة وحل الأحزاب. ولا شك لدي 

في أن ثمة علاقة. 


ية 


ات الدينية المتطرفة في العالم العربي وتطرف 
واسعة من الناس مظاهر التحديث 


يعتبر ليبسبت قدرة الأمم على تطوير ثقافة سياسية دنيوية مشتركة لجميع 
الأحزاب والقوى السياسية من أهم امتحانات شرعية النظام الديمقراطي". 


O‏ تحيل ها إلى فرضي 


والعلمانية غي سيا تاريخي» ج 1: الدين وا 
الجزه الأول ص a‏ 
Lipset, «Some Sci Requisites of Democracy» p. 9.‏ 
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الولايات المتحدة LAT‏ ترافق تأسيس النظام والولاء لرموزه (الدستور» 
والآباء المؤسسون» والفدرالية» مع اثورة وطنية عنيفة ضد الإنكليز. أما بقية 

ال الوطنية (خطابات لينكولن» وزيارة أضرحة الشهداء والأناشيد 
الوطنية) فقد نشأت في خضم الحرب الأهلية الدموية البالغة العنف» وبعدها 


مباشرة» في سياق صوغ ذاكرتها. لم تنشأ الثقافة السياسية الأميركية» والديانة 
عن ذلك. ما يهمنا هنا أن ليبسيت يعلق أهمية 
على ربط الديمقراطية بإنتاج الهو ية الوطنية المشتركة» من دون أن يستخدم هذه 
المصطلحات 


ibl ial) المدنية‎ 


في مقارنته مسارات مختلفة قادت إلى الديمقراطية الليبرالية أو الفاشيّة 


أو الشيوعية؛ لم (Le‏ بارنغتون مور المسار الديمقراطي بوصفة مسادًا سلميّاء 
بل قدّمه من دون تجميل لواقع العنف والمعاناة في عملية رسملة العلاقات 
الزراعية في الريف بواسطة تسييج الأرض وطرد الفلاحين والحرب الأهلية 
في إنكلتراء وغير ذلك من التحولات الاجتماعية التي لا تخلو من العنف. 


آن المجتمع مع الإتكليزي Sos 5 A‏ مبكر لا يقل OMe‏ إن التدرج التاريسخي 
في تشكل الديمتراطيات الأولى يعني أن المشاركة السباسية توسعت رويدًا 
رويدًاء واتسعت معها شمولية المواطنة وعمقها الداخلي. وجرى ذلك من 
خلال نضالات وصلت إلى حد الحروب الأهلية أحيانًا. لكن ما ميز النظام 


C10)‏ ينظر تحليل الكاتب لبحوث روبرت he‏ شان اا 
المدنية في أميركاة وكتابه العهد الذي مُنث به في: عزمي بشارة الدين والعلمانبة في سياق تاربخيء 
ج ed‏ مج 2: العلمانية ونظريات العلمنة (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 
2015( ص 4380-370 1 Robert N. Belah, «Civil Religion in America» Daedalus, vel. 96, no.‏ 


(Winer 1967), pp. 1-21, accessed on 27/22020, at: hip:bitIy/2MHxCo6; Kubert N. Bellah, The 
of Trial (New Yok Seabury Press, 1975) 


ان المدنية الأميركية في مقاله «الديانة 


Baten Covenant: American Civ Religion in Ta 


Harrington Moore Jr, Sacia! Origins of Dictatorship and Demseracy: Lord and Peasant (11) 
in the Making of the Modem World, with a new foreword by Edvard Friedman & James C. Seoli 
Boston, MA: Beacon Pres, 1993 [1965]). p 4. 
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الديمتراطي الأنجح هو قدرته على تعديل نفسه وإنتاج توليفة جديدة في كل 


والحريات» ووضع حدود للسلطات» 


مرة» بتوسيع المشاركة وز 
وتعديل الحدود بين المجالين الخاص والعام. 


أصيبت الاقتصادات الرأسمالية المتطورة في 


المتحدة بأزمة عميقة بين أواخر عشرينيات القرن العشرين وثلاث 
الديمقراطية في تلك الدول التي حقق فيها النظام أقل قدر من الشرعية» مثل 
ألمانيا والنمسا وإسباة ایوا Cony‏ عزنا وة 

احتلت مواقع مرتفعة على سلم الشرعية 


وحيث تطورت ديمقراطياتها بشكل متدرج» بحسب تقدير ليبسيت؛ عبر 


ن الطبقات» مثل الولايات المتحدة والسويد وبريطائياء 
السلمية» ننبه 
إلى أن العسليم Si‏ ة الدج ذاتها لا gS‏ لتفسير الشرعية الديمقراطية في 
هذه الدول؛ بل ثمة أسباب إضافية متعلقة بالعمق التاريخي لنشوء النظام 
وتزامنه مع نشوء الهوية القومية التي باتت مرتبطة بهذا النظام ورموزه. فحين 
يرتبط نشوء النظام الديمقراطي بنشوء القومية oul‏ 


من خلال الصراع مع 
دول أخرى» أو من خلال التداخل مع الهوية الوطنية للشعب وثقافته. فإن 
الديمفراطية تَرْسَحْ حتى لو تعرضت لهزات» وتعيد إنتاج نفسها بعد الأزمات. 
لقد نشأت الهوية القومية الفرنسية مع الجمهورية ومفهوم المواطنة والنظام 
الديمفراطي (بأزماته العنيفة المعروفة في فرنسا)» وكذلك الهوية الإنكليزية 

ثم البريطانية التي تتطابق مع الانتماء إلى الدولة والملكية 
يعني l‏ بة محلية أخرى أزمة os‏ إما بالتوافق وإما 
بالانفصال. أما في ألمانيا وإيطاليا فلم يتزامن نشوء القومية مع الديمقراطية 
بل إن القومية نشأت قبلهاء ولم تكن التعددية والحريات داخل الجماعة 
مرتبطة بالانتماء القومي إلى الأمةء أو الوطني إلى الدولة. واجنازت هذه 
bgt Syl‏ عق ple Yd Ly‏ رة Ebi gall‏ فى Lobes oll‏ 
مرة على الأقل قبل أن تنشأ الوطنية الدستورية» أو الولاء للدستور الديمقراطي 
بوصفه أحد مكونات الثقافة السائدة. ١‏ 


الدستورية» وحيث 
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لا شك في أن النجاعة في الأداء وتوفير الأمن والخدمات والمستوى 
المعيشي المعقول يسهمان في تدعيم الشرعية. وحين يصاب النظام الاقتصادي 
والسياسي بهزات كبيرة يتضح مدى فوة الشرعية أو هشاشتها”". ولذلك أشار 
ليبسيت في عام 1960ء في كتابه الإنسان السياسي» إلى أن من الضروري أن 
يدر الناس الديمقراطية لذاتهاء لا لمجرّد فاعليتها في المجال 
والاجتماعي» بل لأجل مميزاتها السياسية أيضاء وحينها تصبح الديمقراطية 
مستقرة بالفعل2'7. وكي تصمد الديمقراطية في الأزمات لا ب 
الشرعية على حسن AW‏ الذي دحضته الأزمةء بل يفترض أن تكو 
أوساط واسعة من الناس» أو على الأقل ثقافة النخب السياسية الرئيسة» قد 
تشربت قيم المشاركة السياسية وحمابة الحقوق والحريات. 


الاقتصادي 


ل أن تعتمد 


إن نمط الانتقال الذي فضلته LY‏ أغلبية المتخصصين في دراسات 
الانتقالء وتوقعت له 


Ket ty‏ هو الذ 


وتسویات؛ وغالبًا ما توضّلت إلى موائيق تحيّد تا F‏ 
وقاد التشديد على الانتقال بالتفاوض والحوار إلى استنتاج أن التحولات 
تشكّل خطرًا على عملية JENI‏ 
هذا التفصيل من دراسات 
بعض التحديثيين؛ ولا سيما في ما يتعلق بالتدرج والتسويات» على الرغم من 
أنهم يهملرن کن هنا العم يمن SAH‏ تسح زافق ej‏ الذي تاقفن نقد 
مسألة الشرعية ويربطها بتدرج الانتقال الديمقراطي» ويركزون على نقد الجزء 
المتعلق بشرط النمو الاقتصادي. وروستو الذي يؤكد أن أفكار ليسيت لا 
تتملق بالانتقال إلى | 


«Social Requistites»‏ وليس ol uPrerequisites»‏ يتجاهل مسألة الشرعية عنده 


الثورية والدرجات العليا من تحشيد الجماهير 
الديمقراطي. وأعتقد أن منظري الانتقال استفادوا ف 


«Some a 


Lipset «Some Social Requisites of Democracy.» pp. 891 02 


jest Man: The Social Bases of Polities (New York (13) 


Seymur Manin Lipset, Fo 
Douhieday, 1960), pp. 6 


namie Model» (14) 
020, at: pi 


Dankwarl A. Rusiow, lnumidons lo Democmey Toward a 
Comparative Politics, vol. 2, no. 3 (April 1970), p. 342 accessed on 
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بة عند ليبسيت بالصراعء وإمكانية الوحدة في الصراع 
قفة أيضًا على أسلوب حل الصراعات والقضايا الرئيسة 
ي تُحدث Go SE‏ تاريخ أمةٍ من الأمم. لكن يمكننا أن نستنتج بيسر 
الصراع داخل الوحدة) تفترض وجود الكيان 
المتصارعونء والذي JR‏ إطار التعددية 
اج هذا الشرط من التحديثيين قبل أن يجعله 
روستو الشرط المسبق الرئيسء» بل الوحيدء لما أسماه المرحلة النمهيدية 
للانتقال الديمقراطي. 


أن الوحدة في زمن الصراع D‏ 


السياسي الذي يُسلم به 1 


السياسية وسقفها.. ويمكن اس 


تتطلب هذه الوحدة التي تتيح التعددية السياسية في داخلها التغلب 
على الشروخ العميقة الكبرى التي قد تقشم الشعب» أي JRE‏ خطرًا على 
الوحدة السياسيةء أو تحييد هذه الشروخ بالتسويات على الأقل. وهذا لا 
غياب الاستقطاب السياسيء فهو مطلوبء بل هو شرط توصل إلى 

الديمقراطية بوصفها تسوية. وإن تأجيل التوصل إل لى حل للشروخ والتضایا 
الرئيسة التي تشغل مجتمعًا ماء وصرف النظر عن تفاقمها المتواصل وتركها 
كله إلى استقطاب الناس ليس بموجب 


الموقف من القضايا المتفردة والتفصيلات التي تهمهم» بل بمرجب رؤى عامة 


عرضة للاستخدام السياسيء يؤدي 
أو أيديولوجيات Gal D‏ ل ينه بعت lle‏ جيك متاح 
الانقسام جميع القضايا ويتغلغل في جميع المجالات؛ على نحو يؤدي إلى 
استقطاب يعد كل طرف فيه فوز الآخر في المنافسة الديمقراطية تهديدًا وجوديًا 
YS‏ قد WLS Slat MLN fing‏ عن افبياسة وغيرهاه أي يف 
عليه رؤيته الشاملة للعالم في حالة الصراع الأيديولوجي. وقد يدفعه الخوف 
من ذلك إلى عقد تحالفات تدعم أنظمة سلطوية تقضي على أي فرصة لوصول 
الطرف الآخر إلى الحكم. فالطبفات الوسطى والبرجوازية في ألمانيا خافت 
اتتصار الشيوعيين إلى درجة التحالف مع النازيين. ولولا هذا التحالف لما 
نجح النازيون في الوصول إلى الحكم. ومالت الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا 


Lipset, «Some Social Requisites of Democracy» p. 92. as) 
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إلى احالف مع الذكتاتورية. شال نرادن فی :رمن الحرب الأهلية. كان 
كل طرف ty‏ بأنه في حال وصول الطرف AW‏ إلى السلطة سيقصيه عن 
السياسة؛ وسيفرض عليه نمط حياة OLS‏ ويحظر عليه ممارسة طريقة حياته. 
وهذه هي حال الصراع الطويل بين الملكيين والكاثوليك والعلمانيين في فرنسا 
الذي ارتفعت وتيرته في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وأفضى إلى قيام 
رنسية all‏ والذي لم يتوصل إلى حله بنهج العلمائية الأميركيا 
والإسكندنافية التي 
الديمقراطي نفسه» بل تسخ عن علمانية E‏ 


هذه هي LAT‏ حال الكثير من الطبقات الوسطى والأفليات الدينية 
من العلمانيين في البلدان العربية بالنظر إلى استعدادهم لدعم الاستبداف إذا 
نع الإسلاميين من الحكم وفرض نمط حياة محدد عليهم» وذلك بوجود 
ق لا يقتصر الاختلاف فيه على قضايا عينية» بل يتعلق برؤى شمولية 
للمجتمع والدولة تمس نمط حياة الناس: بمن فيهم غير المهتمين بالسياسة. 
لقد جرى نداول أفكار في العالم العربي عن خوف الناس من 
الإسلاميون الديمقراطية والانتخابات ظاهرًا كي يتمكنوا من الوصول إلى السلطف 
ثم يُغلقوا بعد ذلك بابها لمنع غيرهم من الوصول إلى الحكم مثلما فعلت الأنظمة 
الشمولية في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية. وهذا غير صحيح» في slo‏ 
لأن عموم معارضي مشاركة الإسلاميين لا يخشون امتناع الإسلامبين عن إجراء 
انتخابات نزيهة بعد وصولهم إلى الحكم dias‏ وإلا لما كان العديد منهم 
يفضل الدكتاتورية التي تمنع أي انتخابات hal‏ على حكم إسلاميين منتخبين. 
إن العامل الرئ يعود في نظري إلى خشيتهم من JE‏ نظام حكم سلامي في 
عيبالهم الخاضء توترض بنط يلة شمولي stale‏ افدلا صل لرضه في المجعال 
العمومي» وهذا ما لا تقدم عليه الأنظمة السلطوية غالبًا. إن مشكلة فئات واسعة 
مع الإبلاسين قن العام rl‏ هن تع عن شرخ اجان BB‏ ولس OF‏ 
خلاف سياسيء BY‏ يتعلق بتوجهات شمولية تتناول طابع الدولة والمجتمع 
س أن تتناوله أي عملية إصلاح 


أن الطرفين من ممارسة عقاتدهما في النظام 


oe 


وحتى نمط الحياة الخاص» وهو الأمر الذي 


أو مراجعة تقوم بها الحركات الإسلامية. خذ مثلا فرض قرانين LE‏ الحريات 
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الخاصة APU‏ فرضها نظام الب في السودان بعد الانقلاب 
على النظام البرلماني؛ والتي أصبحت من أهم رموز الاستبداد المشهر بها لدى 


أوساط واسعة من الشعب السرداني؛ كما تبين من مشاركة النساء بقوة في 


ار See hy ee‏ القضية 


على الناس باستخدام الدولة وأدواتها... هذه هي القضية. وقد درجت حركات 


ديئية سباسية» حتى وهي في المعارضة؛ على مطالبة الأنظمة الاستبدادية في 
العالم العربي وفي بعض البلدان المسلمةء بفرض مثل هذه الأمور على المجتمع 


الناس تتساءل عما ستفعله تلك الحركات إذا 
ب مثل هذه المراجعة مقاربة الديمقراطية ليس بوصفها 

شاركة سياسا « والحرية ليس بوصفها شرطًا لتوفير 
ابات نزيهة وكفى؛ (كما فعل ثيبر وشومبيتر وليبسيت ممن عرّفوا الديمقراطية 
اختزاليا)» بل باعتبار الحريات المدنبة مساوية للحقوق السياسية في منن تعريف 


بين الأيديولوجيات الشمولية» ولا على التعددية الإث 
ما. إن ما يو شر في الديمقراطية ليس هذا في حد ذاته» بل تحوّلها جميعًا إلى 


والطائفية في دولة 


سياسات هوية؛ أكان الطريق إلى ذلك يمر بتسييس الطائفة أم الإثنية» أو قصر 
الحظيم أو السزب السياسي على تمثيل ما يدّعي أنه مصالحهاء أم عبر تحويل 
وجية والعقائدية إلى هويات ثقافية وأنماط tle‏ 


انون انجنائي لعام 1991 وقوانين النظام ال 


بي نع imei‏ 
1 دان بالانقلاب على نظام برلماني في عام ۰1989 بل حا 
انمط حياة مين على السودانيينء ما أدى إلى استقطاب شديد. هذا عدا تجاهلهم التعددية القافية والدينية 
وال 


التي بمتاز بها هذا الشعب. 


وتطييف الأحزاب السياسية والأبديولوجيات. وكما حصل في الصراع بين 
الأحزاب العلمانبة والدينيةء تحوّل الإخوان المسلمون وقواعدهم الاجتماعية 
إلى «جماعة" فعلاء أي إلى مجتمع عضري قائم بذاته» يسهل تنظيمه وتحشيده؛ 
ويتميز بنمط حياته» فسهل على النظام السلطوي أيضًا عزله عن بقية المجتمع 


عند احتدام الصراع. وهذا ما تحولت إليه في الماضي بعض قواعد الأحزاب 
عية والقومية المتطرفة LA‏ وما زال 


ون يذكرون كيف تحولت قواعد 


السوري القومي الاجتماعي إلى ما يشبه الطوائف والأخويات المغلقة 


العبرة )1 ليست بالتعددية الدينية أو الثقافية في حد ذاتهاء بل في تحويل ish‏ 
تعددية إثنية أكانت أم حزبية إلى سياسات هوية تحوّل الانقسام في كل قضية 
مهما كانت صغيرة إلى انحن» واهما. 


دفع موضوع الشروخ الإثنية والطائفية العديد من الباحثير 
يتأن توافر شرط ote‏ اجاج الانتقال الديمقراطي» وهر الوحدة الوطنية؛ 
معالجة قضايا الشروخ الرئيسة في العالم العربي قبل الدمقرطة 
gs‏ التوافة ٠‏ أو النظم اللامركزي 
الدمقرطة تؤدي إلى انفجار هذه الشروخ العميقة الإثنية أو الطائفية. os‏ 
العملية الديمقراطية لا يمكنها حسم هذه aiie‏ ذات الطابع geal‏ إنما 
Les‏ الظروف للديمقراطية بعد حسمها أو إدراك عدم إمكانية حسمهاء ومر 


ثم النوافق بشأنها. ٠‏ فإن الطمأنة 


المتبادلة هي آهم a‏ الانتقال الناجح Led‏ وجماع ذلك أن تشعر القرى 
المهيمنة بحالة من الاسترخاء والأمن على مصالحها تجعلها لا تخشى زيادة 
نفوذ العناصر المهمشة. وهذا هو بالتحديد aa‏ الغائب في الأوضاع الانتقالية 
Hy ll‏ وسنعود إلى هذا الموضوع في الجزء المخصص لدراسات 


HB‏ المظلي وستعود إلى فرضياة AEN‏ تة تت جر 
uth Ab Spite andthe Forgan Dems.» Gant of‏ ملي sinad Vogt & Law bk‏ 
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الانتقال والحلول التي يطرحها بعضها"". وفي رأبي» يتعلق الأمر بقدرة 
القيادات الشعبية التي تقود النضال من أجل الديمقراطية؛ ليس على طرح 
برامج ديمقراطية مواطنية مساواتية تحترم التنوع في الوقت ذاته» بل قدرتها على 
خلال التناسق بين خطابها الداخلي وخطابها الموجّه إلى 
الجمهورء وفي S455‏ داد أهمية هذه المهمات وصعوبتها $ 
ذاته حينما يقوم النظام بالتحشيد ضد المعارضة على أسس الهوية الطائفبة أو 


إثبات صدقيتها مر 


القت 


ت إلى بعض المقولات الصالحة للتعميم ذات الزعم الكوني 
في البلدان التي تختلط فيها مجموعة شروخ تاريخية وتشكل lol‏ 
.يولوجية تفوم على رؤية شمولية للعالم تكون الديمقراطية غير 
مستقرة وضعيفة» فلا مكان لمفاعيم التسامح والتعددية في الأيديولوجيات 


الشمرلية””. ويميز نقلا عن سيغموند نويمان بين أحزاب تكاملية (Integrative)‏ 
وأحزاب تمثيلية (Representative)‏ وفي رأيه» تقرّي الأخيرة الديمقراطية: أما 
الأحزاب التكاملية فتضعفها” WY‏ تقذم لأنباعها نمط حياة متكاملا يكاد 
يكون St‏ فرعية. فهنا تتحوّل الأحزاب وقواعدها الاجتماعية إلى ما يد 
الفرق الدينية التي لا نقدم برنامجًا سياسيًا فحسبء بل نمط حياة مختلقًا 
Lol‏ بين الفئات المختلفة في المجتمع 
تكوين هريات وانتماءات مختلفة ol AN‏ كما تعيق الانتقال من 


عن بقية المجتمع WIS‏ فتعيق 
بالحيلولة 

زا لی اباتء وتعتبره نقيصة أو مذمة أو حتى خيانة (وكفر أو 
حالة الحركات الديئية المتطرفة). 


Comparative and Intemational Studies (CIS) ETH Zurich. Working Paper. no. 52 (February 2 
accessed on 28320 ity eK 


عزمي بشارة في المسألة العربية: 
مقدمة old‏ دبمقراطي عربي. ط 4 (الدوحة/بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
٠‏ الطائقة. الطائفية: الطوائف المنخيلة (الدوحة 


ودراسة السياسات؛ 2018( 


C18)‏ سبق أن تناولت هذا المرضوع Seals‏ أك 


8 عزمي tw,‏ المركز العربي للأبحاث 


Lipset «Some Social Requisites of Democracy» p. 94: as) 


Ibid., p. 94; Sigmund Neumann, Die Deutschen Parteien: Wesen und Wandel nach dem (20) 
Kriege, 2“ ed. Berlin Junker und Dünnbaupt, 1932). 
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الحالة يخترق فثات اجتماعية متنوعة؛ ويجسر شرو حا كثيرة 
الانتخاب المناطقي الإقليمي الذي يجمع النسبية إلى تمثيل الأقاليم لان تیل 
الأقاليم يتجاوز انقسامات كثيرة في داخل الأقاليم» ويؤيد الفدرالية للسبب 
إن فدرالية على أساس هويات 
.ه الأمور عوامل ميسشرة وليست 

أثر الانقسامات في استقرار الديمقراطية. 


يتفق دال مع هذا التشخيص. فثمة صراعات لا يتمكن النظام التنافسي من 
إدارتها بسهولة» وهنا مشكلات صعب ram Is anaes‏ حالات النزاع 
را بأيدي 


شرخ بالغ الأهمية. فالبلدان التي gly‏ مثل هذه الشروخ الاجتماعية هي أقل قابلية 


ops‏ نظام ديمفراطي. ويدحض دال محاولات التقليل من أهمية هذه الشروخ 


أو اختزالها إلى خلافات طبقية كأنها شروخ وهمية غير قائمة بالفعل؛ فتجاهلها 


ة المتبادلة المطلربة في نظام تنافسي 
الطبيعية هي المجتمعات المتجانسة0© 
هذا 


بيئة النظام التنافسي التعددي 
الي كلاسبكي. والمفارقة أن اليمين الشعبوي راح ي 
بة ذاتها. وفي رأيي» تتعايش الديمقراطية الليبرالية 
مع تعدد الهويات OLA,‏ وتنجح في ذلك إذا لم تُخضِع حقوق المواطن لهاء 


الموفف بعد أن تجاوزته الليبر 


262 RE 
Relat A. abl, Plain: Furkipaton and Opposition (New Haven, CE 
University Press, 1971). yp. 105-108. 


بل تُقيمها على أساس حقوق المواطن» حتى لو 
حقوق الفرد تاريخيًا في هذه البلدان الت 


توافقات بين جماعات. إن تأطير الحقوق الجماعية ضد حقوق المواطنة الفردية 
هو من التحديات الرئيسة التي تواجه الديمقراطية الليبرالية المعاصرة. 


وقبولهم المواطنة بكامل الحقوقء وموقف النظرية الأكثر محافظة التي مثلها 
المفكر الإنكليزي الكاثوليكي المحافظ اللورد أكتون (Lond Acton)‏ (1834- 
2©,. يدفاعه عن تعددية الجماعات» وعن الحاجة إلى الاعتراف برجود 


ن هذا الاعتراف هو أحد الضمانات 


السلطة والاستبداد. فاعتقد أكتون أن المجتمع المتعدد الجماعات أكث 


للاستبداد» من دون Í‏ 


يعني ذلك أنه نظام ديمقراطي؛ لأنه توجد مجتمعات أهلية 


egal) 6 بُنظر: عزمي بشارة؛ المجتمع المدني: دراسة نقدية: ط‎ (23) 
Essay, Richard Wollheim 282-26 ! «(2012 ردراسة السياسات»‎ 
ork: Oxtrd Lsesiy Press, 1975), p KS: tn mech Fawn T 


(Baron), Eup on 


lines of Accammadaton: Flralsw and Democracy m the (24) 
1 CA: Univesity of Califeni Prose, 1968) 


‘Arend Lijphar, Mhe 
Netherland (Be 
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بمكن» في حالة المجتمعات المتعددة الثقافات» الحفاظ على الديمفراطية إذا 


وهذا يعني أن دال لم يكت بعرض التعددية الثقافية والإثنية بوصفها عائقًا بنيويًا 
في مقابل التجانس بوصفه شرطً بنيوبًا pte‏ للديمقراطية» بل يؤكد دور الفاعل 
الإنساني أي في ULERY Ul UR‏ مع وهو ما 
قام به ليبهارت» وكذلك ألفرد ستيبان 


وخوان لينز ضمن دراسات الانتقالك كما 
Sp‏ 

لا شك في رآبي» في أهمية مفهوم الشرعية؛ أكان ذلك لاستقرار الأنظمة 
السياسية أم للانتقال إلى الديمقراط نرح الاستغناء عن مفهوم الشريعة 
ذاك. ولهذا أختم هذا الفصل بنقاش ما كتبه نزيه الأيوبي عن أن مفهوم الهيمنة 
(Hegemony)‏ عند أنطونيو غرامشي أكثر شمولا وأقل قانونية من الشرعية لدى 
ond‏ وفي ge Vice‏ مفهوم الهيمنة عن مفهوم الشر 
لأن الأخير 


من خلال علاقات قائمة بين جميع مستو 
للعالم World View)‏ أو (Weltanschauung)‏ وهذا يتغلغل في المجتمع في جميع 
مناحي الحياة بحيث تتقبل الجماهير هذا الوعي السائد ليصبح li ja‏ من «فطرتها 
السليمة». وانتفاعل المؤدي إلى ذلك i‏ 


لية مصطلح الهيمنة وتحويله إلى اتقلبعة؛ تغطي فقدان التمايز داخلده 
ie‏ بالتمايز القائم بين الشرعيات المختلفة الدبمقراطية وغير الديمقراطية. 


Dahl, بوت سيراه‎ pp. 114-115 Qs) 
Nazih N. Ayubi, Over Foltice and Society i the Middle East (26) 
(andon/Now Vote: 18 Tune, 2001), pp. Gok: Antonin Grams, Salacrions fiom the Prison Nor 
Quintin Hoare & Geofley Nowell Smith (eds. & trans) (New York: Lawrence and Wishart, 1 
1197111 pp. 186-185, 351 
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ولانتزاس» وتطرير مفهوم 
الأجهزة nme‏ للدولة عند د ألتوسير” “» ليست جديدة على الفكر 


Pipl‏ بل على الفكر الماركسي. والجديد فيهاء ألا وهو ربط الهيمنة 


المشكلة في أن التطور الفكري في زمن الصراع الأيديولوجي يبدو 
كأنه يجري في تيارات منغلقة متنافسة. فهذا التطور داخل الفكر الماركسي بظهر 
als‏ اكتشاف كبير» لكن نجد أن أفكار استقلالية الدولة با 


مؤسسات 


اء صراع بين النخب» وليس مجرد أداة قمع بيد طبقة ضد طبقة usal‏ 
تطورت في الفكر الديمقراطي قبل غرامشي. فلا بوجد اكتشاف كبير في هذه 
المفاهيم التي تبدو جديدة لأنها جديدة في الماركسيةء لكنها ليست جديدة في 
كر السياسي بشكل ple‏ وكما أسلفت» لا أرى أفضاية لفكرة الهيمنة 
على فكرة شرعية نظام الحكم بمصادر الشرعية المختلفة. ERR‏ 
الهيمئة» ؛ على تجديده في الماركسية عر tale‏ ا 


تنتج حالة الهيمنة. إن الحل الأسهل لازمة نظرية تعتمد على أولوية طرف على 
طرف أخخر في معادلتها هو الانتقال إلى الحديث عن التفاعل والتأثير المتبادل» 
مفهوم الهيمنة عن الحاجة إلى فهم مصادر 
$ معنى عند غرامشي إذا لم يربط بفكر طبقةء 
وهو ما يجعل قن الضعب Si‏ الهو المفهوم. فأغلبية من يستخدمونه يفعلون ذلك 


بين أي شي واي شي. 


من دون الطبقة لأنهم يدركون ضعف فكرة هيمنة ثقافة طبقة بعينها وعدم 
غهوم من سبب وجوده الأصلي. وأخيرا 
بن على أوساط ال 
eit‏ حون canal‏ الد لجنا tag‏ لول Sighs‏ تتحول إلى 


Ayub p. 8 an 
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هوية (إلا في أوساط مثقفين يساريين)ء خلاقًا لأيديولوجيات 
تهيمن على مستوى الهو 


ما عاد من السهل تحدبد معنى فكر طبقة ما أو ثقافتهاء ومعنى هيمنتهاء 
هذا إذا bole‏ بأن الطبقة الاقتصادية ما زالت محددة i‏ بالخطوط التي وضعها 
لناحية موقعها من وسائل الإنتاج» ولاسيما أن ما يعتبر «فكر 


aoe al. enh nen حتى في‎ Cate العاملة؛ ليس‎ 


كتب غيلتر أن رسالة الماركسية oad‏ إلى العنوان الخطأ؛ فهي لم تصل 
إلى عنوانهاء وهو الطبقة العاملة. OV‏ الفقراء تبتوا القومية في الغرب أو الدين 
في الشرق بوصفها أيديولوجيات تعبوية (لا نتفق معه على هذا التقسيم بين 
الشرق والغرب)» لأنها احتوت على عناصر عاطفية وروحية غير منوافرة في 
الوعي الطبقي. في حالة أوروباء OLS‏ الأيديولوجيا القومية مع التحول من 
الريف إلى المدينة في القرن التاسع عشر. والحال نفسها في نشوء الأبديولوجيا 
الإسلامية السياسية خلال عملية التمدين وانتقال فئات واسعة من السكان 
رعية الديمقراطية الأصعب» في sl‏ 


مواطنية قد تساهم الهوية الوطية رالقؤدية قي تغلب وقد نتاقضه إذا 
عملية بناء الأمة في أخذ الهوية القومية في الحسبان؛ أكان ذلك في أمة قومية 


أو في أمة متعددة القوميات. وهذه الفكرة أشد أهمية لشرعية النظام | م الديمقراطي 
من هيمنة ثقافة طبقة. ولا شاك في أن شرعية الديمقراطية (هيمنتها إن شتتم) 
ونجاعة النظام الدبمقراطي الاقتصادية» تساهمان في 


p. 129. (28)‏ ,)1983 اتوت 


Ernes! Gellner, Navons and Natonalism (ibaa, NY: Come 
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الفصل الثالث 


عناصر الانتقال عند التحديثيين وفكرة التدرج 
إلى الديمقراطية 


3 أفضلية الانتقال من الليبرالية والتنافسية الحصرية إلى الديمقراطية. وفي 
تناقض تركيز مصادر القوة مع النظام الديمقراطي: وفي صعوبة الانتقال المباشر 
من نظام سلطوي إلى ديمقراطي. في توصيف دال لشروط الأنظمة الديمقراطية 
ومكوناتهاء وفي أنها ليست شروط نشوئهاء وفي توصيف أليكسيس دو 
توكقيل لمجتمع أميركي زراعي في القرن التاسع عشر تميز بتوزيع مصادر القوة 
والنفوذ وتبئى المعتقدات الديمقراطية. وفي علاقة احتمالات الديمقراطية بهوية 
المستعور» وفي إدخال المقاربة التحديثية عنصر الثقافة السياسية. 


في هذا الفصل أن بعض أفكار دراسات ال الديمقراطي مثل 
لانفتاح السياسي» وإطلاق الحريات قبل تعميم حق الاقتراع العام 
وثقافة النخب السياسية. ورد في تقليد منظري التحديث بشكل تعاقب زمني 
طويل المدى» من دون التخلي عن الشروط الاجتماعية - الاقتصادية. 

ليست ال اللا 
إنتاجها ليس وقد بحث دال في الشروط التي 
النظام التعددي» وأفرد لشروطها“ فصولا في كتابه عن التعددية التنافسية» 


التدرج» وا 


للأنظمة التعددية بتعبير دال رائجةء كما أن 


يل من فرص :نجوه 


Robert A. Dahl, Pobrarcy: Participation and Opposition (New Haven, CT: Yale University (1) 
= Press, 1971). p. 32 
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أو الديمقراطية الواقعية «النظام البولياركي“ (Polyarchy)‏ وهي سبعة شروط: 
.يخي: إن الطريق الأفضل إلى نظام ديمفراطي مستقر هو التقدم 
j‏ الحريات وحصر التنافس والمشاركة السياسية وتوسيعها 
بالتدریج» أي الانتقال الليبرالية التنافسية المحدودة بتوسيع المشاركة 
ياء ما يضمن عملية تنشئة في 
النظام الاجتماعي الاقتصادي: Sued‏ تركيز الاقتصاد في أيدي الدولة Bsa‏ 
حادًا في مصادر القوة السياسية ويجهز على التنافسية Ghee‏ فالبديهية الأولى 
أن استعداد الحكومة للتسامح مع المعارضة يزداد مع تراجع قدرتها على 
استخدام العقوبات الاقتصادية الاجتماعية أو العنف لقمع المعارضة'. وتركيز 
الاقنصاد يزيد من فدرة الدولة على استخدام مثل هذه العقوبات. AD‏ اعتبر 
اقتصاد السوق شرطًا للديمقراطية. EV,‏ عدّل دال رؤيته لانتصاد السوق 
مع إدراكه توسّع الفجوة الاقتصادية ونشوء الاحتكارات وتأثيرها الهدام في 
المشاركة السياسيةء ولا سيما في توليد اللامساواة الاقتصادية التي تفضي لا 
محالة إلى تفاوت بين الأفراد في الموارد السياسيةء أي تؤدي إلى فجوة بينهم 
في القدرة على التأثير السياسي” مع أن المساراة بين المواطنين» بوصفهم 
مواطنين» هو المبدأ الأول للديمقراطية الذي يقوم عليه حقهم في المشاركة. 
3. درجة التطور الاجتماعي الاقتصادي: فالمجتمعات المدينية الصناعية 
ea‏ ملاءمة لنشوء الديمقراطبة بسبب زيادة نسب التعليم والثقافق 

بق الدول غير المتطورة صناعيًا لمغادرة السلطوية إلى التعددية التنافسية 


تد ديمقراطية تدريجية. 2. درجة Spl‏ 


يمر عبر تطوير هذا الجانب بالذات. 4. انعدام المساواة: الاستبداد أقدر من 
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الديمقراطية على التكيف مع الفجوات الطبقية الكبير م 
الديمقراطي من إحباط فئات اجتماعية واسعة. 5. الشروخ الثقافية: التجانس 
الثقافي أكثر ملاءمة للديمقراطية إلا إذا نجحت في تحبيد الشروخ ية 
عملية التنافس السياسي. 6. أفكار الناشطين السياسيين: هذه العوامل جميعها 
يجب أن تمر عبر الفاعلي بن وأفكارهم ومعتقداتهم" ما يعني 
إدخال وعي الفاعلين السياسيين وإراداتهم بوصفها عوامل مهمة. 7. السيطرة 
الخارجية: قد تلغي السيطرة الخارجية 


ظروف غياب سيادة الدولة. 


جميع العناصر السابقة الفاعلة في 


Wh By‏ يصعب أن تنحول دولة لم تتوافر فبها مؤسسات للتعددية 


ليد تسامح نحو المعارضة 


السياسية والتنافس السياسي؛ ولا يوجد في 
السياسية؛ إلى ديمقراطية ثابتة خلال بضع سنوات. ونادرًا ما تتحول البلدان 
ذات التاريخ الطويل من التسامح والسياسة التنافسية والمشاركة الواسعة إلى 
دول سلطوية. لذلك» فمن غير الواقعي ترقّب تحولات دراماتيكية في عدد 
الدول الديمقراطية التعددية خلال جيل أو جيلين (كتب هذا في عام 1971) 
وقد تتحول بعض الأنظمة السلطوية إلى أنظمة شبه سلطوية» وبعض 
الأنظمة شبه السلطوية أو المختلطة إلى شبه ديمقراطية» وقد تصبح بعض 
الأنظمة شبه الديمقراطية ديمقراطيات. لكن بعد نشر كتابه بأعوام قليلة بدأ 
انتقال دول سلطوية مثل اليونان )1974( والبرتغال )1974( وإسبانيا )1975( 
أن تمر بمرحلة شبه ديمقراطية. وهو ما يؤكد 
le‏ وهي أن ما ينطبق على تاريخ 

نشوء الديمقراطيات الأولى الا يتطيق تى على نشوئها في المرحلة المعاصرة. 


إن استنتاجات دال oly‏ الانتقال الديمقراطي التدريجي انطلاقًا من 


Dan, Ponareny p. 124 w 
Ibid, p. 189; 6 


Robert A. Dahl, Democracy and نجد هذه الشروط مكررة في كابه الديمقراطية وتقادهاء يُنظر: مذ‎ 
CCrites (New Haven, CT: Yale Univenily Press, 1989), p. 364. 


Dati, Polyarchy. p. 208 © 
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والولايات المتبحد: وفرنساء والتي E‏ ا he‏ 
لود فس الديمقراطية الليبرالية نموذجًا قائمًا tay‏ 
وسابياته وإشكالياته. ولن تمر دول العالم بمسارات مختلفة لاختراعه» بل 
بمسارات مختلفة تين gp‏ لصيغ مختلفة منه 


لذلك علق جوزيبي دي بالما القادم من دراسات الانتقال أهمية على مسألة 
«صناعة الديمقراطية» [bite (Manufacturing Democracy)‏ على أربعة عناصر: 
1. نوعية المنتوج» أي المؤسسات والقوانين والإجراءات المختارة من بير 
ارات الديمقراطية المطروحةء وهذه مسألة مؤسسية. 2. نمط عملية صنع 


ار الذي أدى إلى اختبار المؤسسات. 3. طبيعة السياسيين والقانونيين 
الحرفيين الذين اخذوا القرارات وصنعوا الاثتلافات والتحالفات. 4. التوقيت» 
أي تعاقب المهمات في عملية الانتقال الديمقراطي”. وني العالم المعاصرء ما 
قيم أو غيرهاء إنما أصبح 
ن مجربةء ونشرها يجري على 
لذلك. فالأدق هو الحديث عن 


©. 


أساس Eye gòl‏ نجحت في أماكن أ 
تبني الديمقراطية وليس عن نشوثها. فلا يمكن تكرار نشوء الديمقراطية التاريخية 
7 الغرب» مثل تحديد الأرستقراطية سلطات النظام الملكي تدريجًاء وتراجع 
دور yell‏ ورسملة العلاقات في الريف» ونشوء برجوازية رأسمالية مبادرة» 
4 ة عاملة جرى احتواؤها قبل أن تنشب 


وتجانس ديني وإثني» وتصنيع sŠ‏ 


ثورة (كما في بريطانيا) أو بعد ثورة في نهاية القرن الثامن عشر وانتفاضات عمالية 


Giuseppe Di Palma, To Craft Democracy: An Essay on Democratic Transition (Berkeley, (7) 
CA. Univesity of California Press, 1990) p. 4. 


Ibid, pp. 8-9. (G) 
Ibid, pp. 14-15. (O) 
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في نهاية القرن التاسع عشر (كما في فرئسا)ء وسياسات نخبوية تنافسية نشأت فبل 
توسيع حق الاقتراع بالتدريج ...إلخ. و'الظروف الفريدة ليست هي ذاتها الظروف 
انج غير المتوفعة أو التصادفية في مرحلة ما يمكن 


دال تشاؤمه. ويتذكر GI‏ اعصر الثورة الديمقراطية"» كما سماه 
روبرت روزويل بالمر )2002-1909( أي الثلث الأخير من القرن الثامن 


عشرء انتهى من دون ديمقراطيات ما عدا في الولايات المتحدة. وليس من 
Salas aA‏ ا 
كانت قائمة في المستعمرات في أميركا الشمالية وربما سرّعتها. ساهمت 


à ase Pie He CRE Nera 


ولا سيّما في مسألة حرية المعتقدات 


معارضته الداخلية؛ ثم حلت في the‏ ديمقراطية. فقدرة الحكومات على 
مقابلة القوة بالقوة تصعّب الانحلال الداخلي للدكتاتوريات. ولم يجد دي بالما 
اضة مسلحة قامت بها قو 
إرية إلا واحدة في كوستاريكا بعد ثررة 1948 لكن ليس لديه مئال 


ديمقراطية ولدت مباشرة من 


الد 


آخر. فعموماء لا تُنشئ الانتفاضات المسلحة أو الثررات على نظام ما نظامًا 
ديمقراطيًاء فالانتقال الديمقراطي يجري بالتدريج وليس بفعل ثورة. 


مع ذلك لا يصح استقراء تناقض بين الثورة والديمقراطبةء بل يصح 
الا 


اج Yaa‏ تؤدي إلى الديمقراطية إلا إذا تلتها إصلاحات 


Ibid, p 17. ao) 


Rotert Roswell Palmer, The Age History of 11) 
Burype amd America. 1760-1800, 2 vols. (Prinestoa: Pinocton University Press, 1959-1964). 


Denrertic Revolution: 4 Politi 


Dall, Pyar, p. 209. «aay 
Di Pana, pp 3735. a» 
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Play a‏ حتى لو جاءت هذه الإصلاحات بعد ارتدادات وثورات مضادة 
ومن ناحية s‏ يصح أن الثررات الديمقراطية (فرنسا) كانت أعظم أرًا 
في محيطها في نشر ر الأفكار الديمقراطية وتطلّع الشعوب إليهاء من التحول 
التدريجي البطيء KEA‏ 

في غرضه ما يسميه الت 
عتصرًا مهما في نشوء الد 
السابقة إلى الديمقراطيةء واستقرأ منها ثلاث طرائق 


يخي (Historical Sequence)‏ الذي یعتبره 


قراطية صعوبةٌ dey‏ درس دال Ghee‏ الانتقالات 


أولاء إن اللبرلة السياسية تسبق المشاركة وتنم بخطوتين كبر 
هذه الحالة يقوم نظام سلطوي مغلق بزيادة فرص 
الجر 
| 


:أ في 
لتنافس العمومي رمعه بعض 
» ويتحول إلى نظام سلطوي تنافسي. ب. يتحول النظام السلطو: 
افسي إلى نظام تعددي بإتاحة المشاركة السياسية 
الطريق الوائق والآمن””» فتتاح في البداية حرية 


افس محصورة في 
محددة من المجتمع» ثم تجري عملية تعويد على مبادئ الديمقراطية. وحين 
تناح المشاركة تكون تدريجية. كان هذا مسار معظم الانتقالات التاريخية إلى 
الديمقراطبات التاريخية والمستقرة» وقد استُخلص هذا التعميم النظري من 

بيخية إلى الديمقراطيات العريقة والراسخة في الولايات المتحدة 


على استقلالها مبكرًا مقارنة بدول أخرى ف 
التي توشعت فيها الديمقراطية ت 
الديمقراطي أقل استقطاب من دول أخرى في القارة ذاتها لم تحظ بهذه الفرصة 


Cos Ue‏ سيطرة التخبةع جاء التنافس 


E‏ تطرقت في مرحلة ميكرة في كتابي المسألة العربية إلى Vinal‏ تومي إلى 
: و الملا يعي سن ية Susy‏ أن بزدي إلى ثورة 
تورات العربية في عام 


stapes pat حن ثورات‎ OI كلض الكت‎ 2011 
Dahl, Poiparey, pp. 34, 36. as) 
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وجا المنعطف التاريخي حين استجابت النخب لضغط فئات واسعة من أجل 
المشاركة في العملية السياسية» 
ُعبّر عن مصالح شعبية. لكن التعبئة 


فسحت المجال لنشوء مؤسسات مستقلة 


الشعبية تجاوزت قدرة أي مؤسسات على 


احتوائهاء وأصيبت أوساط من النخب القديمة بالفزع» ووقع ارتداد كبير ور 


عدم الاستقرار والانقلابات العسكرية المتعاقبة. وما زالت 
بظلالهاء بتأثيرات سلبية أو إيجابيةء على الانتقال الديمقراطي 


بما أنه ما عاد ممكنًا في عصرنا أن تبدأ عملية الدمقرطة pare‏ المشاركة 
السياسية في مجموعة صغيرة تتوسع باستمرارء وبما أنه صار من غير الممكن 
أبضًا قبول التعاقب التاريخي الآمن في الطريق إلى نظام ديمقراطي؛ فإن تطبيق 
دروس هذا التعاقب يكون بترتيب الأولويات بعد ثورة أو خلال عملية إصلاح» 
وذلك بضمان تطبيق الإصلاحات في مجالات الحقوق والحريات قبل إجراء 
الانتخابات التنافسية» التي ما عاد ممكنًا أن يتسع نطاقها بالتدريج لناحية 
القطاعات السكانية المتاح لها ذلك» بل يجب أن تشمل جميع المواطنين. 
وبكلمات أخرى. تحديد كيف تُحكم البلاد لناحية طبيعة النظام 
الذي سوف يحكم 

Ge‏ الحالات الت 
النظام التسلطي A psi‏ 
المشاركة وتزيد فرص التنافسر 
توسيع حق الاقتراع من دون ترسيخ الحقوق والحريات وتعويد المجتمع على 
ممارساتها واحترامها في البداية» فيحتدم الصراع بين 68 سياسية واجتماعية 


تسبق فيها المشاركة الشعبية اللبرلة: أ. حين يصبح 
با للمشاركة الشعبية. ب. هذه الساطرية تيح 
وفي هذه الحالة تحدق مخاطر جمّة بنجربة 


t 


قبل أن يترسخ التسامح السياسي» وحيث الالتزام بالحقوق والحريات هش أو 


مفقود. ما يدد بالعودة إلى السلطوية في أي و: 


. وفي بعض هذه الحالات 


Larry Diamond, Jonathan Hartlyn & Juan 1 Lina, «Introductior: Polities, Society. and (16) 
Demosracy in Latin Amene» m: Larry Diamond et al (eds). Democracy in Develeping Countries: 
Latin America, 2* «d. (Boulder, CO. Lynne Rienner Publishers, 1999), p 15. 


Dehl, Polyareiy, p. 34 a» 


Be‏ الطريق القصير المختصر: نظام سلطوي 
نظام تعددي يمنح حق الا 


ة بعد ثورة أو انقلاب عسكري 
أو احتلال أجنبي يسمح بالانتخابات. رقد حصلت تحولات مباشرة مفاجئة 
ناجحة في اليابان وإيطاليا وألمانياء وذلك باحتلال هذه البلدان. لكن دال يأخذ 
إيطاليا بمراحل ديمقراطية سابقة أمكن الاستناد إلبها 
لإرساء الديمقراطية التي فرضتها سلطات الاحتلال في تقاليد وطنية. GU‏ 
'ميركيون على الإمبراطور للحفاظ على استمرارية تمنح 
لك خف وقع الانتقال بتفادي القطع الكامل مع التاريخ. 


والمقصود هنا إزاحة النظام السلطوي با 


وهذا من أسباب استقرار الديمقراطية اليابانية المفرو cw ba,‏ التخارج؟ 
جهود لتبيئتها في التقاليد البابانيةء وإيجاد نقاط استناد تاريخية يمكن البناء عليها 


الطريق الأول هو الذي ان يطانيا والسويد في التحول الطويل المدى 
إلى الديمقراطية. وا 


الإمبراطورية إلى 
~ ای اتخذنه فرنسا في الفترة 1789- 
2 أي مرحلة الثورة"*. إن معظم الحركات الديمقراطية في عالم اليوم 
لبية الحركات الثورية التي تطيح أنظمة سلطوية بالثورة ليست 


ثمة حالات تداخلت فيها الثورة الوطنية بالمطالب الديمقراطية أو أسست 
الحركة الرطنية بنى ديمقراطية بعد الاستقلال مباشرة. في هذه الحالة قد تصبح 


«aay 
شرعية تقليدية بمصطلحات ماكس فيب ينظر‎ (19) 
e0 
an 


البنى مكوّنًا من مكونات الهوية الوطنية. ويجلب دال التجارب الأميركية 
فناندية والإيرلندية والهندية والإسرائيلية (!) Heel‏ على تداخل الديمقرا 
بالاستقلال الوطني. ما منح الا 
الحالات) شرعية عميقة؛ أي إن أيديولوجيا الديمقراطية تعززت ب 
الوطنبة وأصبحت عنصرًا PPS‏ والحق انه إذا Vax bale‏ بتجاهل دال 
البعد الكولونيالي في تأسيس «الديمقراطية الإسرائيلية» وقيامها على أساس نفي 
الآخر الأصيل؛ فإن الانتقال نم يكن ثوريًا ولا فجائيًا. وكان الإنكليز قد أرسوا 
جزءًا كبيرًا من مؤسسات الحكم الذاتي التي استفادت منها الحركة الصهيونية 
في بناء yall‏ كما وفروا بعض الحقوق والحريات إبان انتدابهم على فلسطي. 
(1947-1920). غير أن سياسات قمعية كانت السائدة في حالة الفلسطينيين 
3 تكزر الانتفاضات ضد الاستيطان الصهيوني. ولم Gal‏ الدولة الصهيونية 
في السنوات الأولى لقيام الدولة شيئًا للبنى والقوانين الانتدابية البريطانية التي 
0 ولم تكن للقيادة الصهيونية البراغماتية مشكلة عميقة مع شرعية 
مؤسسات الانتداب البريطاني» فبفضلها تمكّنت الصهيونية Shel‏ من استيطان 
فلسطين وإقامة مؤسسانهاء فبنت عليها وأضافت إليها تعريفاتها اليهودية للدولة» 
وتبتي الصهيونية bike‏ رسمية. 
حاول بعض الحركات الاستقلالية العربية أن يبني النظام على المؤسسات 
الانتدابية البريطانية والفرنسية أيضاء لكن الأمر لم بعمّر طويلا؛ لأنها لم تحظ 
9 حل معضلات المسألة الزراعية 


ال إلى الديمقراطية (الثور 


لأسباب متعددةء منها عجزها 


والهوية الوطنية داخل الحدود التعسفية التي رسمها الاستعمارء ومجابهة 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين» وغيرها. وهو ما سبّل على النخب الراديكالية 
الجديدة من الريف والطبقات الوسطى Gul‏ في المدينة الصاعدة بواسطة 
الأحزاب والحركات ذات الأيديولرجيات الراديكالية أن تصور هذه المؤسسات 
والتخب التي بنت عليها مؤسسات وطنية بعد الاستقلال بوصفها من مخلفات 
الاستعمار. 


00200 Ga 


إن الطريق الأسوأ نحو النظام الديمقراطي؛ وفق دال هو الانتقال الذي 
يجري وسط معارضة جزء كبير من المواطنين» كما في حالة نشوء النظام 
التعددي من حرب أهليةء أو ثورة eB‏ فيها جزء كبير من السكان الذين ظلوا 
مواطنين في الدولة تحت حكم النظام Sig OP Sue‏ أشكال 
مختلفة في دراسات الانتقال وغيرهاء وهي تتعلق بعدم توافق الديمقراطية مع 
د شروخ عميقة فاعلة ومسيّسة بشأن النظام الديمقراطي تفسه» وقضايا 
أخرى أكانت منعلقة بالأيديولوجيا آم بالهوية. 


رت هذه 


وفي كتابه الديمقراطية ونقادها )1989( الذي صدر بعد ثمانية عشر Ule‏ 
دال ١‏ 
يخية عمليّاء مضيفًا إليها شرطين جديدين. فهو رأى أن المحاولات الرامية 
إلى تفسير بقاء الديمقراطية» أو غيابهاء أو فشلها اعتمدت حتى ستينيات القرن 
العشرين على تجارب عددٍ محدود من الدول. وبالغت هذه المحاولات في 
التسيمات المستقا إيطاليا وألمائيا في العقد الرابع 


روط السبعة إلى شروط 


من صدور كتابه عن النظام البولياركي» حرا 


من فشل الديمقراطية في 


wel 


من القرن الماضي على منا 
اعتمدت Walp.‏ عمو قا غلى 
بالقراءة والكتابة» وعدد الهواتف نسبة إلى عدد IK‏ إضافة إلى 
المستشفيات» وأهملت ظروفًا أخرى تعتبر حاسمة من الناحية النظر 
دال» كالتوجهات والمعتقدات By‏ السياسية**. 


عن معدّل دخل الفرد. ردرجة الإلمام 
أسرّة 


be 


فما الظروف الني تُعتبر مزاتية لنمو النظام البولياركي ودعمه واستقراره 
من منظوره الجديد؟ لا بد مر طين كي Kod‏ دولة بشكل ديمقراطي» 
وهما: أولاء السيطرة المدنية على الجيش والشرطة؛ ABE‏ أن يكون المدنيون 
أنفسهم الذين يسيطرون على الجيش والشرطة خاضعين لعملية ديمقراطية7©. 
يفسّر الشرط الثاني الديمقراطية بالديمقراطيةء أما الشرط الأول peed‏ للغاية 


Ibid, pp. 4547. a» 
Dall, Democracy and is Critics, pp. 239-242. (24 
Gs 


iid, p. 
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وما يحذر منه دال هنا هو طموح الجيش بعد أن أصبح مؤسسة 


القيام بدور سياسيء والحاجة إلى احتواء قدرة القمع المركزي ال 
في العصر الحديث. وعلى المكس Lae ae?‏ 
المهنية» يعتبر دال المؤسسة العسكرية ال 


أ بوجودها فجوة 
والمدنيين» ويصبح الجيش 
يا Saia‏ وظهرت عواقب ذلك في البرازيل في عام ١1964‏ وغانا في 
على نحو متكرر منذ عام 1955 حتى عام 601983. 
ذا: وجه البعد عن السياسة؛ ووجه الترفع على 


بعد أن وضع دال شرط السيطرة 
الديمقراطية الواقعية القائمة (النظام البولياركي) 
ى المتداخلة. 
الو الما Ea‏ نسييا من الدخل 
والثروة للفردء ونمو مطرد للدخل. setae a Gale‏ 


É‏ توجهها السوقان الوطنية والدولية: 
ومستويات معيشة مرتفعة JRE‏ عام مع مؤشرات جيدة بشأن معدل الأعمار 
D Siss‏ واستهلاك المواد الاستهلاكية وغيرها: اليس في 

Bd slp b abt wal فيو‎ al 


5 


الكنء ليست المزابا التي يقترن بها النظام الديمقراطي المعاصر شرطًا لا 
ضروريًا ولا GIS‏ لنشوئه. ويشير دال إلى أنّ أغلبية سكان الولايات المتحدة 


94 في المئة منهم يعبشون 


عي الارن اا مغر LS‏ ورای 
في مناطق ريفية. و 
C1 859-1805) de Tocqueville)‏ كانت النسبة 91 في OMEN‏ وقثر 
مؤرخون معدل دخل الفرد حين کنب توكفيل كتابه الديمقراطية في أميركا ما 
بين 350 إلى 400 دولار أ في العام. لكن السياسة التنافسية كانت قد 
تأسست في الولايات المتحدة قبل رحلته إليها بمدة طويلة. ويمكن القول إن 
التعددية التنافسية المقصورة على البيض كانت موجودة في عام 1800 تقريئاء 
حين كان معدل دخل الفرد أقل من ذلك*. رما يصح في الولايات المتحدة 


عام 830 1ء أي عشية زيارة أليكسيس دو توكقيل (Alexis‏ 


يصح بدرجات مختلفة في نيوزيلندا وكندا والنرویج والسويد وحنى في بريطانيا 
إلى حي ماء حيث كانت هناك سياسة تنافسية في القرن التاسع عشره مع أن هذه 


الدول كانت على درجة منخفضة من Oa Gall‏ 


بيد أن المجتمع الزراعي في الولايات المتحدة امتلك سمتين حاسمتير 
5 ون مصادر القوة والنفوذ» وتبثى المعنقدات الديمقراطية 
التحديثي القائم الذي يربط 


(1826-1743) (Thomas Jefferson) محكمّء اعتقد توماس جبفرسون‎ ay 


الديمقراطية والبرجوازية 


(1862-1790) (ohn Tyle) إجون تايلر‎ 


ee cod‏ العا 


ائلة المستقلة اللمزارعير 
اد لظام 


Dehl, Potvarehy, pp. 69-7. 
Ibid.» 71 


مجتمعات Ob a>‏ البلدان الزراعية في 


3035 


نجد عند أرسطو تقديرًا قريبًا من ذلك هو أن المجتمع الديمقراطي 
هو مجتمع المزارعين المستقلين لأسباب شبيهة بالأسباب التي GS‏ الآباء 
المؤسسون للولايات المتحدة. فهم مستقلون ولا يتدخلون كثيرًا في حياة 
وقت كثير للسيا فهم لا يستخدمون السلط 


بإفراط» ولا يبحئون عن مكاسب مادية فيها: امن أجل ذلك نشأت الديمقراطية 


1 ومن تربية الأنعام. وبما‎ iel 
ا‎ cae cert في ل لاضن‎ 
لا أي مزال الساطة مقع جليلة‎ Š 


a أن‎ cat يذكر‎ | Es 


5 
القصد عنده هو تقليل ما يسميه PU‏ ا السلطة 3 obi‏ 
البلاد للقانون والعرف» والاجتماع يكون للبت في الاستثناءات فحسب. وربما 

كان هذا uate‏ لببرالبًا مبكرًا عند أرسطو. 


Sp‏ دال على أهمية معتقدات الناشطين السياسيين؛ أو ما يمكن اعتباره 
النخبة السياسية» فالانتقال فد بكون إب للنخبة السياسية 


وعيها. 


)34( 
Axisole,«Poiies» in The Complete Works of Aristote: The Revised Oxford Translation, (35) 
Jonathan Barnes (ed ). Benjamin lower (rans), 1o1. 2 (Princeton, N: Princeton University Press, 1984), 
Book VI, Part IV. p. 2093. 


Dahl, Democracy and its Cries, pp. 253-25 


ردراسة السياسات؛ 2016( ص 39 

قإله ليس لديهم من الفراغ للاجتماع با 

ويتركون الحكم تلقانون» ويكون اجتماعهم لبت في || يُنظر: المرجع نفسهه ص 388 
Aristotle, Book VI, Par IV, p. 2094 (a6)‏ 
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Sp,‏ شرعية النظام الديمقراطي LAT‏ أي إيمان أغلبية الناس Sh‏ نظام 


شرعي. وهو لا يتمگن من تفسير عدم استقرا 
ke een Bus:‏ إلا ب اضعف al‏ الناشطين السياسيين المبادئ 


في بعض الحالات» 


الديمقراطية)**0. saly‏ لا يمكن أن تفرم قراط 5 
وهو يعد OLGI‏ وإيطاليا وألمانيا والنمسا حالات غير قابلة co eee‏ 


بالضرورة أن يرعى نظام بولياركي نظامًا بولباركيًا في بلد آخر. وباهتمام دال 
ها ينضم عمليًا إلى منظري الانتقال. وبالنسية 
إ هو التجانس الثقافي اعتقد أنه يجب أن يقتصر على 
غياب الصراعات الثفافيةء أو تحييدها عن عملية التنافس السياسي على السلطة 
فشمة دول ديمقراطية غير متجانسة ثقاقيًا (سويسراء بلجيكاء كنداء الهند). وربما 
يا هي الأكثر تجانسّاء ولكن كوريا الشمالية لا يحكمها حاليًا نظام 
ديمفراطي» وهذه هي حال اليمن وألمانيا في الماضي» وبولندا ومصر وهايتي 
وغيرها. ليس التجانس الثقافي شرطًا للديمقراطية: وليست التعددية الثقافية 
شرا نپا Lal‏ 3 


بموفف النخب السياسية ونفا 


إن حالة الانتقال الديمقراطي النموذجية بالنسبة إلى دال هي التي Biss‏ 
فيها الشروط السبعة المذكورة سابقًاء بعد دكتاتورية لا تحظى بشعبية. في مثل 
هذه الحالة يمكن أن يجري انتقال سريع. لكن تزامن توافر هذه الشروط في 
دولة واحدة نادر إحصائيًا. أما الحالات غير الواعدة فهي التي لا يتوافر فيها 
عده من الشروط السبعةء وهي الأغلبية المثيرة a‏ 
الدول التي تحتاج إلى مساعدة اقنصادية آميركية» من منظور دال؛ الذي يعتقد 


أن آمیرکا isl,‏ في تحويل دول إلى ديمقراطيات عبر تقديم المساعدات 
لهاء وهذا غير صحيح أصلا. وفي رأي دال» Ob‏ إسهام الدعم في نشوء 
الديمقراطية غير مرح | أما بالنسبة إلى تصدير النموذج بالتدخل العسكري 
المباشر فقد نجح في الماضي في إيطاليا وألمانيا والنمسا واليابان. كما نجح 


Dahl, Demacracy and its Cres. p. 261 67 
bid, p. 262 Gs) 
Dehl, Poporehy, p. 210. Gs) 


الاستعمار في الماضي في خلق أنظمة ديمقراطية في الهند والفلبين وجامايكا 
وبورتوريكوء لكن معظم الدول التي استقآّت بعد الاستعمار لم تنشأ les‏ فيها أنظمة 
حكم دبمقراطية» أو لم تصمد قبها. وبعد أن اختفت الكولونيالبة من الوجود 


لم يكن التدخل النيوكولونيالي في شؤون الدول ملائنا أيضًا أو مؤاتبًا لنشرء 
الديمقراطيات. 
في البحث عن المتغيرات الواعدة في تفسير دينامية التغبيرء اقترح لوسيان 


پاي البدء بنظرية ال والشروط السبعة الأكثر ملاءمة لهذا النظام والأقل ملاءمة. 
ا العناصى كما يقول» مع النموذج الديناميكي الذي اقترحه 


نظرية التحديث من داخلهاء والذي سنتطرق 
إليه لاحمّاء في أن نشوء الديمقراطيات ليس ee‏ ولا مرتبطًا بشروط بنيوية 
P‏ مستقرة ينشأ فيها صراع da he‏ إلا إذا قبلت القوى 


تتلخص بالتوافق على 


القبول بإجراءات ديمقراطية لا يخسر فبها طرف كا 
شي ثم تنلوها عملية تعويد على الديمقراطية 

اقترح باي إضافة عوامل مثل الثقافة السياسية السائدة والتقاليد التاريخية. 
اء مثل روستوء من أزمة النظام السلطوي» فثمة أيضًا فروق في ردة 
الفعل عليها بين المجنمعات» لناحية القابلية لإجراء تسويات» BU By‏ 
السياسية السائدة ومدى ترافر تجارب سابقة مع المؤسسات الديمقراطية"». 


وأكد لييسيت أيضًا في مقالة المراجعة التي نشرها في عام 1994 على مركزية 
الثقافة السياسية» وعدها أحد أسباب ال 
الدول. OS‏ من 
1 ظلت 4 دول من 7 دولة LB‏ ديمقراطية في عشرينيات القرن 


ab)‏ عن الديمقراطية في كثير من 


-1915 3 د‎ cai 


بن الدول ال 


الماضي وثلاثينياته. ومن بين 32 دولة ديمقراطية كانت فاعلة في عام 1958 


n Poltical (40) 
ıt bp sbi اهم را‎ 


Lucian W Bye, «Political Science and Ine Crisis of Aulborilariarismo» Am 


Senos Review, val. 84, ne. ١ Much 1990), pp- 7, 15, acesse on 1/32020 
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أصبح et‏ سلطويًا حتى منتصف السبعينيات. وأشار أيضًا إلى انتخابات 
كانون الأول/ ديسمبر 1993 في روسيا 
من الأصوات. فيما نال الشيوعيون 15 في المئة. ويعود ذلك. في رأيه» إلى 


نالت حركة فاشيّة 24 في المئة 


عدم توافر الفرصة لتطور ثقافة حاضنة للديمقراطية عند حصول نحؤّل حاد 
عن النظام السلطوي”*. ويبدو لييسيت في هذه المرحلة (النصف الأول 
التسعينيات) Go‏ فكرة التوتر بين الإسلام والديمقراطية OW‏ وموقف بعض 
المستشرقين من «العلافة بين الإسلام والديمقراطية»: وأن «الحر 


غريبة عن SOME‏ لم يخطر في باله السؤال « 
الحرية غريبة عن التوراة اليهودية والنصوص الدينية المسيحية؟ 

توصل ليبسيت بشكل pi‏ إلى نتيجة مفادها أن الدراسات التاريخية 
العابرة للدول أظهرت» عند بحث المتغيرات المتفاعلة والمرتبطة بالديمفراطية: 
أن العوامل الثقافية أشد أهمية من PLAY‏ وعاد إلى 2p Kae‏ محافظي 


مثل جورج كينان )2005-1904( وبرنارد لويس )2018-1916( ليكرر 
أن الدبمقراطية نجحت في أوروبا وتحديدًا في شمال غرب أوروباء وكذلك 


Seymou Matis Lipet, <The Social ستشوية‎ of Danoemey Revisitel: 1993 (41) 
presidental Adds American Soelolonica Review, vol. 59,90. 1 (February 1990), p accessed on 
11312020, at: pity DPR 
Ibid, p. 6; Panayiotis J. Sakis, slam and ghe See (London: Croom Helm, 1988), (42) 
1 IIE; Rohin Wright «lslam and Democracy» Foreign Afairs, vol. 71, no. 3 (1992) p. 133, accessed 
on 134/2020, a: hup: imag2WENT; Let Gellner, «Civil Society in Historical Cent» 
Tntemarional Sociu! Science tourna. vol 43, no 3 (Augus 1991 p. S06, aces on 28/22020. at 
inp- hit y/2yHpoao; Ali Kazancigil, «Domoemey in Muslim Lands: Tukey in Conpantive 
Perspective,» Intemational Social Sconce Jounal, vol 43, no. 2 (1991) p. 345; Berard Lewis, «blam 
and Liberal Democracy» Phe Adan, vol. 271, no. 2 (1993), pp. 96, 99, accessed on 1/3/2020, at 
si ANd 
كاملا من هذه الللة لمناقشة عقم الؤال عن «الإسلام‎ es سأحاول أن أخصص‎ C42) 
والديمقراطية»‎ 
Lips, «The Social Reunites of Democracy Revisit» p. $; Seymour Martin Lipset, (44) 
Kyoung-Ryure Seong & John Charles Tore, «A Comparative Analysis of the Social Reqnisites of 
Demmosraey» Intemational Social Science Jornal, vol. 45 no, 2 (May 1993), pp. 165-170 


Samsel ا‎ Huntington, The Thed Wave: Democrarization in the Late LA) ù asza هذا رأي‎ 
Twentieth Century. vol 4 (Norman, OK: Universiy of Oklahoma, 1991), pp 298-31 
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في الدول التي انظ نه يكن هذه المنطفة» ثل أستراليا والولايات 
الس زر هة أن pM Of‏ ترط كاه همال شرب ررر راه 
a‏ جملوها یم و کبنان» ما زلنا نتظر الدليل على أن الديمقراطية 

قد تكون نمط حياة Cab‏ بالنسبة إلى شعوب أخرى» فهو يدعي أنها نمط 
حياة طبيعي لشعوب شمال غرب أوروبا. وتبتّى لويس الموقف نفسه؛ إذ 
يقول إن المستقبل سيثبت هل في الإمكان زرع مثل هذا النظام في ثقافات 
Og sl‏ ولا ندري BS‏ پمکن Bee aati be Walle‏ 
وغير طبيعي في مكان آخرء مع أنها لم تک 
مكان قبل Ug sth‏ 


كما وجد لويس ضمن التقييمات الكمية أن المتغير د 
بالديمقراطبة هو الماضي الاستعماري البريطاني ALU‏ المعنيّ. فحتى إذا استثنينا 
الولايات المتحدة وأستر q i‏ 
ge‏ انرق hand‏ 
ديمقراطية مستمرة» كانت مستعمرات بريطانية*". 
الاستعمار البريطاني اعتمد غالبًا على نخب البلاد (التي اختارها) في إدارتهاء 
وسمح لهم بالعمل في المؤسسات التي بادر إليهاء ومنها مؤسسات برلمانية؛ 
الذاتية في ظل الحكم البريطانيء خلافا 


الياء نجد أن كل دولة 


G‏ جميع الدول الأصغر التي استقلت ولدبها ممارسة 
يبدو أن المقصود أن 


أي إن البلدان عاشت رع من الإدارة 
zat les} Sl el)‏ 

قامت مؤسسات الإدارة الذاتية التي أنشأها الاستعمار بدور في توليد 
المرحلة الليبرالية الأولى بعد الاستقلال. لكن هذا لم يعتمد على هوية 
المستعورء بل على سياسته في الإدارة. فبريطانيا أدارت الهند بحكومة قائمة 
بذاتها من GACY‏ وأشركت GS‏ هندية في بيروقراطيتهاء وكان استعمارها 
انتدابيًا في فلسطين والأردن والعراق» ومباشرًا في كينيا وننز 


انيا وأوغندا. 


Lipset, «The Social Requisites of Democracy Revisited» p. 5: Gorge Kennan, Claus of (48 
Danger: Current Rennie of American Foreign Policy (Bonon, MA: Lis, Brown, 1977), pp. 4143; 
Lewis, pp. 93.34. 


Lipset, «The Social Requisites of Democracy Revisited,» p. S. (46) 
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tly‏ الفارق بين دول أميركا اللاتينية التي خضعت je‏ نفسه أن من 
غير الممكن تفسير احتمالات الديمقراطية بمسألة | الاستعماري. فطبيعة 
اعل الإرث الاستعماري معهاء وأحداث وقعت 


البلد نفسه آثرت في نتائج 
في الفرن التاسع عشر نفسه فشر كثيرًا من التطورات اللاحقة BLA)‏ دولة 


مثل تشيلي CIE‏ مؤسسات ديمفراطية مقيّدة أو محدودة في قطيعة مع الإرث 


الاستعماري - ثقافةٌ ومؤسساتٍ - وليس بالبناء عليه كما في الولايات المتحدة 
وکندا 
peti‏ لها في تأسيس إدارات 
المؤسسات في دول أخرى. بعض هذ 


ly ans‏ ادت می راا pea cane‏ ومن إهمال 


نر الصراع المي 


ؤسسات قدّمث حماية بالحد الأدنى 


للسكان الأصليين ضد أصحاب الأرض وال 
y‏ 


خلال حفبة الات “. يجب رؤية الأزمة من زاوية بناء الدولة في دول 
رمت حدودها بشكل مصطنعء Babu‏ بعملية إقامة الدول وتزع الاستعمار 
في أفريقيا في مرحلة OSE‏ مع الفارق أنه في زمن استقلال دول أميركا 


الجنوبية» في الفرن التاسع عشرء لم تكن ثمّة ضمانات للحدود» ولم تتوافر 
وسائل الاتصال والمنظمات الدولية وضمانات السبادة القائمة حاليًا. 


الحقيقة أن التجربتين العربيتين JEN‏ بعد ثورات 2011 تثبتان عكس 
ما ذهب إليه ليبسيت في شأن هوية المستعير. فتونس التي نجح فيها الانتقال 
نسييًا كانت مستعمرة فرنسية. أما مصر التي فشل الانتقال فيها فعرفت 
السيطرة الاستعمارية البريطانية عليها تحت اسم الحماية. وربما يدفعنا ذلك 
إلى أن نعل مغولته هذه بحيث تصخ على الحالات التي جرى فيها نشوء 
الديمفراطية أو الانتقال إليها تدريجيّاء أر مباشرة بعد الاستقلال» ولس 
بالثورة بعد عقود من الاستقلال. Wes‏ لم تدم هذه الديمقراطيات الهشة 
المبكرة التي تسمّى عربيًا بالمرحلة الليبرالية طويلًا بعد الاستقلال. والحقيقة 


أن هذه المرحلة في لبنان وسورية بماضيهما الاستعماري ي الفرنسي لم تختلف 


Diamond, Iartlyn & Ling, p. 9. an 
Ibid, p. 10. (48) 
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« تثبت التجارب أن مثل هذه 
wee >‏ 


73 ليبسيت إضافة عناصر أخرى إلى نظربة التحديث من خارج 
العوامل الاقتصادي قع في خطأ ثفافوي - ذهني رائج منذ أن 
ريط Mase od‏ الرأسمالي بالبروتستانتية بسبب أخلاقيات العمل 
انتية أكثر ملاءمة للديمقراطيةء لأهمية عنصر | 


كما ادعى 


لالية الفرد 


الأخلاقية: في حير حين توجد علاقة متينة بين الدين والدولة في الديانات الأربع 
الأخرى: الكاثوا iss‏ والأرئوذكسية المسيحية والإسلام OME SIL‏ وفي 
رأبي المخالف لرأي قيبر الأصليء ge pa ested Yt Le ON‏ الديانات 
وعقائد المذاهب» بل أنماط ممارسة الدين التي تتشابه بين الديانات المختلفق 
والتي تساهم في بلورتها عوامل 
الموروثة وطبيعة نظام الحكم السائدء والعقيدة أيضا والمذهب. والنت 
يوجد في الإسلام ما يشبه نمط التدين الكالفني لدى أوساط بعينها في ظروف 
بعينها. والسؤال يدور هنا حول الشروط الاجتماعية الاقتصادية التي تجعل لفئة 
اجتماعية تمارس نمط التدين هذا مثل ذلك التأئيرء ولا علاقة مباشرة لهذا كله 
بالنصوص المقدسة. أما Be‏ الدين بالديمقراطية فلا تنوقف على نوع الد 
أو المذهب» بل تتوقف على نوع العلمنة التي مرّت بها البلا وأنماط ال 
الجديدة ال 


منها البنية الاجتماعية والأعراف 


نجمت عن تفاعل العلمنة والنحديث مع أنماط التدين والثقافة 


العلمنة من أعلى قبل أن تمر المجتمعات بحدٍ أدنى من العلمنة المعرفية: أي 
tel‏ مع الظواهر الطبيعية الاجتماعية والسياسية والجسد الإنساني؛ ليس 
A‏ جب قوانينهاء أو بالاعتماد على أخصائيين (يستون 
خلا أو خبراء) من جهة. وعلى العلمنة السياسية الني ترعى نشوء منطق 


Lipset «The Social Requisites of Democracy Revisited» p. S. ao) 
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الدولة وإخضاع المؤسسة الدينية له وصولًا إلى خصخصة القرار الدب 
ae‏ أخرئ» كذ ol a‏ انالا sel nity‏ وتصبح سهلة الا 
لأيديولوجيات رافضة للتحديث عموماء بغض النظر عن هوية الدين نفسه. وإذا 


a cate TE‏ أن نشر بعض منظري الانتقال نتائج مشروعهم 
في ols‏ الانتقال إلى 
ple‏ 61986 


Lene‏ ديمقراطية أم لا. ولم يتفق مع أي مناقشة لهذا الموضوع باستقا 
شروط الديمقراطية التي أصبح يسميها شروطًا مسبقة للديمقراطية (Democratic‏ 
Prerequisites)‏ ولیس مجرد متطلبات الديمقراطية (Democratic Requisites)‏ وكأنه 
قصد أن Sy‏ ضمئيّا بالرفض على تفسير روستو مقالته الأولى التي يذهب فيها 
إلى التمييز بين المتطلبات والشروط المسبقة. واتفق مع فرانسيسكو ويفورت 
الذي كتب أن «العمل الا 
God‏ وجود شروط اجتماعية بالحد OPK GEM‏ بمعنى أنه حتى الديمقراطية 


للديمقراطية السياسية بالحد الأدنى يعني 


الإجرائية تنطلب ظروفًا اجتماعية مؤانية من نوع المتطلبات البنيوية التي سبق 
أن تطرق إليها. فلا يمكن الاستغناء عن النجاعة والتدمية الاقتصادية لاكساب 
الشرعية في الديمقراطيات الناشئة في البلدان الفقيرة. وهنا ينشأ تسا 

عن التغيرات البنيوية اللازمة لتحقيق النمو؛ والتي قد Bs AS‏ باهظًا في 
مستوى حياة الناس» ومدى توافق إعادة nae‏ المطلو, للتنمية مع التحول 
الديمقراطي*. 


Ibid, p. 16: Tery Lynn Karl & Philippe C. Schmit ion in Latin (50) 
iea: Souther and Faster Furope,s Internationa? Socia? Science Journal, vol 43, no. 2 (1991), 
oeracss, Which Democracies?» The Woodrow Wilson 
ter, Latin American Program, Working Paper, no. 198 (1992), p. 18 


71; Francisco C. Wefan, «New De 


Lipset, «The Social Requisites of Democracy Revisited» p. 17 GD 
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السياسبين الرئيسيين كالقادة والزعماء وتكتيكاتهم» ومن ضمن ذلك 


الاتتخابات ومدى تلاؤمها مع الشروخ الإثنية والبنية الديموغرافية للدوا 

ls‏ ليبسيت بجملة واحدة تقرّبه من منظري الانتقال الديمقراطي» وهي أن 
Justi‏ نجاح الديمقراطية أو فشلها مستمر بالاعتماده بدرجة كبيرة» على 
خيارات القادة والجماعات وسلوكهم CMAs‏ 


ن عدد العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية الكبير جدًا لا 
godl‏ بنشوء الديمقراطية. فدال وهنتنغتون» 
رر الديمقراطية على المستوى 
3 رباتشوف )1991-1985( ويدء 
الإصلاحات ني الاتحاد السوفياتي. لكن مع انطلاق هذه الإصلاحا 
عنواني «البيريسترويكا؛ (إعادة البناء» و«الغلاسنوست» (العلانية) تغيّر كل 
شيء. 

بذلك لا تمكن النظريات الاجتماعية Jolt‏ 
يمكن التنبؤ بموجبهاء ولا يجوز الاستعجال في تحديد الاستثناءات في غياب 
تلك القاعدة. ولهذا لا يصح الحديث عن ob‏ عربي Ss‏ في الانتقال إلى 
الديمقراطية لأنه لا توجد قاعدة Mel‏ 


دائمًا من وضع قاعدة 


حتى بعد موجة الدبمقراطية في جنوب أوروبا وبعض دول AUIS pal‏ 


wia 


Ibid, p18 
Ibid, pp. 17-18; Dahl, Polyarchy, p. 208; Samuel P. Hurtington, «Will More Countries ($4) 

Become Democruic?s Political Science Quarter, vol 99, no. 2 (Summer 1984), pp. 198218, 
accessed on 1/3/2020, at hp ity 2B T2BFg, 


The Democratie Momeni in: Larry Diamond & Mare F. Plamer (35) 


Mare F Platner 


بدا als‏ الديمقراطية دخلت في طور الأزمة في سبعينيات القرن الماضي مع 
تقّم الأنظمة الشيوعية في شرق آسياء وفشل الليبراليات ما بعد الكولونيالية 
في الدول المستقلة. بإ بل تراجعت حتى الهند إلى نظام شبه سلطوي في ظل 
إجراءات الطوارئ التي اتخذتها أنديرا غاندي )1977-1966 19805- 
4 في عام 1975. كتب دانيال باتريك موينيهان» الدبلوماسي الأميركي 
المعروف. في تلك الفترة» في عام 61975 أن "الديمقراطية الليبرالية بعوجب 
التموذج الأميركي تميل إلى أن تكون في وضع الملكبة في القرن التاسع oe‏ 
أي إنها بقايا شكل من أشكال الحكومة صمد في أماكن فريدة هنا وهناك 


السلطوية في أميركا اللاتينية تحوّلت إلى نماذج فاشلة اقتصاد! 
جاء التحول الكبير في أوروبا الشرق 

أعادت التحولات في أوروبا الشر قية بعض الوهج إلى نظرية التحديث» 
لا على مستوى الدول الاشتراكية ذاتها التي حققت 
بل على المستوى العالمي أيضًا. فوفق پاي» ترافق ت 
القفزة الكبرى في نمو ve 1 sus‏ اني تجاوزت توقعات الاق 


: تفعت النجارة العالمية 13 في المثة سنويًا 
خلال خمس وعشرين سنة منذ عام 1965 في حين كان نموها قبل ذلك 3 
في المئة Up‏ نقط. كما تعآظمت التحؤيللات البنكية hy‏ سنؤية بلغت نعو 


قية هو التدخل المسكري للولايات 
تيار التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان والرد الأميركي 


Daniel Parik Moynihan, «the American Experiment the Pidie fueren, no, 41 (Fall (36) 
1075}, 9.6 
Plater. p. 37 Gn 
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وذلك حين اعتمد معبار مدى انتشار أجهزة الراديو في CMS add‏ 


Ben Ga 
Dido. 8 Gs) 
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الفصل الرابع 
البرجوازية ونشوء الديمقراطية 


في أن دور البرجوازية التاريخي لا يعني وجود علاقة ضرورية بين الديمقراطية 
والرأسمالية» gs‏ أن الرأسمالية ربما إلى الاستبداف ولكن لا توجد 
في الواقع ديمقراطية حديثة من دون اقتصاديات حرة» وفي دور البرجوازية 
الي. وفي رهان ماركس على توسيع حق الاقتراع للأسباب نفسها المتمثلة 
بعض الليبراليين بحصريته» وفي تبين خطأ رهان الشيوعيين الأوائل على 
الديمقراطية للتوصل إلى دكتاتورية البروليتارياء وفي أن التسوية الطبقية في ظل 
النظام الرأسمالي رافقت الجمع بين الديمقراطية والليبرالية وفي الديمقراطية 
وتوزيع مصادر القوة والتأثير. في نموذج بارينغتون مور الذي تؤدي بموجيه 
الثورات الفلاحية إلى دكتاتوريات» وفي دور ملاك الأرض ومجالس الطبقات 
القديمة ودور الإقطاع. وفي فقدان مجالس الطبقات في السلطنة العثمانية ودور 
البيروقراطية الإصلاحي» وني أن ا خلفية التاريخية للديمقراطية هي رسملة 
علاقات الإنتاج الزراعي» وفي أن البرجوازية ليست فئة سياسية واحدة. 


ي طويل حول دور البرجوازية في نشوء الديمقر 
رشمته الماركسية في صيغة الثورة الديمقراطية البرجوازيةء والحديث هنا 
يخي للديمقراطيات الأولى في الم TRIEP‏ 
المشاركة السياسية والحريات ضد نظام الامتيازات والطبقات 
الاجتماعية التي عبّر عنها النظام الإقطاعي قد برز بعد صعود البرجوازية في 
الدول PET‏ ونزاعها مع الطبقات القديمة صاحبة الا 


ات» أكان هؤلاء 
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من الإكليروس أم من الأرستقراطية. أما تعميم حق الاقتراع» وتوسيع الحريات» 
أة بالرجل وغيرهاء فقد تحقق ذلك من خلال rag‏ 
ن التاسع عشر الأوروبي مع قطاعات من الطبقة البرجوا ازية خا 


Lyall ومساواة‎ 


ca 
تاريخ‎ 
ane خر ان ا‎ Ashe chad alll ah 


مفاهيم مثل الحرية والمساواة استخدمت في الصراع ضد البرجوازية نفسها 
حين أصبحت الأخيرة le‏ أما تحقيق المبادئ التي رؤج لها مفكروها. 
بالضرورة أن تتكرر قصة المنشأ هذه بعد أن أصبحت الأنظمة الدي 
العينية ماثلة أمامنا بإيجابياتها وسلبياتهاء كذلك النزوع إلى تقليدها أو التفور 
منهاء والترويج لها أو التحريض عليها 


حين انتشرت فكرة الديمقراطية في أماكن أخرى من العالم؛ لم تكن 
البرجوازية المحلية حامل الفكرة الحصري. ففي بلدان العالم الثالث التي وصلت 
إليها الأفكار الديمقراطية ونماذجها المطبقة عبر الإعلام وغيره حملت فئات من 
المثقفين والطبقة الوسطى فكرة الديمقراطية. وفي البلدان العربية ودول العالم 
اثالث ساهم التي للم ندعل في tlre‏ مع نظام SS‏ سابۍ قي 
بدور في لبرلة الدولة بعد 


و البرجوا 


افة تنويرية ديمقراطية مبكرة. وقامت البرجوا 
الاستعمارء وجرت محاولات للاستثمار في الصناعة. ولكنها ظلت طبقة ضعيفة 
قياسًا بالطبقات الأخرى» كما اعتمدت في معظمها على قطاعات الخدمات 
والاستيراد والتصدير التي ESS‏ بسهولة مع النظام الحاكم. 


تضررت البرجوازية في مرحلة التأميمات حتى كادت 

بية في بعض الدول» ثم صعدت من جديد في مراحل اللبرلة 
فراطي؛ إذ ظلت مرتبطة بالنظام | ل 

J‏ الاستبداد المعاصر غالبًا ما تساند البرجوازية النظام السلطوي 


ام قويّاء وقد تعادي التطور الديمقراطي والمشاركة 
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الشعبية» وحتى منح الحريات. وعمومًا يفضل ال 
المختلفة» مثل الطبقات الوسطى والمثقفين والرأسمالية الصناعية والتجارية 
والمالية وغيرهاء بموجب درجة تضررها من النظام السلطوي؛ وتقبلها 
للديمقراطية وتجرؤها على طرح مسألة نظا 

bes‏ الديمقراطية وفق شيفورسكي في ظل الرأسمالية» كما تنش 
ات الب ي ele‏ وهي تتلاءم وتتعايش معهما. ولذلك فإن 
أ يحتاج إلى تحليل للمتغير 


لا تخضع لحتميات 


بز بين قطاعات البرجوازية 


اعتمدت أغلبية الأنظمة الحاكمة في التاريخ إما على سيطرتها جه 
على مصادر الثروة؛ أو على تحصيل الأرستقراطية الإقطاعية وأمراء الحر 
والولاة وغيرهم الفائض بواسطة جباة ضرائب» أي بالقوة وليس بآليات 
الاقتصاد ذاتهاء وب «التعاقد الحرا بين رأس المال والعمل. أما في النظام 
الرأسما 
من جهة» وعن 
أخرى. وهذا هو الأساس الأول لاحتمالية احتضان الاقتصاد الر ا 
بة الأخرى» BV‏ رأس الما 
لا يستحوذ على فائض القيمة باستخدام مباشر للقوة n a‏ 
الاقتصاد بداية يحل التبادل التعاقدي مع العمل المأجور محل استخدام الإكراه 
في العمل الزراعي عند مالك الأرض ما قبل رسملة العلاقات في al‏ 
وكذلك في جباية فائض القيمة 


لي» فقد انفصلت سلطة الدولة عن الأمرين؛ عن ملكية مصادر الثروة 


بن الوسطاء الذين يقومون بجباية الضرائب للدولة من جهة 


الديمقراطي أكثر من احتماليته في الأنظمة الاقتصاد 


Adam Przeworski, «Capitalism, Development, and Democracy» Brain Journal of (1) 
ember 2004), p. 488, accessed on 28/3/2020, ar hip: 


Political Economy, vol. 24, no. 4 (October 
PitIy/203upQx 


هذا أيضًا راي شومبيتر كما الك رأي ناقد مهم له هو هائس کیلزن بُظر: 
Hans Kesen, «toundatons of Democracy,» Aihies, vol, 66, no. 1, Pant 3: Foundations of Democracy‏ 
on 1/32020, st: hupibikIy/2X01C1U; Josph A. Slumpetr‏ صصص ,68 (October 1985), p.‏ 

so and Democracy (London New York: Routledge. 1996 ]1942[( 


Capitalism, So 


سبق أن نفى مور فكرة تلازم الرأسمالية والديمقراطية عند معالجته 
الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر؛ إذ oh‏ عدم تعارضها مع العبود . فلم تكن عبودية المزارع في 
جنوب الولايات المتحدة فيدًا على تطور الرأسمالية الصناعية؛ بل العكس هو 
الصحيح؛ إذ إن العبودية شجعت على النمو الصناعي في أميركاء لكنها كانت 
Lie‏ بالطبع في طريق تطور الديمقراطية. ويسود | أن النظام الرأسمالي 
القائم على التعاقد الحر يُفترض تناقضه مع العبودية» لكن هذاء كما يبدو 
ليس yt‏ فالقطن الذي أنتجه العبيد في جنوب الولايات المتحدة كان 


منذ OLS‏ القرن التاسع عشر عاملا أساسيًا في نمو الرأسمالية الأميركية 


رأي مور أن الصراع بين الشمال والجنوب في الولايات المتحدة» لو جرت 
تسويته يومئذ fol‏ ذلك على حساب التطور الديمقراطي؛ وهذا صحيح. لكن 
مشكلة مور تكمن في أنه حاول تفسير كل شيء بالاقتصاد. ولم jad‏ مسألة 


الدولة الحديثة الأهمية اللازمة؛ فقد Glo‏ الصراع على إخضاع الولايات 
جنوبية أيضًاء وأساسًا في رأبي» بفرض سيادة الدولة وعدم قبولها تعدد 
الأنظمة القانونية الذي يمس السيا 


حتى العين غير المدربة يمكنها أن تلاحظ وجود دول رأسمالية عديدة لا 


es‏ الي في عصرنا وليس في القرن التاسع عشر وحده. 
ولذلك فال ل وأسمالية غير Shab fas‏ ذا aes‏ 
أمثلة ا 
sE‏ ل الأنظمة السلطوية اقتصادها من دون ليبرالية سياسية أو ديمقراطية كما 


جرى في الصين بعد مرحلة طويلة من التحديت المَقُود ES a‏ وفي العالم 


Barrington Moore Je, Socal Origins of Dictatorship and Democracy: Lond and Peasant in (2) 
the Making of the Modern Warid. with a new foreword by Edward Friedman & James C. Scott (Boston, 
MA: ]1966[( p. 112. 

Tið., 114 © 


Press, 


العربي في تونس قبل الثورة» وفي مصرء ونسبيًا في سورية. وتدل تجربة بشار 
الأسد على تطلعه إلى تقليد نماذج كهذه في اإصلاحاته! الاقتصادية في العقد 
الأول من هذا القرن. ولم يثبت التاريخ بعد صحة تشخيص دال في أن الأنظمة 
السلطوية التي تنتقل إلى اقتصاد السوق في الدول الأقل تحديثًا (الدول النامية» 
تزرع بفعلها هذا بذور دمارها“. لكن سوف نبين EY‏ أن الدول النامية 
المنفتحة على اقتصاد السوق كانت أيسر انتقالا إلى الديمقراطية من الدول 
التي حاولت تطبيق نظام تسلطي شمولي» بما في ذلك إحكام قبضة النظام على 
السياسة والأمن والاقتصاد ومجالات أخرى LAJ‏ 


من ال لية في دولة تحتكر الاقتصاد. فاحتكار الدولة 
للاقتصاد يقود إلى نظام سياسي يسخّر الاقتصاد في خدمته. ودولة كهذه تمنع 
نشوء قى اجتماعية مستقلة عن النظام الحاكم» وتزيد احتمالات الفساد فيهاء 
كما تنشأ فيها شبكات التبعية الشخصية الشبيهة بالإقطاع حيث اعتبار الولاء أشد 
أهمية من الكفاءة» كما تنشأ احتمالات الاستزبان ونفوذ الأقارب والمحاسيب 
(Nepotism)‏ في هذه الحال لا يصبح التنافس الديمقراطي لعبة حصيلتها صفرء 
فبربح الفائر كل شيء ويخسر غريمه كل شيء؛ لکن هذا ما يحصل في حال 
وجود سلطة سياسية تحتكر الاقتصاد”؛ فالخاسر في الانتخابات مثلاً يخسر 
أيضًا السيطرة على الموارد الاقتصادية في البلادء ومن يربح فإنه يربح هذه 
السيطرة. وهذا في حد ذاته يصعّب التنازل في عملية تداولٍ للسلطة. كما أن 
التحول من نظام سلطوي إلى آخر يتخذ شكل سيطرة على الدولة كأنها 
لناحية المنافع التي توفرها. 


أدى النقاش بين نظرية التحديث ودراسات الانتقال في شأن الشر 
الاجتماعية/ الاقتصادية للديمقراطية إلى تطرقين بين لزوم الشروط وإنكار 
مها. لكن العامل الحاسمء في رأيي» ليس التحديث؛ بل نمط التحديث 


Robert Dahl, On Democracy (New Haven, CT Yale University Press, 1998), p 178 (4) 
Seymour Martin Lipset, «the Social Requistes of Democracy Revisited: 1993 Presidential (5) 
Address» American Sociological Review, vol. 59, no. 1 (February 1994), p. 3, accessed on 1/3/2020, 
at np it /2PRuSbe 


ودور الدولة نيه وفي الاقتصادء وليس الرأسمالبة بل كيفية نشوء الرأسمالية 
وطبيعة نشاطها: gal‏ صناعي وتجاري أم مجرد وسيط تجاري مع الصناعات 
في الخارج؟ وحجم القطاعات المتضررة منه (أصحاب الأرض والفلاحون 
والحرفيون والجماعات الأهلية والمؤسسة الدينية مثأا)» ومدى استمرارية هذه 


القوى الاجتماعية المتضررة والتعبيرات السياسية عنها. 


والاكتشافات العلمية وغيرهاء وذلك في ظل دول أخضعتها الملكية المطلقة 
لحكم مركزي» وباشرت بناء بيروقراطيتها وطبقتها السياسية. وخاضت الطبقة 
الوسطى صراعات مع الطب 
السياسبة والاجتماعية لتلك الطبقات من جهة؛ وفي سبيل 


ات الأرستقرا 


النظام القديم ضد الامتيازات 
ay‏ قوة العمل 
من جبة أخرى. أما في الولايات المتحدةء op‏ أساس الديمقراطية كان 
اجتماع التوجه المتنور للطبقة الوسطى والمثقفين في المدن, والإدا 

للبلدات الصغيرة» والاستيطان الزراعي والملكيات الخاصة الكبيرة الممتدة 
والمتنائرة. 


ارة الذاتية 


لم تقد الرأسماليةء في رأبي؛ عملية التطور نحو الليبرالية في الولايات 
المتحدة. بل «Sil‏ فقد استفادت استفادة كبرى من الليبرالية القائمة في 


med‏ تطور الرأسمالي الدولة. وفي الدول 

الناميةء لا oa‏ من الرأسمالية الناشئة أن تقف ضد السلطة الدكتاتورية التي 
beds‏ بالتراخيص والمناقصات والوكالات وحماية 
الإنتاج وتوفير القطع النادر لمستورداتها وغيرها. لكن قد تتضرر فثات منها 
من تدخل الدولة المتواصل ونشوء رأسمال صاحب حظوة مقرب من مائدة 
النظام في مقابل آخر لا يحظى بهذه المكانة. لكن الرأسمالية نفسها ESS‏ 
مع النظام الديمقراطي إذا وقع الانتقال إليه» بعد أن تحاول هي تكييف 
الديمقراطية نفسها معها بالتحالف مع قوى وتكتلات سياسية وعناصر داخل 
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بيروقراطية الدولة. لا يصح إِذَا تعميم نظرية تنسب إلى الرأسمالية الدور 


الرئيس في نشوء الديمقراطيات وكأنها نظرية عالمية 


ثبت أن البلدان التي نشأت فيها الرأسمالية نتيجة لعمليات IS‏ الاقتصاد 
بقيادة نظام سلطوي» لم تكن الرأسمالية فيه حاملة لأفكار الدي 
تبادر إلى الاحتجاج الاجتماعي الذي غالبًا ما اجتمع مع الاحتجاج السياسي: 
بل فعلت ذلك القوى الاجتماعية المتضرّرة من AGU‏ الاقتصادية. وشهدنا ذلك 
في تونس ومصر وسوريقه حيث نشأت «#رأسمالية محاسيب» قربية من النظام 


dbl,‏ ولم 


وانتفضت القوى الاجتماعية المتضررة من سياسات النظام القمعية jy‏ 
والتي تعاني الفقر والبطالة وتفاوت التنمية الجهوية» بما في 
ذلك قوى من داخل قواعد حزب البعث نفسه في سورية مثلًا. وثمة بحوث 
تناولت استمرار هذه القوئ الاتتصادية الاجتماعية القريبة من مفاصل Bal‏ 
والمستفيدة من TZ‏ الاقتصادية ESIL‏ مع التغير المؤسسي واستغلال 
المؤسسات الجديدة عبر ائتلافات سياسية حتى بعد الثورات الديمقراطية 


ele الاقتصادية‎ 


لمواصلة نفوذها الاقتصادي السياسي ° . 


البرجوازية عمومًاء في عملية الانتقال الديمقراطيء فلم توجد في هذه الدول 
shee gall yer‏ للكلمةء أي طبقة رأسمالية. وهذا في حد ذاته 
يخالف GEL‏ إليه تاريخيّاء المتمثل بأن الديمقراطية تنشأ في ظل الرأسمالية 
فمثل هذه الطبقة لم تكن موجودة في أوروبا الشرق Ue‏ إذا كان المقصود 

p j‏ ع 


إذ إن الات الشعبية لم تقتصر على طبقة معينة في بلاد أغلبية قواها العاملة 


Abubakar E. Hara, «The Difficult Journey of Democratization in ببست سقس‎ Contemporary (6) 

Sousheas: Asia, vol. 23, no, 2 (August 2001), pp. 307-326, accessed on 28/3/2020, at habit 

WyQpaMGhr; Evan A. Laksmana, «The Curious Case of Indonesia's “Demoirey'o» Foreign Policy 
V0, accessed on 1/32020, at: hp y/2WAXFTO 
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موظفة لدى قطاع الدولة. لكن يصعب تصور بناء الديمقراطية في Gi‏ من 
هذه الدول على أساس احتكار الحكومة مصادر القوة ومن ضمنها الاقتصاد. 
وقد حولت الديمقراطية اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوقء أي إن ترسيخ 
الديمقراطية Cs‏ انتقالًا إلى اقتصاد السوق. وليس العكس. 


شرح ماركس بتوسع العلاقة بين تحرير الفلاح من قيود نظام الإقطاع» 
والتبعية الشخصية للإقطاعي. وعلاقة ذلك بنشوء سوق العمل التي يقوم فيها 
الإنتاج على تعاقد > بين العامل وصاحب العمل. فالاقتصاد الرأسمالي 
الذي يقوم على العمل المأجور يتطلب إنسانًا حرًا (بالمعنيّين أي لا يملكه أحد 
ولا يملك هو LE‏ غير قوة عمله؛ أي ail‏ حر من الملكية) ق 
كما أن عملية جباية القيمة الفائضة من العمل لا تتم بملكية مُلاك الأراضي 
لقوة عمل الفلاح غير الحرء المرتبط بالأرض ومالكهاء ولا بفرض الرسوم 
والإتاوات وجبايتها بالقوة كما في المجتمع "التقليدي»» بل تُجبى Cole‏ من 
دون آليات قسر. من خلال عملية الإنتاج ذاتهاء OF‏ العامل يتلقى أجرًا على 
وقت عمله يقل عن قيمة البضاعة التي ينتجها في وقت عمله المستثمر فيها. 
ويبدأ الدور التحرري للبرجوازية موضوعيًا في صراعها مع علاقات الملكية 
القديمة» Gly‏ في فكر بعض مثقفي البرجوازية وسياسبيها في المدن. وكان 
فع عن خرية 
طية الراديكالية 


5 على التعاقد. 


ماركس في شبابه متحمّسًا للإنجازات في ميدان الحريات؛ 


الصحافةه وتران فى مذينة lS‏ تحريز LAN AM does‏ 
التي We‏ برجوازيون. لكنه كان مقتنعًا ob‏ الرأسمالية ومصالح البرجوازية 


بة مع الديمقراطية» فالرأسماليون يخشون حق الاقتراع 
وفي الفصل الثالث من البيان الشيوعي دافع عن الحرية والمساواة 
الألمان الذين استخفوا بهذه 
الإنجازات» وكان نفورهم من الرأسمالية رومانسيًا يتضمن حنينًا إلى حميمية 
المجتمع التقليدي الذي حطمه رأس المال. وفي الفصل الرابع من هذا النص 


ماركس أهمية الإصلاح الانتخابي الذي يتحول عنده في النهاية ضد وجود الدولة 
مع البرجوازي في نقد فلسفة الح عند der Lesleschen igh‏ ااانا Karl Mars, Zur‏ 
Rechsphilesophe, i: Mare Engles Werke, vol. ١ (Buin, Dietz Wee. EE). P 327.‏ 
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المهم اغتبر الوه بن الإنكليز الذين ناضلوا من Í‏ 
الاقتراع للعمال من أقرب الحركات إلى الشيو 


البولنديين والشارة 


ن» كما أنه دعم نوسيع حق 


الاقتراع لينهي الوضع الذي بقرر فيه المصوتون تن ينتخبون من صفوف الطبقة 
الحاكمة كي «بسيء tad‏ الشعب في البرلمان 

رأى ماركس وفريدريك إنغلز أن ؛المهمة الأولى لرفع الطبقة العاملة إلى 
طبقة حاكمة هي الفوز بالديمقراطية»””. ومن الواضح أنهما كان يعنيان تعميم 
حق الاقتراع. ويسهل تخمين هل كان شيوعيو تلك المرحلة 


بة لم تكن حزبًا في نظرهم أصلا. لكن 
ة والديمقراطية في عمله السياسي ووقف إلى جانب 


التي OS‏ المساواة فبها مصطلحًا حقرقيًا قضائيًا يقوم على التفاوت pul‏ 
والاستغلال فيعامل الناس كأنهم متساوون مع أنهم ليسوا كذلك. فالمساواة 


الحقوقية بين غير المنساوين اجتماعيًا تكرّس حالة اللامساواة. في المقابل» 
لم ae‏ ماركس إلى الخطر الكامن في إهمال المساواة الحقوقية الذي يخسر 


فيه المجتمع المساواة الاجتماعية والحقوقية معًا في غياب الحقوق السياسية 


sesasi‏ لم ير أن المساواة الحقوقية السياسية هي بوابة العمل من أجل 
الحقوق الاجتماعية في منظومتها. أما المساواة في الشيوعر 
فتكون بحسب اختلاف الأشخاص واختلاف حاجاتهم» والمرحلة الفاصلة 
بن المجتمع الرأسمالي والمرحلة الشبوعية هي مرحلة دكتاتورية ال 1 


في عام 1871 كتب ماركس أن 
البروليتاريا. هنا لا يكون تغيير نظام الحكم بنقل السسلطة من 
عر بل بحكم العمال الذي ينهي 
قراطية بوصفها حكم الأغلبية التي ت ا 

rls, 172p. SN 


ميز ثوار باريس هو ما قاموا 


wes 
Karl Mare, Borgertneg in Branbeich, الحاجة إلى الدوثة.‎ 
in: Mors Eagles Mert, vol. 17 (Boin: Diets 


الحاجة إلى 


Karl Marx & Friedrieh Engels, Manifest der Kommunisischen Partei, in: Mare Engles (9) 
Werke, vol. 4 (erlin: Dietz Verlag, 1972), p. 480. 
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التي عدّها حكم الأغلبية في MARE‏ ومن ثم يمكن دكتاتورية 
ERIT‏ اطية؛ أي إنه تصور إمكانية الوصول إلى الدكتانو 
ير ماركس الديمقراطية Bus‏ بل حدد هدفه بالوصول إلى النظام الشيوعي الذي 
تنحل فيه الدولة. وثمة مرحلة انتقالية يشكل العمال فيها دكتاتورية الأغلبية التي 
تلغي الملكية الخاصة إذا وصلت إلى الحكم ١‏ 


منطلقاتٍ متباينة ولغايات متناقضة» فإن ماركس» في تحليله نتائج 


بة بالديمقراطية. لم 


بق الاقتراع العام الذي كانت الحركات العمالية تطالب به التق 
منح حق الاقتراع العام الذي الحر i‏ - 


ce‏ أو تقييد التمثيل على الأقل» لأسباب متعلقة بحكم 
من لا يملكرن وقد لا يحترمون الملكية الخاصة والحريات الفردية. ومن 


بن الرئيس الأميركي الرابع جيمس ماديسون (ames Madison)‏ 
)1817-1809( الذي عرف Gl‏ الدستور» والمفكر الإسكتلندي جيمس 
ماكنتوش (ames Mackintosh)‏ )1832-1765( الليبرالي الراديكالي الذي 
وقف مع الثورة الفرنسية ورد على انتقادات إدموند بيرك (Edmund Burke)‏ 
)01797-1729( لهاء وتراجع عن أفكاره هذه في زمن حكم اليعاقبة. اهتم 
ماكنتوش بتوسيع حق الاقتراع ليشمل جميع الطبقات» لما في ذلك من فائدة 
ى تمثيله وإحساس أعضائه بمعاناة الناس» والطبقات ١‏ 
رتفع مستوى أفرادها وتفكيرهم في المصلحة العامة بمنحهم 
لكنه دعا إلى تقييد عدد ممثلي العمال. فعدد محدود يكفي لأن 
يعبّر عن طبقة بأكملها. 
Soa‏ عن المطالومية 


وإلا فسوف يتحول البرلمان إلى مكان للديماغوجيين 


Karl Marx, Kritik des Gothaer Programs, in: Mars Engels Werke, vol. 19 (Berlin: Ditz (10) 
Verlag, 1987), p. 19 21, 28. 


James Mackintosh, «On the Right of Parliamentary Sutiage in: The Miscelaneos (11) 
Marks of the Right Honouratle Sir James Mackintosh, vol. 3 (London: Longman, Brown, Green and 
Longmans. 1854), pp. 214.218. 


= Adam Proeworski, «SelFenfxcing Democracy»: The New York University, Department (12) 
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غير مباشرة توجد أجسامًا وسيطة وأكثر مسؤولية من paal‏ 


آن الاقتصادي الشهير ديفيد ريكاردو (David Ricardo)‏ )1823-1772( أستاذ 
ماركس الفعلي في الاقتصادء كان مستعدًا للقبول بتوسيع حق الاقتراع ليشمل 
al gh‏ الذين ie‏ مصلحة في الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة. 


بن آخرين لم يتفقوا مع تقبيد حق الاقتراع» ومنهم 
ee‏ مل dames Mill‏ )1836-1773( الذي دعم حق الاقتراع العام في 
القرن التاسع Sy ¢ OP pke‏ خیرم من lll‏ 53 

الح UNI‏ ترتبط بتمث 
حكيمًا ومخلصًا فإنه 
لطا تقب کان ست ay‏ النساء من حق الاقتراع» باعتبار أن زوج 
المرأة أو والدها يمكنه أن يمثل UE Matas‏ لرآي ابنه جون ستيرارت 
الذي دافع عن 


ق المرأة السياسية لأنها ليست قاصرًا 


في النهاية سوف نضطر الرأسماليةء وفق ماركس؛ إلى أن تختار؛ 
استمرار سيطر ية وإما الديمقراطية السياسية. وسوف تفضل 
طرتها doled WI‏ وتمنح السلطة السياسية لدكتاتور كي يحافظ على سلطتها 


of Polities, 28/62005, p. 2 accessed on 1/2120, at: hupbitly’MOkazg: Stefan Collin, Donald 
Winch & Jot Bunow, That Noble Serene of Pes: A Study im مسج سمال‎ Meitectual 
History (Cambridge: Cambridge Unversity Press, 1983), p. 98. 


(13) تتفلو التفسيرات لمقالة جيمس مل عن الحكومة essay on Government)‏ التي أكد فيها 


Joseph Hamper. lames Mil on Univeral Sufage and أت كنب ليأ‎ 


the Mille Case» The Jounal of Palit, vol. 24, no. 1 (February 1962) pp: 167-171, assed on 


2132000, at: up. jbiuly?2VZG3KE 
Ibid, p 172 aay 
Ibid, p 175. os 


حلل ماركس دوره ووظيفته التاريخية في كتابه الثامن عشر من برومير: لويس 
بونابرت؛ فقد جشدت البونابرتية بالنسبة إليه مستقبل علاقة الطبقة الرأسمالية 
بالسلطة السياسية. فبما أن أغلبية الناخبين ستكون من البرولينارياء فسوف يرفض 
7 
لهم عن السلطة السياسية لقاء تنازلهم عن «السلطة الاقتصادية» وتولي مهمة 
حمابة مصالح الط 1 
الديمقراطية مع حق الاقتراع العام» وأن تتحول الث 


رأس المال حتى الديمقراطية السياسية؛ وسيبرم صفقات مع دكتاتور 


الرأسمالية". ولم يتوقع ماركس أن تتحول الرأسمالية إلى 
إلى الدكتا 


كان ماركس ديمقراطيًا راديكاليًا أكثر مما كان اشتراكيًا رومانسيّء لأنه 
انطلق من التشديد على البعد السياسي في نضال الطبقة العاملة”'' ودفعه في 
اتجاه تسم الحكم والوصول إلى دكتانورية البروليتارياء أي دكتاتورية الأغلبية. 
لكن بمعنى لا يشبه ما يطلق عليه الديمقراطية الراديكالية في عصرنا التي تؤكد 
على المشاركة الشعبية أكثر مما تشدّد على all lll‏ بل بمعنى قريب من أمثولة 
جان جاك روسو في ما سمّاه في نقد فلسفة الحق عند هيغل ب "الديمقراطية 
الحقيقية؛ التي تصل إلى حد التطابق بين الدولة والشعب في حكم الشعب لذاته 
والانسجام بين الحرية الفردية والمصلحة العامةء بحيث لا تعود ثمة حاجة إلى 
الدولة في الأوتوبيا الشيوعية. فالديمقراطية التي تقتصر على حق الاقتراع لا 
نعني عنده غير تحويل الأفراد إلى مجموع حسابي من الأفرادء ولا تعني التحول 
ip Pe‏ 


أي le‏ وخلافا للاعتقاد الرائج بين العديد من نحدبثيي الزمن 
لم تكن العلاقة 


في الماضيء اشتراكبين أكانوا أم ليبراليين» فقد كان توسيع حق 


ن البرجوازية والديمقراطية مفروعًا منها في فكر 


Tnterprerartons. (London: Pluto Press, 


)07 عزمي بشارة 
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الاقتراع والحريات دائمًا موضع خلاف بين مثقفي البرجوازية. أما البرجوا 
بوصفها طبقة اقتصاديةء فقدّمت تنازلات في هذا الشأن بما يتلاءم مع 
في احتواء الحراك الشعبي المطلبي لتجنب دفع ثمن أكبر. وثبت أن الرأسمالية 
والنظام الديمقراطي الليبرالي المحدود كانا قادرين على استبعاب توسع حق 
التصوبت والحربات» مع تكييف النظام الليبرالي نفسه nae‏ أي إن 
احتواءه هذا المطلب أدى إلى تغيّره وتطورّه وتحفيق فوائد أكبر. ومع التطور 
التقني والعلمي وتطور أساليب الإدارة والتكيف المتبادل بين العمل النقابي 

والإدارات» ما عاد مسعى تحقيق الأرباح يتعارض مع الاعتراف بحقوق 


اجتما 


تاريخيّاء حصل مالم 


الطبقة العاملة بالتد .ريج وارتفع مستوى معيشتها وأصبحت ت أكثر استعدادًا لقبول 


بترقعه ماركس؛ إذ توشعت الطبقة الوسطى وصغرت 


تسويات مع البرجوازية بعد a‏ أصبحت البرجوازية أكثر استعدادًا لاستيعاب 
ام الرأسمالي» ومن خلال النقابات والأحزاب 


ة الطبقية عبر البرلمان والنقابات وغيرها من 
بالاعتراف بالحقوق الاجتماعية من tee‏ وفرض الضرائب التصاعدية من جهة 
أخرى. ولم يؤدٌ تطوّر الاقتصاد الصناعي ومجتمعه إلى زيادة ال 


5 بية وخدمية وفئات واسعة من المث نين والأدباء 
والصحافيين المرتبطين. :يتطور مؤستات. الذولةا .والمؤساك. التغليمية 
والثقافية والإعلاميةء وزيادة حجم الجمهور المستهلك لإنتاجهم. وبالتدريج» 
تراجعت الفجوة الطبقية؛ لا من حيث مستويات الدخل والرواتب بالضر 


بل من حيث ازدياد حجم القطاعات السكانية المتحررة من الحاجات الجسدية 
المباشرة مثل الطعام والمأوى والطبابةء والمهتمة بالشأن العام: أو بمناقشة نمط 
حياتها على الأقل» مع وجود هوا تعيش إما على معونات الدولة في 


في الاقتصاد ومؤسسات الدولة. وما لبث أن نشأ المجتمع الاستهلاكي الذي قل 
فيه اهتمام أوساط واسعة بالشأن العام وتحؤل الاهتمام بالسياسة عند قطاعات 
واسعة إلى استهلاك السياسة عبر قنوات الإعلام التجاري ومنصاته المختلفة 


ونشأ صراع ية والإثارة 


وبر 


التداول العقلاني في الشأن العام والشعبوية و 


نشا داخل النظام الرأسمالي صراع آخر Ghee‏ بدور الدولة في الاقتصاد 
وسياسات الضرائب والخدمات التي z‏ انها الدولةء وعلاقة shale‏ 
السياسي برأس ball‏ وكذلك علاقة صنع الرأي العام برأس المال. كما نشأ 
صراع بين الإدارة والملكية في الث التي لا يشارك آلاف المالك, 
المساهمين في عملية صنع القرار فيهاء مع أن سياسات هذه الشركات تتعلق 
بأموالهمء والأهم من ذلك أنها ذات أثر في المجتمع lS‏ وهذه قضية متعلقة 
بالديمقراطية بالتأكيد. 


القرار 


رمصالحها مع الفجوات والفوارق 
التمييزية المتطرفة في المنزلة والدخل والثروة. 

نشأت علاقة تبادلية بين تقليص الفجوات في الدخل والمكانة الاجتماعية 
وبين ih foal‏ وتؤثر درجة Pak‏ الطبقي في مجتمع ماء Shy‏ مفكر 
» يعني التفاوت المتطزف 


سية انعدام المساواة في ois‏ 


Robert A. Dahl, Polyrchy: Participation and Opposition (New Haver, CI: Yale (18) 
Universty Pess 1971), pp. 81-82 
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مراقبته بلدة في شمال غرب الولايات المتحدة» ŠI‏ تطور الديمقراطية يقلل 
من التفاوت في الاستحواذ على مصادر التأثير. وفي تفسيره لتوز 


يع مصادر 


التأثير في الأنظمة السياسيةء أشار إلى أن «الإنسان السياسي يمكنه أن يستخدم 
مصادره لكسب النفوف 


.يمكنه بعد ذلك استخدام نفوذه للحصول على مزيد 
إلى أن النظام الديمقراطي يمنح الأفراد فرضًا استثنائية 
بر. ولذلك أهمية قصوى ني نهم تأثير الأفراد والجماعات 
في النظام السياسي على مر العقود؛ كما هي الحال في دراسته للتغبير في النظام 
السياسي في مدينة نيو هيفن. ووصف دال هذا التغيبر الذي جرى خلال فترة 


ن نظام تجمعت فيه مصادر التأثير 
لدى مجموعة معينة من الأفراد إلى نظام توزعت فيه هذه المصادر على نطاقٍ 

1 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
ال من 


مصادر القوة إلى تفر 


Did., 9.86 a» 
Rober A. Dahl, Who Gavems? emcees and Pow in an American Ciy (New Haven, (20) 


)21( يجلب هنا 
Goodch‏ امن ال 

pinay ego GL Cy aly Cane 

في حن ESN‏ جنوق مرفي Cahn W May‏ من العزب IN‏ 
وهو كاثونيكي حفيد لمهاجر إبرلندي: وكان مسؤولا EE‏ في أحد 
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وتوزّعهاء وليس من انعدام المساو المساواة. By‏ عليه» يصف التغيير 
في النظام السياسي فيها بأنه تحولٌ من نظام تركيز تراكمي لعدم المساواة في 
حيازة موارد التأثير السياسي (Cumulative Inequalities)‏ إلى 


ام توزعت فيه هذه 
الموارد على نحو غير متكافئ (Dispersed Inequalities)‏ إنها لامساواة sate‏ 
يشير إلى أن هذا النظام الجديد 
العديد من مصادر التأثير أصبحت متاحة لمختلف 


فهي لا تتراكم ولا تتركز في تات محددة. 


قد fad‏ بست خصائص: 
المواطئين. 2. لكنهاء مع بعض الاستثناءات؛ تورّعت على نحي 
3. قد ينجح البعض في التأثير باستخدامه أحد هذه المصادرء وقد يفشل في 


غيرها. 4. كما لا يوجد مصدر 


i:‏ تركيز مصادر القوة 


وسبق أن ae‏ أن تفاؤل دال هذا تبدد بالتدريج مع ز 
والنفوذ في الدول الرأسمالية المتطورة وإدراك ضرور 
اة والقسرة في الدسول وماد افا goles!‏ .وعدم GION‏ 
ديناميكية النظام الذاتية. j‏ 


نتعقل OW‏ إلى تحليل إحدى المقاربات الكلاسيكية لنشوء الديمقراطية 
والدكتاتورية ودور البرجوازية ونقدهاء مع أن موضوع البحث هو الانتقال 
الديمفراطي في عصرنا هذا وليس نشوء الديمقراطيات التاريخية» لكن لا بد من 
التطرق إلى هذا الموضوع في سياق مبحث التحديث ودور البر. 


yi‏ الديمقراطيات التاريخية ورسملة العلاقات الزراعية: 
نموذج مور 

ما ميز بحث بارينغتون مور ليس العودة إلى الأصول الاجتماعية I)‏ 

للأنظمة السياسية فحسب» بل تشديده على وجود مسارات تحديث مختلفة 

ذات إسقاطات متباينة للغاية على طبيعة النظم السياسية. وهو ما لم تلتفت 


22 


bit. pp. 27 
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في نظرتها ne S‏ 
يد على دور ملاك الأرض والفلاحين 


التطور العالمي. كما ميز بحث مور 


في Movies‏ التحديث. عالج مور دور البرجرازية في نشوء الديمقراطية 


تاريخيّك ونحديدًا ر 


المسألة الفلاحية. والمهم ني هذه المعالجة أنه لم يعتبر أن الرأسمالية هي 
الموضوع: بل دور ماك الأرض وعلاقتهم بالرأسمالية ودور الفلاحين» فهذا ما 
يحدد وجهة المسار إلى الديمقراطية أو الدكتاتورية 


انطلق مور من ظهور الأنظمة الديمقراطية والشيوعية والنازية محاولا 


بة بنوع السلطة (والحديث هنا عن تاريخ طويل (Longue durée)‏ 
E ee Ca Sporn‏ 
أننا أمام تطبيق لمقاربة تبعية المسار (Path Dependency)‏ ولكن على 
المدى البعيد. 
الأساس والمنطلق عند مور هو البنى الاجتماعية الطبقيةء وليس LN‏ 
أو الدين. فصعود نظام حكم يعرّض الحاكم إلى المحاسبةء أر يحدد سلطاته 


بل هو مرتبط بمسار التطور 
Oe,‏ 


غير مرتبط بجوهر ثقافي ناجم عن نوع الدين 
الاجتماعي وطبيعة الصراعات السياسية المترا 
SxS Sue‏ مور العمل الماركسي المفضّل الوحيد عن 


وقد ole‏ ثيدا 


tse ¢ 
LÄ تطورت فيها‎ 


والتدين في 
Te British Journal‏ 


(Kad ene‏ وأغوى لم ase‏ فيها ws Olly Lg‏ على Lk‏ الین 


Shmuel Nouh senet «Cultural يُنظر:‎ Axial Age) اسحيقة في العصر المحوري‎ 
Traditions and Political Dynamics: The Origins and Modes of Ieslosical Politics» 
of Sociology vol. 32, no. 2 une 1981), pp. 155-181 
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امتدحته على انختياره AA‏ 
رالاقتصاديت وليس على الجوانب الثقافية والأفكار. خلا 


98 


في الخمسينيات في مرحلة تأليفه الكتاب 

بموجب هذا النموذج التفسيري» OB‏ شرط الوصول 
الديمقراطي تاريخيًا هو تطور العلاقات الرأسمالية في الزراعة Kee‏ بمعنى 
حل المسألة الزراعية في بداية عملبة التحديث» ونشوء مصلحة مشتركة 
YI‏ لية. ولم تخل هذه العملية التارب 
العنف» لكن العف المبكر هذا أجهض احتمالات اندلاع yt‏ فلاحين 
متأخرة. فمثل هذه الثورات المتأخرة أدت إلى الشيوعية في الصبن وروسياء 
كما أن التحالف المبكر بين رأس المال وملاك الأرض ey‏ المجتمع 
الثورة التحديثية من الأعلى التي تقود غالبًا إلى ال 
نجاحات اقتصادية. والحديث هو Whe‏ عن الديمقراطية الإنكليز 
التي ols‏ تدريجًا عبر تحديد الطبقات العليا سلطات الملك؛ واتسع فيها 
حق الاقتراع بالتدريج UAT‏ 


بين ly‏ الجال :وا 


٠»‏ والتي قد تحقز 


البرلمانية 


بيّن مور أن التصنيع كان منذ البداية عملية قسريةء ولم يكن صيرورة من أدنى» 
ولع يشا بقل وان الوق tases‏ وعموماء في مختلف أنحاء العالم قامت 
ضته من أعلى*©. كما أن الحفاظ على هيمنة ثقافية واجتماعية 
لم يكن عملية سلمية. فالناس يُربون اويضربون CFs‏ بهم في السجون 
رمعسكرات الاعتقالء ويُحْدَعون بالكلام المعسول» arly phy‏ منهم 
أبطالاء Opaki‏ على قراءة الصحف. ويُعدمون» ويُدرّس لهم علم الاجتماع في 
بعض الأحيان»””. وينفي مور أن النزعة الفردية في الاقتصاد ظهرت بداية في 
الطبقة البرجوازية ويسجّل ملاحظة أن ملاك الأراضي «المُسيجين أي الذين 


Bye نخبة‎ 


“Theda Skospol, «A Critical Review of Rarington Moore's Social Origins of Dictatorship (24) 


and Democracy» Patter & Society, vol. 4, no. 1 (all 1973), p. 1 
Mid, 9.34 e» 
Moore, p. 506. Go) 
Ibi, p. a56. an 
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فرضوا ملكيات الأرض الخاصة الواسعة على حساب الأرض المشاع وفرضوا 


by. OP‏ النهاية؛ وعلى الرغم من أن الحرب الأهلية الإنكليزية التي دامت من 
2 إلى 1651 بين أنصار الملك تشارلز الثاني وأنصار البرلمان والتي انتهت 
بنصر البرلمان؛ لم تكن ثورة برجوازية؛ فإنها قادت في النهاية إلى تقوية اا 
قام التحالف بين الديمقراطية البرلمانية والرأسمالة, الصناعية والزرا 
غالبًا ما تفرّعت من العائلات نفسها المالكة للأرض”**. وأصبح نا 
قوّنه الحرب الأهلية والتطورات اللاحقة قادرًا على القيام بالإصلاح gaa‏ 
الذي فتح المجال بشكل أوسع أمام السوق الحرّة والتطور LOP Jam M‏ 
بداية الديمقراطية الانكليزية في تحديد سلطة الملك عبر تقوية البرلمان بالتحالف 


بين الأرستقراطية والبرجوازية. هذه هي البدايات التاريخية» إنها بداية ليبرالية 


أعاقت المواجهة بين التاج البريطاني والثررة الفرنسية والردة الرجعية 

التي صاحبتها عملية الإصلاح المستمر ومسرححه البرلمان» لكن 
عادت إلى عملية ل ادرب ني aal‏ التاسع عشر. ply‏ 
أرض والرأسماليين الب 
دفعوا الدولة نحو التوسع الاستعماري في 
i e oe‏ 


مترددة تخشى الضرائب 

لم تحتج البرجوازية البريطانية إلى دعم كبير من الدولة» فهي تطورت 
استقلت آليات عملها عن الدولة في القرن 
الألمانية التي احتاجت إلى دعم 


بالتدريج» وتوحدت الأسواق 


Ibid, pp. 8-9. 28) 
Ibid, p. 19. 29) 
Ibid, p 29. Go) 
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وإزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة. وشهد القرن التاسع عشر الصدام 
مع الحركات العثالية؛ ومع الحركة الديمقراطية أيضًا التي سيت الحركة 
«الشارتية!» أي الميثاقية؛ التي طالبت بحق الاقتراع العام السري وتقسيم الب البلاد 
إلى دوائر انتخابية متساوية وإلغاء الضريبة المذ 
للاتخابات. وظلّت ال المواجهة سلمية إلى Bol‏ ل اثنان وعشرون tell‏ 

اا TE‏ $ 
مسقم SAAN co‏ لل القوة البحرية ذاث القدرة المحدودة على القمع W‏ 
الداخل”. وهذه ملاحظة مهمة؛ فقد كانت طبيعة قوى Gal gu AN‏ 
أو استعدادها للتصدي لقوى الإصلاح والتغييرء أو حتى التمرد في المجتمعء 
Lisle‏ عاملا مهما في تحديد مسار joa‏ وسوف يحتفظ هذا العامل بأحميته 
عند مقاربة العوامل المساندة والمعرقلة للتحول الديمقراطي في العصر الراهن. 
الكن مور لم يول المأ 
سلطة gall‏ وطريقة ت 
والدكتاتورية. وكان هذا Gels‏ لنقده!ة. 


داوننغ أن تأسيس جيش نظامي وطريقة تمويله عاملان 
الحفاظ على نظام ملكي ذي ضوابط Fic‏ طبقية (أو 
اعية كما يسميها) أو تأسيس حكم أوتوقراطي» أو حتى دمار 
ات الأرستقراطية المتنفذة على 


يد بروسيا إلى توحيد ألمانيا في ظل نظام عسكري Obl dae‏ وقدم 


الدولة وزوالها. فقد أدت هزيمة الط 


Ibid, pp. 3334. GD 
Ibid., p. 32. @2) 


Fran M. Downing, The Mitnory Revolution and Poin! Change: Origins of كتاب:‎ eh (33 
Democracy ond Autocracy in Ey Modern معط‎ (Pancen, NI: Primeon تيهنا‎ Press 


ناب SUIS‏ على 
G‏ 


Ros el al, «Baringua Moore's So 
torical Sosial Analysis since the 19605, 
and History (thaca & London: Cornell University Press, 1998), p. 


Brian M. Downing, «War and ihe Slate in Early Modern Europe in: Shospol et al. (34) 
deds). pp. 2627. 
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نماذج على الصراع بين الملك والطبقات القديمة في عملية فرض الجندية 
وجباية الضرائب للتسليح وطريقة حسم الصراع في إنكلترا وفرنسا والسويد 
والأراضي الواطئة وبولندا. ركان الحفاظ على «الدستورية الإقطاعية» 
أي تحديد سلطة الحكم المركزي» حاسمًا بشآن الات 
الديمقز اطية GAY‏ 


ال التدريجي إلى 


إن ما ode‏ مور عناصر تطوّر إنكلترا نحو الديمقراطية هي عرامل 
موروثة في رأيه من الماضي العنيف [...] والبرلمان القوي والمستقل نسبيّاء 
والمصالح التجارية والصناعية بقاعدتها sled‏ وغياب مشكلة فلاحين 


خطيرة»”**. أما العوامل الأخرى فهي رأسمالية صناعية سريعة التطور في القرن 


التاسع عشرء واستيعاب الطبقات العليا عناصر جديدة ضمن صفوفهاء والتنافس 
معها سلميًا على التأييد الشعبي في الوقت ذاته» وتجنب الهزيمة في الصراع 
الداخلي بتقديم تنازلات في الوقت الملائم. والحقيقة أن 
الأرستقراطية انتقل بنفسه إلى الرأسمالية 
صفوف الأرستقراطية. 


ا من الطبقا 


في الوقت ob‏ قُبل برجوازيون في 


فرادة المسار البريطاني في هذه العوامل في أن ما عده ماركس 
وغير ماركس نموذجًا كلاسيكبا للتطور الرأسمالي كان في الحقيقة نموذجًا 
إنسا فلم تنتقل SSE SE‏ الأراضي إلى العلاقات 
الرأسمالية. كما ظلت البرجوازية الصناعية ماتقة حول الملك ويج السلع 
والخدمات لأرستقراطية معتاشة على الالتزامات المفروضة على الفلاحين OO‏ 
فكانت المَلكبة المطلقة في فرنسا هي الرابط بين الطبقة الرأسمالية الناشئة في 
المدن رملاك الأراضي. وخأدفا لبريطانيا اني ali‏ فيها اتحاد A A IS‏ 
والبرجوازيين سلطات الملك؛ اعتمدت البرجوازية الفرنسية على دم ode‏ 
وعلى استهلاك القصر والأرستقراطية للسلاح والسلع التي تُنتجها. وكا 

وقراطية الملكية من كبار الموظفين هي المحرك الرئيس للتحديث 


استثنائيًا وفريدًا. أا في 


Moore, p. 39. 65) 
Ibid., p. 40. (36) 
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فقد كان هدف هذه النخبة زيادة موارد القصر من 
نجاعة”*» وكان هدف القصر إحكام سبطرته على 


يذكر ذلك بدوافع || 


بروقراطية العثمانية التي قادت «تنظيمات» القرن 
التاسع عشرء مع الفارق الكبير بين الإمبراطورية 


1. وجود تقاليد إقطاعية أرستقراطية في فرنسا وغيابها في السلطنة. 
2. مركزة السلطة التي أنجزتها الملكية المطلقة الفرنسية خلال صراع 


لور الرأسمالية الصناعية والنجارية 


J 


فجاءت إصلاحاتها التنظيمية والعسكرية بعد صعود دو 


مطامع استعمارية وجيوش حديثةء وفدرات تكنولوجية وخبرا 
وكان محرك الإصلاح هو البيروقراطية في الحا 
في رأيي هو ذاته» لكن في مرحلة تاريخية مختلفة نماما؛ إذ جاء التحديث 
في الإمبراطورية العثمانية متآخرًا 


مرحلة إقطاع زراعي يقوم على ملكية خاصة 
بحدٌ أدنى من الاستقلالية التي تضع حدوذا 
للسلطة المركزية. ولم يدل أي تمرد قام به أحد الوا 


المشايخ من 
جباة الضرائب في سياق تحديد سلطة السلطانء خلانًا للإقطاع والطبقات 
(Estates)‏ المنظمة في البرلمانات الملكيةء بل في سياق الاستقلال عن المركز 
وتوسيع النفوذ على منطقته» أي الانفصال والتفتيت. فالسلطنة العثمائية لم 
تعرف مجالس الطبقات (البرلمانات الملكية أو الارستقراطية) التي رازنت 
سلطة الملك ولا الصراع بين الملك والإقطاع على القرار السياسي والنفوذ 


Tod, pp. 30-37. en) 
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العسكري: بل كانت محكومة بسلطة مركزية مطلقة تصارع لبسط نفوذها 
على أرجائها. ونقيضها هو الفوضى وانعدام الأمان (غارات البدو وعصابات 
الجنود المسرحين وتمردات الأقاليم على أنواعها) وطموحات اوق 
الشخصية والنزعة الانفصالبة لبعضهم: ولا سيما في القرن الأخير 
السلطنة. وهذا موضوع جوهري ت 


أي أندرسون أنه بسبب غياب ملكية خاصة للأرض في الدولة الإسلامية» 
بموجب الشريعة؛ لم تتطؤر في الدول الإسلامية في ظل الدولة العثمانية 


الدولة في رأي أندرسون تراقب المدينة والسوق رالنقابات الحرفية AY‏ 
gal‏ لم edt‏ قيالمجال لبرو Bb‏ برجوازي:'*9. وعدا يعني أنه لم عنما 
مجالس أرستقراطية تحدد سلطة الملك على نمط مجلس الطبقات الفرنسي 
أو البرلمان الإتكليزي؛ إضافة إلى ذلك لم تترسمل العلاقات الزراعية في 
أ برجوازية صناعية في Dall‏ وكان محرك التحديث المتأخر 


الريف. ولم 
هو بيروقراطية الدولة 

بدأ تطور الليبرالية الإنكليزية في رأيي بتحديد سلطة الملك في فرض 
الضرائب لخوض الحروب وغيرها. وكان تحديد السلطات هو طببعة 
الصراع المتواصل في فرنسا بين البرلمان والملك*©: والذي بلغ ذروت 
في اجتماع مجلس الطبقات عشية الثورة. وحتى أكثر النظريات السياسية 
المبكرة تشديدًا على سيادة الملك المطلقة ومركزيتهاء ونموذجها أعمال 
الفيلسوف السياسي الفرنسي جان بردان (Jean Bodin)‏ )1596-1530( 


Pery Andemon, Linmager af the Abwalutis) State (Landonimakym, NY: Verso, 1979), (38) 
361377 


مطولا وعلى نحو مشوّق في فصل بعنوان عودة الأر. 
(Ihe Anisierane Resurgence)‏ في Roswell Palmer Phe Age ofthe Denoere Revolution: aes‏ امار 
A Folic Lory of Europe end Americe, 1740-180, 2 vols. IPrineslon, NI: Prineelon University‏ 

Press, 1959-195), pp 326346, 
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cs:‏ إصلاح الإمبراطورية العثمان 
والحروب إلى USKE‏ ولا شك في أن تحديث تركيا المستقلة اللاحقة كدولة 
قوميةٌ قطف ثمار إصلاحات التنظيمات. أما في العالم العربي فلم ننشأ عن انهيار 
الإمبراطورية دولة قومية نوخد السوق الاقتصادية وتدعم صعود رأس المال 
العربي» بل نشأت بلدان عربية مختلفة تحت الوصاية الاستعمارية» وبعد ذلك 
استقلت دول من دون حل المسألة القومية. أما الإفطاع في المناطق العربية 
مع إصلاح قوانين ملكية الأرض وتسجيل AIA‏ 
ونشوء طبقة الأعيان الذين يملكون الأرض ويقطنون في المدن أي الملا 
بين“ وهؤلاء قاموا بدور في وراثة الدولة العثمائية بعد تحلّلهاء وشكلوا 
مع الطبقات الوسطى الجديدة نخبة الدول العرببة في ظل الوصاية الاستعمارية 
وكذلك بعد الاستقلال مباشرة» لكنهم لم بقوموا بدورٍ داعم للديمفراطيةء بل 
شلوا Gale‏ أمام التحديث وحل المسألة الزراعية. لقد تحالفوا مع الأنظمة 
الملكية التقليدية» وشكل أبناؤهم المتعلمون» بمن فيهم المتعلمون في الغرب» 
LIL jal‏ هشة في بعض الحالات. أما في الجمهوريات نقامت الانقلابات 
العسكرية الراديكالية بتصفية طبقة الأعيان اقتصاديا وسياسيّاء وكذلك متابع التقافة 
السياسية الليبرالية عند أبناء هذه الطبقة المتعلمين؛ وإلغاء التعليم الليبرالي المتآثر 
بالتعليم الغربي الذي ضم إلى التيار الليبرالي متعلمين من طبقات أخرى وغيرهاء 
وحلت بضربة واحدة المشكلة الزراعية غبر الإصلاحات del‏ ما منها من 
تشكيل قاعدة اجتماعية فلاحية واسعة فترة طريلة. 


بالتزامن مع الضعف 


الدولة العثمانية Led‏ متأ 


الغا 


Stephen Holmes, Pasions and هولمز المطولة لهذا المرضرع:‎ opine يُنظر مناقشة‎ )40( 
Constraints: On the Tory of Liberal Democracy (Chicago: University of Chicago Press. 1995), pp. 106- 


Chases Isami, An Economic History of th Mite East and Nors Africa (London: Methuen, 1982), p. 4 
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واجهت جميع الأنظمة الملكية المعتيدة على الزراعة؛ في فرنسا وروسيا 
والبند والصين؛ مشكلة تمويل الجهاز البيروقراطي الضخم الذي لا نكفي 


لتمريله العائدات من الزراعة. وكانت جميعهاء بما 


بيع المناصب بحيث يُتاح المجال للموظف في ذلك المنصب بعد أن دفع 
da‏ باستر, 
ولاسيما الولايا 
ام الذي انبثقت منه شريحة الملتزمين؛ تلك الشريحة التي مثلث 
الأساس الذي تشكلت عليه B‏ الأعيانء علاوة على بيع منصب الولاية أو 
المتصرفية: فالوالي كبير الملتزمين الذي يمتلك جهارا بيررقراطيًا وعسكريًا 
Sed‏ الأعشار الزراعية؛ والتشدد فيها للإيفاء بقيمة المبلغ الذي تعهد بتحصيله 
مقابل الحصول على منصب الولاية» وتمويل نفقات الجهاز الجبائي. وتحول 
الالتزام Ud‏ إلى نوع من منصب وراثي مثل حيازة الولاية بالشراء» ولهذا ارتبط 
منصب الولاية والمتصرفية بما عرف عثمانيًا بمفهوم LSI‏ وهو سعي 


اد المال براسطة الفساد””*. وهو ما عرفه العالم العربي العثماني 


ات الشامية العثمانية بصورة مميزة» بواسطة استثمار الأرض 


الوالي أو المتصرف لملء خزينته الخاصة بالأموال المستنرفة من الفلاحين 
لتعويض ما دفعه Kad‏ لحصوله على المتصب. 

استغلت البرجوازية الفرنسية المال لشراء المناصب لأغراض ser‏ 
لكن المناصب الملكية أفسدت البرجوازية ودمجتها ضمن فة البلاط والنبلاء 
والمدافعين عن نظام الامتيازات"“. ويمكن اعتبار الثورة الفرنسية؛ إلى حي 
على الإصلاحا 
الحرة ممثلة برمزها الأشهر آن روبير جاك تورغو (Anne Robert Jacques Turgot)‏ 
)1781-1727( الذي قام بهذه الإصلاحات وتوفي قبل سنوات قليلة من 
اندلاع الثورة الفرنسية» وكان لها تأثير واضح في كتاب آدم سميث (1723- 
0 ثروة الأمم (1776)*؛ وهكذا يستعرض مور مسار الثورة: أ 
رسملة اقتصاد السوق وتمدّدها في ظل إدارة تورغو والإصلاحات التي تتيح 


التي قام بها البلاط وممثلر البرجوازية والسوق 


Moore, pp. 57-58. 42) 
Ibid, p. 60. 2 
Ibid, pp. 74-75, 81-82 ay 
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تمذد سلطة المال على حساب العلاقات التقليدية إلى انتفاضات فلاحية بسبب 


غلاء الأسعار الناجمة عن تجارة الحبوب. ولذلك OB‏ اعتبار الثورة الفرنسية 
هو من باب التنميط الخاطئ الناجم عن 
pes.‏ 
المطالبة بالارتداد إلى النظام المحافظ الذي يضمن التعاضد في الريف. فآزالت 
مراسيم 1787 القيود المفروضة على تجارة الحبوب. وني العام الذي تلا كان 
الشتاء قاسبًا وتلاه فيضانات» فاجتمعت الكوارث الطبيعية مع النقمة السياسية عام 
9. ما أدى إلى انتفاضات فلاحين في مناطق عديا 

الراديكالية استغلت الثورة في المدن و int‏ 
الأرستقراطية والملك. أما البرجوازية ال 
الملكبةء وليس في ظل الثورة. ولا شك في أن بعض النبلاء الليبراليين تضامنواء 
في البدايةء مع الثورة التي قادنها أنتلجنسيا من الطبقات الوسطى. 


ية ورآسما 


سردية ماركسية. فقد كان دافع الريف هو معارضة العلاقات الرأسمالية. 


عندما اجتمعت الجمعية الوطنية؛ وهي برلمان الأرستقراطية والإكليروس» 
وآداة النبلاء في 1 دورهم وإحداث توازنٍ مع سلطة الملك؛ لم تتمكن من 


بنها بأعمال الاحتجاجات والاضطرابات. واضطرت 


وبعدها مباشرة» 


يفترض أن يجري في الشارع» ومن ضمن ذلك مشكلة 
وغلاء الحبوب. ووفق فكر القادة الراديكاليين في حينه» تتجاوز 
مسؤولية الدولة حفظ الأمن والقانو 


المواطنين» بحبث بعلو هذا الواجب على الالتزام نجاه الملكية الخاصة. ففي 


الب 


خضم الدينامية الراديكالية للثورة الفرنسية» ظهرت نزعات ديمقراطية 
بدورٍ أكبر للدولة لنحقيق ob J‏ في الوقت الذي دعمت فيه مواثيق الجمعية 
i‏ اقتصاد السوق الحرة. لقد تطورت 
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بناء على ذلك يمكن القولء في رأبي. إن بداية الديمقراطية البريطانية 
كانت ليبرالية. ومرّت ÉY‏ بعملية دمقرطة تدريجيةء في حين أن بداية 
الجمهورية الفرنسية كانت ديمقراطية. وتبعتها AY‏ عملية لبرلة ندريجية. 
ومن هنا كانت الدبمقراطية البريطانية الليبرالية تعزز دور الروابط الجمعيا 


وهما وجهًا التفكير الجمهوراني. ولعل هذا ما يفسر دهشة توكفيل حين زار 
أميركا ووجد الجمعيات والكناتس تقوم بدورها في كل مكان. بينما حاربت 
الجمهورانية الفرنسية تلك المؤسسات والهيئات والتجمعات المرتبطة بها 
ولهذا ليس مصادقة أن يتأخر إقرار || 
فرنسا نحو أكثر من مثة عام بعد قيام الثورة الفرنسبة في تعديل J‏ 
للجمهورانية الدولتية الفرنسية. 1 


قانون الجمعيات في 


الي متأخر 


oil‏ سياسة العناصر الراديكالية المتمثلة باليعاقبة إلى صدام بين فقراء 
اسة صالحة للتحشيد في الحروب ضد أعداء 


المدن والفلاحين. كانت هذه I‏ 
الجمهورية الوليدة» لكنها لم تكن صالحة في حفظ ت 
Ele‏ وبالنسبة إلى عنف الثورة الفرنسية في مقابل الانتقال التدربجي في 
بريطانياء يصح القول إن الانتقال في بريطانيا قد شاب أيضًا بعض العنف. كما لا 
يمكن فهم | الثورة الفرنسية إلى العنف من دون الثورة المضاد: 
الخارجي. D)‏ مجمل من لاقوا حتفهم نتيجةٌ للقمع الثوري في مر 
بلغ نحو 35 ألا إلى 40 H ast all‏ 


ت الطبقة البرجوازية الفرنسية الصراع J‏ 
نظام رأسمالي وديمقراطي بعد عودة الملكية وسلسلة مر 
دحر الأرستقراطية الفرنسية وإنهاء تأثيرها السياسي بعد 


الملكية» شهدت البرجوازية الفرنسية تطورًا نوعيًا عززته التقانات 
اء سكك الحديد والبواخر والترسع الاستعماري الذي مثّل احتلال 


العلمبة و 


Moon. p. 103 45) 


15 


الجزائر (1830) محطة انطلاقه الأساسية. أما الدول التي كانت فيها الطبقة 
al Bi,‏ مق Sey JRA oF‏ نقد كانت | 


الأمور فترة طويلة إلى ثورات فلاحين وتحديث قسري من أعلى. 


على سبيل التلخيص. تطورت في بريطانيا السلطة الديمقراطية منذ انتزاع 


البرلمان يؤضفه Se‏ لداقعي القنرائب ساطات من tll‏ ولاسيما في زمن 
الحروب الأهلية في القرن الثامن عشرء وذلك في سياق السعي للتحكم في قرار 
الحرب وصرف الميزانيات كما رفع المواطنون غير المشار في البرلمان 
مطلب نمثبلهم فيه. أما في فرنسا فدفعت الأزمات المالية في القرن الثامن عشر 
الملك إلى التشاور مع ممثلي الطبقات OME states)‏ وفسحت الانتفاضة الشعبية 


في المجال ل «الطبقة الثالثة» (الوسطى) أن تتمثل في المجلس وأن تخت 


المبادرة. والتقت مصالح البرجوازية مع الأرستقراطية البريطانية بعد رسملة 
العلاقات في الريف» في حين حافظت البرجوازية الفرنسية والإقطاع على 
التحالف مع الملك ما أدى إلى ثورة فلاحين انضم إليها عامة المدن. وكان 


يمكن آن تؤدي إلى نظام دكتاتوري شمولي لولا عودة البرجوازية إلى السيطرة 
في ظل عودة الملكبة. وتكررت في 
عدة في الصدام مع الطبقات الشعبية 
نظام ديمقراطي ليبرالي في فرنسا 
في المجمل؛ كانت الطبقات العليا في فرنسا مناهضة للديمقراطية polly‏ 
ولم بنشأ مسار مصالحة تدريجي معها Lill ÉSE‏ وفي فر 
المل 


«خيانة؛ البرجرازية للديمقراطية مرات 


وتتطلب الأمر جولات عدة حتى ترسيخ 


اح الاستبداد 


ي تغلغل AN‏ الية في الزراعة» وتك ملاك الأرض مع هذه السياسة ما 
زاد من الضغط على الفلاحين. أي إن التحديث في فرنسا كان Re‏ ومن أعلى 
من خلال القصر الملكي» فحصل اندماج بين التبلاء والبرجوازية من خلال 
الملكية وليس ضدهاء كما أسلفنا. ربدلا 3 
طية. ولولا المسار الذي typ aod‏ الفلاحين وفقراء 


ملاك الأرض» أصبحت 


Charles Till, Democracy (Cambridge: Cambridge University ress, 2007), p. 192 (46) 
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الطبقة الوسطى الجديدةء 39 هذا التحالف إلى نوع آخر من 
التحديث في فرنسا أشبه بما حصل في ألمانيا واليابان. 


المدن مع 


بالنسبة إلى اليابان وألمانياء فالتشابه بينهما يكمن في قدرة شريحة من 
ملاك الأراضي المتحالفين مع بيروقراطبة الدولة على تشجيع الصناعة مع ب 
العلاقات الإقطاعية والتراتب اطي. وهذا ما يميّزهما من فرنا وإتكلترا 
والولايات المتحدة حيث جرى التصنيع مبكرًا بموازاة تطور الديمقراطية. كما 
اختافت البابان وألمانيا عن 


وسيا والصين اللتين ن لم تكونا دولتين إقطاعيتين؛ بل 
و بية الغربية 


الأساسي ببروقراطي ED aa a‏ شان سياسي رتیس 


يضيف مور إلى هذا العامل الرئيس عامل غياب 


الفلاحين في 
نشبت في بعض 
المناطق كردة فعل على اقتحام العلاقات H‏ أسمالية الريف. في عام 1889 
Jet‏ ن عن الدستور الجديد الذي ضمن حق التصوبت للنخبة وحدها؛ إذ حصل 
على حق الاقتراع 460 Ui‏ من d-i‏ 0 مليون نسمة في تلك pal‏ 5 
وتوسع بعد ذلك حق الاقتراع تدريجً الحق إلا للذكور 
في عام 1928 واختلفت aul‏ بّة اليابانية عن نظيرتيها الألمانيّة DAs‏ 
فهي لم Les‏ من أدنى بظهرر قيادات شعبوية تستثمر في الفئات المتضررة من 
الرأسمالية. ولم يقع في اليابان قطع واضح وصريح مع الديمقراطية الدستورية. 
وظل الإجماع على الإمبراطور قائمًا. وكان في الإمكان استخدام الثقافة 
التقليدية والرموز التفليدية للولاء والطاعة مع استخدام | 
التشابه بين ألمانيا واليابان ظل قائمًا في أن دخول العالم الصناعي جاء متأخرّاء 


اتي للإرهاب. لکن 


والتحدبث من أعلى؛ واستخدام القمع في الداخل والنوسع المتأخر في الخارج 


Ibid, p 254 (47) 
Moore. pp. 254, 257-258 (48) 
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البناء النظام الرأسمالي. » كان الأساس الاجتماعي للنظام الفائ 
هو الائتلاف بين 26 التجارية الصناعية الحديثة والطبقات الحاكمة التقليدية 
في الريف لقمع و/ أو الفلاحين والعمال الصناعيين. وفي الحالتين أيضاء 


بسبب نقمة الفلاحين. وكانت ثورتهم ثررة فلاحين في الحقيقة. وحين وصلوا 
إلى السلطة أقاموا نظامًا تحديثيًا من أعلى» من دون القطع مع الثقا 


شروط التطور الصناعي في نهايا 
1 


GL,‏ الدولة. 
ثمة ثلاثة شبل le gh‏ إلى العالم الحديث وفق مور"": السبيل الأول 

يجمع ببن الرأسمالية والديمقراطية البرلمانية بعد ثورات مثل الثورة البير 
والثورة الفرنسبة والحرب الأهلية الأميركية. أما السبيل الثاني فهو الرأسمالي 
بالتحديث من أعلى في غباب موجة ثوريةء والذي أوصل إلى الفاشية. والسبيل 
الصينء حيث قام نظام تحديثي بعد ثو 


isk 


فلاحين. أما الهند فلم تمر باي من هذه العملباته لا بالثورة البرجوازية: ولا 
بالثورة من أعلى» ولا حتى بثورة فلاحين» وقد دخلت التصنيع متأخرة جدًا في 
القرن العشرين. ولا بجد مور تفسيرًا للديمقراطية في الهند 
ضمن نظريته التحديثية» ولذلك يتحدث عنها WIS‏ مجرد بنية سياسية فوقية 
لنخبة موظفين ومثقفين شكلوا استمرارًا لمؤسسات الاستعمار البريطانيء 
ويعتبر مصير الديمقراطية الهندية غير واضح 


Ibid, pp. 304305. (49) 
Ibid, pp. 413 415 417-418, 420. Go) 
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تضمّن النظام الإقطاعي ميزة خاصة هي وجود أشخاص وجماعات ذري 
Blam‏ وحن مقاومة السلطة المتعدية على امتيازاتهم. كما أنه نضمّن عناصر 
من العقد الاجتماعي: خصوصًا بين الأرستقراطية والملك. ويمكن أن نضيف 
إلى ذلك ما لم بره مور اهتمانا وهو نقاليد المواطنة الني نشأت في المدن 
المستقلة في العصور الوسطى 


في العصور الحديئة. كان شرط الديمقراطية الحاسم هو نشوء توازن بير 
الملك والتبلاء. وإن غياب Ja‏ هذا المكوّن في الهند المغولبة والصين وروسيا 
والسلطنة العثمانية هو Gt‏ لكن مسألة اسنقلالية طبقة النبلاء غير كافية 
وإنما السؤال هو: كيف CE‏ هذه الاستقلاا فسعي طبقة النبلاء للحصول 
على الحربة في غياب البرجوازية لا يفضي إلى الديمقراطيةء بل إلى تخلص 
مجموعة من الأمراء من التزاماتهم تجاه الملك: ما بؤدي في النهاية إلى توحيد 
الدولة من أعلى بواسطة إمارة قوية. مثل بروسيا في ألمانيا وسردينيا في حالة 
إيطاليا 1 


يساهم دخول البرجوازية في مجال الزراعة والتحالف بين SW‏ 


والبرجوازية في وحدة مصالح الريف مع المدن» ما يعزز وحدة البلاد بدلا 


تفكيكها. وتتجلى أهمية النمرذج البريطاني في أن هذا eal‏ حصل 


إلى تطبيفه من دون الحاجة إلى 
GG‏ هل هي تبعبة المسار؟ 


تعني تبعية المسار أن الفاعلين السياسيين أو الاجتماعيين غير قا 
إعادة العجلة إلى الوراء لإبطال تأثير حيارات Che‏ في مراحل مفصلية؛ BY‏ 
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زادت هذه المراحل من احتمال أن تتبع الدول مسارًا محددًا OOP ya‏ ويمكن 


أن تكون المراحل الانتقالية مفصلية إذا عُطبت المؤسسات السابقة وقادت إلى 


اتخاذ هذه الخيارات. لكن تحليل مور الذي يندرج ضمن y‏ 
في رأبي: كما يظهر في هذا الباب» لا يتعلق بخيارات فاعلين 


الوقت ذاته. لأنه يربط بين البنى الطبقية ونشوء النظم السياسية وأفولها 

ثمة نماذج معاصرة في دراسة الانتقال الديمقراطي من زاوية تبعية المسار» 
مثل دراسة جيمس ماهوني الذي درس الإصلاح الزراعي الليبرالي» أي 
الخصخصة الزراعية في دول أميركا الوسعلى مثل كثافة الإصلاح وشدته وتأث 
في التطور الديمقراطي بعد ذلك بعقود. ففي منتصف القرن العشر 
غواتيمالا وإلسلفادور وكوستاريكا ob‏ أنظمة مختلفة 
ذلك بالعود: إن cr I has‏ 


يارات صاغت في النهاية بنى معينة» ويجري تفسير الديمقراطية من عدمها 
بموجب البنى الناشئة من دون الحديث عن فعل الفاعلين السياسيين في العصر 
الراهن ولا خياراتهم. ركل ما يفعله الباحث هو التوصل إلى 


حين قاموا 


pols‏ ات ديمقراطية في غواتيمالا والسلفادور وكرستاريكاء ا؛ لكن لم 
i‏ تراطي» فار ارتبطت هذه 


Janes Maonev, «Pati-Dependent Expianatons oF Regime Change: Central America in (31) 


2000). p. 114, accessed on 3132020. at: hun:/bilIx2xleLap 
Wit. n 1 GD 
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کوستاریکا كما خف الموقع الهامشي للفوات المسلحة في الدولة من احتمال 
فعل عسكرية حادة على عملية الدمقرطة. في حين كان الأمر معاكسا تمامًا 
في غراتيمالا وإلسلفادورة”*» 


ربما يقابل ذلك تفسيرات لأنظمة عربية حالية بتبعية المسارء ولا نهاية 
للأمثلة الممكنة: لنأخذ مثلا قرار العشمانيين حوض الحرب العالمية الأولى 


بالتحالف مع ألمانيا ونتائجه؛ أو AB‏ ار البريطانيين والفرنسيين تقاسم 13 


العثمانية في البلدان العربية في المشرق العربي وأثره في مسألة الدولة وشر: 
بعد الاستفلال» وأثر ذلك كله في طبيعة الأنظمة والمسألة الطائفية والديمقراطية 
أو فتح المدرسة العسكرية ف في pee‏ في hal‏ الأول من:القرن العف we oy‏ 
يدي مصطفى النحاس باشا )1879 -1965) الذي تزعم حزب الوفد (1927- 
1952( لضباط من فئات فقيرة» وتأثير ذلك في نشوء النظام العسكري في مصر 


3 الزراعي إلى‎ ae e egal الذي‎ Feely 
ونشوء أحزمة فقر حولهاء رفشل في استيعابها مع تراجع التصنيع» وغير ذلك.‎ 


هذه 5 


cb pao‏ كام وكوي ga Veen‏ بطو لعل 
اجع عنه؛ القبام بمساومات» الاستعداد للتنازل لغرض التوصل إلى 
توافق يمنع عردة ها من الخيارات. فالانتقال في حد 

ذاته هو احدث مفصلي» بحيّد تأثير البنى ويزيد من تأثير الفاعلين ele‏ 


الاستبدادء التصلب» و 


bid, p 127 G3) 
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ثالنًا: هل هي حتمية طبقية؟ 


oo‏ يبر في تحليله لثورة 1905 في روسياء بعد الهزيمة في الحرب مع ال 
)1905-1904( «برجوازية EBL fags‏ 
رد تمايزات حاسمة داخل البرجوازية تحول دون إرجاع دور موخد إليها. 
ee ET‏ 


=) 


مزاجها السياسي Vigne‏ رج 
(Status)‏ من ناحية أخرى. والأ+ جوازية من حيث التعليم والثقافة Sa‏ 
شكلت أساس الحركة الديمقراطية الليبرالية ني روسيا. وغالبًا 


جدبدة ليسقط النظام. وحتى في هذه الحالةء لن يؤدي سقوط النظام القيصري 
إلى ديمقراطيةء وإنما إلى زبادة وزن الفلاحين في الحياة السياسية: و 
اطي لا إلى ليبرا 
القلاحين إلى صعود البلاشفة 


اق ذاته بأثر poly‏ 


إلى «شبوعية راديكالية' ونظام مركز 


«PBeurgevis Democracy in Rusia in: Max Weber, The Russian Revolions, (34) 
Cambridge, NY 


Max W 
Gorden C Wells & Petr Bache (eds & tans) (Ithaca, NY: Comel Universi 
Polity Press, 1995), م‎ 74 


bid, 9. 45 Gs) 
Ibid, 9. 90. (56) 
Max Weber, «Zur Lage der bürgerlichen 1908 إذ كتب قيبر ثلك المقالة ونشرها في عام‎ (57) 
Demotratie in Russland» Røilage: Arehiv fr Sasinhwiscemchafi umd Soca, val. 22, na. 1 


pp. 2343‏ )1906 
سبق أن اقتبس في هذا الكتاب من مصدر بالانكليزية: لكتنا نورده هنا من الأصل لتمين التاريخ 
ومکان النشر. 
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بر البرجوازية أو ضعفه. GE‏ 
عة التجاريةء ذلك الفامع للعمل والذي بتبنى 


قوانين السوق. AY‏ عدم ملاءمة تفسير الصراعات السياسية والتحولات 
الاجتماعية بالصراع الطبقي والتحالفات الطبقية. Wy‏ القصور النظري 
الراضح في التركيز حصريًا على العرامل الداخلية المولّدة للتغيير وإهمال 


في روسيا والصين» عوامل في 
الدفاع عن السيادة الوطنية ضد التدخل الأجنبي مثلاء أو محاولات لقطع الصلة 
بالنظام الرأسمالي العالمي» كما في حالة الاتحاد السوفياتي”*. وكان العامل 
الخارجي» taj‏ الحروب مع روسيا es‏ القوى الغربية في السلطنة 
العلمانيةء أهم عوامل الإصلاح والتحديث فيها 


في آي حال» ليس الأمر Be‏ بسبطة تفاعلية بين رأ 
وبين النظام الديمقراطي بوصفه نتيجة سياسية لاقتصاد ال 
أكثر تركيبًا من مقاربة ok‏ مثل فيليبس كاترايت"“ رأوا أن الديمقراطية نظام 
سياسي متمايز داخليًا يلائم التمايز الداخلي المركب للنظام الرأسمالي. وهذا 
تبسيط بالطبع. في المقابل» يرى رويشماير وآخرون «أن النمو الرأسمالي يرتبط 
نراطية لأنه يغير بنية الطبقات ويقوّي الطبقة العاملة والطبقة الوسطى» 
اعية. ليس الاقتصاد الرأسمالي ولا الرأسماليون هما 
وإنما تناقضات الرأسمالية هي التي دفعت 


بها" إلى ذلك. لكن لا توجد أي إضافة هناء فحين نتحدث عن الرأسمالية 


Skocpol, «A Critical Review of Barrington Moore,» 9. 12 69) 
Ibid, p.32. Gs) 
Phillips Coighl «National Political Developmen: Measurement and Analysis» (60) 


American Sociological Review. vol. 28, no. 2 (Apel 1963), pp. 253-264, accessed on 2/32020, a: 
hpi v2KOH!D 

meyer, Evelyne Huber Stephens & مطل‎ D. Stephens, Capitalist (61) 

and Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1992), p. 7 


Dietrich 
Develop 
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نشمل بذلك تناقضاتها. ولا شك في أن الصراع الطبقي جزء أساسي منهاء لكن 


ع فكرى وقيمي PEANT‏ بعض نقاده؛ إذ cal‏ 


قل قراط لجاز دانية مع توتر بينهما. كما 

فغة من السباسيين والمثقفين حملوا أفكارًا 
oh‏ ورفضها جزء آخر. وينطبق ذلك على 
القيادات السياسية للأحزاب التي oe‏ معبّرة سياسيًا عن الطبقة العاملة؛ فلا 
يمكن تجاهل الفارق بين الشيوعبين والاشتراكيين الديمفراطين في الموقف 
من «الديمقراطية البرجوازيةا. 


يتلخص نقد رويشماير وآخرين لمور في إهمال دور الطبقة العاملة التي 
اضطلعت بالدور NI‏ 


في نشوء الديمقراطية في الغرب بموجب مقاربتهمء 
الك بالتحالف مع الطبقة الوسطى. والحقيقة أن مور تناول المرحلة الأولى 


لنشوء الديمقراطية وليس مرحلة النضالات لتوسيع حق الاقتراع. 


أنه لا يستطيع أن يشرح بأدواته الطبقية لماذا يؤدي أحد 
J‏ إلى الديمقراطية وآحر إلى EAU‏ من دون ولوج مجال الأفكار وهو 
رح كيف يدخل الجيش في المعادلة. ففي تحليله 
فجأة من دون علاقة بمصطلحات مور الأساسية 
له Lbs‏ كافيًا 


ما لم يقم به كما أنه لم 
الألمانيا واليابان يظ 


155 Shee 
هي المقررة لكن صراعات المصالح الاقتصادية لا تؤثر في نظام الحكم‎ 
من دون تعبيرات فكرية وسياسية تحملها فئات أخرىء كما لا يوجد نظام‎ 
حكم حديث من دون فقات بيروقراطية وسياسيين يتأثرون اليس بالمصالح‎ 
الاقتصادية للطبقات فحسب» بل بعلاقات القوة في السياسة وبعالم الأفكار‎ 
وهذه مجتمعة تخترق الطبقات الاقتصادية‎ LE! والقيم» والصراع على السلطة‎ 
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الفصل الخامس 


في نقد مقاربات التحديث 


في قبول شروط التحديث لنشوء الديمقراطية مع ملاحظة عناصرها المعو 
للديمقراطية: وفي تفاوت درجات التحديث وآئار» وفي ضرورة بناء النظام 
السياسي قبل الحديث عن Eb el‏ وفي أثر التعبئة السياسية الهدام في 
بناء المؤسسات» وفي أن المهمة الرئيسة في العالم الثالث يجب أن تكون 
بناء النظام والتنمية؛ وفي أن الدكتاتورية هي الحل الوحيد في ظروف التعبئة 
رن» وفي احتمال أن تكون أكثر نجاعة في عملية التنمية. في 
ال لفكرة ضرورة دعم الدكتاتوريات التنموية للوصول إلى 
متطلبات الديمقراطبةء وفي أن النمو الاقتصادي لا بؤدي حتمًا إلى الدكتاتورية 
تفاعل التحديث مع البنى والهياكل القائمة من 


أو الديمقراطيةء وفي التفاوت 
er‏ وتفاعله مع والقيم من F‏ 
التحديث» وفي العلاقة بين السلطوية Lally‏ وفي نقد حلول مل الاكتفاء 
الذاتي وفك الارتباط بالاقتصاد العالمي؛ وفي نقد غياب الأجندة الديمقراطية 
لدى نظرية التبعية. 00 


GI‏ هنتنغتون بين نقد التحديث وتحويله إلى أيديولوجيا تبريرية 


تاريخيّء لم تنشأ الديمقراطية دفعة واحدةء بل بالتدريج. وينطبق ذلك على 
التوسع التدريجي لمحورّي الديمقراطية المعاصرة كما نفهمهاء أي الانتخابات 
الدورية للحكام» والحقوق والحريات. لكنها أصبحت نموذجًا متكاملا مطروحًا 
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ف اجتماعية اقتصادية ثقافية متفاوتة ومتباينة. وهذه معضلة دراسات 
الانتقال» فلا ينطلق الانتقال المعاصر من الليبرالية ويصل إلى الديمفراطية» 
ولا هو عملية توسع تدريجي لحق الاقتراع كما بِيّنا ذلك في الجدول (1-1) 

في الفصل الأول. إنه انتقال من النظام السلطوي إلى الديمقراطية بوصفها نظام 
ase‏ ال ل ركم 


توسعت المشاركة» وتعمقت الحقوق بيات في 
Ut‏ القرون» وهذا يعني أنها تطورت 
على نحو متدرج. وهي اليوم تعيد إنتاج نفسها كاملة وتتطور باستمرار عبر تطور 
الحاجات والوعي» وعبر مواجهة الأزمات وحل المشكلات التي تواجهها. 
وكما سبق أن بين لم تنش الديمفراطية في شمال غرب أوروبا وأميركا الشمالية 
في مجتمعات صناعية متطورة» US‏ لما تبدو عليه هذه المجتمعات ال 

صناعية» ولا فرنسا كانت كذلك» ولم 


فالولايات المتحدة مثلاء لم تكن د 
لل فيها الطبقة الوسطى أغلبية. 


انتقد نتون مبكرًا تداعيات مفهوم التحديث والترقعات الإيجابية 
التي تنجم عنه» LD‏ إلى أن الانحلال السياسي والاضطرابات الاجتماعية 
والسياسية هي Lai‏ مخرجات ممكنة لعملية التحديث مثل التطور السياسي. 
جوانب التحديث فيما بينهاء فيُمكن التعبثة السياسية المتجلية باندفاع 


السياسة Lad gig‏ 
تحسين ظروفهاء وعدم قدرة النظام السباسي على مجاراتهاء أن ي 
إحباط» ولا سيما حين تجد قطاعاتٌ راسعة نفسّها خارج نطاق التأثير ف 

السياسي وعاجزة عن المشاركة فيه. 


يحدد هنتنغتون ثلاث مجموعات أساسية من المتغيرات المستقلة 
لتفسير التحديث السياسي هي اعقلنة السلطة؛ وتمايز البنى» وتوسيع 
المشاركة dl‏ امتدت فترة النحديت geld‏ في القرب قر 


Samuel B Huntington, بس‎ Onder in Changing Sovieses, تک‎ 0 


Francis Fukuyama (New Haven, CT: Yale University Press, 2006 [1968]). p. 93 
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وتفاوتت درجة التحديث السياسي وآثارها في كل ce‏ تابع لتلك المتغيرات 
lz tl Sell‏ ركه رتاه oo be‏ النناطى MEAL‏ في ارزو 
وأميركا الشمالية. أما في البلدان المستقلة Bae‏ فقد كان التحديه 
ومتفاوًا في مرحلتي الاستعمار ثم الاستقلال. 


لا يتزامن تحديث المجالات المختلفة بالتوازي» فتتفارت» ملا مراحل 
التحديث السياسي ولا تتوازي بالضرورة مع التحديث الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي؛ فللتطور السياسي منطقه الخاص”. By‏ فوكوياما على رأي 
هنتنغتون بأن للتطور السياسي منطقه الخاص المستقل عن التطور الاقتصاديء 
مستدلا على ذلك Ob‏ إنتاج gall‏ الاقتصادي على مدى فترة طويلة مؤسسات 
ديمقراطية متماسكة أو أقل عرضة للانتكاسات لا ينطبق على الدول الغقيرة 
ام سياسي» ديمفراطيًا أكا 


احيث يُعتبر كل من وجود أم لاء ومؤسسات 


ة لإدارة الدولة والاقتصاد. شرطًا مسبقًا للنمو الاقتصادي©. 


قدّم هتنغتون أسس استراتيجية للتطوير سيت ب «الانتقال الاستبدادي» 


أن الدكتاتورية التحديثية قد as‏ ضرورة في حا د ذاتها للوصول إلى 


فرأى 


تفضيل ما سمّاه أنظمة سلطو 
بناء مؤسسات واقتصاديات متطور 


: ول الدكتاتورية في تلك 
المنطقة معدلات نمو اقتصادي مرتفعة خلال الفترة ما بين ستينيات القرن الماضي 
وتسعينياته» وتحولت إلى بلدان متقدمة مع بداية القرن الحادي والعشرين. فحققت 
كوريا الجنوبية تقدمًا اقتصاديًا في ظل حكم الدكتاترر العسكري بارك تشونغ- 


Francis Fukuam, «Foreword in: Huntington, Folia! Order in Changing Societies, pp. xi-xii. (2) 
Ibid, pp. ive 8] 


Fareed Zakaria, The Fiure of Freedom: Hiberal Democracy et Home and Abroad (New (4) 
‘ork/Landow: W. W. Norton & Company Ine, 200. pp. 2S1 
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«(1929-1962) (Park Chung 


Lise» (1988-1978) (Chiang Chis 
بعد استقلالها عن ماليزيا في عام 1965 وإندونيسيا خلال‎ Yow) 


سوهارتو (Haji Muhammad Soeharto)‏ الذي قاد في عام 1967 اثقلابًا É Lae‏ 
رحكم إندونيسيا بي من حديد على مدى ثلاثة عقود )1995-1967 ريما 
شكّل هذا التقدم الاق gal‏ جانا تبر tll‏ قراطي الجزئي والمتفاوت بين 
هذه الدول. وحققت Jya‏ عربية مثل مصر في عهد جمال عبد الناصر معدلات 


نمو مرتفعة» لكنها عادت وتراجعت ببب عدم القدرة على تمويل المشروعات 


الكبرى» sian‏ الحربي» وتضخم الجهاز البيروتراطي. ويعد العراق مثالا 


الحقيقة أن تشيلي كانت ديمقراطية قبل الدكتاتوري 


والانقلاب العسك ي“ 
ود نيف سنغافورة بوصفها ديمقراطية Gle‏ بعد التقدم الاقتصادي 
الذي تحقق والمشكلة الكبرى هي تشخيص هل كانت دكتاتو 
نعلا أم لا قبل أن يقرر هذا المنظر الأميركي دعمها أم لا. ومن هناء بُخشى أن 
هذا التنظير قد يتحول إلى تبرير للدكتاتوريات عموا. فهل دكتاتورية السيسي 
في مصر تنموية؟ وهل يجب دعمها إذا كانت كذلك بوصفها خطوة نحو 
الديمقراطية؟ أما كان بالإمكان دعم الديمقراطية في مصر من دون الحاجة إلى 


ما تنموية 


هذه المرحلة الدموية؟ 


تشكل التعبئة السياسية الناجمة عن صيرورئي التحديث وفشله في تلبية 
التوقعات التي يسندعيها التحديث ذاته لدى فئات اجتماعية أصبحت أكثر 


استعدادًا للمشاركة في الشأن العموميء واحدًا من أهم عوائق الديمقراطية وفق 
هنتنغتون الذي يرى أن التعيئة تمس استقلالية المجال السياسي وتعوق نشوء 
المؤسسات. ولا يتعب هنتنغتون من التأكيد أن مصطلح «النظام السياسي» في 


عنوان كتابه النظام السياسي ني مجتمعات متغيرة هو هدف في حد ذات» وليس 
Fukuyama. p. xii ©‏ 
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مجرد تصوير لواقع» وهو بحاول استكشاف ظروف تحقيق المجتمعات التي 
من أجل بناء نظام ga‏ 


ات اجتماعية واقتصادية سريعة ومد 
a‏ 


Og‏ ليسا بالضرورة مرتبطين ببعضهماء 
فيمكن الدولة أن تحقق درجة عالية من المأسسة السياسية والسيطرة على الأرض 
والسكان من دون أن تكون بالضرورة ديمقراطية”. وهذا نقد واضح لنيار 
المؤسسية فى العلوم السباسية. فقد عالج هذا التيار إشكالية النظام ال 

المؤسسية في العلوم السباسية. فقد عالج هذا التيار إشكالية النظام السياسي في 


إطار التوة 


اتم بين بناء المؤسسات الحديتة والتعبئة السياسية للقوى الاجتماعية 
المهم بالنسبة إليه ليس نوع النظام أو نمط الحكم بل وجود نظام 
سياسي ومدى سيطرة هذا النظام على البلاد 

على هذا الأساسء, صف هتتنغتون الدول الغربية الديمقراطية واللببرالية 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والأنظمة الشيو oi‏ مثل الاتحاد 
c,‏ ضمن الفعة ذاتهاء باعتبارها أنظمة سباسية فمّالة؛ أي إن حكوماتها 
أى أن هذه الأنظمة تتشابه في ما بينها على أساس أن هذه 
Da‏ ج ھا le gon? Clare a‏ رید اض الاي رت 


بة الشموا 


فعالة إلى حي ما في تنظيم عملية «تداول oS‏ والسيطرة على الصراع 
السياسي. وتحظى هذه الحكومات بولاء مواطنيهاء ما يمنحها القدرة على 
فرض الضرائب» وتجنيد الأيدي العاملةء وتنفيذ السياسات ها من حلال 


Huntington, لما‎ Orter in Changing Societier, p 1 ao 
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سبق أن بِيّن حقوقي ديمقراطي مثل هانس كبلزن أن إجراءات أجهزة 
الدولة» ولا سيّما الحكومة؛ هي أفعال يمكن أن تسب إلى الدولةء والذي 
ينفذها JET‏ الدولة. فنظام قانوني WS‏ وحده يشكل كيانًا يسمى دولة. 
والنظام يمثل الدولة ديمفراطيًا أكان أم -Y‏ والمهم هو سيطرة النظام على 
الأرض والسكان في مجالات: 1. الدفاع. 2. إدارة العدالة. 3. ضمان طاعة 
الناس وولائهم”'». جعل بعض المنظرين هذه الحقيقة أساسًا 


وليس الدولة وحدها. ومثلاء تصبح بذلك الحكومة ال 


السوفياتي بوصفه oe ge one jose IE‏ 
سيطرة هذا النظام السياسي ونجاعته. كما أن تنظيره هذا فشل أمام انهيار 
الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينيات | 


رن الماضي؛ أي بعد نحو عفدين فقط 
من نشره دراسته تلك. فقد تأكلت شرعية النظام السياسي في الاتحاد السوفياتي 


السابق على الرغم من أنه كان يبدو قويًا جدًا في نظر إن. وتراجع ولاء 


الأساسية بسبب فشل اقتصاد الدولة المركزي» والإنفاق pa‏ سباق التسلح» 
وتعفن الجهاز البيروقراطي بعد تصلّب شرايبنه» ومن بين تلك الحاجات التطلّع 
إلى الحرية الذي لا يجوز إهماله. 


فشلت السياسة الخارجية الأميركية مدة عقدين بعد الحرب العالمية الثانية» 
وفق هنتنغتون. في التعامل مع إشكالية الفجوة السياسية بين تطوير المؤسسات 
السياسية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية. فعلى الرغم من أن 
المسؤولين الأميركيين أدركوا أن من مصلحة الولايات المتحدة إيجاد أنظمة 
سياسية قادرة على العمل clay‏ في البلدان التي تشهد عملية تحديث» فإن 
ذلك لم ينعكس في سياساتها تجاه تلك البلدان فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار 
السياسي O‏ 


Hans Kelsen, «Foundations of Democracy» thies, vol. 66, no. 1, Part 2: Foundations of (1 1) 
Democracy October 1955), p. I, accessed on 1/3/2020, at: Mip:bitly/2X0nC 1U 


Ibid., pp. 12-13. an 
Huntington. Politica! Onder in Changing Societies. p. $ a» 
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من أسباب عدم إيلاء الولايات المتحدة مسألة التطوير السياسي 


هنتنغتون (ويقصد به بناء مؤسسات مستقرة للدولة) اهتمائًا GIS‏ 


الموضوع عن تجربتها التاريخي OY Neel‏ المتحدة على أسس المساواة 
Y)‏ يذكر أن المقصود هو المساواة بين الرجال الببض). كما أنها نشأت بوجود 
حكومة بمؤسسات وممارسات سياسية استُورةت من بريطانيا في القرن السابع 
الولايات المتحدة تعالج مشكلة بناء الحكومات من منطق 
ة تحديد سلطات الحكومة وتوزيع الشلظات رب النهج الأمي رك 

أي من خلال دستور يضمن الحقوق»" رفصل السلطات والتوازن والرقابة 
dee‏ وتطبيق الفدرالية» والانتخابات الدوريةء والتنافس الحزبي. وعلى الرغم 
من أهمية هذا النموذج فإن منطلقه تقييد الحكم*"2» في حين أن المطلوب 


وفق هذا النقد المحافظء هو تعزيز قو 


نتون من الرئيس ماديسون» في أحد مقالاته» ضمن سلسلة أوراق 

الفدرالية» قوله: «أما عند صوغ حكم يديره أفراد من البشر ويمارس على البشرء 

فإن الصعوبة الكبرى تكمن في ما يجب Yul‏ تمكين الحكومة من السيطرة 

على المحكومين» ثم في المفام الثاني إجبارها على أن تسيطر على نفسهاه* 
ذا يأتي قبل الديمقراطية. 


قام مثقفون معروفون ade]‏ مثل فوكوياما وزكرياء باستخدام حجج 
هنتنغتون في قوة الدولة ضد الدعم المبكّر لعملية الدمقرطة. فكتب زكريا أن 
الحكومات يجب أن تبحث عن النظام أولاء ثم التنمية الاقتصادية» وأخيرًا 


الديمقراطية. وكتب فوكوياما أن الدول التي 


م بدمقرطة غير ناضجة تؤجل 


p 7 aay‏ قاط 
mie as)‏ 


Ibid; James Madison, «1 f he Goverment Mast Fumsh the Proper (16) 
Checks und Balances between the Different Depariments»» The Federer Papers, the New York 
Packet, no 51, 82/1788, accessed on 2/3/2020, at: hu bit y/2EQYBET 
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صراعات لا تلبث أن تنفجر لاحقًا. وهذا كله صحيح. المشكلة أن هذه المفولات 
هي غالبًا مقولات حق يراد بها Sb‏ . فلا شك في أن الدولة شرط الديمقراطية 

05 لكن الدول الكبرى استخدمتها 
i‏ ات والأنظمة السلطوبة حتى في حالات الدول المستقرة» 
وبعد أن أصبح النظام السلطوي وبيروقراطيته عوائق أمام التنمية المستدامة 


تكمن المشكلة في البلدان التي تعرضت للتحديث بموجب النقد المحافظ 
مقراطية والإصلاح السياسي في قدرة الحكومة على 
السيطرة على المواطنين قبل السيطرة على ذاتها. فالمشكلة الأساسية ل 

إطلاق الحرية» بل إيجاد نظام عام يتمتع بشرعية بين المواطنين» OY‏ في الإمكان 
» لكن العكس لا يمكن تحقيقه. وفي حين فشلت 
الولايات المتحدة» وفق هتتنغتون» في إدراك Leal‏ ذلك ونحقيقه» استطاعت 
الحكومات والحركات الشير i‏ 


الموجه لأجندة الدب 


إيجاد نظام من دون حر 


أيديو لوجيتهم تؤسس 


حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي» كان هتتنغترن لا يزال يحدّد نطاق 
التحديث السياسي بالانتقال من النظام السلطوي التفليدي إما إلى الشيوعية أو 
إلى الديمقراطية» وحصرها في الثلث الأعلى للدول ذات الدخل Len gall‏ 
الشبوعي والديمقراطي يظهران في قائمة الدول الأكثر 
بنء وهو لا يصح لا على الصين 
الدول الديمقراطية: كما لا يصح 
إلى أن أغلبية السلطويات التقليدية لم تنتقل إلى هذا 
مختلفة نیما به 


أو ذاك؛ إذ ننجت من | 


العائم الثالث. 


اء مع الحداثة مركبات 


صحيح أن دولا عديدة في العالم الثالث نظرت إلى نموذج الاتحاد 


Onder in Chonaing Societies. pp 7. an 


Samuel P. Huntington, «Will Mone Countries Become Democratic?» Polica! Science (18) 
Quarterly, vol. 99, no. 2 (Summer 1984), pp. 201-202, accessed oa 2/32020, at: Ip.bicly2BTIBER 


Hintingon, Poti 
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ت زراعية» لكنها 
أنتجت أنظمة سلطوية ذات طبيعة مختلفة. وبالنسبة إلى دول العالم الثالث» لم 
يقدّم الغرب دائمًا نموذجًا جذابًاء ولاسيما حين لم تنجح القيادات «الليبرالية" 


التي ورثت الاستعمار و ام بمهمات التحديث» وذلك 
لأسباب موضوعية منعلقة ببنية المجتمع وتركة الاستعمار وضعف الدولة 
تعلقة بقدراتها الإدارية cally‏ 


ادت الدولة في ال 


وأخرى ذاتية 
الزراعية» وضعف قواعدها الاجتماعية. 
في خمسينيات القرن العشرين وستينياته» بدا كأن الأنظمة الشيوعية 


والحكام السلطويين قد تفؤّقوا على دول العالم الثالث الأخرى في سرعة الدمو 


الاقتصادي. بدابة السبعينيات» كانت أزمة نظام سلطوي تفتح الطر 
لنظام أكثر ويصح هذا في حالة المجتمعات العربية» حيث يضاف 


إلى فشل الأنظمة الليبرالية بعد الاستقلال مباشرة التعبئة الأيديولوجية ضد 
الاستعمار وضد الغرب التي أسهمت فيها القوى الأيديولرجية السياسية الرئيسة 
من الإسلاميين واليساريين والقوميين على حد سراء حيث أدى الدعم الخربي 


+ طبقات 


جاذبية النموذج الغربي الديمقراطي الليبرالي مع ن 
وسطى جديدة وفئات جديدة من التكنوقراط والمتعلمين غير المؤدلجين» 
ات الأنظمة السلطوية العربية منذ السبعينيات بتحوّلها 
عائق أمام التحديث» وظهور آثار التحديث من أعلى 
ونقائضه» وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية. لكن عوامل جديدة 
مثل تصاعد قوة التيارات السياسية الإسلامية والتدخل الأميركي في العراقء 
واستمرار دعم إسرائيل غير المشروط؛ وعقلية الحرب الباردة US ol‏ حين تعلق 
الأمر بالمنطقة العربية؛ حصنت بدورها نفور فئات واسعة من هذا التموذج 


تلخّص النقد المحافظ لمدرسة التحديث بالتحذير من تفاؤلهاء فنتائجها 
لد ای ر 


من استقراء تجارب سابقة تمخضت عن حالات 


173 


التحديث المتأخر. فبدلا من الاتجاه نحو الديمقراطية وا 
السياسي والوحدة القومية وبناء الدولةء نتج من عملية التحديث في البلدان 
النامية «تأكل» في الديمقراطية وميل نحو UB‏ العسكرية الآوتوقراطية 
وأنظمة الحزب الواحد والحزب الواحد والنصف الممثل بالج 


افسية والاستقرار 


ات الحزبية» 
وانقلابات وثورات وصراعات وحروب أهلية متكررة» ما أدى بهتتنغتون إلى 
أن التحديث السياسي في هذه البلدان اقتصر على التعبئة الجماهيرية 
وع إلى المشاركة السياسية بشكل Pale‏ وذلك قبل انتشار فيم الحداثة 
وأخلاقياتها في المجتمع» ولاسيما في ما يخص انتشار العقلانية في النظر 


إلى قضايا المجتمع. والفردية والمواطنية والمساواة والحرية. فعملبة التحديث 
إلى المش با الاجتماعية للمجتمع التقليدي؛ ومكانة الإنسان 
بة في بيئته التي تترنب عليها قعاته منها ومن الآخرين» وما بُتوقع منه 


تؤدي 


UL Sey‏ بالفقرء فهما من 
ات في البلدان الأغنى يمكن أن 
؟فقر. كما أن احتمال نشوء العنف نتيجة 
للحكم الاستعماري والتنوع الإثني في ظروف تعبئة الجماعات وتسييسها هر 
أعلى من احتمال نشوته من معطى الفقرا”*. الغريب أن هنتنفتون يساوي بين 
فقر الدولة وفقر السكان» وهذا صحيح إلى حاد ماء لكنه لا يأخذ آثر الفجوات 


ن الريف والمدينة في الاعتبار على نحو يؤثر في 


جادل هنتنغتون Ob‏ العنف وعدم الاستقرا 
عملية التحديث نفسهاء OY‏ احتمال الان 
يصل إلى ضعقّي ذلك في البلدان 


الطبقية والفجوات التنموبة 
مدى دقة استنتاجاته 


في المقابل» يرتبط عدم الاستقرار السياسي بالحراك الاجتماعي بشكل 
مباشر. فارتفاع وتائر التمدين؛ وانتشار التعليم و الأميةء وانتشار وسائل 
الإعلا» جميعها عوامل pls‏ في زيادة توقعات الأفراد من الدولةء وكذلك 
تطلعات الجماعات كما يصوغها الناط ن باسمها ging .١‏ عدم تليبة 


النزوع إلى الانخراط في السياسة الذي 


ıı Societe, pp. 35-26. «sy 
Did., pp. 4142 Go) 


ticat Oner n 


Huntington, 
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استبعابه» إلى عدم N‏ 


هي سبب العجز عن ome‏ ل e‏ 


بية في الوقت ذاتهء باستخدام القمع من sheer‏ اغا ای 
فالديماغوجيا تتح في تيس الاس عين pear Mths‏ يهتف pla‏ 
وتستخدم شبكات الزبونية المتفرعة من اقتصاد الدولة وخدماتها ووظائفهاء والتي 
تربط مصالح عديد من الناس المؤثرين بالسلطة السياسية مباشرة. 

ساهم قطاع الدولة العام من دون شك في القيام بمهام التحديث في دول 
العالم الثالث؛ من محو الأمية وحتى الإصلاح الزرا à‏ 


وحقق في البداية درجات عالية من النمو. كما أن القطاع العام من جهة والجيشر 
من جهة أخرى كانا المنتج الأكبر للطبقة الوسطى في دول مثل مصر وتونس 
العراق ربد ااا حضوت القطاع العام م الذي لجن 


إلى الطبقة الوسطى. م صحيح لس ا ىن لام ور 
قوى الإنتاج بالبيروقراطبة والتكدس الوظيفيء والبطالة المقنعة والتعيينات 
الأمنية اء على eV dl‏ لكن لا يجوز نسيان دوره التنموي المهم في البداية. 


أثْر انتشار التعليم في الاستقرار السياسي في عدد من البلدان؛ إذ S‏ 
سريلانكاء على سبيل المثال» توسّعًا في النظام الدراسي 
8 و1956. وأدى ذلك إلى زيادة ote‏ الطلاب المتخرجين باللغات 
الأصلية» وساهم في ظهور we‏ اجتماعية جديدة بين الطبفات المتوسطة 
المتعلمة ظهر أثره بشكل مباشر في الانقلاب الانتخابي على الحكومة في 
انتخابات عام 1956 التي cash‏ 5 النخبة الحاكمة التي حكمت البلاد 
عقدين» وأنهت بذلك مرحلة حكم الحزب الوطني المتحد (United National‏ 

مراكز 


Farh زة أسيصت مدي وول‎ thy gS ل‎ Wis والأمن‎ Party, UNP) 


Ibid p47 an 


التعليم في العالم في خحمسينيات القرن العشرين. وارتبط انتشار التعليم في تلك 
بزيادة ا ومن ثم عدم الاستقرار السياسي في البلاد خلال أوائل 
r‏ في ws‏ 
الطلاب وخربجي الجامعات العاطلين 


ومثلما أهملت مقاربات التحديث الأرلى آثار التحديث السريع 
ta Lath‏ أهمل التقد المحافظ لهذه المقاربات من تلك المرحلة دور 
و سي عرس ار النظام الدكتانوري في كوريا 
مباشرة الانتقال إلى اطية بالإصلاح من أعلى. 


كان الطلاب LAT‏ أساس الانتفاضات المعادية للاستعمار» في مصر She‏ 
قبل ثورة يوليو 1952. وأصبحوا LEN‏ بعد مرحلة من الدكتاتورية التحديثيت 
ونراجع معدلات النموه واستنزاف تضخم الجبش وتسليحه للموارد سرية مع 
جماهير العاطلين عن العمل والطبقات الوسطى المفقرة أساس الاحتجاج 
الطابع القومي اليساري ثم الإسلامي. 


تقل المجتمع التقليدي واقع اللامساواة باعتباره her‏ يكاد يكون 
مولودًا في منزلة اجتماعية يترتب عليها محدّدات اجتماعية وسياسية واقتصادية 
باعتبارها lege‏ من البيئة الطبيعية للعيش» إلا أن الحراك الاجتماعي ونشوء 
الرظيفة الحكومية (بما في ذلك العمل في الجيش النظامي)» وانتشار 
المساواة» ونشوء الدولة الرطنية والمواطنة فيهاء fad‏ جميعه عوامل محفزة 
على المقارنة بأفراد مر خارج البيئة الاجتماعية المباشرة وترفع نسبة الوعي 
بانعدام المساواة وتفاقم الشعور بالاستياء منه. فالأفكار الجديدة تدفع نحو 
النشكيك في شرعية التوزيع القديم. لكن ثمة وجه آخر للمجتمعات التقليدية» 
ر لصيرورة التحديث. المجتمع التقليدي» القبلي تحديدّاء 
من رفض الهرمية الدائمة وطلب التعامل باحترام مع أفراد القبيلة» كما قد يحمل 
التحديث فيم الانضباط والطاعة للهرمية السياسية أو 
العسكريةء والتفكير العقلاني البيروقراطي الذي يحيّد القيم ويتمحور حول 


Ibid, pp 47-48. @2) 
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وسائل الوصول إلى الهدف» من دون التفكير في الأهداف ذاتها. وما يهمنا هو 


ذلك. فإن الجوانب المهملة في التحديث وفي المجتمع التقلي 
أهمية في ظروف معيئة فتدحض التوقعات المبنية على تعميمات غير حذرة. 
يعتمد استقرار أي نظام سياسي على العلاقة ما بين مستوى المشاركة 
السياسية ومستوى المأسسة السياسية القادرة على استيعابها. 
المؤسسات التق يثة البديلة منهاء تكون العلاقة مباشرة ما ب 
النخب والجمهور الذي تحرّكه. وقي مقهوم الدولة البريتورية (Praetorian State)‏ 
oA‏ تتميز بسيطرة الجيش عليها 


we 


انقلاباته المتلاحقة: وبحسب hee‏ النفس 


الك pe sad‏ أن مق السهل تصنيف دو 
دولة ديمقراطية دستورية والاتحاد السو 
فلن Optima‏ :واه Ute‏ في id‏ النظام: الننياسي. في وول سلطؤية 
غير شمولية كثيرة في آسيا si‏ اللاتبنية وأفريفيا. في بعض الأحبانء كان 
_ ميةء وفي أحيان أخرى 
ورف Lge‏ مرف من الغا SLA] ay‏ إلى ذلك حول غير سار 
ولا يمكن التنبؤ بالتغيير فيها. 

لا يكني مصطلح االدولة البريت 
استقر النظام السلطوي في بعضها فترات طويلة» كما حصل في سورية 


بعض هذه الدول تحت سيطرة زعيم ذي شخصية كاريزمية 


th‏ في وصف تلك الدول. فقد 


mi e Pre (23) 
ID. Dissertation, 
(New Yer 


Ibid, p. 81; Wiliam Komhmser, Tie Poles of Ma 
Press, 1959); Dasid C. Rapoport, «Practorianism: Govenme 
University of California. Berkley, 1960; David C. Rapoport, «A Comparati 

(ed), Charging Patterns of Miliary Pol 


Politcal Types in: Samuel P. Hum 
“Te Free Press of Glee, 1962). p. 72 


òs,‏ ولاسيما 


والعراق ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول منذ سبعينيات الفرن 
الماضي. صمدت الأنظمة العربية (في دول عرفت الانقلابات العسكرية) 
bly ie‏ الاب نحن Sly gl dey‏ قن ple‏ 2011. وامكن تلن 
النظام العراقي في عام 2003 بغزو Sl all‏ عسكريًا. وتجاوزت هذه الأنظمة 
الحالة المسماة البريتورية بالاعتماد على مؤسسات الدولة الأمنية والتوظيف 
في مؤسسات القطاع العام الناتج من التأميم والإصلاح الزرا 


في الاستثمار فيه» وبيروقراطية Dell‏ وعلاقة الزبو 
الأعمال الذين عملوا متعهدين 


بين الدولة ورجال 
بن لمشروعات القطاع العام المتوسعة. 
نى atl‏ الأنظمة الملكية اللطوية UAT‏ 
الدول النفطية 
La‏ عن الدعم المالي الخارجي والمساعدات الأميركية للدول الملكية 
السلطوية غير ال: 

في شأن تضارب تناقض التعبئة الشعبية وبناء المؤسسات» كتب ليبسيت 
بن بلدان أميركا اللاتينية وآسيا وأفر 
نظر Ta‏ التحديث. 


نيا لمصلحة الأولى من زاوية 


و يرى أن وجود طبقات فقيرة واسعة ومستويات 


تعليم منخفضة وهرم طبقي ذي قاعدة واسعة ورأس مدبب حادٌ من جهة؛ في 
ظروف انتصار اليسار مبكرًا في بلدان آسيا وأفريقيا المستقلة حديثًا من جهة 


. ومع أن 


as el‏ جعل إمكانيات الحفاظ على ديمقراطية سياسية ضعيفة**. 
أميركا اللاتينية أقل ل تطورًا في الاقتصاد من العديد من الدول اة eb‏ 
آوروبا القرن ga‏ عشرء وذلك OY‏ 
ورسخت قبل انتشار الأيديولوجيات 


بيع دول أميركا اللاتينية ١‏ 
الماركسية وتوجد فيها قواعد قوية وتقليدية للمحافظين» والريف فيها 
es seme ae‏ قواعد E‏ الطبقة العاملة الصناعية. 


accessed on 2522020, at: hp biLIy2MI0LNp 
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فقد يبقى العمال بقيادة الشيوعيين: وتتحالف الطبقة الوسطى مع اليمين ضد 
الديمقراطبة خوقًا من وصول ممثلي العمال الشيوعيين إلى السلطة” 


في نهاية العقد الثامن من القرن العشرين أظهرت التطور 
التحديث» أن التقدم الاقتصادي مرتبط بال 


بدءًا من النظم الديمقراطية التي بدّلت الدكتاتوريات الشخصية في | 
وإسبانيا والدكتاتورية العسكربة في اليرنان. وإضافة إلى عودة الجبوش 
بة» شكلت هذه التطورات حافرًا لتنظيرات 
جديدة بشأن الانتقال الديمقراطي ما عاد يربط السلطوية» في العالم الثالث 
على الأقل» بالرأسمالية كما درج على ذلك بعض المنظرين اليساريين في 
السابق*©. فشلت الأنظمة الشمولية الاشتراكية التي جمعت بين اقتصاديات 
كبيرة وصناعات تنتج حتى السلاح النووي وسفن الفضاء ومستوى معيشة 
شبيه بمستويات معيشة العالم الثالث في سوء الخدمات التي تولّت الدولة 
تقديمها مثل الصحة والتعليم؛ وشخ السلع الاستهلاكية وتعقيد البيروقراطية 
وانخفاض معدل الحياة المتوقع عند الولادة وتناقص قدرة الدولة على تلبية 
حاجات EPIK‏ 


إلى الفكنات في أميركا PN‏ 


age 


غير منوقع ونقد التحديث 


من منطلق دراسات الانتقال 


إن دراسات الانتقال GW‏ من يسار العلوم السياسية (بتعبير مجازي) 
التقت» على نحو غير متوقع نقد هنتنغتون المحافظ لنظرية التحديث. واختصر 
أودونيل فرضية ليبسيت كما يأتي: إذا أصبحت الدول الأخرى في مستوى غنى 
الدول المتطورة نفسه. اقتصادياء يرجح تحولها إلى دول OME fins‏ لكنه 


Ibid, pp 101-102. as) 
Lucian W. Pye, «Political Serence and the Crisis of Authoritaranism;s Amenean Politica! (26) 


Science Review, vol. 34, no. Û (March 1990), p. 7, accessed on 25/22020, at: hp ity Pen 
Ibid., pp. 10-11. an 


Guillermo A O'Domell. Modernization and Bureaucratic Authoriturianism: Studies in (28) 
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ساطوية. هكذا بدأ أودونيل أن يقل إلى دراسات الانتفال التي توصل 


فيها إلى أن النمو لبس شرطاء بل المهم هو توافر الإرادة السياسية. 


ملائمة للتحول bl dal‏ أي إن احتمال نشوء الديمقراطية في بلدان 
» الإنجازات أكبر 
بين المقولتين. فلا شك في أن الأنظمة السلطوية المركزية كانت 
في التحديث من الأنظمة التعددية في الدول النامية Ly‏ فهذه 
على اتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة مستغلة في ذلك الكاريزما أو 
رية من مرحلة التحرر الوطني؛ أو فدرتها على القمع. ومع تعبئتها 
التوسعية للموارد؛ بعد الوصول إلى مستويات معينة من تطور قوى الإنتاج» 
تُصبح هذه الأنظمة عائقًا أمام استمرار التحديث لأسباب عديدة منها ثقل جهاز 
الدولة البيروقراطي المتحكم في الاقتصاد مع تراجع الإنتاجية» وقمع التنافس 
والمبادرة الفردية المبدعة» وقصور الدولة عن تلبية حاجات الناس مع التزايد 


من احتماله في غيرها. والحقيقة أنه لا يوجد 


السكاني» والنزعات التي Lay Gey‏ الاستبداد dole‏ للقيام بمشروعات كبرى من 
دون رصيد مالي حقيقي» الأمر الذي يؤدي غالبا إلى إفراغ الخزينة والميل 
إلى نشوء برجوازية طفيلية حول الاستبداد مثل رأسمالية الأقرباء والمحاسيب 
المرتبطة أيضًا بالميل إلى تشجيع الاحتكارات الاقتصادية على أنواعهاء وكذلك 


الفساد الذي يعوق تطور ثقافة استثمارية منتجة. وهذا يعني أن الاستبداد أكثر 
نجاعة في مراحل إرساء البنى الأساسية للتحديث وإحلال الواردات في الدول 
النامية. لكنه سرعان ما يدخل في أزمات AIL‏ ويصبح بجموده Ble‏ أمام 
التطورء فيضطر عندها إلى استخدام قدر أكبر من العنف والدخول في حالة 
جمود تطول أو تقصرء أو القيام بإصلاحات اقتصادية» أو اقتصادية وسياسية. 
وهنا تبدأ عملية خلخلة النظام؛ وقد تنضج حالة ثوريةء أو ينشاً نمط جديد من 


South American Politics (Berkeley. CA: Institute of Ineritional Studies, University of Calif, = 
1973), p.3 


180 


السلطوبة ÉE‏ اقتصاديّاء تتبح مجالًا أوسع لرأس المال الخاص؛ وريما 
بعض الحريات المدئية على الهامش. 

مع الإصرار على شروط التحديث بما فيها تطور الرأسمالية الصناعية» 
غاليًا السؤال عن ديمقراطية الهند التي قامت بعد الاحتلال البر 
يمكن فصل منشئها عن تأثير الاحتلال البريطاني ودور النخب السيا 
فيه. لقد نشأت الديمقراطية في الهند في عام 1947 حين كان معدل دخل الفرد 


فيها 556 دولارًا | 


معدل دحل الفرد فيها 18,300 دولار أميركي*. ونشأت الديمقراطية في 
بلدان ob‏ معدلات ee‏ 


كيه وفي سنغافورة صمدت الدكتاتورية حتى عندما كان 


اوتة للفرد. صمدت susie seal‏ 2 
ومهما كان حدّ النمو الاقتصادي الذي تبدأ بعده الدول السلطوية في حفر 
بنفسهاء فقد عبرت نلك الدول ذلك الحدء وظلت . وحتى لو استثنينا 
الدول التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من دخلها من النفط Ip‏ دولا 
مثل سنغافورة وألمانيا الشرفية وتايوان والاتحاد السوفياتي وإسبانيا وبلغاريا 
والأرجنتين والمكسيك ظلت دولا سلطوية بعد أن عبر معدل دخل الفرد 
حد الخمسة آلاف Op‏ وهو الحد الذي لم تصل إليه دول ديمقراطية مثل 
النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وآيسلندا وهولندا والنرويج حتى عام 
0 لكن التطورات اللاحقة لقث ظلا ثقيلا على مقا نات شيفورسكي 
هذه» حتى لو اعتبرنا عوامل أخرى (غير الاقتصاد) مسؤولة عن سقوط الأنظمة 


السلطوية وصعود الديمقراطية في الدول المذكورة 


سبق أن بيتا أن الإصرار على توافر الشروط البنيوبة للديمقراطبة في نذا 
التحديث مع GAS‏ جوانب التحد ت 


نظر هتتنغتون دعم الأنظمة السلطوية Ob)‏ الحرب البا 


bikl 203up Ox 


‘Adam Praewonki & Fernando Limongi, «Movemization: Thecries and Facts» 
Polis, vol. 49, no. 2 (January 1997}, p. 160. esos 2020, at Mp bt 


Go) 
2GphUaK 
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مثل هذه التعميما. 


ty‏ على دراسات 
باستخدام أدوات إحصائية. وتناول شيفورسكي 
بشكلم خاص الحجة القائلة إن التطور الاقتصادي يؤدي إل 
Ji‏ 


أوصلت إلى استنتاج يقول إن من 


بحجم غير مسبوقء أن لا أساس لضرورة التضحية بالديمقراطية على مذبح 
التنمية» وأن الديمقراطية ليست مستحيلة ولا حتمية؛ لكنها نتيجة جائزة (بمعنى 


Y‏ حتمية ولا مستحيلة) للتزاع بين مجموعات منظمة. 


بؤيد شيفورسكي نظرية ليبسيت في أنه بعد نشوء نظام دبمقراطي 
كانت نسب النمو الاقتصادي مر 


احتمالات رسوخه وديموه 
ايمقراطيات؛ بل يمكن 
النظام الديمقراطي فإنه 
wp rid EAI Jy GW OT ©‏ 
سكي مع ليمونجي نقد دراسات الانتقال لنظرية 
أولاء لا ترجد علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي و: 


يميل إلى الزوال 
القن ويل get‏ 
التحديث كمايا 


الديمقراطية؛ بل بين النمو وديمومة الديمقراطية. وفي الدول التي يسميها 
نتيجة للاستقلال عن Lane‏ 


بة مع النمو. ثانياء قد يكون التحديث Cee‏ 


بيفورسكي اقديمة1'؛ أي تلك التي لم 5 
اطردت احتمالات نشوء الديمقرا 


من أسباب نشوء الديمقراطيةء لكن الانتقالات الديمقراطية القديمة نشأت لعدة 
أسباب» كانت الحرب مثلا من أهمها. ABE‏ 
الجديدة برشخ الدكتاتورية والديمقراطية على حي سواء. bey‏ الديمقراطية 
في الدول الفقيرة إذا نشأت» ولكنها تميل إلى الاستقرار مع النمو حتى 
لو كانت البدا 


تفاع معدلات النمو في الدول 


ضعيفة اقتصاديًا بمقياس معدلات الدخل. أي أن الارتفاع 


المطلوب للحفاظ على النظام هو ارتفاع نسبي في النمو مقارنة بما كان سا 


Toi, p. 166. on 
Ibid, p 167. EE] 
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وليس المطلوب أرقامًا مطلقة محددة. List‏ يخلص رأي التحديثيين Che‏ 
إلى أن النمو يتطلب دكتاتورية لفرض التحديث. eS‏ في النهاية يؤدي إلى 
رسكي وليمونجي أن هذا الأمر ليس Wad chee‏ 
يؤدي إلى الديمقراطية أ إلى الأنظمة السلطرية. وأخيرًاء إن مسألة الديمقراطية 

في الدول الجديدة هي مسألة نضال سياسي وخيارات سياسية للنخب. وبعد 
cas‏ من الضروري العمل على النمو الاقتصادي وزيادة معدل دخل | 
وتحسين ظروف المعيشةء فلا بديل من ذلك في الدول النامية المستقلة حديا 
بعد الانتقال الديمقر اطي 0 


الديمقراطية. 


د 


مع أن لبيسيت استخدم عوامل عديدة لتفسير سبب صمود الديمقراطيات» 

فإته اعتقد أن النمو الاقتصادي السريع للدول يؤدي إلى عدم استقرار 

الديمقراطية بنشوء حركات متطرفة مثل الفاشيّة والشيوعية» فسبب التطرف 
o‏ 


عنده هو pall‏ السريع' 


. وسبق هنتنغتون» كما بيثاء إلى هذا الاستنتاج. لكر 
شيفورسكي خالف ليبسيت ومن اتفق معه في هذا الطرح؛ فالنمو السريع لا 
يشكّل خطرًا على الديمقراطبة ولا على الدكتاتورية”*. إن ما يؤدي إلى عدم 
الاستقرار هو الحراك الاجتماعي الناجم عن ارتفاع توقعات المجتمع. لكن 
النمو يزيد من قدرة الدولة على الاستجابة وتلبية تلك التطلعات. وهو ما 
يساهم في الحد من عدم رضا المجتمع وعدم الاستقرار السياسي. وفي حالة 
النمو الاقتصادي السريع؛ من المفترضء نظريًا على الأقلء أن تنشأ فرص 
جديدة للأعمال والوظائف أيضًا. لكن ثمة احتمالات لصعود ظواهر أخرى 
do‏ مها ee‏ كتنب أن pel‏ الس 
1. يمرّق التكتلات الاجتماعية التقليدية. 2. بتتج أثرياء Bue‏ من خارج النخب 


Ibid, p 177. 03 
Seymour Martin Lipse, Poteka Mun: The Socal Bases of Potties (New Yok. G4) 
Doubleday 1960), p. 54 

Przeworski & Linongi, 


أولسون (ال 
نه Mancur O50, «kapid Growth i‏ 
Foren Phe Jornal of Boo‏ ااام 


هتتنقتون هنا من عالم الاقتصاد والاجتماع الأمركي 
ائمة مستخلصة في الأساس من مقالة أول 
History, vo. 23, n 4 Deventer‏ 
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الاقتصادية/ الاجتماعية التقلبدية لا يتكيّقرن تمامًا مع ا القائم الذي لا 


5. هذا ما يؤدي إلى زيادة توقعات هؤلاء وشعورهم بعدم الرضا عن النظام 
القائم. 6. يتطلب فرض قيود عامّة على الاستهلاك بهدف تشجيع الاستثمار 


ووسائل الإعلام؛ ما يرفع سقف التطلعات إلى مستويات أعلى مما يمكن تحقيقه 
8. يفاقم الصراعات الإقليمية والعرقية في قضايا مثل توزيع الاستثمار 
والاستهلاك. 9 
التعبثة والضغط في 

سبق أن طرح توكقيل مل هذا التفسير للاضطراب الاجتماعي والسياسي 
وعلاقته بالتنمية الاقتصادية السريعة في تأريخه للثررة الفرنسية" نأشار 


إلى أن الثورة الفرنسية سبقها تقدم وازدهار سربعان ومستمران على نحو أدى 
ارت الاضطرابات نتيجة لأسباب لا علاقة لها بوجود 
Ae‏ 
ية على وجه التحديد 
لكن ليس aN‏ ا كزهاء خرن بل ااه کا ها بحسب رن 
متضررون من التحديث في الريف. وامتدت انتفاضاتهم لتشمل نقراء المدن 


أزمة اقتصادية. وكان الاستياء ٠‏ الي ينا في المتاطق الفرن 


المتضررين LE)‏ والطبقات الوسطى بأفكارها الجديدة الناقدة للإقطاع 
والكنيسة وطموحها السياسي. أما تفسير توكقيل للوقائع ذاتها فاختلف عن 


Huntington, Politica! Onder in Changing Societies. pp 4-50 GD 


Alexis de Tocqueville, The Ancien Régine and the Frech Revaluion, Jon Elster (ed), (38) 
‘Arthur Goldhasimer (uns) (Cambridge New York: Cambridge University Press, 2011), chapter Ill, 4, 
pp 152-159. 
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فرأى أن توقعات الناس 
مع تحسن الأوضاعء س مع ظروف كانوا Oped‏ لها من 
درن مقاومق واأن الثورات لا تحدث عندما يتحول الوضع من سيئ إلى 
أسوأ [...]» والنظام الذي تهدمه الثورة يكون غالبًا أفضل من النظام الذ: 


إن تفسير عدم الاستقرار الاجتماعي بالنمو السريع وفق ليبسبت» وكذلك 
نقاش شيفورسكي وليمونجي له» كلاهما خاطئ» OY‏ الموضوع يصبح واضخا 
فحسب إذا كان الموضوع هو التحديث السريع وغير المتكافئ» وهو مفهوم 
السريع إلى مجتمع حديث من دون تطور 


داك Bacall fal‏ كما حمل في LAS‏ سيف حصل ass‏ كي af‏ 
هائل نكن في أوساط النخبةء وتطلّب الأمر Gy‏ لنشر الأفكار الديمقراطية في 
OEY‏ قرات سيها التفاوث ب : 
السريع من أعلى والثقافات السائدة في مراحل أصبحت فيها التعبئة الجماهيرية 


Eat blast‏ إل أخرى تو ن التحديث 


كتبت نيكي كيدي أن الدول التي فامت فيها حركات إسلامية قوية توافرت 


فيها عادة الشروط الآتية: محاولة توحيد الد أيديولوجيا غير 


وجميع هذه الدول استفادت من الر: 
الماضي الأكثر إسلامية للحكومة والمجتمع. كما أن أغلب هذه الدول تعرّضت 


Ge) Se abt 
a 


الظواهر متعلقة بالتحديث السربع المفروض من 


وتبتي أيديولوجيات غير دينية في 


Ibid, p 157. Gs) 
Nikti R. Keddie, «ideolog 

Hanae Alavi (eda), State and ideology în the Middle Lavt and. 
Macmillian Education. 1988). p. 17 


sity and the State in Post-Colonial Muslim Socket 


ppa 
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السياسة. ومع أن من غبر الصحيح أنه قد تم القطع مع ماض أكثر إسلامية: بل 
pols‏ م الصراع مع هذه الأنظمةء وانتشرت تصورات ختلفة Pls‏ 
أكثر إسلامية قطعت معه الأنظمة الحاكمة؛ فإنه حصل» في المجمل؛ هذا 
التفاوت؛ بل التنافر بين تفاعل التحديث مع البنى والهياكل الحديثة من جهة. 
والتفاعل بين التحديث والثقافات القائمة من جهة أخرى. 


المصطلحير E oes‏ 
للقومبات. لا يوجد مجتمع يمكنه ر 


التحديث من دون آن بحكم على 

ileal‏ عل tre‏ يصبو إلى قطع صلات الاقتصاد الوطني 
بالاقتصاد العالمي محكوم بالفشل”*'. لكن؛ من ناحية أخرى. قد تنجم عن 
التحديث من دون حداثة أي من دون عقلانية معيارية: أنظمة أشد قمعًا للإنسان 
الفرد من المجنمع التقليدي 


مهما كانت الاستراتيجية المنبعة» فإن التحديث يؤدي إلى التفكك 


الاجتماعي ونشوء قطاعات itige‏ معرّضة للإفقار الشديد ونشوء قطاعات 


اقتصادية خارج القانون» وقطاعات اجتماعية خارج النظام الرأسماليء كما هو 
ركا اللاتينية. والمشكلة ليست في عدم تمن تلك الدول 
نما في Sa‏ الاجتماعي فالاندماج 
افې العالمي العابر للقوميات ينتج هر نفسه BRE‏ وطنيًا في 


E ANE م‎ E 


داخل الدول” 
أغلبية المجتمعات العر ee‏ كان وات حا ار له الع ا 
نفسها وما تعتقد أنه مثيلاتها في باريس ولندن مع تلك 


Norberto Lochner, «The Search for Lost Community: Challenges io Democracy in Latin (4 1) 
ca International Social Sconce Journal, vol. 43, no. 3 (August 1991), pp. 541-542, accessed an 
257212020, at: ماملاجة راتمالا‎ 


التي سبأتي الحديث عنها 0 
I, pp SISA (32)‏ 
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النخب في سان باولو وستتياغو التي أ: 
في نيويورك ومدريد”". يذكرني ذلك 


إليها ليشن وتشبيهها نفسهامع مثيلاتها 
م القائم في المجتمعات العربية بين 
تبني فة غربية والانكفاء إلى ثقافة تقليدية من جهة؛ وثقافة جماهيرية تجمع على 

a 1‏ للاستهلاك 


لى ذلك في كتاب ثورة مصرء u‏ قطاعات نخبوية بانت تعيش 
Sve‏ أحياء خاصة بها أو في مدن مسيجة؛ وفئات اجتماعية هشة 
ومهمشة تفتقد الحس بالأمان الإنساني» وتجد نفسها مذررة إما في هاوية الفقر 
والجريمة والعوالم السفلية في الحياة اليومية وإما باحثة عن تعاضد جماعي 
ad Seles‏ ثانها Lig‏ ليله ao gall pe‏ إل ILE‏ راء اغات Use‏ 


.ي يقوّض البنى التقليدية إلى عصبيات جديدة 
يعتقد الاس أنها تقليدية أو من إرث الماضيء ويتخيلون من خلالها عودتهم 
والآصول «السعيدة» المتوهمة مع أنها من ننائج التحديث نفسه» 
الهيئة 
of thes‏ العراق جراء الفجاتع الكارثية للحرب ولا سيما بعد احتلال 

العراق7 . وحتى دراسة بانفيلد عن المجتمع في القرية الإيطالية”**: والني 
تؤسس «التخلف» في جنوب إيطاليا (مغارنة بشمالها) على أخلاقيات المصلحة 
الذاتية للعائلة النواة» وغياب تصور ما لمصلحة cisle‏ وافتقاد العلاقات خارج 
العاتلة إلى 


الطائفية السياسية والعشائرية السياسية التي Gaal‏ د 


الأخلاق والثقة؛ إنما تبحث في مجتمع ١متخلف"‏ بوجود 


إلى ثورة يتايره ج 1 (الدوحة/ببروت: المركز 
1 221-2174208 

ت الطائفةء الطائقية: الطوائف 
المركز العربي للأبحاث ودر ات 2018( 

من اقتباسها في كتابه عن النظام السياسي في مجتمعات متغيرة. 


المتخيلة ) 
(46) يكثر 


الدوحة/ بير 
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آخر امتقدم'. وهذا المجتمع المتخلف مر بعملية تفكيك الجماعة الممتدة إلى 
عائلات نواة. ولا شك في أن الثقة ووجود تصور لمصلحة dale‏ ولو بالحد 


الأدنى؛ يمگّنان من التعاون أو الاتحاد على مستوى المجتمع» ويسمحان بتوقع 
سلوك الآ «العائلية اللاأخلاقية؟ (Amoral‏ 
Familism)‏ المتمحورة حول العائلة النواة لا تنتمي إلى مجتمع تقليدي» بل 
إلى مجتمع «متخلف» تفككت فيه المؤسسة التقليدية للعائلة الممتدة نتيجة 
المرحلة الأولى من التحديث في ظروف الفقر والتنمية البشرية المنخفضة 


وزيادة التوقعات في الوقت ذاته”“. 


في رأبي» إن أخطر أثر للنحديث المتأخر والسربع وغير المتكا 
والمفروض من أعلى؛ هو نحول الجماعات المنكفئة على تفسهاء والتي تشكل 
أخلاقياتها ELI‏ للأخلاق المتموضعة في العرف الاجتماعي» إلى مجرد أطر 
عصبويةء وقد تصبح لاحقًا أطرًا للتعبئة والتحشيد السياسيين» ومن ضمن ذلك 
الطائفية والقبلية والجهوية وغيرها 


بر عملية التحديث؛ ولاسيما في المراحل By UM‏ هنتنغتونء 
pene E‏ اجتماعية مختلفة. وي 
E A‏ لية 


Fuad C. Bunield, The Moral Basis of a Backward Society (New York Free Press, (47) 
1967 [19581), pp. 10, 160. 


اتب في إسقاط توجهات فيير في شأن الأخلاق 
SHE‏ في التطبيق على قربة صغيرة بتوقع متها النهوض بمهام الحديث» 
استتتاجات متعلقة بالصين 


مع التحفظ الشديد على نهج ان 
دراسة العلاقة. 


بير مع Gena ile‏ ستياه جوم خا ling AA all‏ انيد 
والهند ومهمات التحديث متاك 


Huntington, Political Onier in Charging Societies, pp. 37-38 (48) 
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r | مرة ة المبشرون‎ Los "Usage? 
أو الإغبوء إقناع رجال القبيلة في القرى‎ (bo) حاول أحد زعماء قبيلة الإيبو‎ 
المجاورة بأنهم من القبيلة نفسهاء لكنهم ببساطة لم يقتنعرا بذلك. لكنء مع‎ 
عملية التحديث» نجحت جهود الإقناع بايجاد شعور مشترك بالقبيلة بين‎ 
أفرادها. فالولاء للقبيلة «هوء في كثير من النواحي» استجابة للتحديث» وهو‎ 


ناج قوى التغيبر ذاتها التي أحضرها الحكم الاستعماري إلى أفريقيا»!». وقد 
كتب سمير أمين (2018-1931)ء أحد أبرز منظري المدرسة الراديكالية في 
التبعيةء بحق؛ أن ى البعض أن 


لها جذورًا tl had‏ هي ظاهرة حدية: Cele‏ في ذلك مع OP gaan‏ 
ويصح ذلك على تثبيت معاهدات الحماية البريطانية للأسر الحاكمة في دول 
الخليج العربية كبديل من دورانها الساب 
ولاءٌ للدولة. فالنحديث يعني Lal‏ انرا جديدة للتخييل لاني بع 
انتماءات لقبائل كبرى تعد amas‏ لم يكن ممكنًا | تصورها j‏ في أفريقيا 
وطوائف دينية كبرى عابرة - الصراع على 
الدولة في المشرق العربي. وهر 7 سبق أن أطلقت عليه تسمية طوائة 
PASE‏ مستعيزا مصطلح بندكت أندرسن )2015-1936( في وصفه 
اللقوميات 


عدة عائلات؛ وجعل الولاء لها 


سبق أن يتا أن ديمومة الديمقراطية» وفق نظرية التحديث؛ تتطلّب الجمع 


بين عنصرين: الشرعية والنجاعة. نهل يتوافق العنصران في الدول النامية؟ a‏ 
ليشنر أن عنصر النجاعة يؤدي إلى تعديلات بنيوية ضرورية كي يتلاءم الاقتصاد 


Ibid, p 38: David Abemethy, «Education and Polities in a Developing Society: The (48) 
Southern Nigerian Experience,» PAD. Dissertation, Harvard University, Cambridge, MA, 1568, p. 307. 


)50( سمير أمينء «قضية الديمقراطية في العالم KIEN‏ الفكر الديمقراطي؛ العدد 11 
)1990 س 15 
1 3) يُنظر: gals GL‏ المتخيلة. 
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مع الاقتصاد العالمي» وليكرن منافسًا فيه. لكن هذه الإجراءات نفسها تؤدي إلى 
تعلق اجتماعي يقال من E‏ توج يمن شرعية التحديث» من حيث 

y‏ أو الإجراءات الشكلية فحسب؛ بل يكتسب 
الظام شرعيه أيا من القيم والمتقدات حتى لو كانت منافضة وخير 
. ومن هناء OP‏ وجود منظومة معيارية من هذا النوع حبوي لغرض 
الثقة بوعود الديمقراطية وتْقيّل عدم تحقيق بعضها. Fee Wy‏ مفتاحيّ في 
نظرية الديمفراطية هي وحدة الجماعة الوطنية في الدولة. نهل يتلاءم ذلك 
عم اوك الاي کح من ا ج ان نكثيف أطروحة ليشن 
Opt 1 gb‏ والإجراءات. 


جید 


جماعيًا يمس تفكيكها بالديمقر اطية. 


يمكن أن يتحول المصدر الرابع» وهو ضروري با 
الفصل عن الدولةء إلى مصدر لمخاطر الانزلاق إلى الانغلاق الإثني في تحدبد 
هذه ال «نحن» على حساب المواطنة المنفتحة لاستقبال الآخر. يفضي ذلك 
التي تتأسس عليها المنظومة الاجتماعية 
في عالم مترابط يبدو أنه بقوم على الاعتماد المتبادل لكنه منقسم ونحكمه 
علاقات السيطرة والهيمنة والاتباع 


آکيد» كما سنبين في 


إلى فحص محدد للجماعة الو 


: نقد من اتجاه آخر: نظرية التبعية 


في سياق آخر غير سياق موضوع الديمقراطية واجهت نظرية التحديث 
اية؛ إذ لم يكن لها Be‏ مباشرة 
راطية. فقد ناقشت نظرية نقدية للنظام الرأسمالي العالمي مسا 


تحديات نظرية أخرى لم أعالجها في ال 


بموضوع الدب 
Lechner, p. $43. (52)‏ 
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نشوء مركز وهامش يكرس BL)‏ بينهما MAID‏ بمعنى مغاد, 
التقليدي من دون التوصل إلى حداثة» OY‏ طبيعة 
الهامش وآثارها تختلف تماما عن المركز. هذه النظرية هي نظرية مدرسة التبعية 
(Dependency Theory)‏ الني ركزت في تحدّيها نظرية التحديث على الاستقطاب 
الذي يحكم النظام العالمي. 0 

اعترض منظرو مدرسة 
في أميركا اللاتينية) والماركسية (مع سيطرة التوجه الماركسي على يا 
في النهاية والتي جعلت منها نوعًا من ماركسية العالم الثالث) على استنتاج 
ية التحديث أن منتهى صيرورة التحديث في البلدان النامية هر نموذج شبيه 


المجتمع 


عملية التحديث في دول 


بالدول الغربية. Nyy‏ ا علاقة التبادل بين الدول الغربية الصناعية والبلدات 
الثامية تتبع مسارًا مختلمًا تماماء فنتتج مركرًا اقتصاديًا متطورًا ومهيمنًاء وهادشًا 
pete eaa‏ فى يعن الحالات صناعات غير متطورة؛ فيولّد 
التحديث التخلف (بإنتاج BOW!‏ غير المتكافئة مع الدول المتقدمة والمقارنة 

سها علاقة المركز بالأطراف. لقد كان منظرو التبعية ناقدين بلا 
هوادة لنظرية التحديث؛ غير أنهم كانوا في الحقيقة تحديثيين في كل ما يتعلق 
باقتصادات العالم الثالك ومجتمعاته. لكن بالاعتماد على دور الدولة في 
التحديث باستقلالٍ عن المراكز الرأسمالية العالمية 


(le‏ وت 


سياسة إحلال الواردات الصناعية في حمسينيا 
tle å‏ على برنامج اللجنة الاقتصادية لأميركا 
ردة فعل نظرية نقدية» ولا سيّما بعد انهيار 
الشعبوية التي طبقت برامج التصنيع وإحلال الواردات وحماية المنتج 
المحلي. ولاقت أدبيات التبعية رواجًا في الولايات المتحد: is,‏ 
السلام والحركات الطالبية والشبابية في الستينيات والسبعينيات. لقد طرحت 
واردات والتصنيع» فالأسواق 
3 5 الصناعات للبضائع ian‏ وتحوّل الاعتماد 
على تصنيع المواد الاستهلاكية للمركز الصناعي الغربي إلى الاعتماد عليها في 
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التكنولوجيا المتقدمة؛ ما أخل بميزان المدفوعات مرة أخرى وأدى إلى تراكم 
الديون ونشوء أزمة مالية» وهذا ما نعرفه أيضا في حالات مثل مصر وسورية. 
وكانت هذه الحالة ستنشأ في العراق (قبل الحرب مع إيران) والجزائر YS‏ 
في البلدين. وتفشل نظرية التحديث في تفسير ما جرى» لأنها 

فقط على العوامل الداخلية المتعلقة بمسنوى التحديث في البلد المعني. 
ولا ترى أهمية العلاقات بين المركز الصناعي المتطور ودول العالم الثالث منذد 


وجود ثروة نفطية 


الاستعماز oy‏ التبعية. وبتت 
أن ما ينتج التخلف ليس ١‏ 
| متطورًا وآخر OMe‏ 


لخم القع المُنظر الأول في مدرسة التبعية: ثيوتونيو دوس HO ple‏ 
للتبعية بأنها علاقة بين دولتين أو أكثر «تكون فيها بعض الدول (المسيطرة» 
قادرة على التوسع والانطلاق من ذاتهاء في حين أن الدول الأخرى (التابعة» 
يمكنها أن تفعل ذلك فقط انعكاسًا لذلك hens)‏ وعلى الرغم من 
التفاوت الكبير بين منظري التبعية» فإنهم يجتمعون على فرضيات E‏ 
أهمها 1. التبعية صيرورة عامة في دول العالم الثالث. 2. إنها عامل خارجي 
وليس داخليًا مفروضًا من الخارج. 3. هي في جوهرها مسألة اقتصادية. 
4. تتجلى التبعية في استقطاب مناطقي أو إقليمي في الاقتصاد العالمي. 
5 التبعية غير متوافقة مع التطوره فمن الصعب أن تلتحق دول الهامش بدول 


Alvin Y. So, Social Change ant Development: Modernization, Dependency, and World (3 
‘Sistem Theories, Sage Library of Social Research, vol. 178 (Newbury Park, CiVLondow New Delhi: 
Sage Publications, 1990), pp. 9597; André Gunder Frank, Capitalism and Undendevelopment i Laim 
America: Historical Sudies of Chile and Brazil (New York: Monthly Review Press, 1907); André 


Gander Frank, Latin America: Underdevslopment or Revaluion (New York: Monthly Review Press, 
1969) 

Theotonio Dos Santes, «The Structure of Dependence» in: K. T. Kan & Donald C. (34) 
Hodges (et), Reading in the U.S. Imperialism (Boston: Extending Horizons, 1971), pp. 225-236; 
“Theotonio Dos Santos, «The Cisis of Development Theory and the Problem of Dependence in Tatin 
America.» in: H. Bemstem (ed), Underevelopaent and Development (Harmondswort Penguin 
Books, 1973), pp. 5740. 


Dos Santos, «The Strxcture of Dependence» p. 226. 65) 
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: ا ل a‏ 
1 فاده في ا وتحليلها في أميركا اللاتينية» أصبحوا منظرين للانتقال 


التحديث بصعود الدكتاتوريات» ثم انتقلوا منها إلى نقد الت ية الكلاسيكية التي لا 
ترى مخرجًا من التبعية غير فك الارتباط بالاقتصاد العالمي؛ والبحث في خيارات 
الفاعلين السياسيين بعيدًا عن نظرية التبعية التي col‏ تضع شروطًا بنيوية خاصة 


بهاء ولم تكن الديمقراطية على جدول أعمالها 


ل وغيره علاقة التطور الرأسمالي في الدول التابعة بنشوء أنظمة 
سلطوية بيروقراطية» وهذا على خلاف تفاؤل نظرية النحديث بنجاعة تلك 
الأنظمة. وشذد على موقع الدولة التابعة في النظام الاقتصادي العالمي. وترى 
نظرية الاقتصاد المي » مشلها مثل نظرية التبعيةء أن التبعية للمركز الاقتصادي 
وأكد بولين أن التبعية تقود إلى 
: سلطوية؛ مشيرًا إلى أن هذه الفرض 
لم تحز اهتمامًا GS‏ في الدراسات العابرة للدول"*» أي في علم السياسة 
المقارن الذي تشعبت عنه دراسات الانتقال. 


لخْصت تيري لين كارل» إحدى باحثات الانتقال» نظرية التبعية بقولها: 


[تقصد أميركا Teel‏ السوق ال ال إلى Sai‏ | 0 
رفي منطق معاكس a‏ العحديث 


Sa pp. 104-105 


O'Donnell, Modernisation and Burvauertic Auihorisarianism, p 90. 


Kenneth Rollen, «World System Postion, Dependency, and Democracy: The Cross- (58) 
National Evidence.» American Sociological Review, vol. 48, no. 4 (August 1983), p. 468, accessed or 
252/2020, at: http: bitIy/3ICpDAY 


الذي أصبحت فيه 


كاردوسو Femando Henrique Cardoso)‏ بأنه في الو 
الاقتصادات التابعة AST‏ تركيبًاء ويخترقها رأس المال الأجنبي والتكنولوجياء 
وأكثر اعتمادًا على الأجور المنخفضة للحفاظ على تنافسية في الاقتصاد 


العالمي» تحرّكت جيوش مهنية وتكنوقراط وإداريو الدولة إلى مقدمة عملية 
صنع القرار» مستبدلير بن أحزابًا شعبوية ونقابات يصعب السيطرة عليهاء لتأسيس 
حكم أكثر tiene‏ لكن Jal‏ رات في البرازيل وتشيلي وغيرهماء برهنت 
أن هذا الاستنتاج ليس WBE‏ ولا توجد علاقة حتمية بين التطور الرأسمالي في 
العائم الغالث والنظام السلطوي. 


بن دول مركز الاقتصاد العالمي والدول الها 


(معاهدات» تحالفات» تدخل عسكري) إلى 


أقل في دول الهامش. وأكثر A‏ في دول شبه 
بنية العلاقات الدولية ربما تتجاوز في wl‏ 
الاقتصادية في تحديد احتمالات 
الدولية: اقترح إدوارد مولر”* أنه لا يوجد دليل عن GLE ot‏ امعط OLS‏ 
» لكنه وجد علاقة سلبية قوية بين المعونات؛ ولا سيّما 
العسكرية من الولايات المتحدة واستقرار الديمقراطية*“. 


بة الاقتصا 


داقع معظم منظري التبعية عن نظام الحماية الاقتصاديةء أو الاقتصاد 


الحمائي» في بلدان الهامش وشبه 


امش ضد السوق الحرة العالمية (حرية 


)59( الذي سيصبح يشا للبرازیل )2003-1965( ويطبق سباسات 


الاقتصادي. 


a‏ حتى في المجال 


Terry Lynn Karl «Dilemmas of Democratization in Latin America» Comparasne (60) 
Polis, vol. 23, ro. 1 (October 1990), p. 4, aeeesed on 25/22020, hep. /2PSCF3; O Donnell 
Modernization and Buresmerate Auhortaranism, Fernando enrique Cardoso, «Associted-Dependeat 
evelopment: Theoretical and Practeal Inplicatons» in: Alfred Stepan (ed), Authoritarian Brasil 
Origins, Policies md Fune (Xew Haven, CI: Yale Unversity Press, 1973), pp. 142-178. 


Edward N. Muller, «Dependent Economic Development, Aid Dependence on the United (61) 
‘States, ang Domosratio salou in tho Third World» Mternorianal Studies Quarterly. vol. 39, na. 4 
(December 1985), pp. 45-469 accessed on 25/2/2020, at: hpi SHIVA 


Dietnch Ruescheneyer, Evelyne Huber Stephens & John D. Stephens, Capitalist (62) 
racy (Chicago: University of Chicago Press, 1992, p. 18 


Development and Der 
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بيخة منظومية متطورة 
الماضي في أميركا اللا 
الاقتصادي الليبرالي على خلفية الكساد العظيم والآزمة العالمية في الثلاثينيا 
وبروز دور الدولة وأهمها هنا الكينزية. في بعض الحالات دفع تحليل معضلة 
التنمية في سياق علاقات التبعية بعض منظري هذا الاتجاه الذين أصروا على 


سياسة فك الارتباط لتقويم أنظمة سلطويةء وحتى شموليةء إيجابيًا في ضوء 
مفهوم التنمية المستقلة لمجرد أنها fea‏ إجراءات اقتصادية حمائية وسياسات 
إحلال الراردات 


ذهب منظرو التحديث غالبا إلى أن العلاقة بين الدول النامية والدول 
الرأسمالية المتطورة عامل مساند للديمقراطية بشكل عام. وقد عارض ذلك 
منظرو التبعية. GS‏ الأخيرين» بغض النظر عن دوافعهم؛ لم يعتنوا كثيرًا 
بمسألة الديمقراطية في الدول التابعةء ومن اهتم بالمرضوع» أو كان تحقيق 
الديمقراطية دافعه» غادر نظرية التبعية إلى شكل آخر من نقد نظربات التحديث 
3 ال التي سنتطرف إليها بالتفصيل في الباب الثاني. وقدّر 
5 الهامش والمركز لا atest‏ الاقتصاديات 
المحلية على التطرير لأنها تقوم على تصدير المواد الأولية والاستيراد وت 
شا صغيرًا للنموء فتبقى دول الهامش غير متطورة. ويقتبس لييسيت وكبونغ 
ريونغ سبونغ وجون شارل توريس من مقال كاردوسو (في خصائص LEYI‏ 
السلطوية في أميركا اللاتينية الذي صدر في عام 1979 قبل أن يتولى وزارة 
المالية ثم رئاسة الجمهورية في البرازيل)ء والذي تساءل فيه عن الديمقراطية 
بوصفها ES pd‏ رومانسيًا أكثر مما هو حقيقي؛ وعن معنى أن 
يجري تحديثه في الوقت الذي يصبح فيه سياسيًا أكثر سلطوية'” 


Seymur Marin Lipset, Kyoung-Ryung Seong & Join Charles Torr 
Analysis of the Social Requisites of Demers 
(May 1903), p. 156: Femando Henrique Carde 


«A Comparative 
» International Social Science Journal, vl. 48, no. 2 


On the Characteristics of Authoritarian Regimes in 
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تعلقت أغلبية الحجج التي سيقت لإثبات علاقة سلبية بين التبعية 
النخب في المركز والأطراف» ومصلحتها المشتركة 
في تكريس السلطوية. وتتلخص العناصر الرئيسة في العلاقة بين التا 
بالحفاظ. ays Ge‏ المواد: الخام cag‏ شان Ni gi‏ 


والديمقراطية بالعلاقة 


sal 
والمتبرع‎ 


ت ال 
إلى 


دول الهامش من دون قيودء والعمالة الرخيصة في الدول التابعةء الأمر الذي 


يتطلب تضامتًا بين نخب المركز ونخب الأطراف' 


التحالفات SV‏ دعمًا لمثل هذه العلاقة هي تحالفات DE‏ الأرض 
والتجارء ما يؤدي إلى إضعاف البرجوازية الوطنية ذات الطموح التصنيعي 
التحديثي. هذا رأي بعض منظري التبعيةء في حين أن البعض الآخر يرى أن 


البرجوازية الصناعية نفسهاء إذا نشأت في هذه الظروف» لا تتحدى علاقات 
التبعية بل تندمج فبها”“ بالتحول إلى الصناعات التحويلي 
وحدها تتمكن في هذه الحالات من تحدي علاقة ad!‏ 
على التجارة وبحماية المنتج المحلي. هنا لا يكون دور البرجوازية N‏ 
قراطيّاء خلافًا لما توقعته نظرية التحديث. وتقلل الدول شبه التابعة» الأكثر 
استقلالية والأقوى» من سيطرة دول GS yall‏ لكن من غير المحتمل أن تتسامح 
مع المعارضة الداخلية في سعيها لتخفيض الاستهلاك وزيادة الاستئمارء ما 
يتطلب غالبا قبضة حديدية*. FUT‏ دول Spall‏ فتواجه الحكومات مطالب 
الجماهير من دون دعم خارجي يعزز موقفهاء وتضطر إلى توزيع مصادر القوة 
السياسية على نحو أكثر Nae‏ 


د 


Lain America» in: David Collier (ed), The New Authortariamsn In Lain America (Princeton, NI: = 


Princeton University Press, 1979), ch. 2, pp. 3 
Bollen, p. 470. (64 

Ibid; Christopher Chase-Dona, «The Fees of International Economie Dependence on (65) 
Development and Inequality: A Cross-National Study» American Sociological Review, vol. 40, no. 6 
(December 1975), pp. 720-738, esp. p. 723, accessed on 213/2020, al: hup:itiLIy/2OFCAI; Fernando 
Henrique Cardoso & Fino Fatt, Dependency and Devitopment ie Latin America, Marjory Mattingly 
Urquidi (trans) (Berkeley, CA: University ot California Press, 1979) 


Daniel Chiro, Social Change in the تسيا‎ Century (New York: Harcourt Brace (66) 
Jovanovich, 1977). pp. 80-81, 223-224 
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كتب بولين أن نمّة حالات منسجمة مع مقاربات التبعية المتشاتمة بشأن 
الديمقراطية في الدول التابعة؛ وثمة حالات أخرى لا تنسجم معها Bb]‏ 
فمثلاء كانت البرازيل والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية وهايتي والأرجنتين 
كلها حتى نهاية الستينيات. دولا ابعة وغير ديمقراطية. في حين كانت؛ في 
الفترة ذاتهاء نحو عام ۰1965 دول ثل الهند (في حينه) Sms‏ وترينيداد 


التابعة أقل ديمقراطية من دول المركز. كما يمكن a‏ مثا 
الاقتصادي والديمقراطية؛ إذ يزيد النمو الاقتصادي من احتمالات الديمقراطية. 
وإذا كان الوضع الهامشي أو التابع ضاغطا على النمو الاقتصادي. فإنه يقلل 
من احتمالات الديمقراطية على نحو غير مباشر. أي إن الأمر بعود في النهاية 
إلى مدى تأثير التبعية في النموء وتأثير النمو في درجة الديمقراطية“. وهذه 
بة على سريان نظرية التحديث في الدول التابعة LAJ‏ 
تطرقنا إلى تصحيح هذا الافتراض-النتيجة؛ فتآثير النمو إيجابي في احتمالات 
ديمومة النظام الديمقراطي إذا نشأ. 


0 
وسبق أن 


لكن منظرين آخرين مثل كاردوسو وأودونيل SL‏ العلاقة بالاقتصاد 
العالمي لا تلغي إمكانات التطورء والنظام السياسي له شأن في الخروج من 
ee‏ التبعية. رحصل تطور اقتصادي كبير في البرازيل وكوريا الجنوبية وتايوان 
ة سلطوية رة في الاتتصاد العالمي. 


بيروقراطية متلبرلة افتصاديّا» بعضها rear‏ واقع ال 


استراتيجية صناعية منجهة إلى الت شیر LS)‏ هن te‏ ي في حينه النمور 
Bullen, p.471. 6n‏ 
Pid.. p. 477. 6D‏ 
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ز منظرو التبعية النقدبون في مدرستهم ذاتها 
بآمرين: 1. رفض حتمية التبعية في العلاقة بالمركز الاقتصادي العالمي ورفض 
فكرة الانكفاء عنه. 2. طرح الأجندة الديمقراطية. كما تميزوا داخل نظرية 
التحديث في إيلائهم الخيارات الاستراتيجية للنخب السياسية شأنًا مهما في 
تحقيقها. وهذا ما دفع بعضهم إلى دراسات الانتقال الديمقراطي. 

توصل يان تيوريل إلى توضيح كي لوجود علاقة موجبة بين النمو 
الاقتصادي وترسيخ الديمقراطية (وليس الانتقال إليها) مقولات 
شيفور سكي ey‏ مثل غيره gas‏ أجروا دراسات كميةء علاقة سلبية 


دن وجو 
الاعتماد على التجارة من خلال نظرية النظام العالمي و 

gl,‏ أرقامه Si‏ حجم التجا 
الاستثمارية تعوق الديمقراطيةء أما الاستثمارات perl)‏ 
لكنها eal‏ مع الزمن*٠‏ وهذا منطقي. ونظهر إحصاءات ت 
التبادل التجاري الخارجي أثيرًا سلييًا. أما انتشار الديمقراطية في بلد مجاور 


oo 


أكثرية مسلمة بين السكان والديمقراطية. وفحصء أيضاء مسأ 


في احتمالات الديمقرا 


النحرر من التبعية» والانكفاء عن تأثير العولمة كأنها 
سائل الاتصالء 


Dial Rall دعو‎ 


عدوء لا مجرد مرحلة تاريخية موضوعية في تطور الاقتصاد 


يؤدبان إلى الدكتاتوريات وليس إلى الديمقراطية. وهي في جوهرها حلولا 
إلى المجتمعات التقليدية كحل للاستغلال الرأسمال 


جعية تشبه العر 


Jan Torell, Determinants of Demoeraricauon. Fyplaning Regime Change in the North, (68) 
(Cambridge: Cambridge University Pres 


adit‏ التحول الدب 


صدر عن المركز العربي ترجمة لكتاب 


راطي : 


تفسير تبر أنظمة الحكم في العالم (1972- اج calle‏ سلسلة ترجمان 
(الدوحة/ بيروت: المركز العربي للابحاث ردراسة السياسات» 2019( 
Too p. sa Go‏ 
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ete‏ المتطرف Js‏ سلطوية شمولية متطرفة كما في حالتي كوريا الشمالية 


E gach‏ من دون ديون خارجية و: 
إعجاب البعض» فاعتبروا il‏ 
الية لم يتركوا مكانًا لحقوق الشعوب 
وحرياتها في الدول النامية؛ مع أن السياسات الاقتصادية الفعلية للنظام السوري 
منذ النسعينيات قد َلَبْرَلّت سلطويًا على المستوى الاقتصادي» وقادت القطاع 
الصناعي العام الذي هو ركن التنمية المستقلة لدى مدرسة التبعية إلى موت 
سريري» وفك تحالفه الشعبوي السابق مع قواعده الفلاحية والعمالية لمصلحة 
التحالف مع نخب انتقائية وعائلية من رجال الأعمال الجدد. 

وفق المنهج الكمي نفسه في حصر الدول وت 
الإقليمية الديمقراطية إيجابًا في تسريع عودة التحوا 
حصل في تركيا في عام 1983 بعد الانقلاب العسكري الثالث في jot‏ 
بية المشتركة ضغطا كبيرًا على 
ات مساعداتها المالية في عام 1981ء قبل أن توقفها وتشترط 
OLY Gye gps‏ والغودة إلى iaai‏ 


اضة الشعب السوري مؤامرة 


50 فقد مارست السوق الأ 


الحالة الثانية هي حالة 
بيروء حيث تدخلت منظمة الدول الأمبركية (Organization of American States)‏ 
بموجب إعلان سانتياغو (القرار 1080) ضد انقلاب ألبرتو فوجيموري 
(Alberto Fujimori)‏ على الديمقراطيةء والذي وصل إلى الرتاسة في عام 1990 
بالانتخابات 727 
فيها عام 2000 


ضغطت هذه المنظمة لمراقبة الانتخابات 


Ibid., pp. 91-92. on 
Ibid, p.92. 

Ibid, p. 96. 0» 
Ibid, pp. 96-97. oy 
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إلى جانب أندريه غوندر فرانك (André Gunder Frank)‏ )2005-1929( مقا 
الاتجاه الآخر الذي مثّله كاردوسرء ليس ثمة ما يدعو إلى الاستغراب لعدم 
وجود ديمقراطيات على النمط AN‏ 
تراث أو تقليد وإنّما يعود إلى «أن التوسع الرأسمالي 
ويجعلها أمرًا مستحيلا"””. ومع أنه يسمي الدول الاشتراكية القائمة في 
EF‏ طم اترا ee‏ راجا ا و 


في دول العالم الثالث؛ وهذا ليس نتاج 


0 ل‎ eta ui 
وأطروحته المعروفة هي فك‎ OP Dell ولا في مجال التغيير الاجتماعي‎ 
اللامتكافئ» ومن‎ Ae اط بالنظام الاقتصادي العالمي الاي روعي‎ 
Fey PV ole 0,5 al ثم الاستقطاب» لأنه يعيق تنمية بلداز‎ 
إذا كان النموذج اج الوحيد للتنمية هو الانخراط في الاننتاح العالمي» وإذا‎ EE 
كانت واقعية المقولات الاشتراكية قد جضت بانهيار المعسك كر الاشتراكي؛ أي‎ 
أصبح لها طابع طرباوي‎ 
١ متأخرًا عن مقولة فك‎ Gad 
الحلقات الماوية الفرنسية؛ وتعاطف مع تجربة الخمير الحمره وأ‎ 
حيويًا من حياته في دعم بعض النظم الساطري في أفريقياء وأسس متدى العالم‎ 

الثالث» وكان له تأثير فكري فاعل في أوساط اليسار العربي غير المُسَفْيت؟ 


EROA 


ينتقد أمين نظرية WY aall‏ ترى أن التنمية الاقتصادية الرأسمالية 
هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الديمقراطية في دول العالم SL‏ 
وهذا في أفضل CPJ‏ . كما ينتقد الربط بين غياب الديمقراطية في دول 


الهامش بإرث العصور السابقة. وهذا صحيح» لكن خلافًا لرأي أمين وغيره» 
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لما ob‏ هذا rare)‏ ما يتطلب 5 
وبرامج عمل وتدخل عنصر i BL!‏ قبل اكتمال الشروط البنيوية. صحيح أن 
علاقة المركز الصناعي بالدرل التابعة oad‏ داخليًا ا في وزی Fa‏ 


ولا أن مواجهة جك eh‏ ني عن ور ی من ب e‏ 
الحكم» وتوفير الحد الأدنى من الحقوق السياسية والحريات 

os‏ أمين أن الانفجارات في دول العالم الثالث لا تؤدي إلى 
الديمقراطيةء بل إلى نظم شعبوية. وهذه النظم تقوم ببعض الإصلاحات 
الاجتماعية: من إصلاح زراعي وتأميم وتعليم» وهي نُظم «دخلت في نزاعات 
حادة مع الغرب من دون أن تكون قادرة على دفع منطق فك PIE YI‏ ولم 
تكن ديمقراطية مع كونها شعبية» بمعنى أن الجماهير وقفت وراءها من 
دون أن تسمح السلطة لهذه الجماهير بأن تؤسس تنظيمات مستقلة لها. 
ضعف التكوين الطبقي لهذه الجماهير. وفي هذه 
بر الشخصية الكارزمية" 1 مثل البيرونية وا ناصرية. 
وتتجلى أزمة النظم التي تنشأ في هذه الظروف» أي ظروف الهامش والعالم 
الثالث في علاقنه بالمركزء في أنها اتواجه el‏ خطيرًا. فإما أن يقبل 
النظام السباسي الخضوع لمقتضيات SBS‏ لا يسنطيع أن يحقق 
الإصلاحات الاجتماعية المطلوبة الأمر الذي Sa‏ ليه بالتأزم السريع» 
وإما أن تفرض الجماهير الشعبية مثل هذه الإصلاحا 


من خلال استخدام 


أداة الديمقراطية؛ وحينها لن يلبث النظام أن يقع في تناقض خطير مع الغرب» 


الأمر الذي يدفع الحركة إلى التطور من مشروع برجوازي إلى مشروع وطني 
شعبي»*. والحقيقة أن u~‏ الدولة seed‏ 0 يكن LI Ghee‏ 


كما أن الديمقراطيات الصاعدة في العالم الثالث ole‏ بسبب أزمة الأنظمة 


)79( المرجع نفس ص 16 
)80( المرجع نفس ص 17 
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السلطوية» وأيضًا بسبب d‏ اس إلى تحديد تعشف السلطات 
الحقوق السياسية والحريات المدنية. 


رأى منظرو التبعية أن العلاقة بالمراكز الاقتصادية العالمية معوّنة للتطور 
الذاتي» ومن ثم BY‏ احتمال للديمقراطية (لاحظ هنا أن منظري التبعية 
يعارضون نظرية التحديث على الصعيد العالمي ويتبنونها في بلدانهم بربط 
التقدم والتطور الاجتماعي بالدمر الاقتصادي لكن من دون فكرة الديمقراطية!). 
الذين عدوا BA‏ پالوك 1 
المركز والأطراف» عا 
أيدوا أنظمة دكتاتورية في هذه البلدان نفسها دعمًا لجهدها في بناء الاقتصاد 
الرطني والاستقلال عن بلدان المركزء طامحين إلى فك الارتباط مع المركزء 
si‏ أي إنهم أيدوا الجهد التحديثي» ولم يكن عند أغلبيتهم أي برنامج ديمقراطي. 
فالديمقراطية لم تكن على أجندتهم» وبالتأكيد ليس الحريات المدنية والسياسية. 


دول المركزء أو العلاقة 


وفسم منهم وقف ضد التحول الديمقراطي والثورات في العالم العربي مثلما 


وقف بعضهم إلى جانبها. فالانقسام لم يحدث 
والبعد عنه» بل 


By‏ على القرب من التحديث 
على الموقف القيمي من الديم 


إن الدول التي تقدمت نحو بناء الديمقراطية من بين الدول النامية السلطوية 
التي اهتمت بالتعليم والتصنيع والتحديث كانت عموما أقرب إلى نموذج كو 
الجنوبية المنفتح؛ وليس نموذج كوريا الشمالية المنغلق «المكتفي ARS‏ وإلى 
نموذج جنوب أفريقيا وليس زمبابوي» وتونس وليس سورية. أي إن التحديث 
من أعلى مع انفتاج اقتصادي داخلي وخارجي هو الذي كان Ugo‏ أكثر للانتقال 
بيمقراطي» وهذا ليس قانونّاء بل إنه تسجيل لحقائق ند تناقضها حقائق Í‏ 
في المستقبل. وثمة نماذج أخرى لدول منفتحة أمام التجارة العال 
بلغة الاقتصاديين منكشفة أمام الاقتصاد العالمي (المعولم مع مأسسة ذلك في 
منظمة التجارة العالمية) لم op‏ التحديث فيها إلى الديمقراطية بعد مثل مصر 
والمغرب. فالانفتاح على العالم لم يسلك سبي 
الانغلاق ومحاولات الاكتفاء الذاتي طريقًا إلى الديمقراطية» بل غالبا ما 


احدًا. لکن عموماء لم يكن 
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أنظمة قمعبة اضطرت إلى اتباع المزيد من القمع» مع تناقضي بين المشروعات 
الكبرى وبين تلبية حاجات الناس اليومية من طعام ومسكن وغيرهما وقد فشلت 
نفسها في كثير من الحالات: أو أفشلت» وتورطت في أزمات 
انقت مع مواجهة أمنية لتطلعات الناس نحو الانعتاق من حالة 
الانغلاق بالقوة. ولهذا استغل المفكر الليبرالي المحافظ» جيوفاني سارتوري 
(2017-1924): ضعف نظرية التبعية لتوجيه نقد منطرف إليها. ففي 
& تقديم العلاقة بالمركز المتطو 


أيه كانت 


ر كبش فداء 


رئة المسؤولين من سوء الإدارة التي 
إلى الديون والانهيارات”*. وهذا غير صحيح بالطبع 

تلتقي القوى السياسية المتأثرة بفكرة الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي 
من خلال قطع الصلات مع التجارة العالمية (مع أن الاستقلال الاقتصادي في 
عصرنا نسبي جدًا ركذلك الاكتفاء الذاتي» و 
يتناقض معه) على استراتيجية الدور الاقتصادي الاجتماعي التحديثي للدولة 
والقطاع العام Lis‏ توقعت دراسات التبعية أمراض هذا القطاع الحتمية حين 
يحتكر هذه الوظائف. والأمراض هي: البيروقراطية والتكدّس الوظيفي وسوء 
الإدارة وفشل التخطيط المركزيء وأخيراء وليس AAT‏ الفساد والزبونية وصولا 
إلى رأسمالية المحاسيب. ولا شك في أن ١‏ نظري الاكتفاء الذاتي 


عن سوء od‏ أو احجة غياب» J‏ 


نرافق مع التبادل النجاري ولا 


رقف أتباع نظرية التبعية الذبن آمنوا بدور الدولة التحديثي في سياق 
بناء الاقتصاد الوطني المستقل عن السوق العا 


الاستبداد منذ عام 2010ء حينما كانت في نظرهم معادية للا 


به مع الثورات العربية ضد 
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لكنهم عمومًا ما لبثوا أن اتخذوا Wye‏ ضد الرئ 
الثورة؛ Luly‏ الانقلاب العسكري» ووقفوا غالبًا ضد التسويا 
والعلمانيين في تونس لأن مواقفهم كانت حداثوية علمائرية متطرفة مستعدة 
للتضحية بالمسار الديمقراطي لمصلحة الصراع مع الإسلاميين: بدلا من 
التسوية والبحث عن قواعد 
الديني/ العلماني أو المدني/ الإسلامي بعض المثقفين اليساريين إلى دعم 
الانقلاب العسكري في مصر. لقد كانوا تحديثيين متطرفين في داخل بلدانهم. 
ومثل هذا النموذج من المثقفين الحداثويين نقاد نظرية التحديث حالات غير 
متصالحة مع عملية التحول الديمقراطي. إن الذ 

في هذه المرحلة هم ال 
للإمبريالية والمثابر في دعم 


اثية وضمانات متفق عليها. وقد دفع الاستقطاب 


ق الإنسان والديمقراطية في بلدانهم” 


نهاء Ey ee Eb ys‏ في أوساط 
الشعوب الرازحة تحت نير الاستبداد والتعسف في قمع الحريات. ولا شك في 


أن التخاص من ن 


أصبحت الديمقراطية» بتبعية أو من د 


ام سلطوي بعينه لا يعني بالضرورة تحقيق الديمقراطية؛ بل 


: اطي» العمل على توقير شروط: تطبية 
الانتقال وترسيخه وهو ما نحاول أن نبيّنه في هذا الكتاب 

كتب مارك بلاتئر أنه إذا فشلت الديمقراطيات ف 
وثبت أن الديمقراطية تصلح للدول المتقدمة اق 


رة الأرضيت 


يا وتكنولو جنا u‏ 


Lally العيسويي» العدالة الاجتماعية‎ pl 
المركز العربي للأبحاث ودراسة ال‎ 
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اة استهلاكي 
وبحزيات مدنية وغيرهاء ودول متخلفة؛ تخضع لأنظمة سلطوية. وسيستحيل 
أن تبقى دول الشمال بمناى عن تعاسة الجنوب؛ فعزلها غير ممكن OY‏ ثمة 
إلى الوصول إلى المواد الخام. كما أن التعاسة تؤدي إلى الهجرة غير 
الشرعية وتدفق اللاجثين والجوع والإرهاب وتهريب المخدرات وغيرها. 
والأهم من ذلك أنه #سيكون علينا أن نعلن انسداد الأفق أمام الحرية والكرامة 
الإنسانية وحقوق الإنسان bl pally‏ في الجنوب»“. 


Mare E. Plattner, sthe Democrate Momem» i: Larry Diamond d Mare F Plater (8 3) 
(els), The Global Resargence of Democracy, 2" ed. (Baliimore, MDiLondon: The Johns Hopkins 


University Press, 1996), p. 45. 
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القسم الثاني 
all‏ 


اطي 
ايمقرا 
لدی 
الانتقال 1 
ات ١‏ 
اسا 
درا 


feat‏ المتادس 
الانتقال إلى دراسات الانتقال وتصنيفها 


3 أن دراسات الانتقال تهدف إلى الوصول إلى الديمقراطية؛ وفي أن عدم 
الحياد في ما يتعلق بالغائية الأخلاقية لا يتعارض بالضرورة مع الموضوعية 
العلمية. وفي رسالة العلوم الاجتماعية للشعوب التي لا تتوافر لديها مقومات 
الديمقراطية بموجب نظريات التحديث. في تشديد دراسات الانتقال على إرادة 
الفاعلين السياسيين وخياراتهم في ظروف محددة؛ وفي رفضها الحتمية البنيوية. 
وفي أن مقاربات التحديث لنشوء الديمقراطية ورسوخها قامت على استقراء 
نشوء الديمقراطيات التاريخية والدول المتطورة في حين أن دراسات الانتقال 
قامت على استقراء تجارب متأخرة في الانتقال في بلدان جنوب أوروبا وأميركا 
اللاتينية. في تصنيف مقاربات الانتقال إلى الديمقراطية بما فيها التحديث 
والمؤسسية والاقتصاد السياسي. في العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية مرة 
أخرى. في أهمية الأداء الاقتصادي للنخبة الحاكمة قبل الانتقال وتحديد دورها 
في الانتقال وبعده É By‏ المزدوجة ونماذجها المختلفة» وفي تفضيل 
الشروع في الل ل الاقتصادية عند الانتقال إلى الديمقراطيةء إلا إذا 
قام النظام السلطوي THU‏ الاقتصادية قبل الانتقال. 


بحوث الانتقال إلى الديمقراطية التي أصبح يطلق عليها علم | 
(Transitology)‏ والتي تكرر ذكرها في هذا الكتاب بوصفها مخالفة 


التحديث» هي دراسات DE‏ وأخرى مقارنة لظروف التحول من نظام سلطوي 
إلى نظام ديمقراطي» ومراحل الانتقال» وسبل إنجاحه. وقد تناول بعضها 
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بخ النظام الد. الديمقراطيء وأسباب الفشل في حالة الفشل. وجميعها 
بة العوامل السياسبةء والفاعلين وخياراتهم الاستراتيجية التي 
لات cals‏ ادت م ية کا و غالبا على الدينقراطية 


ليس فيها"". إن :جتان هام تب عل رجو د PB‏ ان التوصل إلى الديمقراطيت 
أي إن من يقوم بتحديد مراحلّ ما بوصفها مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية هم 
منظرون أو سياسيون لديهم موقف إيجابي من الديمقراطية ويرومون المساهمة في 


وليس النظرية) في حد ذاتها لا تتناقض مع الموضو 
إدراج صفات تميز مرحلة الانتقال وإهمال أخرى. 


ان الموضوعية في البحث العلميء أي EY‏ بالوقائع وعدم 
إدراك احتمالية التعميمات من الاستقراء الصحيح 
na ce,‏ من التعميمات» كلها لا تعني الحياد في الموقف الأخلاقي 
من الاستبداد من منطلقات قيمية منل كرامة الإنسان والحرية والمساواة. 


إن ما حفز على دراسات الانتقال أمران: الأول معنوي» ومضمونه رفض 
فكرة أن كل ما لدى البحث العلمي أن يخبر به شعوب البلدان غير المتطورة 
bad‏ البنهونة 
ORE‏ والثاني نظري فرضته حقاتق تاربخية» ومفاده تحقيق gill‏ في ظل 


N هو عدم توافر فرصة للديمقراطية في بلادهم‎ Gebo 


)2( كان هذا داقع الكاتب الرئيس لتأليف كتاب في المسالة العربية 
أهمية الفاعل A‏ السياسيء وضرورة طرح مسألة أنظمة الححكم في العال 
RET‏ 


شروط eg‏ وتيين 
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أنظمة سلطويةء وانتقالات من السلطوية إلى الديمقراطية في بعض دول أميركا 
اللاتينية إضافة إلى اليونان وإسبانيا والبرتغال» ÁY y‏ في بعض الدول الثامية. 


یری توماس كاروثرز أن نحو Be‏ دولة» من عام 1990 حتى عام 62002 
دولا ذات أنظمة في حالة UWI‏ وغالبًا ما يتغير تصنيف المرحلة 


ok 1 x‏ ولا مجرد حالة رمادية» بل 

نمط جديد من السلطوية. ويعاد تقييمها بأثر تراجعي. 
ليس ما شي علم الانتقال نظريات جديدة في الاجتماع السياسيء بقدر ما 
وعات بحوث ودراسات في تجا ب أميركا اللاتينية وجنوب أوروبا في 


من دون التخصص في الدوا 

كانت النتيجة الاضطرار إلى تعديل «النظرية» بحيث تمنح Dy‏ أكبر لعددٍ من 
العوامل المساعدة وتزداد أهمية البيثة الاجتماعية السياسية والظرف spol‏ 
وأحيانًا العوامل ال ١‏ 


حصل أمر .لك لما سمي "نظرية الديمقراطية التوا 
من حالات معينة في أوروبا مثل هولنداء ثم بدلا 
عدّلت تلك الحالات الأخرى النظرية ذاتها باستمرار» حتى لم يبق من 


العامة غير استعداد نخب الجماعات المختلفة للتوافق» إلى درجة تحوّلها 
إلى استقراء مستمر لحالات عينية» ما يشبه مسألة استعداد النخب للتوافق على 
الإجراءات الديمقراطية في ما يسمى انظريات الانتقال الديمقراطي». 


لك 


Carothers «The End of the Transition Paradigm.» Jounal of Democracy‏ مسال 
vol 13, no, 1 (January 2002), pp. 6-7. accessed on 26142020, at: ps:bicly/2V22z5‏ 
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ساهمت دراسات الانتقال الديمقراطي في الإضاءة على جوانب مهمة 
من عمليات التحول من النظام السلطوي إلى الديمقراطية» و 
الانتقال وظروفه وشروط ترسيخ الديمقراطية؛ لكنها ليست نظرية عامة؛ ولم 
تنتج قانونًا بل مجموعة قواعد ناجمة 
المنطلقء أقول ail‏ لا توجد استثناءات عربية 
فهم المناطق المختلفة في العالم مُلقاة على عاتق الباحثين المتخصصين. 


ارجا تيده ون Va‏ 


لأنه لا توجد قاعدة. وظلت Sigs‏ 


يرجح إمكانية حصول الانتقال بالتوافق على قوا 
التنافس وتداول السلطة بين قوى هي ذاتها ليست دي 
استفاد بعض الديمقراطيين من نظريات الانتقال الديمقراطي ليتعلموا من أخطاء 
OYE‏ يعدّونها شبيهة بحالاتهم» ومن إنجازاتهاء هذا إذا اطلعوا على هذه 
الدراسات, وإذا سلّمنا أن هذه الدراسات شخّصت الأخطاء والإنجازات علميًا. 
ولا توجد مبررات خاصة للتشكيك في هذا الأمرء إذ ينطبق عليها ما ينطبق على 
العلوم الاجتماعية بشكل عام. 

ينطبق مصطلح المرحلة الانتقالية أو الانتقال على مرحلة 
pl‏ مستخدم المصطلح تصورًا عن مرحلة محددة مستقبلية 2 


نحوهاء ويكتسب تعريفه منها. من دون هذه HESS‏ وسم 
بأنها انتقالية بأثر تراجعي بعد نشوء مرحلة تاريخية 
» فيصبح ما سبقها مباشرة į‏ 
تاريخ النظم السياسيةء أم أنماط الإنتاج» أم العلم والفن وغيرهما. وغالبًا ما يرد 
التصنيف بأثر تراجعي في إطار عملية تحقيب تاريخي. لكن لا معنى لمصطلح 
«انتقال إلى الديمقراطية؛ أو «التحول الديمقراطي» كان سابقًا على التحول 
(بغض النظر عن نوع السلطوية) 
الديمقراطية Ae‏ حتى لو كان 


من نظام غير ديمقراطي يسمى عادة سلطو 
إلى نظام 
ty le p pe Eby‏ مقالاته في 


اطي. إلا من منظور من 


من هذه الناحية» OB‏ دراسات الانتقال ليست أدبيات أكاديمية متفرعة 
من علم السياسة المقارن فحسبء بل مصوغة من داخل الخطاب الديمقراطي 


ات الديمقراطية التي راجت في زمن الحرب الباردة 


$ .0( وجاهر باحئون 
أصحاب أقدمية نسبية بذلك» ومن ضمنهم من أصبحت دراساتهم كلاسيكية في 


تنظبر جديدة 


نظرية التحديث» وتتناول شروط استقرار الديمقراطية من موجات 


تام مقالة سبق أن تطرّق هذا الكتاب إليها 
الأميركية مساعدة 
الديمقراطية. وتبقى هذه المهمة الثقافية/ 


i‏ بقدر ماء كان هدف تو يل 

لعل البخري على مواصلة تز : 
الفكرية الجوهرية التي يمكن طلاب العلوم السياسية وضعها نصب أعينهم:!. 

Oe ل ل‎ ae 

بل صرّح أيضًا ob‏ هذا pal‏ دوافعه لتأليف الكتاب لكنه ادعى أن حججه في 


من دراسة الديمقر 


حد ذاتها غير متأثرة بدوافعه Pade‏ وكتب أودونيل عن مشروع دراسة الانتقال 
آخرين في معهد وودرو ولسون في 
ثمانينيات القرن الماضي انطلاقًا من تجربة دول جنوب أورويا وأميركا اللات 


LAT si‏ إحساسنا بالمشاركة الأخلاقيا 


إلى الديمقراطية الذي نسّقه مع زميلين 


والذي سنعود إليه لاحقّاء ما يأتي: ١‏ 
والسياسية في بحثنا عن طرق لتخليص العالم من الأنظمة السلطوية التي كانت 
لدينا أسباب جيدة 6 ea‏ 
کتب أودونيل أ 
خطأ الآراء المسبقة || 


pment (4) 
vo. 1 (March 1959), p. 103, 


Domoemey: Fooromi 
imacy» American Political Science Review, vol. 53, 
at: hipit Iy 2MIOLnp 


Symour Marin Lipset, «Some Social Requisitos 
and Political 


accessed on I 
Robert A. Dahl, Palyarchy: Participation and Opposition (New Haven, CT: Yale (5) 
University, 1971), p. 31 

«Schmiters Ketrospecive: A Few Dissenting Notes» Journal af (6) 
Democracy. vol. 21, no. 1 (January 2010). p. 29. 


Guillermo 0 "bonne 
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كانت الأدبيات التي قرأها في مكتبة جامعة بيل» إمكانات 
الديمقراطية في هذه الدول لأسباب ثقافية ودينية tas‏ بالأفكار الهرمية 


والتراتبية والسلطوية” وأنه يأخذ بجدية موضوع نشوء نظام دولي لحقوق 
الإنسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948ء والمواثيق 
المتعلّقة بمساواة المرأة في الفترة 61999-1979 ومناهضة التعذيب في عام 


1984 وموائيق مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في عام 61965 
السكان الأصليين في عام $2007 من 
بين معاهدات وموائيق دولية حقوقية أخرى؛ ويفترض أن تكون هذه من مصادر 
القوانين Pb Sl‏ وهذا يعني أن الدافع للتأسيس النظري للانتقال من الحكم 
السلطوي إلى esl‏ حت يني الدول خي المتطورة» هو دافع معياري 
مضمونه ال 


وحقوق الطفل في عام 1989ء وحقو 


صحيح أن دراسات الديمقراطية تُعنى بتعريف الديمقراطية وشروطها 
ورسوخها وطبيعة مؤسساتهاء ونظريات الديمقراطية تعنى ببنيتها ومؤسساتها 
وأسسها الفكرية وحتى الفلسفية كما أن دراسات الانتقال تبحث في الشروط 
العينية لنشوتهاء ودور الفاعل الإنساني في ذلك لكن علينا أن نتذكر أن 
قراطية ذاتها ليست علمًا بل هي نظام حكم» أي نظام سياسي. وقد ينشده 
الناس OLY‏ مختلفة غير متعلقة به. بل بالتخلص من النظام السلطوي» 
وأزماته وآفاته. أو طلبًا لقواعد وإجراءات Gite‏ عليها لحل الصراعات السياسية 
والاجتماعية سلميًا بين قوى ليست ديمقراطية بالضرورة لكنه أيضًا نظام بقوم 
على قيم مثل المساواة والحرية بوصفها قيمًا جديرة ob‏ ينشدها البشر في تنظيم 
مجتمعاتهم. وقد يتجاوز تحقيق الديمقراطية ما يعتقد أنه شروطها لأن ثمة من 
ام يحترم هذه القيم» وليس نزوة أو 


JE تطلعًا إلى عيش أبنائه في‎ Leaks, 
مؤسساته وقوانینه تقوم علبها‎ OY مكرمة من حاکم» بل‎ 


Guillermo O'Donnell, Democracy, Agency. and the State: Theory with Comparative Intent (7) 
(Oxford New York: Oxford University Press, 2010), pp. 183-134. 


Ibid, p. 189. كك‎ 
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دراسات JUS‏ هي تفسير لعملية JENI‏ من السلطوية إلى الديمقراطية 
(أو تعثرها في بلي ما بعد حصولها) باستنتاج شروطها (الضرورية والمسا 
وقد تصلح الاستنتاجات النظرية مرشدًا في العمل السياسي في بلد آخر بعد 
دراسة ظروفه العينية» لأنها تشدد على عنصرّي ١‏ 
وترفض الحتمية الكامنة في نظرية التحديث التي تتجاهل الفعل الإنساني 
أحد الباحثينء OB‏ الفارق بين دراسات الانتقال التي يمكن اعتبارها «جديدة 
وتلك السابقة المرتبطة بالتحديث هو أنها أقل حيادًا وأكثر ترشيدًا وتو 
السياسي إلى در. 


ة والوعي عند النخبة» 


أن مشروع التحولات الأشهر bla‏ آودونيل وفيليب شميتر 


كانء في رأي أحد منشقيه. وهو أبراهام لوفتتال» (Thoughtful Wishing) j‏ 


(قلب لعبارة (Wishtil Thinking‏ أي تمتي als‏ وأن المشروع يرفض الحتمية 


البنيويةء وينبنى الديمقراطية قيمةٌ ويبحث عن إمكانات واقعية لتحقبقها”» وذلك 
فى يقابل oc op Lan by ayes Sama li‏ ن الذين يصرّون على 
شروط موضوعية ولا يولون الفاعل الإنساني أهمية خاصة. وقد بيا من اقتباس 


ليبسيت السابق أن نظرية التحديث لم تكن Haale‏ ر 


نظرية التحديث ظلت أسيرة التاريخ ال 5 P‏ 97 
باحتمال تطبيق الديمقراطية في البلدان الناميةء ريطت هذا الاحتمال بتحقيق 
L‏ ثقافية نشا بعضها بعد اكتمال الديمقراطية في الغرب» ولكنها 


أسقطتها على المجتمعات الأخرى باعتبارها شروطًا مسبقة. 


ين لاحقًا أن تأكيد شميتر أن هذا العلم المتشعّب عن العلوم السياسية 
المقارنة Los‏ إلى مجموعة فرضيات ومصطلحات us‏ يمكنها أن تفسر 
التحول من النظام الأوتوقراطي إلى الديمقراطيء أو يأمل أن تساعد في توجيه 


mocratie Theory after Transtions from Authoritinan Rule» (9) 
vol. 9, no. 2 (lue 2011), p. 335, لمعيه‎ on 3/3/2020, at: hlipilbi. 


Goardo 1. Munck, « 


Perspectives on Poi 
ly2WGWKee 
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التحول وإرشاده* 


المضمون النظري الكوني» فضلا عن أنه 
اعتراف ob‏ هذا العلم غير محايد مثل نظرية التحديث. 


هو تأکید فا 


pl obi aoa! lanl by 2‏ 4 ال 
الديمقراطي الثاقدة لنظرية التحديث فتنطلق من استقراء تجارب جديدة 
ناجحة نسبيًا Gant‏ فيها انتفال من السلطوية إلى الليمقراطية. وإذا ما Wake‏ 


بن شروط ضرورية؛ ومن ثم 
محددة سلفًا pened‏ من دراسة البلد المعنيّ. 


التوقع فإنه تجري محاولات متواصلة لتنميطهاء أو التوصل إلى ترسيمات لها 
ولأن أغلببة الشروط ag‏ البحث متعلقة بالفعل الإنساني وقرارات الفاعلين 
الاجتماعيق call‏ يضعب العبق بها إلا على دزجات متطاونة من SLSR‏ فا 
ما fale Jg‏ ويصح تعميمه هو ما يمكن اعتباره الشروط الضرورية قحسب. 
لكن المفيد في هذه الدراسات ليس ما يصلح للتعميم» بل دراسة تفصيلات 
النجاح والتعثّر ذاتهاء والاستفادة من خصوصية كل حالة. فما يمكن تعميمه 
ضامر للغابةء أما ما يمكن التعلم مئه فكثير ووافر. 


لم يحقق آي ننظير من هذا النوع» في رأييء هدفه في الخروج إلى العلوم 
الاجتماعية والفاعلين السياسبين بتعميم ينص على ضرورة توافر شروط سابقة 
على أي عملية انتفال إلى الديمقراطية غير انين هما: أولاء الكيان السياسي 
المجمع عليه أي الدولة Vy co Coi Cole GL] ia‏ مساقلا في 


ır Transtologsts & Consolidoiogists to Travel to the (10) 
bie: 


Philippe © Schmit «ls it Se 
Middle Last anl Noah Aiea 
go ows لم‎ 


ond Univesity (1995), pp. 1-2, assessed om 


شأنه عند الأغلبية الساحقة من ال 


اس والفاعلين الرئيسين» وعدم نشكيك أي 
تيار سياسي رئيس في كيان الدولة القائمة. وهذا في الحقيقة يعني فصل النظام 
السياسي عن الدولةء بمعنى أن لا تساؤل في شأن شرعية الدولة ووحدتها عند 
الاختلاف على شرعية النظام السياسي. ويبدو هذا العامل بسيطاء لكنه يشمل 
للغاية. AU‏ قبول Sell‏ السياسية الرئيسة» 


بالمشاركة ال 


edly ciel‏ من 3 في الباب الثالث 
من هذا الكتاب عناصر أخرى من التجر لعربية قد تصلح للتعميم مئل موقت 
الجيش. وكل ما عدا ذلك عوامل مساعدة وظروف عينية تختلف من دولة إلى 


NI انقسام النخبة الحاكمة الني تعتبرها دراسات‎ ea ae 


طا ضروريًا (وسنحاول تنميط بعض العوامل العينية ele‏ الع 
الإصلاح والثورة» والعوامل الخار. 
وسلوك النخب السياسية بعد ENI‏ 
لا يكفيان لفهم ظواهر عينية مركبة مثل الانتقال في بلد محدد. أكانت بدايته 
الإصلاح أم الثورة فشروطه الميشرة والمعرقلة تختلف من بلد إلى آخره وهي 
يصعب حصرهاء ولااتصحٌ لكل البلدان في حالة الانتقال» ومن ثم فهي غير 
قابلة للتعميم ولتكوين نظرية. من الصعب جداء وربما من المستحيل» التوصل 
إلى شروط ضرورية وكافية وقابلة للتعميم لنشوء الديمقراطية في جميع البلدان. 
فلا توجد نظرية: ترقر علينا lips der‏ ظروف: كل came‏ ودولة في dle ya‏ 
تاريخية محددة» وتحليلهاء بما في ذلك فهم بنية المؤسسات القائمة» وتاريخ 


جدا 


الدولة السياسي. والأهم من ذلك عدم وجود نظرية توفر على الديمقراطيين 
النضال من أجل الديمقراطيةء وعلى الفاعلين السياسبين» أكائرا ديمقراطيين أم لال 
عناء المساومات والحلول الوسط وربما التوافق على قواعد ديمقراطية إجرائية 
لتجنب الصراع المدمر. فالديمقراطبة هدف» وليست مرحلة ناريخية حتمية قادمة 
بفعل التطور والتقدم» بغض النظر عن أهداف الفاعلين واستراتيجياتهم. 
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أشار استيفان هاغرد وروبرت كرفمان في كتابهما الاقتصاد السياسي 
للانتقال إلى فشل نظرية التحديث في توقع الت 
الناجحة في الدول الا 


رات الاقتصادية والسياسية 


ارل وشميتر أيضًاء على > 


وجودهاء والتركيز بتواضع على فهم تنوع الظروف التي قد تظهر الديمقراطية 


برا جيدز أنه في الفترة 1998-1974 انهار 85 نظا: 
منها 30 نظامًا ديمقراطيًا حتى ذلك العام» ونشأت 9 أنظمة 
ديمقراطية مع نشوء دول جديدة وثمّة 8 دول لا تبدو فيها الديمقراطية مستقرة» 


وتحولت + أنظمة إلى حالةٍ من الاحتراب وسيطرة أمراء الحرب» وتحوّل منها 
4 إلى نظام Og ele‏ ونذكر بشكلٍ خاص استنتاج جون لوندريغان وكيث 
بول أن العامل الرئيس في التنبؤ بالانتقال إلى السلطوية هو الفقر. 
من الديمقراطية أم من نظام سلطوي آخر“". وسبق أن ت 
شيفورسكي عن الموض 


نُشرت فيها دراسات الانتقال الت 


في المرحلة الت 


المقاربات البنيوية Gati EG‏ صدرت أدبيات كثيرة عن أزمة السلطوية في 


Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, The Political Fesnomy of Democratic (11) 
Transitions (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), p. 2. 


Terry Lynn Karl & Philippe C. Schmier, «Modes of Transiion in Lalin America, 

Southem and Fastem Furope,» dutrsatianal Sociol Seience Journal, vol. 43, na. 2 (1991), p. 

Barbara Geddes, «What Do We Know about Democratization after Twenty Years?» (13) 

Annual Review of Political Science, vol. 2 (1999, pp. 115-116, accessed on 33/2020, at: hip. 
MUTE 


Ibid, p 117; John B. Londregan & Keith ‘1, Poole, «Doss High Income Promote (14) 
Democmucy?,» Ward Paliics, vol. 49, no. 1 (October 1996), pp. 1-30, accessed on 3/3/2020, al: hip: 
billy 2TP6yml 
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الممسكر الاشتراكي وبداية الإصلاحات في نهاية ثمانينيات القرن الماضيء 
وأدت مجدةا إلى مقاربات بنيوية لأزمة الأنظمة السلطوية أعادت الاعتبار إلى 
ظرية التحديث» من منطلق أن مفتاح فهم أزمة النظام الاشترا 
معدلات gall‏ وعجزه عن منافسة الدول الغربية 


في EY‏ ومستوى 


المعيشة؛ وخصوضًا بعدما نشأت في دوله مجتمعات حديثة بنسب نعليم عالية 
وطبقات وسطى واسعة تطمح إلى الديمقراطية؛ وأصبح I‏ 
Gk‏ الا كلدت مد الك مات el‏ التخول أ 
إلى دور العوامل الخارجي 
ods‏ فهم التحرلات التي 


تأخذ دراسات الانتقال الديمقراطي الأولى بعد التحولات في جنرب أو 
وأميركا اللاتينيةء العامل الخارجي في Sle‏ كما لم تتعرّض لقضايا مركبة 
كتلك القائمة في البلقان ودول أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي 

وخ تاريخية وقضايا إثنية معقدة تعرقل نشوء الديمقراطية 


السابق حيث تبرز شر 


- as 


بقضية كتالوخيا ولكتها منشغلة بها في إطار الديمقراطية ذاتهاء من 
تشكل تهديدًا لها حتى الآن. ويرى أحد الباحثين أن التأكيد على دور النخب 
السياسية الذي تميزت به دراسات الانتقال لا يلائم الحالات في أوروبا SAN‏ 


حيث قامت الحركات الجماهيرية والنقابات والجماعات ما تحت الرطنية بدور 


التثيير السلمي في ننا ee es mene‏ 
مقاوضات ak‏ في Jags)‏ التحول. وحتى حيث لم يحصل حوار كهذا 


is: Contemporary Theories of Past- (15) 
‘Communist Transitions and the Myth of a Dominant Paradigm,» Post-Soviet Affairs, vol. 20, no. 4 
(2004), p. 326, accessed on 33/2020, at: np sbitIyOK-LAFs; Lucian W. Pye, «Political Science and 
the Cnsis of Authortarimism,» American Poltical Science Review, vol. $4, no. 1 (March 1990), P. 7, 
accessed on 283/2020, al: hips! Billy 20 ليده‎ 


Gans-Morse, p. 328. ao 


Jordan Gans-Morse, «Searching fhe Transit 
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(رومانيا مثلا)» قامت نخب النظام القديم بعد التخلص من الرئيس بدو أساسي 
في الحفاظ على دور الحزب القائم» ومن ثم في عملية الانتقال ذاتها. 

في هذا ال ley‏ 
الموجة الثالثة؛ فبعض الأدبيات ينطلق من وجود صيرورات عالميةء أو 


اق» تبنت محدودية مصطلح الموجات العالمية 


موجات بلغة هنتنغتون. وفي ما عدا كونها غير مثبتة» Op‏ مشكلتها الرئيسة 
تكمن ني التعامل مع الظروف التاريخية في كل دولة بتصنيفها Bhar‏ لهذه 

. فينشأ تصور ناجم عن ترويج بعض الدراسات 
في الإعلام وتبسيطها بتواطؤ من بعض الأكاديميين» وكأنه توجد ظاهرة قائمة 
tab i‏ تقبلها بعض الدول والمجتمعات ويفشل غيرها 
ا في ذلك المجتمع أر رفضها 
Abl in.‏ بل مجتمعات عينية 
رأ منها موجة؛ وأخرى تبقى على حالها أو تتخذ 
الانطلاق من المجتمعات نفسها عند معالجتهاء ومن 
ينطلق من «موجة» ما خارجها يميل إلى عدم فهمهاء وقد ينزلق إلى محاسبتها 
من منظور موجة عالمية مفترضة. فضلا عن ذلك» يمكن أن يشكل JEN‏ في 
دولة أو عدة دول موجة إقليمية تتحول إلى عامل خارجي مؤثر في الاستقرار 
والخيارات السياسية في دولة 


في رأيناء أن الموجات التي يفترض 
هي في الحقيقة إقليمية وليست عالمية. فالانتقال الديمقراطي قد ينتشر مثل 


جائحة أو عدوى (Contagion)‏ في سياقات إقليميةء أو Job‏ فضاءات ثقافية 


اجتماعية سياسية متقاربة وقابلة للتأثير والتأثر. وأصللاء لا توجد نزعة عالمية 
للديمقراطية يمكن أن تقع ضمنها التحولات في جنوب أوروبا 
اللاتينية والمعسكر الاشتراكي» فلكل منها D‏ 
أميركا اللاتينية بتجربتي إسبانيا والبرتغا 
التحولات في أورويا الشرقية التي Led‏ 
g‏ أميركا اللاتينية وجنوب أوروبا 


Wie gad منفصلة عن‎ lia gat ال» فهذه‎ 


لا توجد Bl‏ موجة عالمية أولى أو ثانية 


220 


أو ثالثة للانتقال إلى الديمقراطيةء Be‏ لتأكيدات Jed‏ 
حصل في شرق أوروبا جزء من موجة عالمية". وحتى تار 
أفكار ليبرالية وديمقراطية في القرن الثامن عشر أن الديمقراطية الإ 


نون» وكأن ما 


لم يمن انتشار 


والأميركبة والهولندية 


الفرنسية تنتمي إلى موجة واحدة (هي الأولى بحسب 
هتتنغتون)» بل كانت الموجة انتشار الأنكار عند النخبة في بلدان كثيرة» منها ما 
أصبح ديمقراطياء ومنها ما لم يصبح كذلك. الموجة العالمية استعارة: وحتى 
إذا أخذنا العوامل الخارجية في الاعتبار أكانت ب «العدوى» وتقليد النموذجء 
أم بالتأثير المباشر في المحيط كما في حالة البيريسترويكا والغلاسنوست» 
as,‏ أو اشتراطات برامج الإصلاح الهيكلي في شروط 
البنك الدوئي وصندوق النقد ال > لا تؤدي دائمًا إلى انتقال 
ديمقراطي» ولا تأتي على شكل موجات عالمية 


ثمة منظرون قاربوا حوادث في أوروبا الشرقية بأدوات نظريات انهيار الدولة 


أو تغير الأجندة الأميركي 


وبنائهاء وآخرون مثل مارك بیسنغر وكروفورد يونغ تعاملوا مع ما جرى في آسياء 
في منطقة القوقاز ووسط آسياء كحالة إزالة الاستعمار أر تفكيكه (Decolonization)‏ 
باعتباا 


أن السيطرة ال 


اتية كانت نوعًا من Pace‏ وبدث مقاربة انهيار 


الدولة وبناتها ملائمة للباحثين في شؤون روسيا وأوكرانياء في حين EEY‏ نظرية 
تفكيك الاستعمار الباحثين في شؤون آسيا الوسطى والقوقاز» cath,‏ مقاربة 


على رومانيا. أما دراسات الانتقال مما شمي الموجة الثالثة فاستخدمتها قلة 


الور 


من الباحنين في شؤون أوروبا الشرقيةء حيث تجاوز البحث تغيير نظام سياسي» ما 
تطلب تطوير دراسات خاصة لما يمكن اعتباره انتقالات ما بعد الشيوعية (Theory‏ 
LEY cof Post-Communist Transitions)‏ تتناول كيان الدولة ذاته والمجتمع والثقافة 
والنظام الاقتصادي وغير ذلك: وليس النظام السياسي OP ak‏ 


Ibid, 331 ay 


Ibid, p. 342; Mark Boissinger & Crawford Young (eds), Beyond Sre Crisis? Poste (18) 
Colonial Afica and Post-Soviet Eurasia in Comparare Perspective (Washington, DC: Woodrow 
Wilson Center Press, 2002). 


Gans Morse, p. 343 as) 


يمكن العثور على عدة ت 
والحقيقة أن كثيرًا مما يعد مدارس قائمة بذاتها مثل المؤسسية والتحديث؛ وما 
يُعد مدرسة اقتصادية» قد تفاعل مع غيره من التيارات والمدارس» وأخذ منها 
مثلما أخذت منه. وينطبق ذلك على التيار الذي سنتعامل معه بالتفصيلء والذي 
بدأ بوصفه تبارًا قائمًا بذاته في العلوم السياسية المغا 


يعنى بالسياسة وخيارات النخب الاستراتيجية. فقد جذب إليه مدارس فكربة 
مختلفة» وبات يُعنى أيضًا بعوامل لم يكن يأخذها في الحسبان» مثل طبيعة 
النظام السابقء وطريقة الانتخابات؛ والتدخل الخارجي؛ وغيرها من العوامل. 


وسندرج في هذا السياق تصنيفين أحدهما قام به سو 6° وال 


ان أهمها أعمال ليبرالبين مثل ليبسيت وألموند وسيدني ف 
وماركسيين مثل مور» وغيرهم ممن يعتبرون منظري مقاربة التحديث في دراسة 
الديمقراطية. وسبق أن تطزقنا إليها بعرضي وتحليلٍ مسهبّين» لكننا لم ندرجها في 
دراسات الانتقال» فهي ليست مقاربات للانتقال أصلاء لكننا G‏ كيف فرضت 
عناصر من النظريات البنيوية بوصفها شروطًا DJUN‏ 


استندت هذه البحوث 
إلى الافتراض أن التنمية الاقتصادية Lay‏ الصراع الطبقي Ny‏ 
الاجنماعية وغيرها من العوامل والبنى الاجتماعية والسياسيةء بشكل عام قد 


Sajian Guo, «Denwcrate Teansition: A Critical Overview» owes & Sudie, vl, 35, (20) 
ور‎ 4 1999, pp. 134-135, عه‎ 


‘on 3/32020, a hp bly 


(Cambridge. Cambridge Univesity Press, 2010). p. 2‏ 197206 
وشميتر في بحوثهم الأرلى التي ركرت على السلطوية 
في الفترة ما بين سننيات القن الماضي وسعييائة 


gor (6 (2‏ عيف أنه 
والديمقراطية في Sa‏ 
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Y »‏ تحدد كيف تؤثر هذه العوامل في الفاعلين 
الاجتماعيين» وفي سلوكيات وخيارات محددة بشأن نظام الحكم*. بالتأكيد 
يعرف ليبسيت وأمثاله ST‏ من يقوم بالانتقال في النهاية هم بشرء ويشير إلى دور 
النخب ولكنه لم يعالج هذا الموضوع. 

الحقيفة أن «سوق» البحوث في شأن الانتقال ما زالت تعج بالدراسات 
على مقياس فريدوم 
هاوس أو :بوليئي» وربطه بمقاييس مثل معدل الدخل ومستوى التعليم وتوافر 
وسائل الاتصال والاعتماد على تصدير المواد الخام وغيرها من العوامل 


الموروثة من مقاربة القحديث» مع ات لإيجاد متغيرات بنبوية جديدة 


الكمية التي تقارن مستوى الديمقراطية في الدول ب 


برا تابمًا. وهذا يعني أن مقاربات 
زق وتفيد في الأبحاث المقارنة بين البلدان. وما زلنا 
نجد بحوثًا مفيدة في الانتقال من منطلق التحديث تتجاوز الاقتصاد إلى الثقافة 


السياسية والصراع الطبقي والبنى الاجتماعية 
2. المقاربات المؤسسية 
ينصب جل اهتمام المقاربات المؤمسية Unstittionalist Approaches)‏ على 


دور المؤسسات وأثرها في تشكيل السياسات وأنماط القرارات السياسية وفي 


تقييدها أهداف الفاعلين Kall‏ 


بن اتهم حيث يكون للمدى الذي تبلغه 
مأسسة النظام السابق شأن مهمْ في تفسير تحولات النظام. وقد ركز بعض 
الباحثين على تفاعلات الدولة مع المجتمع والتغييرات في هذه العلا 
الحاسم في عملية التحول الديمقراطي. فمثلاء يشير بعضهم إلى الدور الأساس 

ل الشيوعبة في شرق أوروبا. والمؤسسية 
في العلوم السياسية أولت عملية بناء المؤسسات في 


ودورها 


id, p. 18. G» 


الدول المستقلة Bae‏ باعتبارها ال غتاح لنشوء الديمقراطية أهمية 
باحثوها على القانون وسيادة القانون. فالديمقراطية تصلح بديلا من الاستبداد 
باستخدامها القانرن Sh‏ من التعسف» وقي تدبير المشاركة والمحاسبة؛ وهي 
مصممة بحيث Rat‏ توازنًا ديناميًا في المجال السياسي موازيًا للتوازن المتغير 
في المجال الاقتصادي. واتفق المؤسسيون القدامى على أن الممارسة التعسفية 
للسلطة محكوم عليها بالزوال على المدى البعيد 


ائقة. وشدّد 


Bae‏ المؤسسية القديمة هي تأسيس علم الحوكمة (أو الحكامة) المقارن 
بواسطة محاولة فهم كيف تعمل الديمقراطية» وكيف يتشكل النظام من أجزائه 
Gs,‏ تأنلف الأجزاء JaA‏ نظامًا*©. وما دامت القضية أساسًا هي بناء 
مؤسسات فيمكن فرض الديمقراطية من أعلىء وأن تقوم المؤسسات بتغيير 


المجتمع بنفسهاء أي أن من الممكن فرض المؤسسات الديمقراطية التي تعيد 


مما يكون بتحسين السیاسات 

انتقد شيفورسكي هذه المقاربة يدءًا بالمؤسسات الاقتصادية؛ إذ منحت 
هذه المقاربة المؤسسات الناجعة أولوية في فهم النمو الاقتصادي. أما فقر 
الدول النامية فيتلخص سببه من منظورها بالقيود ا التي لا تشجع 


خری» أن 
Jie‏ 


David E. Apter. «Institutionalism Reconsidered» /mternarional Socia) Science Jounal. (24) 
sol 43, no 3 (August 1991), p 467, accessed on 18312020, at: phil 2yHp9A0 


Bid, 468 (25) 


Adam Przeworski, «Ihe Last Instance: Are Institutions the Primary Cause of Economie: (26) 
Development?» Zwapean Journal of Sociology, val. 45, no. 2 (2004), p. 165, acesse on 313/2020, u: 
لانملا‎ y2Z01400 
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ومن المتوقع أن تكون مقبرة الإصلاحات المؤسسية ضخمة للغاية. ففكرة 


فرض الديمقراطية على أفغانستان أو العراق تبدو سخيفة رغم كل شي 


س المؤسسية أنه إذا وجدت مؤسسات الدولة نفسها في بلدان 
مختلفة فسوف يكون أداؤها الاقتصادي متشابهًا. ولا تطرح أسئلة عن 
الفاعلين ومصلحتهم أصلا في بناء المؤسسات من النوع الذي تفترض النظرية 
أنه مغيد للأداء الاقتصادي. وأهم المؤسسات التي تخطر في بال المنظرين في 
عله abel)‏ .وكات eal Tall‏ من السات الي Bild‏ عل Gym‏ 


ارات 


صحيح أن باحثين بربطانيين وأميركيين من الذين تبتوا منهج المؤسسية 
القديمة حصروا الدول التي تملك الصفات المدنية اللازمة للديمقراطية خارج 
بريطانيا ose.‏ أفريقيا 
البيضاءء إلا أنهم اعتقدوا أن القانون الاستعماري بُمكن أن يزرعها في بلدانٍ 
منه بالنسبة إلى المؤسسيين القدامى اعتقادهم أن 
الديمقراطية تفترض تطورًا مسبقًا للمؤسسات الاجتماعية» واقتصادًا متقدمًا 
بالحد الأدنى» بحيث لا تكون القرارات الصعبة لحسم المصالح المتضاربة 
عبارة عن العبة حصيلتها صفرا. الحكومة الديمقراطية بهذا المعنى لم تكن 
مجرّد مجموعة أدوات؛ وإنما عملية big‏ مستمر بين الحاجات الاجتماعية 
والوظائف الحكومية” 

لم يهتم المؤسسيون بالمجتمعات كثيرّاء إلا بوصفها مصدرًا للمطالب 
det pall‏ إلى lis‏ لاني كما لع دلوا هذا عي NS ge eh‏ 
الجماعات والأفراد. ولذلك لم يكونوا جاهزين لفهم مصائر الدبمقراطيات 
التي قامت على مرجة القرمية وبناء الأمة بعد الحرب العالمية الأولىء فقد 
روا جهدهم على أفضل تعبير دستوري عن المؤسسية في جمهورية فايمار 


الولايات المتحدة في كندا ونيوزيلندا وأستراليا و 


YD 


Ibid, p. 168. 7) 
Ibid, p. 173. (a) 
Ape, p. 468. (29) 
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والتوازنات والشفافبة والمحاسبة والبيروقراطية defi‏ والنظم الانتخابية» 
فإنها ظلت أنكلوسكسونية حضاريًا وساذجة سياسيًا. وفي ما عدا ابتعادها عن 
تحليل المجتمعات وخصوصينها ومحاولتها عولمة التجارب الغربية» فإنها لم 
ds‏ أهمية البُعد اللاعقلاني في السياسة. ومع أنهم تقبّلوا فكر: العرق والقومية 

فقد آمنوا ob‏ في الإمكان تحويلها من اختلافات في الهوية 
إلى مصالح قابلة للتفاوض. Vy‏ المؤسسية لم تهتم بدراسة المجتمع وظروفه 
الخاصةء فإنها لم تتبه إلى ظواهر مثل الشعبوية» وبالنسبة إليهم كان مصطلح 
دكتاتورية شعبوية مصطلحًا متناقضًا”. ولهذا كان الخروج على المؤسسية 
ونقدها في مرحلة حمسينبات القرن الع 


Ng 


اهتم المؤسسيون الجدد بتطوّر دولة الرفاه وبطرية رر الديمقراطي 
الاشتراكي. ومن منظورهم: FOB‏ من المقاربات الديمقراطية ليس مجرد 
مجموعة إجراءات وآليات؛ فالمؤسسات نفسها مشبعة بالمبادئ المعيارية 


المتجشدة في القانون والإجراءات. وبما أن نهايات العملية الديمقراطية مفتوحة 
ولابقينية: فإن الأمر يتطلب أن تكون الحقوق محميّة, وهنا تكمن أهمية أ. 
حمايتها. وتتضمن الديمقراطية حقوقًا محميّة بالمؤسسات» ومرا 
هذه المؤسسات. وعبر ممارسة الحقوق يُعاد تعريف الغايات. ومن ضمن الغايات 


التي يُعاد تعريفها باستمرار الحرية والمساواة والنجاعة. والمطلوب من الدولة 
لال هذه العملية الإرشاد المدني الذي يؤدي إلى سلوك مواطني/ مدني ED‏ 


ثلاثة اهتمامات نقدية تميّز المؤسسية الجديدة: 1. علاقة المركز 
والمحيط بما يشمل تأثير الطبقة والهيمنة والشركات الكبرى المتعددة القوميات. 
2. تشكيل السياسات العمومية والتفضيلات الأبديولوجية التي تحتويها 


Ibid., p. 470. (30) 
Ibid, pp. 464, 466 on 
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3. الصراعات بين القطاعات والجماعات في المجتمع على تخصيص 
زائيات في الدولة: وفى خن شد الو سرد القدامى على ihe‏ 
Ble SLs gas‏ لظو مات tli)‏ جن :الو تيء Wale) sted‏ 
اكتشاف مصطلح الثقافة إلى درجة التعرّض أحيانًا للسقوط في الحتمية 
أ Gian nen‏ بالسلوكيا 


الموجة الثالثة 


الثقافية 2 ومع أن المؤسسية الجديدة 


المهتمة بعالمية الديمقراطية» واي وضعت اقتراحات على شکل اما 
وعلى الرغم من الفروق بين جميع المقا اربات المؤسسية» OB‏ جميعها رأى أن 
بناء المؤسسات الديمقراطية على نحو صحيح هو الأمر Palo‏ 

الحقيقة أن المقاربة المؤسسية لا بد من أن تدخل ضمن دراسات الانتقال 
OY‏ طبيعة مؤسسات النظام السلطوي الذي ي 
استراتيجيات الفاعلين السياسيين. كما أن الخيارات الاستراتيجية قد تصيب أو 


الانتقال منه تسهم في تحديد 


تخطئ حين تنشد نوعًا من المؤسسات الديمقراطية التي تلائ أو لا تلائ 
ظروف بلد ومجتمع othe‏ في مرحلة الانتقال. ولا يمكن فصل الخيارات 
في هذا المجال عن خيارات النخب السياسية وتوافقاتها. ولهذا أمكن اعتبار 


دراسات الانتقال نوعًا من أنواع «المؤسسية الجديدة» إلى حي ما. 
تولي المقاربة المؤسسية شكل الحكومة والنظم الانتخابية والأطر 
المؤسسية عموما وتأثيرها في الاستقرار الديمقراطي Aaah‏ ومؤخراء 
عندما اهتمت بمسألة الانتقال الديمقراطي. طُرحت the‏ نوع المؤسسات 
السلطوية القائمة وتأثيرها في التحول الديمقراطي. واهتمت أغلبية دراسات 
i,‏ لية. Ul‏ بالنسبة إلى حظوظ الانتقال» 


Ibid, p. 473. 
Thi. p. 468. 
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نهج الخبارات الاستراتيجية (دراسات OPUS‏ هذه المفاربات. في hh‏ 
تيوريل» تشبه المقاربات البنيوية؛ إذ تضع الأولوية السببية لعوامل أو عناصر 
خارج العنصر البشري» مع أن المؤسسية أكثر حساسية للفاعلية البشرية من 


نظرية التحديث**. 

لا يجوز أن نهمل نفسيرات متقاطعة مع نظرية الاننقال قدمتها المؤسسية 
التاريخية» خصوصًا حين طرحت مفهوم المرحلة المفصلية (Critical Juncture)‏ 
الذي يعدّل تأثير البنيوية والمؤسسات. ونظرية «التبعية للمسار»”*” تولي نشو 
المؤسسات تاريخيًا أهمية أيضاء وتذهب إلى أن نتاتج سياسية واجتماعية 


كبرى لا فشر بصيرورات قصيرة المدى. فثمة مراحل مفصلية تتخلل مسارات 
التطورء ويكون لحوادث طارئة أو صغيرة فيها تأثير كبير في الحوادث؛ إذ تنشأ 
صيرورات تعتمد على المسار الذي تم إرساؤه. لذلك يتطلب التفسير الملائم 


تشخيص الصيرورات التاريخية التي شقّت مسارات معينة للتطور» حتى لو 
حصلت هذه الصيرورات في الماضي البعيد. وتؤدي خيارات الفاعلين في 
المراحل المفصلية التي تتخلل التطور التاريخي إلى نشوء مؤسسات تتصف 
بالقدرة على le!‏ اج ذاتها”*. 

في محاولة للربط بين المقاربتين السابقنين (البنيوية 
باحثون آخرون على الربط بين خيارات النخب الاسترات 
القرارات السياسية. وتنطلق هذه المقاربة من أن البنى الاجتماعية 


المؤسسية)» ركز 
والسياقات التي 


Richard Snyder & James Mahoney, «The Missing Variable: Lasttations and the Study uf (34) 

tegime Change» Comparative Polities, vol. 32, no, 1 (October 1999), pp. 103-122, accessed on 
33/2020, at hup-biLly2M1psp: Jan Tevrell & Axel Hadenius. «Determinants of Democratization: 
“Ting Stock of the Large-N Fridence» in: Dirk Berg-Schlosser (od), Democratization: The Stare af 
‘the rt (Opladen, Leverkusen: Barbara Budrich Publishers, 2007), pp. 69-95. 


Teorell, p. 18. 


James Mahoney, «Path Dependence in Historical Sociology» Theory and 
Val 29, no. 4 (August 2000), pp. 307-348 accessed on 33/2020, at: htp- Dit 


James Mahaney, «Path-Dependent Explanations of Regime Change: Central America in (37) 
‘Cemparulive رمكسيينة‎ Shater in Comparative International Development vel. 36, me, 1 (starch 


2001), p. 111, accessed on 3/3/2020, at: tp it y2NleL gp 
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وخيارات النخب الاستراتيجية خلال مرحلة thy at WENN‏ عليها تج 
أنواعٌ مختلفة من الأنظمة الديمقراطية”©. وأظهرت 


تحاول المقاربات المؤسساتبة الجديدة الربط بين المقاربات البنيوية 
وتلك المبنية على الخيارات الاستراتيجية» وذلك للتوصّل إلى تحليل تجريبي 
اللاسترا السياسيين المفيّدين بالبنى 


الموجو 


اتيجيات وخيارات النخب والفاعلين 


مسبم ما يؤدي إلى تحسين التو 
اتخاذ هذه النخب قراراتها والأسباب الدافعة لها. لكن» بالنظر إلى Ae‏ 
والاتحاد السو ابهت فيهما البنى الاقتصادية وكذلك المؤسسات 


ونتائجها في هاتين الحالتين» ما يؤكد ضر 


آخرى» مثل GEM‏ في أجيال القادة الشيو: 


السياسي الإصلاحية في الاتحاد السوفياتيء وأثر سباق التسلح مع الولايات 
المتحدة» وكذلك دور الجيش والأجهزة الأمنية في السياسة الانتقالية. لقد 
ساهم الإصلاح الاقتصادي في الصين في ظل النظام القائم في استمراريته. 
أما في الاتحاد السوفياتي. فقد حافظ النظام الشيوعي على اقتصاد الدولة ضد 
dl‏ حتى نهاية النظام نفسه. 


رأى الباحث السوداني حسن الحاج علي اعد 

5 يزداد فيها وزن قرارات النخب‎ i 
ele العو وامل البنيو قف على ثلاثة عوامل : الإرث المؤسسي الذي‎ 
الدولة القديمة: وطبيعة التغيبر الثوري الذي يؤثر في وجود آليات للتغذية‎ 


Guo, pp. 137-139; Terry Lynn Karl, «Dilemmas of Democratization in Latin America» (38) 
Comparative Potties, vol. 23, no. 1 (October 1990), pp. 1-21, accessed on 232020, a: psi 
1¥12P5GF3i; Kal & Schmitter, pp. 269-284 
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الاسترجاعية أو عدمهاء وتحالفات النخبا””. وثمة محاولات متكررة 
من هذا النوع للجمع بين المقاربة المؤسسية وما سمي هنا مقاربة الخيارات 
الاستراتيجية التي أطلقنا عليها نحن كن 
التغذية الاسترجاعية تلك التي تساعد على عودة المؤسسات القديمة. وبهذا 


الجمع بين مقاربتين» المؤسسية والخيارات الاستراتيجية» تم التقدم خطوة 
في الجمع بين عدة مقاربات. وهذا جهد في الاتجاه الصحيح من دون شك 
Ó, 1‏ فلا بد من الغوص في الحالات 


من صلاحية المقاربات واستخدامها المتداخل» 


المجتمع العيني الذي قد يتغلب فيه بعد واحد على 


Pr‏ اد الأخرى فيحزلها إلى متغيرات تابعة. 

as‏ نقد لمقاربة المؤسسية بشأن الانطلاق من ال ية الدستورية للنظام 
في فهم التحولات ومدى نجاح الانتقال الديمقراطي. ولا شك في تأثير 
المؤسسات حيث يتقيد بها النظام الحاكم ولو بالحد الأدنى. لكنء ثمة 
أنظمة سلطرية لا تلتزم المؤسسات الدستوري ولديها هامش تنافسي 
محدود لا تتغير فيه طبيعة النظام السلطوي بتغير الحكامء ومن ثم فهي 
تُفرَعْ نظرية البناء المؤسسي من مضمونه"“. وفي العديد من الدول النا 
تكرن المؤسسات يتات 
عليها وتعبث بها باستمرار. وبدلا من أن تحذد اللعبة السياسية الخاسرين 
والرابحين» يحددها الرابحون؛ ويعيدون تصميمها في كل 

مصالحهم. وفي هذه الحالة: تكون قدرة المؤسسات الرسمية على | 


3 


الرسمية أضعف من أن تقيّد النخب السياسية ١‏ 


الصيرورات اللاحقة ضعيفة 


)39( حسن الحاج علي أحمد «مراحل انتقال 
أطوار التاريخ الانتقالي: مال الثورات العربية (الدوحة/ 
السياسات: 2013( ص 67 

Sven Levitik & بدا‎ A. Wy, Computtve Authrtnanion: Hybrid Regimes Aer C40) 

the Cold War (Cambridge, NY: Cambridge University Press 2010), pp. 78-79, 
Ibid. p. 81. (41) 


3. المقاربات القائمة على الاقتصاد السياسي 


تُعنى المقاربات القائمة على الاقتصاد السياسي بسلسلة الإصلاحات 
السياسبة والاقتصادية» السياسي» باعتبار ذلك 
متغيرات لتفسير نتائج الانتقال الديمقراطي. وتهتم الدراسات المنطلقة من 
الاقتصاد السياسي بأثر الظروف الاقتصادية القصيرة المدى؛ أو أثر الأزمات 
الاقتصادية في شروط الانتقال وطبيعة التحالفات السياسية الجديدة*». 


يستند تيوريل في تصنيف المقاربة الاقتصادية إلى كارل بوش 
وكوفمان"“ اللذين | أثر الاقتصاد (الأزمات الاقتصادية تحديدًا) في 
خيارات الفاعلين السياسبين» بمعنى محاولة فهم ما الذي يجعل الفاعل 
قم على خيارٍ بعينه. وتنطلق هذه المقاربة عادةٌ من المصلحة 

لا ميّما مسألة الدخل”“. ويتحؤل الموضرع إلى إشكا 
لأنها تحدد دعم الفقراء أو الأغنياء ل 
ast‏ ذلك النظام أم دكتاتوريّاء إذا gil‏ سياسات اقتصادية لمصلحتهم. لكن 
هذه المقارية لا تفشر اتخاذ الخيار الديمقراطي وقد يكون الاعتقاد أن الفقراء 
aa‏ يفضلون الديمقراطية Ley‏ يفضل الأغنياء الدكتاتورية صحيحًا تاريخيّاء 
فق أرسطو على الأقل. لكن الطفرات الشعبوية الكبرى ضد الديمقراطية بقيادة 
ae‏ طبقات الوسطى» أو أحزاب أيديولوجية؛ أو حتى بدعم من LEM‏ 
استندت إلى دعم جزء كبير من الفقراء كما أن التيارات الشعبوية التي تشكل 
تهديدًا للديمقراطية في هذا العصر غالبًا ما تخاطب الطبقات الدنيا وتستند إلى 


اهتما 


ام بعینهء ديمقراطيًا 


تأييدها. 


Guo, 38 43‏ 
:4( هكذا يلفظ اسم boix‏ بالكتالا: 


ıt R. Kaufman, «The Politicsl Economy of Democratic Transitions» Comparnive Politicr, 
mansions to Democracy: A Special Issue in Memory of Dankwart A, Rustow, vol. 29, no. 3 (Apni 


1997), pp. 263-283, accessed en 262/2020, at: hpi ly 2LWEMs 
الا‎ p. 2 
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تقدم تحليلات بوش وجيمس u‏ رويشسون Basten‏ عاصم Mi‏ 


. وأعتقد es ia ak‏ ی رسا “abl‏ 
اللغاية للانتقال الديمقراطي. فلا أعتفد أن أغلبية الناس تربط بين تغيير 
النظام والضريبة التصاعدية مباشرة» Oy‏ كانت تتوقع من الانتفال تحسين 
ظروفها المعيشية. وقد تؤدي هذه السياسات دورًا في رسوخ النظام وليس 
في نشوئه. كما أن ثمة ديمقراطيات تحقق نجاحًا محدوذا في تطبيق الضريبة 
التصاعدية في حالات الرواتب» بينما تنجح رؤوس الأموال في التهرب منها 
بطرق مختلفة. وثمة أنظمة سلطرية ودكتاتوريات تتبع سياسات Lea)‏ 
شعبوية؛ فهي بالتأكيد لا تفسر الا 

الديمقراطية. 


i host 

القوى الاجنماعية!» بموجب تنظير ر 
الحامل الر 5 
الاستنتاج» إذا صح» هو الوجه الآخر J sill‏ إن التصنيع وازدياد قو 
هما الطريق إلى الديمقراطية. ورويشماير بوافق على أنه خلال هذه العملية 
ee. eae E‏ 


Ls) مقاربة‎ 


Roi; Daron Accmoghi & James A. Robinson, Keononic Origins of Dictatorship and (46) 
se, NY: Cambridge University Press, 2006) 


Democracy (Cambr 


Allan H. Meltzer & Soot F. Richard, «A Rational Theory of the Size of Govemment» (47) 
Journal of Poliscat Feonony, vel. 89, no. 5 (Oster 1981). pp. 914-927, accessed on 26 


hapit v2 ¥SORQe 


Teorell, p 27 49) 
Diewih Kuesduemeyes, Evelyne Huber Stephess & Joba D. steps, Capitalse (48) 
Development and Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 
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الأوروبية التاريخية وإلى تجربة أميركا اللاتينية ٠‏ أن تتدرج 


ضمن المقاربات التحديثية النقدية. 


الكمية الإحصائية العابرة للد 
والديمقراطيةء وعلاقة 


وجد رويشماير وآخرون أن المقا 
ابية بين التطور الاقتصاء 


اث الاستعمار البريطاني والديمقراطبةء وكذلك الب 


كما أكدوا 
El‏ الإثني. لكنهم أضافرا أن تفسير 
نظرية التحديث ا مرا 
الدولية جوهرية لفهم نشوء الديمقراطية”* 

بة الاقتصاد السياسي فاعلية الأفراد والجماعات Hy‏ على 
سيطرتهم على المصادر الاقتصادية والإدارية التنظيمية ر/أو قوة الإكراه 
وصراعهم على الموارد الشحيحة. ويأخذ بعضهم الأفكار في الاعتبا 
fee TERS E‏ ماين Med‏ والمنظمة. ib ently‏ 


جرد لاق سلبية بين الديمقراطية 


وتعتمد على درج 
في توازن الطبقات وعلاقات الدولة والمجتمع المدني. 
Gv‏ عن مركب اجتماعي من المصلحة والقوة في المجتمع 
مصالح الطبقات هو منطلق فاعلين جماعيين وازنير 
للطبقات تعبيرٌ سياسي في الصراع على الديمقراطية. وبتوقع رويشماير وآخرون 
أن تكون الطبقة العاملة الداعم الأهم لتوسيع الحقوق الديمقراطية من منطلق 
مصالحهاء وهي تختلف عن الطبقات الدنيا الأخرى في قدرتها على التنظيم 


دة استقلالية gall‏ وتأثير 


Ibid., pp. 9-10. Go 
bid, p.s. GD 


وهذا الفارق يميّزها من الفلاحين أيضًا. إنهم 


في أن ملاك 


ò,‏ مع م 

aal 
حق الاقتراع العام بنضالات الطبقة العاملة جرى قبل إعطاء القوة للجندر ومنح‎ 
مع حق الاقتراع العام قبل منحه‎ UN حق الاقتراع للنساء. لذلك ينعامل‎ 
اللمرأة.‎ 
التصويت لم تؤثر في المجال السباسي في البلد» أي لم يحدث تغيير سياسي‎ 


الأرض هم قوة مضادة للديمقراطية 


erg 


ؤكدون أنه عندما مح حق الانتخاب للمرأة فإن مشاركة النساء في 


نتيجة تصويت النساء”*. 


لكنهم حين يتحدثون عن هيمنة ثقانة الطبقة العاملة مقابل الطبقات الحاكمة 
لم يعرّفوا لنا ثقافة الطبقة العاملة: هل هي ديمقراطية؟ وهل تنبع الأفكار من 


ي أن مفهوم هيمنة أي 
بواسطة المثقفين عند غرامشي هو تغلغل الفكرة الاشتراكية في المجتمع. فالوعي 
الطبقي وثقافة الطبقة العاملة» كما تناولتها الأدبيات المختلفة والأحزاب الني 
اعتبرت نفسها أحزاب الطبقة العاملة» كانت موجهة نحو الاشتراكية» واعتبرت 
الديمقراطية وسبلة للوصول إلى الاشتراكية. ولم تكن الديمقراطية هدفًا في حد 
ذانها. وحصل انفسام في ما i‏ أحزابًا عمالية على هذا الأساس 


المصالح مباشرة؟ وفي | 


راجع رويشماير وآخرون دراسة جيمس وايلي وفيليس CPN SS‏ 
التي فحصت 240 في أربع مراحل ٠‏ ووجدوا أن العامل الأهم 
تقرار هو ضمانات الأمن الاجتماعي؛ فهو ما يربط الناس بالوضع 

القائم وكانوا قد استنتجوا من مقارنة المراحل هذه أن العلاقة بين التطور 


إيجابية ومستمرة. أما ت 


tes 
ا في الدول الني تنخفض فيها الضمانات‎ 


الأمن الاجتماعي. ولا 
الاجتماعية ويرتفع فيها مستوى التعليم في الوقت ذاته. أما الدول التي 


Ibid, p6 fon) 


bie, p ss, os 


Phiips Curighi & James A. Wiley, «Noderrization and Political Representation: 1927- (54) 
1966» Stades in Conparaive Inernatanal Development, vol. 5, no. 2 (1969), pp. 23-44. 
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ينخفض فيها العنصران» فإن احتمالات التغيير تكون قليلة”*» ما يؤكد أهمية 
دور انتشار التعليم في عملية التغييرء فهو يزيد الوعي بالحقوق. والتوة 
من النظام» ولذلك يساهم الوعي في تحويل غياب الأمن الاجتماعي إلى 
اة i ٦‏ 


وجد بولين”**' في عام 1979 علاقة إيجابية بين درجة التطور الا 
والديمقراطية بناة على مقارنة 99 دولة. وفحص رويشماير مؤشرات أخرى 
تبيّن منها أن المتغير المستقل الأقوى هو التطور الاقتصادي. كما نكرّرت 
علاقة إيجابية إحصائية بين نسبة البروتستانت إلى عدد السكان» وعلاقة سلبية 


مع حجم ميزانية الحكومة من الناتج القومي؛ أي علا 
السوق. وفي دراسات us ei‏ فحص ody‏ العلاقة بي 
والمساواة في الدخل» وبين الديمقراطية السياسية ودرجة استقلال الدولة أو 
تبعيتها لدول أخرى في العلاقات الاقتصادية. إن المساواة الاقتصادية» بحسب 
نتائجه لا تزثر في احتمالات نشوء الديمقراطيةء إلا أن علاقتها إيجابية في 
الحفاظ على النظام الديمقراطي©. وبحسب بحرث بولين» وحتى فيلييس 
كاترايت وروبرت مارش وآخربن» ob‏ العلاقة بين درجة التطور الاقتصادي 
والديمقراطية تب 


shar Yl الناحية‎ 


ابية مع اقتصا 
مع اقتصاد 
بة السيا 


قائمة حتى لو استبعدت الدول الرأسمالية الأكثر تطورًا من 


انتقد هاغرد وكوفمان المقاربات «الإرادوية» لدراسات JEY‏ كونها لا 
تفشر العوامل التي تؤثر في خيارات الفاعلين السياسيين والظروف التي قد تير 
تلك الخيارات» Slab‏ عن فشلها في تحديد الفاعلين الأساسيين والمحوريين 


one, p 16 69 


daia Staphons & Sto 


Kenneth A. Rollen, «Political Democracy and the Timing of Developments American (56) 
Sociological Review, vol. 44, no. 4 (August 1979}, pp. 572-587, 2832020, at: yi I 33GAYVO 


Rueschemeyer, Stephens & Stephens, pp. 17-18. Gn 
bidl, p. 2: Bollen, «Polit Demoercys Philips Casi, «Nationl Political Development: (58) 

surement and Analysis American Sociological Review, vol 28, no. 2 (April 1963), p.258, accessed on 
20, at: pity 2KDLy; Robert M. Marsh, «Does Democracy Hinder Beonomie Development in 
he Latecomer Developing Nations?» Comparative Social Resewch, vol. 2, no. 2 11979), p 238. 
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عملية الانتقال الديمقراطي*“. وذهبا إلى أن «البنية السوسيو - اقتصادية» 


و#السياسة والأداء tooled!‏ و«الأزمات الاقتصادية» جميعها نؤثر في 
ات الفاعلين» وفي قدرتهم على الحفاظ على الترتي i‏ 
clea‏ ضاف إلى أن pact‏ القدرة على gla‏ 
من احتمال تغير النظام السلطوي» ويقلل 

السياسي» بما في ذلك الشروط المرا 


ارا ات المؤسسية أو 


أزمات الاقتصادية أو 


احتمالات رسوخ الديمقراطية ترتفع 
8 هذا كله صحيح» فلا شك. في آثر الأزمة الاقتصادية وكيفية التعامل 
معها في مصير أي نظام وقد كزر كثيرون أهمية النجاعة الاقتصادية في ترسيخ 
الديمقراطية بعد الانتقال. لكن هذا لا يعني أن العوامل الاقتصادية حصرًا هي 
تحدد إرادات الفاعلين في الانتقال الديمقراطي ١‏ 


حين تحسّن الحكرمة إدارة الاقتصاد الذي 


J 


ضمن نقد هاغرد ركوفمان دراسات الانتفال» نجد دراسات لينز وستيبان 
وشميتر وأودونيل ولين كارل» إضافة إلى هتتنغتون غير المحسوب ضمنهاء 
لأنها Jeb‏ خيارات الفاعلين السياسيين باعتبارها معطاة» لكنها 
العوامل | رئيس للكاتبين"'“. وقد صوّرا الأمر من 
خلال تحليل دور الأزمة الاقتصادية في تشكيل هذه الخيارات؛ مع التأكيد على 
عدم وجود علاقة بسيطة بين الأزمة غيير النظام. ففي بعض الدول؛ 
يكون تغيير النظام لآزمة اقتصادية» وفي غيرها يتجاوز النظام الأزمة. فلا 
توجد نظرية اقتصادية محضة في الدمقرطةء إنما بحث في الشروط الاقتصادية 


الت 
التي 


F 


“n, 


ثر في توقيت التحول الديمقراطي وشروطه: والتحالفات من بعده 


في حالة سقوط نظام سلطوي نتيجةٌ لأزمة اقنصادية» تتشظى النخبة 
المحيطة به ويصبح من الصعب إجراء مفاوضات أو مساومة لمصلحة النخبة 


Haggard & Kaufman, The Poliical Economy of Denocratc Transitions, pp. 5-6. G9) 
bid, pp. 68. (o) 
Ibid, p 265. 60 
Iid., p. 266. (2) 


يجب فحص EN‏ عناصر هي: القطاع الانتصادي الخاص والطبقة الوسطى» 
والمؤسسات الجماهيريةء والنخبة التي تتحكم في الدولة وأجهزة القمع 

في كورياء حيث قدّمت SY Soll‏ للمعارضة بعد تظاهرات 
eee ae‏ لكن في الفلبين 


بالنسبة إلى الأزمة الاقتصادية باعتبارها سبّبا للانشقاقات في داخل 
CSI‏ الساكقة .را أسعار النفط 
بوصفه أحد أسباب الأزمة في عدة دول في نهاية 


٠‏ نجد أكثر من إشا 


5 
قات أن ارتفاع أسعار النفط بعد عام 1973 سبّب أزمات في دول 
العالم المختلفةء في حين أن ما سبّب الأزمة التي col‏ إلى احتجاجات 


“MI 


اديةء وذلك باتباع سياسات ,)68( 


ومن 


Ibid, p. 267. 6D 
Ibit., pp. 268.270, 4 
Guddes, p. 138. ws) 


شعبية وإصلاحات في عدة بلدان عربية في ثمائينيات القرن العشرين هو 
انخفاض أسعار النفط. 


من أهم قضايا مرحلة ترسيخ الدبمقراطية الأحزابٌ المستمرة منل عهد 
النظام السلطوي؛ حتى لو لم تكن j‏ 

الانتخابي جيدًا في الانتقال الديمقراطي الخالي من الأزمات الاقتصادية؛ مثلما 
حالة الأزمات الاقتصادية فلا تحقق a‏ 


IE‏ منه أو دعمته فحسب. وقد يكون 


كان مؤيًاللنظام السلطوي على 10 في المثة من الأصوات : 

Hi‏ مختلفين؛ إذ حصلت الأحزاب أو النخب التي 
كانت حاكمة أو مرتبطة بالنظام السابق على نسبة عالية من الأصوات تقترب من 
نسبة أحزاب المعارضة أو تفوقها بقليل. ولا يكفي الاقتصاد لتفسير ذلك في رأبي» 
فالبلدان لم يعيشا فترة ازدهار اقتصادي قبل الثورة. ويبدو أن التفسير هو وجود 
قواعد اجتماعية للنظام الساقط ظلت تدعم أحزاب رجالاته» كما أدى الخوف من 


ار الإسلامي دور الخوف من حكم اليسار الراديكالي في دول أ 


ری 

في المقابل: تواجه الحكومات التي تتولى الحكم بعد أزمة اقتصادية في 

ظل نظام ديمقراطي وليد صعوبة كبيرة بسبب التناقض بين ترقعات الجمهور 

والإجراءات التي تضطر الحكومة إلى اتخاذها لمواجهة SM‏ 
اطية بالخيارات السياسية في المرحلة AJL‏ كما ت 

اوز سيطرة القادة = 


pee, sls, « 


إلى ميثاق أمر مهم لکن لا يقل عنه 8 الالتزام به an gai‏ التي تساعد 


Haggard & Kaufman, «The Pollical Economy of Democratic Transitions», p. 24. )66( 


Ibid. p. 278 (67) 


Sony SEW ey goal 


اللا ال 


oo 


من الصعب على صناع القرار والفاعلين السياسيين في الانتقال 
الديمقراطي وضع استراتيجية لمواجهة أي قضية عينية بالاكتفاء بأد اي 

المذكورة Bp Le‏ انت 
أنفستا نستخدم المقاربات المذكورة كلهاء إضاذ a‏ أذ ie ehh‏ 
اتهم في الحسبان» وربما سيكون علينا أن نستنبط مقاربات 
اللجوء إلى Aspiya‏ وهذا ما 


وجهات نظرهم. 


المزدوجة؛ هل يمكن تطبيقهما سوية في مرحلة EN‏ 
لا يمكن معالجة هذه الأستلة من دون الجمع بين مقا 
ومقاربة خيارات استراتيجية للفاعلين كما في دراسات الانتقال التي سوف 
يأتي الحديث عنها. dad‏ كما ببدوء طب å‏ 
والاقتصادية بعد الانتقال. وتُظهر تجارب دول عديدة أن تزامن 
الانتقال الديمقراطي في 
استثارة عدم الرضا الجماهيري» ومفاقمة الصراع الاجتماعي. ١‏ 


مؤسسية واقتصادية» 


الاقتصادية والسياسية قد يكون وصفة مدمرة لمسا 


أن نتساءل» هل توجد مهمّة من هذا النوع في حالات الانتقال 
الديمقراطي في الدول النامية؟ آم Ful ol‏ 


السياسية وتوسيع نطاق المشاركة 


(68) 


neanin, «The Polis of Dual Triton» Comparative Polities, (68) 


vol. 28. no. 4 (July 1996), p. 477, accessed on 28132020, at: htpsbit y2PROXXn 


Ibid, p. 2 
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هي المهمة 
في العالم العربي الذي لا تكمن المهمة الاقتصادية الرئيسة فيه في الانتقال 
إلى اقتصاد السوق» بل في مكافحة فساد جماعات المصالح المحيطة بالنظام 
وسيطرتها على اقتصاد السوق. أي تحرير اقتصاد السوق القائم من شبكات 
الاستزبان للنظام السلطوي» واحتكار الة 
الخدمات؛ فلا 


Tg‏ هذه «الدوامة» في gh‏ تصحٌ في شرق أوروباء وليس 


ui‏ بالنسبة إلى دور الدولة في تقديم 


أن في الإمكان الاستغناء عنه لتحقيق العدالة الاجتماعية 


ولتفادي استثارة غضب شعبي ضد النظام الوليد. 


تعلق احتمالات ترسيخ الديمقراطية hy‏ كبير بالأداء soles!‏ 
. في هذا 


on, 


وقد رر اجتماعية ا إلى اقتصاد السوق 


قبل السياسية كما في تشيلي» حيث قام النظام السلطوي بي بعملية 


الاقتصادية بعد erie‏ ن الاشتراكيين وقمع النقابات» Wipe‏ على النظام 


أن النموذج ع المضاد هو إسبائياء حيث 4 ل الإصلاحيون البدء با 
وترسيخ الديمقراطية» فخُصّصت السنوات 1982-1977 لعملية تفكيك 
عقرد من الدكتاتورية الممأسسةء وبناء مؤسسات ديمقراطيةء ولا سيّما 
دستور 1978ء مع إبقاء البنى الاقتصادية على حالها في عهد فرانكوء ثم بدأت 
عمليات خصخصة الانتصاد الإسباتي في عام 1982 بعد ترسيخ الديمقراطية. 


أما النموذج الثالث فمتضمن في فصل عن بولنداء حبث تحرّك السياسيون 
لاستغلال النجاحات السياسية المتمثلة بتفكيك الشيوعية ل oles!‏ 
وأدى ذلك إلى أزمات سياسية 

إن حالة نشيلي استثنائية ساهم فيها ماضيها الديمقراطي» أما أغلببة 
الانتقالات الديمقراطية فتحدث بعد أزمات اقتصادية؛ وليس 


بعد استقرار 


‘so. (0) 


Ibi, p. 481; Stephan Haggard & Steven D. Webb (ede), Voting for Reform: Democracy, (71) 
Political Liberalizaion, and Economic Adjustment (Washington, DC: The World Bank, 1998) 


Ibi, pp. 
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الإصلاحات الاقتصادية. فقد بؤدي الازدهار الاقتصادي إلى استقرار النظام 
السلطري» ولا يؤدي إلى الانتقال الديمقراطي. لذلك يبدو النموذجان الإسباني 
والبولندي أكثر قابلية للتعميم. والديمقراطيات الوليدة قد تفضل النموذج 
الإسباني على البولنديء حيث قلل ترسيخ الدبمقراطية من مخاطر التغييرات 
الاقتصادية البنيوية. فما إن انتهى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية حتى كان صوغ 
الدستور قد اكتمل» وأصبحت السلطة 
الأحزاب والاتحادات المختلفةء بما ae‏ ذلك نلك التي تمثل مصالح محددة 
يمكن التفاوض معها بشأنها 
an‏ مل مسي يخ الديمقراطيةء في حين جسدت التجربة 
کو al Bye‏ حيث كلف الإقدام على تحول 


تجتمع بانتظام» وتشكلت 


os‏ اندي أن lady‏ ا 


ES Ue دراسات الا‎ .4 


إن هذه الدراسات هي التيار البحثي الذي سيشغلنا في ما تبقى من هذا 
القسم من EK‏ والني IKE‏ التحدي الأكبر للمقاربات البنيوية: بتشديدها 
على التفاعلات بين الخيارات الاستراتيجية للنخب وأدوارهم الحاسمة بوصفها 
تفسيرًا لنجاح الانتقال 1 .يمقراطي أو فشله؛ أي إنها ais‏ على مسار ال 
بدلا بن {Sort ladas‏ ة. لكن هذه iN‏ 1 
العوامل الاقتصادية. وستفرد لها الفصل المقبل. 


Nancy Bermeo, «Sacrifice, Sequence, md Sirengh in Successful (72) 
Daal aansitons: Lessons frem Spain,» The Journal of Pats, vol. 56, no, 3 (August 1994) p. 619, 
acessod on 183/2020, at: hips Ly 2L0SORI 


Bermeo, p. 623 o» 


Encarnación, p. 482: 
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الفصل السابع 


دراسات الانتقال: الخيارات الاستراتيجية 


في محطات تطور دراسات الانتقال من النظام السلطوي إلى الديمقراطية» 
وني أهمية الإجماع على الدولة؛ والصراعات التي تنتهي باتفاق على إجراءات 
ديمقراطية في إطارهاء وفي الديمقراطية بوصفها تسوية للصراعات في إطار 
دولة مجمع عليها. وفي مراحل الانتقال الديمقراطي. في الإصلاح من أعلى 
على شكل اتفتاح أو يتلوها انشقاق النخبة الحاكمة» وفي شروط سيطرة 
النظام الحاكم على إيقاع الإصلاح وفرض شروط التسوية الديمقراطية على 
المعارضة؛ وفي شروط ضعف النظام وفرض المعارضة شروطها. وفي دور 
الانتفاضات الشعبية في تعميق الإصلاحات. وفي الميثاقية. في سلمية الانتقال 
إلى الديمقراطية بالاتفاق على الإجراءات الديمقراطية. في معنى الإجراءات 
وهل احترام الحقوق والحريات يجب أن يكون ضمنها؟ في أهمية أو عدم أهمية 
وجود ديمقراطيين ضمن النخب السياسية. 


أولًا: الانتقال بوصفه عملية تسوية ومساومات والقادح هو الإصلاح 
من أعلى ودور الانتفاضات الشعبية 

انطلقت دراسات الانتقال من رفض تأجيل التخلص من الاستبداد في 

العائم الثالث حتى نضوج متطلبات الديمقراطية بموجب مقاربات التحديث» 
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Lely‏ نموذج روستو”" بعد 26 Gle‏ من نشر مقالة له يشرح هذا النموذج. 
ونسب هاغرد وكوفمان أغلبية العناصر التي ظهرت في دراسات الانتقال إلى 
رستو» ولاسيما المبادئ الآنية: SA‏ مفاتيح عملية الانتقال هي النخب 
السياسية في الحكومة والمعارضة وليس جماعات المصالح ولا شان 
الجماهيرية أو الحركات الاجتماعية. ن 
تغيير النظام بوصفهم Jazas‏ 
أو الاجتماعية. WE‏ إن سلوك الاش ga‏ لوك استراتيجي» وأفعالهم متأثرة 
وقعاتهم في شأن سلوكيات الحلفاء والخصوم. رابعاء الدمفرطة هي نتيجة 
عمليات مفاوضات ومساومات*. 


ثمة ثلاث محطات رئيسة مز بها ما أطلق عليه «علم الانتقال؛ كانت 
روستو الذي سبق أن تطرّقنا إليه وسنعود إلى تفصيله. 
ي أثارهاء ومنها استقرار الدولة؛ والتمييز بين شروط نشوء 
اطية ومتطلبات ترسيخهاء ومقارية الإجراءات الديمقراطية بوصفها 
تسوية لصراعاته ودور النخب السياسية» ما زالت قضايا البحث وإشكالاته 


toll 


مع دخول دول جنوب أو تحولاتٍء وأميركا اللاتينية مرحلة 


التحولات الديمقراطية انطلقت دراسات JENI‏ ويلخص غيورغ سورنسن 
المرحلة JES‏ أربعين بلا في الفترة 1984-1974 إلى الديمقراطية فة 
عدد الأنظمة الديمفراطية من 40 إلى 89 بلدًا. وكانت بداية «الموجة» في 


W‏ اغواي في جنوب pleas WS pal‏ وإلسلقادور و راغرا وغراتيمالا 


Danka A. Ruston, «Transitions w Democracy: Toward a Dynamic Model Compararne (1) 
Potts, vol.2, no. 3 (April 1970), pp. 337 120, at Ipsilon 
Siphan Hagganl & Rober R. Kaufman, «The Poltica! Economy of Demerutie (2) 
Tanstion» Comparative Politis, Trunsitiuns ما‎ Democracy: A Special Issue in Memory of Dankvart 
A Rustow, vol, 29, 1o. 3 (April 1997), p. 165, accessed on 26212020, at hpi Iy2LWE74s 


accessed on 28) 
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في أميركا الوسطى©. وترتبط المرحلة الثانية من دراسات JEY‏ بهذه 
التحولات» وغالبًا ما يشار إليها بكتاب الانتقال من الحكم السلطوي الذي صدر 
في أربعة مجلدات صغيرة من تحرير أودونيل وشميتر ولورانس وايتهيد في عام 
1986 


تلت ذلك الانتقالات في أوروبا الشرقيةء وحصلت الموجة الأحدث 


من المفضل أن كب هله المعلية في شه أرين يتمثل الأول SL‏ 
Spall S‏ كان بي العا 
على الدي 


إلى دول ديمقراطية بل علق في منطقة رماديةء أي أنه تحوّل إلى نظام سلطوي 
بديكور ديمقراطي» كما في حالة روسيا نفسها. 


سبق أن وقعث في أورويا 


انتفاضات شعبية من قبلء في ألمانيا 
الشرقية في عام 1952» وفي بولندا في عام 61953 وهنغاريا في عام 1956 
وتشيكوسلوفاكيا في عام 1968ء قُمعت جميعهاء وقمعت حركات التضامن 


معها. وعادت قضية الدي.قراطية ني هذه الدول إلى الحياة بفعل الإصلاح من 


أعلى في الاتحاد السوفياتي الذي رفع مظلة الحماية عن أنظمة أوروبا | 
الفافدة الشرعيةء وكان عام نجاح الانتفاضات الك 


الشعبية هذه 


Guillermo O'Donnell & Philippe C. Sehmitter (eds). Tharsitions fro Authoritarian ule, (4) 
4 vols. (Baltimore, MD: The Johns Hopkins Unversity Press, 1986). 


)5( سورنسن؛ ص 62 


المرة» بل في التجرؤ على إطلانهاء باستثناء الحراك الشعبي في بولندا الذي بدأ 
في عام 1980ء قبل الإصلاح السوفياتي. 


من المفيد أ: 


فقد وقعت في أوروبا الشر 
foe‏ ا كذ هال ترقت فاك Sin‏ هذه الشعوب عن التطلع 
إلى الديمقراطية؛ مع نمو الحاجة إلى الحرية وإسهام مثقفين ومعارضين في 
تنميتها (وهذا بوجود النموذج الأورربي الغربي الجاذب) إلى أن سنحت 
الفرصة المؤاتية للتغيير. وهذا ما نتوتع أن يحصل Gye‏ أيشا في المرحلة 
المقبلة. فالأنظمة الدكتاتورية القائمة» حتى التي نجحت في إخماد الثورات: 
ظلت فاقدة للشرعية. وتبلورت حاجة الشعوب إلى الحرية على نحو أكثر 
نضوجًا في مطلب الدي يؤشر AT‏ الثورات في السودان في نهاية 
عام 2018 وفي الجزائر في عام 2019 والانتفاضات الثورية ضد الفساد 
ody Tal J GUUS) Lacleslly‏ في" اشاق ol‏ انرا Bi‏ 
انطلقت في تهاية عام 2010 لم تنه بقمع ثورات عام 2011 1 


تحت تأثير التحولات في أوروبا الشرقية» انطلقت - بحسب تحقيب 
بيرمير - المرحلة الثالثة من دراسات الانتقال الديمقراطي مع كتاب ستيبان 
ولينز بعنوان مشاكل الانتقال الديمقراطي وتعزيزها > idle‏ وأميركا 
الجنوبية وأوروبا ما بعد الشيوعية (1996)*: رالذي أضاف 


لى نجربة آوروبا الجنوبية وآميركا اللاتينية الت لتي لخصها أودونيل. 
دراسات أودونيل الأولى عن التحديث والسلطوية 


أورويا 


يو إلى 
البيروقراطية الت 
السلطوية البيروقراطية والتحديث في أميركا اللاتينية وليس بين الديمقراطية 


كانت تقوم على مقاربة بنيوية تفيد وجود علاقة بين 


Juan J, Lins & Alfred Stepan, Probiem of Democrate Transivon and Consolidation: (6) 
Sinthers موي‎ South America, and Paci-Communict Eurype Waliznore, MD!London: The شقلا‎ 
Hopkins University Press, 1996) 
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والتحديت!” 


فكما سبق أن Ly‏ في نقد نظريات التحديث» استنتج 
الميل إلى السلطوية من التحديث والتصنيع في البلدان النامية. وحجته الرث 
أن التغيير الاقتصادي السريع يولد صراعًا اجتماعيًا واستقطابًا سياسيًا" 
لا تتمكن ديمفراطيات وليدة غير ناضجة من احتواثه» ومن هنا يتأتى نفضيل 
النخب البيروقراطية والعسكرية للأنظمة السلطوية. وهكناء Ob‏ 


الاستبداد في البلدان النامية لا تُحل بانتظار تحقق شروط بنيوية حددتها نظريات 
التحديث» ولا بد من أخذ إرادات الفاعلين السياسيين في السلطة والمعارضة 
في الاعتبار. 


بة البثيوية من زاوية بحثهما في عوامل 
3 سر» وفق مقاربتهماء بالانطلاق من 
نرات وضغوط بنيوية فحسب» نهذه لا تفيد أن الانهيار حتمي» بل ينبغي 


النظر في ممارسات al SW‏ ولا سيّما ممارسات dal‏ والتشديد على سلوك 
النخب السياسيةء والسياسات المتطرّفة والضغط الموجه من طرفي الخريطة 
السياسية إلى وسطها لإفغال الحوار والتسويات» فينهار النظام الديمقراطي 


هجوم على النظام البرلماني وان 
المتطرفة إلى إجهاد بنيوي للمنظومة السياسية والاقتصادية. وقد تورّط هذه 
القوى مجموعة كبيرة من السكان معها في الموقف من النظام الديمقراطي» 
ولكن قدرتها على فعل ذلك هو نتبجة لسياسات الأحزاب الحاكمة وسلوكها. 
ليس النظام الديمقراطي في حد ذاته مسؤولا عن LEN‏ ولا عن توليد القوى 
A ey‏ 


بل سياسات الحكام. وسنعود إلى تفصيل ذلك في دراسات 


Nancy Hermon, «Rethinking Regime Changes Comparanve Politics, vol 22, no. 3 (Apa (7) 
1980, pp. 380-361, cessed on 382020, ak MPL. عتمت‎ Guillermo A. Don 
Modernization and Bureaucratie Authortarianism: Studies in South American Polities (Berkley, CA: 
Insitute of International Studies, University of California, 1973). 


O'Donnell, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism; Guillermo O'Donnell, (8) 
«Reflections on the Paters of Changs in the Burcaueratie-Authoritsrian State» Latin American 
Research Review, vol 13, no. 1 (1978), pp. 3-38, accessed on 283/2020, al: hpi 
اا‎ 
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(Arturo Valenzuela) uy JU‏ الذي بين تفوّق العناصر السياسية على الاقتصادية 
في بحله عن انهيار ديمقراطية OL‏ في عهد الرئيس المنتخب سلفادور 
أيبندي (Salvador Allende)‏ )1973-1970( وإقدام قبادة الجيش على الانقلاب 
العسكري الشهير. 


والمؤسسية الجديدة في دراسات الانتقال 

الديمقراطية بسلوك الفاعلين. وفي خلاصة المشر 
بة SL‏ مواقف النخب وميولها 
وحساباتها واتفاقاتها المعبّر عنها في موائيق هي التي تحذد احتمال الانتقاا 
الديمقراطي. ويجب أن يكون واضحًا أن النخبة هنا ليست تسمية أخرى للطبقة 
فليس المحرك الرئيس لمواقف النخبة اقتصاديًا بالضرورة. ربما يكون الدافع 
الحفاظ على السلطة في حد ذائهاء ويحتمل j‏ يكون الدافع المحرك للقيادات 


عنوان استنتاجات أولية عن ديمقراطيات غير ب 


J 


غير متوقّع إطلاقًا من منظور الذين يتبون مقاربات بنيوبة؛ فثمة ظروف يصبح 
فيها الحرص على السمعة مثل أهمية إشباع الرغبات المادية نفسها. ويشيران 
إلى ما كتبه ألبرت هبرشمان المتمثل Ob‏ الأخلاق والعراطف قد تكرن مهمة 


يحدد أودونيل وشميتر""" البدابة النمطية للانتقال بالإصلاحات التي 
يمتح بموجبها الحكم السلطو: 
والجماعات. أي إن العملية تنطلق بإصلاح من أعلى (يتمثل بانفتاح Lage‏ 
كان (Lab‏ بغض النظر عن دوافعه وأسبابه. ومن ثم يترشع هامش BUS‏ 
المعارضة السياسية وقدرتها على قيادة نشاط احتجاجي» وتبدأ الاتقسامات 


قدرًا من الحقوق المدنية والسياسية للأفراد 


Haggard & Kaufman, p. 264 © 
Guillermo O'Donnel! & Philippe C. Schnitter (els), Transitions fom Authoritarian (10) 
Rade: Tentative Conclusions obowi Uncertain Democracies, vol. 4 (Baimere, MD: The Johns Hopkins 
Univesity Press, 1986), pp. 19, 25, 48; Alber Hischman, Phe Passions and the Ineests: Poti 
Arsomants for Caps before Je Triumph (Prinevlon, NJ: Princeton University Press, 1977). 


m Authoritarian Rade, vol. 4. an 


O'Donnel & Sshmitar (eds), Transition 
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داخل النظام بين معتدلين ومتشددين: ولاسيما أن المعارضة تستجمع 
شجاعتها وترفع سقف مطالبها. وإذا احتدم الصراع ولم يتغلب المتشددون 
على المعتدلين في داخل النظام الحاكم لا يبقى للإصلاحيين من خيار إل 
إحراق الجسور مع الماضي والاستمرار. وتبدأ عملية الانتقال بالتسويات 
النظام إلى 


بين التيارات المعتدلة من النظام والمعارضة» أو 
Legis lapse‏ عي Sarg VAY‏ 
القوى المتشددة من الطرفين إلى التسوية MEY‏ وتُمنح حق المشاركة في 
الانتخابات. 


أن تنضم أوساط من 


يعني تأكيد أودونيل وشميتر على دور القيادات والنخب السياسية وعملية 
صنع القرار تهميش العوامل البنيوية والخارجية الدولية أيضًا في المرحلة 
الانتقالية. وعند معالجة العوامل الداخلية يبدآن بصتاع الفرار. Sf‏ النصيحة 

التي يمكن استنتاجها من تنظيرات هذا المشروع موجهة للسياسيين الذين 
يريدون إحلال الديمقراطية في محل النظام السلطوي؛ وتتلخص في القبول 
والاستعداد للمساومة والتعاون مع المعتدا E‏ القائم. 
مان نصائح كهذه مباشرةٌ» لکن هذه 
التو نوصل إليها من دراستهماء كن لركانا 
هذا الاستنتاج/ l‏ 
فجميعهم شلدوا على الاعتدال رالتدرج في عملية الانتقال» كما ينا حتى الآنه 


وكذلك دال الذي حصر الطريق إلى الديمقراطية بنهج التدرج في المراحل» 
والاعتدال والحلول الوسط في السلوك السياسي". ولا يتظاهر الكاتبان» 


انول وکو 
sayi‏ 


Bermeo, p. 362. a2) 
Robet A. Dahl, Pobarchy: Parteipation and Opposition (New Haven, CI: Yale (13) 
University Press, 1971), pp. 15, 33-34, 216. 


O'Donnell & Schmier leds), Trarsitions fom Auihontartan Rule, vol. 4 pp. 34 (14) 
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قبل ذلك» وانطلاقًا من دراسة تاريخ التجربة السويديةء نشر روستو في عام 


0 مقالة صارت تُعتبر تأسيسيًا لدراسات الانتقال إلى الديمقراطية وعلى 


الرغم من أنه تناول 
ظرية التحديث في مسألة الا 
غير الشروط البنيوية. وقد استخدمت مشررعات البحث 
مقولاته بوصفها أدوات ت 


Ube iI‏ للانطباع السائد بين الباحنين» ي 
بل كان باحثًا Gas‏ وربما كان أكثر تمسگا من ليبسبت بضرورة توافر 
يمقراطية: وذلك خلافًا للانطباع الذي نشا 
بحوثه الأخرى واستعجل NI‏ 
واحدة. فقد ذكر في كتابه عالم من الأمم SF‏ الدول الديمقراطية A‏ 


1 


مقرمات اجتماعية اقتصادية 


من مقالته في عام 1970 من 


مقا 
الواعدة للديمقراطية في العالم الثالث”" والدول التي حقّقت دبمقراطيات 
ياء والدول الأخرى الني يمكن أن تُحصّل ديمقراطيات مستقرة 
eas OPES‏ جميعًا لصيرورة من التحديث الإداري والتعليمي استمرت 
من 40 إلى 130 cle‏ نشأت خلالها الأحزاب السباسية الم بیان ذلك 
دول نامية مثل الهند وتركيا والمكسيك. كما ترسخت خلالها حدود جغرانية 
للكيان السياسي. وقامت تركيا والهند بنقل الهيئا 
من السياق السابق» أكان ذلك السيا 


من Le‏ البلدان العربية في وأخيراء كان ثمّة 


منظمة أو أحزاب IKE‏ رابطًا عضويًا بين الحكام والرعايا: أحزاب في حالة 
الهند dhe‏ وطوائف في حالة لبنان. أما الشرط الرابع الجامع بين هذه الدولء 
فهر وجود صراعات حادة جدًا ما كان في الإمكان حسمها بالقوة po‏ التوصل 
إلى حلول وسط. وقد تمحورت مقالته )1970( حول هذا الشرط الرابعء 


(15) الغريب أنه يذكر من بينها الفلبين ولبنا 
)16( يذكر المكسيك والهند وسیلان وكولو 


تشيلي وكوستاريكا والأوروغواي. 
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إلى رسوخ كيان الدولة» وجذبت هذا الاهتمام ls‏ وأهمل قراؤها 
إلى رسوخ م p‏ 
شررطه Pg BN‏ 


الفترة 1930-1852 في الأرجنتين» وفي تشيلي من عام 1839 إلى عام 
5 وفي کولو عام 1860 إلى عام 1948ء وهذه الدول 
انتخابات منظمة J‏ 


اعدة الاجتماعية 


المشاركة كانت صغيرة جدّاء فقد ارتبط حق الاقتراع بالجلكية 
كولومبيا مثا Go pat‏ الاقتراع في المستوطنين الإسبانء 
وتشيلي كان السكان كلهم تقريبًا من أصول أوروبية: وسيطر 
لكنّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب العالمية الأولى أذت إلى 


في كولومبيا. ويمكن في نظر روستو مقارنة هذا التطور بالتطور في بريطانيا منذ 
عام 1688 مرورًا 


سيعات حق الاقتراع المختلفة في الأعوام 1832 و1867 


أن النظام الليبرالي تمن من استيعاب 
مطالب الطبقات الدنيا بالمشاركة» ولم ينهر Ogres‏ 


إن نظام الحكم الديمقراطي» وفق رستوء هو نهج ني الحكم» وهو وسيلة 
في تسوية الصراعات والخلاف» وما يتطلبه هو التعبير عن المصالح المتصارعة 
وليس قمعها. ES)‏ ينطلب أيضًا أن يكتسب المشاركون خبرة في تسوية 
الصراعات. تفترض الديمقراطية توافر مهارات في الإدارة وأعداد من ال 
ونخب سياسية متعددة متنافسة ومنظمة في أحزاب. وهي مثل التقنيات GAM‏ 
تقتضي استقرارًا يسمح بالاستمرارية والتغيير في الوقت ذاته. إله نظام حكم 


ن السيا. 


الأغلبية ded yall‏ وللدنة ممثليها. ويمكن حماية نهج التداول السلمي للسلطة 
Dankvart A. Rasiow, A Morid of Nations: Problems of Paliical Modemizason (17)‏ 


(Washington DC: The Bruckirgs Institution. 1973 [1967), pp. 228228 
Ibid. p. 230. aay 


إذا ساد شعور متواصل لدى المواطنين بهوية مشتركة» بحيث تتغير الحكومات 
ويبقى الشعب. وأخيرًاء الدبمقراطية هي تقنبة سياسية تتطلب > 
واقتصادية”©, والمطلوب» كي يترسخ نظام ديمقراطي» هو سياسات التحديث 


وترسيخ الهوية الجغرافية (أي المرتبطة بوطن) والمساواة السياسية. وهذه لن 
تلقى قبولا إلا pabi Coa ER E‏ 


أما مقالته التي ة دراسات الانتقال إليه 


فمستقاة من التجربة السويدية. ولا شك في أنه افترض لرسوخ الديمقراطية في 
السويد وجود الشروط المذكورة أعلاه؛ والتي تعلق بالمتطلبات التي اعتبرها 
الكاتب متطلبات إقامة دولة حديثة. لكنه عَزّلَ عملية الانتقال ذاتها عر 
تحقق الديمقراطية ورسوخها وعالجها على حدة. في بداية تلك المقالة 
el‏ مقدمة لظهور دراسات الانتقال» رد روستو على الأد, 
تلك التي تشذد على شروط استقرار 
i‏ والحفاظ عليهاء وشملتها كتابات لييسيت وفيليبس ESS‏ 
وغيرهماء والأخرى A‏ 
عند المواطنين» وذكر من بين منظري الثقافة السياسية (بمصطلحات اليوم» 
اركر (mes‏ 
Barker)‏ )1960-1874( اللذين أكدا على الإجماع بوصفه أساسًا للديمقراطيةء 
إما على شكل إيمان مشترك بمبادئ معينةء أو على شكل إجماع إجرائي على 
قواعد اللعبة التي سماها باركر LEVI‏ على CMGI!‏ 


b 
A 
ات الرائجة في‎ 


بمجمرعة آراء ومواقف وأمزجة 


والتر بيجهرت (Walter Bagchot)‏ (1877-1826): وإرنست بار 


p.231. as)‏ لاط 
Ibid, p.232. 20‏ 
Russow, «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Monel» p. 337. a0‏ 
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الحفاظ عليه وتعزيزه (وليس الانتقال إليه)ء بالاستناد إلى إحصاءات مقارنة 
ومقابلات ومسوح. ثانا يحبر الدراسات في شأن الديمقراطية؛ بشكل ولع 
أو غير i go‏ 
باللغة الإنكليزية والدول الإسكند, cleo Bah‏ وا ما ا 
انهيارها في فرنسا وألمانياء من جهة أخرى 
تشغل دارسي الدول النامية في الشرق الاوسط sil fetes‏ 


التفاوت الكبير بين استقرار الديمقراطية في الدول النا 


لى درجة 


وبين ما اعتبر «ديمقراطيات piet‏ ل ولبنان 
يلا ما يقردمم إلى السؤال عن عملية نشوء الديمقراطية. وهو يلخ 
eed‏ الوظيفي في bg ee AaB‏ 


تفسير إعادة إنتاج الظاهرة لنفسها في فهم نشوثها 
اللافت أن روستو يبدأ أولا بدحض تعليل وجود الديمقرا 
هذه الدولة أو تلك بربطها بالثفافة السائدة. فالديمقراطية من منظوره هي أساشا 
بة. وهي تقوم على الصراع الذي قد ينشب في المرحلة الأولى بين 
الديمقراطيين وغير الديمقراطيين. ويسمح «النموذج الدبناميكي GUISES‏ 
يتطلع إليه روستو بأن تقوم مجموعات متعددة بالإسهام في اندفاعة الانتقال 


مسألة | 


الحاسمة إلى الديمقراطية. يمكن اختصار عناصر قي روستو كما 
يأتي: أولاء التمييز بين التفسير الوظيفي وتفسير منشأ الظاهرة» فالعوامل الني 
tei, p. 599. 62‏ 
a»‏ 0000 
Ibis, p.312 (4)‏ 


253 


تحافظ على الديمقراطية ليست هي الشروط التي تؤدي إلى نشوتها. GU‏ 
في التفسير الوظيفي يجري التركيز على العلانة التبادليةء آما في تفسير اله 
ed‏ أن يكون الفارق واضحًا بين السبب والنتيجة. ثا 
السببية كلها في عوامل اجتماعية أو اقتصادية تؤدي إلى نتائج سياسية. رابعّاء 
ليست الأسباب كلها Gail ye‏ وأفكارًا تؤدي إلى أفعال. خامسّاء الطريق المؤدي 
إلى الديمقراطية ليس Moly‏ بل يمكن أن تقود إليها سبل متعددة. سادشاء قد 


ؤها عماية 
يجن pie‏ 
الفترة الزمنية السابقة على الديمقراطية وتمتد إلى ما بعد نشرثها. تاسمّاء لبحث 
منطق التحول في النظام السياسي يجوز أن نتجاهل البلدان التي كان فيها الفاعل 
الأساس خارجيًا. عاشرًاء يمكن استنتاج نموفج مثالي للا 
حالتين أو ثلاث حالات واختبار هذا النموفج J‏ 


ley 


سابعاء ثمة اعي في المواقف من الديمقراطيةء 
متجانسة اجتماعيًا. ULE‏ المعطيات التي تدعم نظرية ال 


نجد في البند التاسع تسليمًا مبكرًا Ob‏ دراسات الانتقال لا تفيد في دراسة 
تجارب بلدان قُرض فيها النظام الديمقراطي خارجيّاء بالاحتلال مثلاء أو 
كان العامل الخارجي رئيسيًا. فهل ينطبق هذا التحفظ على شرق أوروبا مثلا؟ 
راسات YW‏ أن تدرس الانتقال بما في ذلك التفاعل 

بين العرامل الداخلية والخارجية وحتى حين تُفْرَض الديمقراطية بالاحتلال 


إذا 


نعتفد أن 


المباشر يكون للتفاعل مع البنية الداخلية للمسجتيع والسيا 
نجاحها أو نشلها (خذ مثلا الفارق بين تجارب ألمانيا واليا 
كان ثمة معوق خارجي وزال (كما ني حالة النفوذ السوفياتي بوصفه Cyr‏ 
للتحول الديمقراطي في أوروبا ١‏ 
والإصلاحات في lle aly‏ 


دور مهم في 


إذا 


dL‏ وزواله بعد أزمة النظام السوفياتي 
إن (alll‏ أو عامل خارجي يمارس 


Thi, pp 346347. 
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يدرس الان حالة حصول تحولات داخلية ساهمت ف 


إعاقتها وعرقلتها 
وتحويل مسارها تدخلات خارجية (إقليمية) كما في حالة مصر بعد ثورة 25 


Site يناير‎ 


قدّر روستو مرحلة الانتقال الديمقراطي بجيل واحد على الأقل» وهي 
الفترة اللازمة لنشوء جماعات جديدة وعادات جديدة. وفي الدول ال 


يتوافر لديها نموذج تقلده كانت العملية أطول كثيرًا. ففي بريطانيا مثا تجوز 


المحاججة Ob‏ العملية بدأت نحو عام 1640 أو ما alg‏ وأنجزت في عام 
097978 وند وضعت أسس تحديد سلطات الملك في تسوية عام 1688. 
ونشأ الحكم بالسلطة التنفيذية عبر مجلس الوزراء ذي المسؤولية المشتركة أمام 
البرلمان في القرن الثامن عشرء Jadiy‏ قرار تعديل حق الاقتراع في عام 1832. 


هذه زاوبة نظر مفيدة في رؤية التحول في الدول النامية» والعالم العربي 
خصوصًاء من منظور تاريخي. فإضافة إلى الانتقال السريع في هذه الدول 
تنوقع المجتمعات» وكذلك الباحثون بالطبع» أن يطبق نموذج الديمقراطية 
الجاهز الذي تطور عبر قرون في أوروبا والولايات المتحدة» دفعة واحدة؛ 
Bam‏ كل مع يريد أن LA Ganga‏ 
ها تحديات معقدة وخطيرة للغا 


إذ باتت ملامحه | 
السلطوية؛ وهي صير 


اختصر روستو نموذجه الديناميكي بثلاثة تأكيدات: «أولاء ثمة مرگبات 


eae) 


لا يمكن الاستغناء عنها في نشوء الديمقراطية» فيجب أن 


لا بد من أن تخبنى tall‏ السياسية الفاعلة قواعد إجرائية دي 
يجب أن يعتاد السياسيون والناخبون» على حدٍ سواء هذه القواعد. ثا 
النموذج أن هذه المهمات بجب أن LS‏ بالتوالي» فلكل مهمة منطقها 
الطبيعيون مثل شبكة من الإداريين أو جماعة من المثقفين الوطنيين المهتمين 
بالوحدة» وحركات جماهيرية من طبقات دنيا بقيادة منشقين عن الطبقة العليا 


Did., p M7, (26) 
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تقوم بالنضال التحضيري. وحلقة من القادة السياسيين ذوي المهارات التفاوضية 
والقدرة على تقديم السياسات وصوغ إجراءات ديمقراطية”. ووفق روستو» 


فان وجود صراعات جوهرية في البلد المعني تجعل ا 


أكثر جاذبية مقا نة بالشماذج الأخرى في الحلوا 
الفاعلون السياسيون ولاءهم إلى الد ale‏ 
ye penne Taye‏ عنم SP ok‏ لعن .عل الزلاة :إلى الد ترام 


مبادئها يجب أن يُحسم في النهاية. ففي رأيناء لا بمكن أن تقوم الديمقراطية 
وندوم بناء على مصالح جرئية لقوى سياسية أساسها عجز أي طرف عن حسم 
الصراع» ولا بد من أن يتحول التنافس بينها إلى تنافس بين تصورات مختلفة 
ل تصورات) للمصلحة العامة. فالديمقراطية لا تقرم 


(أو على الأقل ادعاء Lea‏ 
وندوم بوصفها توازنًا محسوبًا بين مصالح قطاعية أو جزئية من 
cle‏ بما في ذلك اعتبار الحفاظ على النظام الديمقراطي وا 
مصلحة عامة. 
أولاء الشرط/ الخلفية “(Background Condition)‏ وهو واحد ووحيد. 
ويتلخص في التسليم بالكيان السياسي المتمثل بالدولة. والوحدة الوطنية 
Cong! Lin Bo pall‏ اجک nile‏ زولا ETE‏ يندس Hayle‏ 
الرطنية بالمعنى النفسي للكلمةء ولا هي رسالة جامعة GNU‏ وإنما تعني 
اطة أن أغلبية المواطنين في الدولة لا يشككون فيها بوصفها جماعة سياسية 
ون إليهاء أو يوالونها بوصفها دولتهم أو وطنهم. وترجمة مصطلح (Political‏ 
Community)‏ الذي يستخدمه روستر إلى «جماعة سياسية» هي ترجمة مضللة 


(Community) وذلك يسبب تعدد الأبعاد والدلالات لمصطلح‎ Ll في هذه‎ 
Ibid, p.361. en 
mit, p 362 an 
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المقصود في هذه الحالة هو الربط بين OLS‏ السياسي والأمة؛ أي SRS‏ 
الجماعة على أساس الدولة» ما يستثني حالات تسعى فيها فنات واسعة إلى 
تقسيم الكيان القائم أو الانفصالء كما في الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية 


النمساوية والاتحاد السونياتي وبوغوسلافياء وكما ني دول أفريقية عديدة 


وبعض الدول العربية في عصرناء ويستثني LAL‏ حالات يتجاوز فيها fall‏ 


السائد للأمة حدود الدولة بحيث يؤثر في الولاء للدولة. 


الديمقراطية هي نظام حكم Lad‏ فيه القرارات عادةٌ بالأغلبية السياسية» 


وهي أغلبية موقتة. وكي Wild‏ الحن في تغيبر الحكام والسياسات دورياء 


يجب آلا تكون حدود القراعد الاجتماعية للقرى السياسية 


افسة ثابتة» بل 
حدود المواطنة والولاء لها وحدهما؛ أي حدود الشعب. ويمكن i‏ 


المقولة Gla‏ كما بيّنت حالة البلقان وغيرها. فقد يمر الطريق إلى 


عبر تفكيك كيان قائم مثل يوغوسلافياء ونشوء كيانات ذات شرعية بالنسبة إلى 


الأغلبية من مراطنيهاء بحيث يمكن إدارة ال 
ig‏ وجودها؛ أي نشوء كيانات يتوافر فيها الشرط المسبق لنشوء الديمقراطية» 


ف السياسي فيها من دون أن 


وهو الشعور المشترك بالوحدة الو 
مظلمًا للديمقراطية وهو قيام شرعية التعددية على انحن قومية 
التسامح مع الاختلاف داخلها. وفي رأبيء لا ينطبق الأمر على حق لد 
والتنافس الانتخابي فحسبء بل على أنراع المشاركة SPW‏ 
٠‏ فئمة علاقة بين نوع الجماعة السياسية المشت 


هنا يتكشف ما يعته البعض وجهًا 


والتسامح مع مشاركة الآخر المجال العمومي. 


إن الوجه الآخر ل 


بة الاختلاف في داخل جماعة محددة هر إقصاء من 
هم خارجهاء والذي قد يبلغ حد التطهير SMI‏ 
النسامح مع وجودها في داخل OLS‏ 


» أو التمييز ضد الأقليات عند 


œ‏ الأقلية مساواة مدنية بوجود 


)29( تطرئت 
مقدمة لبيان ديمقراطي عربي. 
8 صن 255 


المسآلةالعربية A‏ عزمي بشارة في المسالة العربية: 


ط 4 (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للابحاث ودراسة انسياسات» 
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أكثر, إلدية وائقة بنفسها وبطبع الدولة بطابعها. لكن» في جميع الحالات. لا 
بتي في هذا الكتاب (وقبل ذلك في BS‏ 
المسألة العربية والمجتمع المدني)» على الديمقراطية ذاتها وإتاحة الاختلاف 
الداخلي» بل يتوقف على المعطيات التاريخية والثقافية التي تحدد الجماعة 
السياسية ودور الدولة في ذلك» نهل الجماعة السياسية إثنية/ طائفية أم مواطنية؟ 
: الطرائف والإثنيات؛ ولا يبحصل 
الانشقاق نتيجة لعملية الانتفال الديمقراطي» بل نتيجة لزوال السلطوية التي 


يترتب الإقصاء؛ بموجب 


كما أن الديمقراطية لا تش الكيانات المتعددة 


كانت توحدها بالقوةء وانفلات صراعات إثنية مع ارتخاء فبضة الاستبداد. 
والسؤال المصيري الذي يجدر أن يُسأل هو: هل يمكن نشوء انحن مواطنية/ 
وطنية غير إثنية تنعايش في ظلها الهوي 
تكون الوحدة الوطنية المقصردة المتجسدة في الانتماء إلى الدولة 


نميز هنا بين 


القومية الانفصالية رالتزعة الوحدوية القومبة التي 
تجمع عدة بلدان فلا يشترط في الدولة التي تعيش فيها أكثرية ذومية i‏ 


أساس الدولة القائمة ووطنيتها القائمة على المواطنة؛ شرط الاعتراف بحقوق 
الأقليات القومية فيها. والمهم هو القبول ب 
عدم التطابق بين القومية الإثنبة والأمة المواطنية. 


عبة الدولة القائمة على الرغم من 


أكد على عنصر العلاقة بين الدولة والقومية والمواطنة والديمقراطية عديد 
من المفكرين الذين اعتبروا بلورة الدولة ل اجماعة سياسية» شرطًا لنشوء 


» وذلك من خلال صيرورات مثل نوحيد BU‏ 
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وقانونية""*» وجرت هذه الصيرورات سلميًا أو بالقوة. لكنّ هؤلاء المفكرين 
لم يميزوا بين نشوء القومية الإثنيا التي تزيد الدولة في بلورتها 
بأدوات عديدة منها الأساطير والأدب والفن ومناهج التدريس واختبار رموزها 
وكتابة تاريخها من جهة» والأمة المؤلفة من مواطني الدولةء والتي يمكن أن 
إلى بنائها إذا توافر لديها هذا التوجه: مثلما تسعى إلى بناء القومية 


بة نواة الدولة وا 


.. واقترب ستيبان 


»> من جهة pal‏ 


xi‏ ة الدولة» أو «الدولة-الأمة» (StateNation)‏ في مقابل «دولة الأمة) أو الدولة 


القومية (Nation-State)‏ وسوف نعود إلى هذا الموضوع لاحقًا. 


T 


المرحلة التحضيرية: البلد الذ: إلى الديمقراطية هر yah‏ 
cepa (oa ed‏ البانةبفة دعن الحا Je‏ 
الكيان السباسي القائم. وهي تصل إلى قناعة أن من غير المكن حسم الصراع 

وأن الحل الأفضل هو الاتفاق على إجراءات تتيح لها فرصة الوصول إلى 
الأبد بل تتاح لها فرصة العودة 
رر روستو أن الاتفاق على إجراءات إدارة التعددية والتنافس والصراع 
ts.‏ السياسية؛ فالاتفاق على المبادئ هو 


نتقال إلى الديمقراطية وليس OG yd‏ 


السلطةء وإذا خسرت فإنها لا تخسرها 


يُفترّض أن تتوافر قناعة لدى النخب السياسبة الرئيسة ob‏ ثمة حاجة 
إلى جسر استقطابات by‏ صراعات كبيرة للحفاظ على الوحدة من دون 


د | 


تفكك الدولة أو طرد مجموعات سكانية ومذابح كبرى' ي بعقد حوارات 


هو الفارق بين الاستقطاب في تركيا في بداية القرن eee‏ ضد الأرمن 
واليونانيين الذي أدى إلى ob‏ ومذابح» والاستقطاب داخل المجتمع القومي 


Sorgen Habermas, «The Furopean Nation State: On the Past and Future of Sovereignty (30) 
and Ciizenship» in Jaren Habermas, The clusion ofthe Oher: Studies in Political Dheory. C 
Cronin & P. Grief (els) (Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, 1998, 


Busto, مط اسه‎ lo Denoersiy: Toward a Dy 


bid, pp. 353354. 


التركي ذاته بين الفئات الزراعية وبرجوازية المدن العلمانية الذي أدى إلى تبني 
طية لحلّه في إطار الوحدة الوطنبة. ويعيدنا ذلك 
؟ أم طائفية؟ أم مواطنية؟ ففي تر 


سابقًا عن نوع ال «نحن' القائمة» أهي إن 
مثلاء لا شك في أن الهوية الإثنية التي OLS‏ التقت مع الإسلام والمواطنة في 
تنافرت مع غير المسلمين» 
كما قامت الدولة بدمج المسلمين غير الأتراك (الكرد) في الهوية الإثنية التر؟ 
بحيث أصبحوا مواطنين متساوين في الحقوق باعتبارهم bY! ee BLE‏ 
ولم يُكتب لهذا الجهد الأخير إلا نجاح جزئي؛ إذ SS‏ صعوب 
القومية في هذا العصرء وأن الدمج في الكيان السياسي يجب أن يمر عبر 


الجمهورية حنى في ذروة العلمائية المتشددة 


الاعتراف بهوية كردية 


Boe‏ لبعض التفسيرات» لا يزى روسو أن الديمقراطية عة من 


خلف ظهور الفاعلين» رفي غياب لدور الوعي والإدراك 
قيق لحل الصراعات بالحفاظ على الوحدة وإيجاد معادلات إجرائبة لذلك 


البحث عن توازن 


هو مسلك gly‏ وقرار مقصود من القادة السياسيين بقبول التنوع في الوحدةء 


واس pe‏ الديمقراطي. هذا هو القرار الذي ARE‏ في عام 1907 في 


السويد (التجربة الني يفوم عليها نموذج روستو) الذي اعتبره روستو التسوية 


الكبرى في السياسة السويديةء وهو قبول حق الاقتراع العام مع تمثبل نسبي' 

لن نتطرق هنا إلى مرحلة التعويد بعد dais JY‏ بها 
الإجراءات الديمقراطية باعتبارها الحَگم الوحيد في الخلافا 
الوحيد للوصول إلى السلطة» Bes‏ 
بالممارسة والتعلم. 


لمبادئ الديمقراطبة ذاتها 


ركز رومتو انطلاقًا 
النظام السلطوي إلى الديمقراطيةء بينما آل J Ja‏ ل أودونيل 
« الشروخ في النخبة الحاكمة في داخل ae‏ السلطوي» 


Tid.. pp. 385-356 G) 


والإصلاحات؛ والتحولات السلمية التي يمكن أن تؤدي إلى الديمقراطية 
وطبيعة قوى المعارضةء والمفاوضات جل اهتمامهم. وبدأ مشروع الانتقال 
الديمقراطي في ثلاثة مؤتمرات عقدها معهد وودرو ويلسون في الأعوام 1979 
و1980 119815 وانتهت إلى LES‏ أربعة حرر أودونيل وشميتر ثلاثة منها 
مع وايتهيده ولخصا | اتها في المجلد الرابع والمعنون ب: استنتاجات 
أولية حول ديمقراطيات غير يا 


أحدثت دراسات أودونيل وشميتر من جهةء ولينز وستيبان» ودراسات 
شيفورسكي عن الانتقال من جهة أخرى. قطعًا مع ١‏ 
التي نشدد على القوى الماكرو-اجتماعية. كما شذد دي بالما على مهارة 
أو صنعة الديمقراطية» بالتوصل إلى «اتفاقات متفاوض عليها؛ بين النخب 
الحاكمة ونخب المعارضة انطلانًا من التجربة الإسبانية» ونحويل اللعبة بين 
النخب الحاكمة إلى معادلة لعبة غير صفرية WA Positive Sum Game)‏ في حال 
اتباع الخطوات الصحيحة في عملية ال راطية هي 


صناعة التحال 


بات البنيوية والوظيفية 


'نتقال!**. فصناعة الديم 


أدرك sol‏ احثو مشروع الانتقال أن انهيار الحكم السلطوي قد ينتهي إلى 
تأسيس ديمقراطية أو إلى تأسيس نظام أكثر سلطرية من سابقه. وقد ينتهي إلى 
نوع من الارتبا E E‏ 
حل مستقر لمشكلة مأسسة السلطة السياسية. كما يمكن أن 
إلى مواجهات عنيفة نفسح في الطريق iii tl‏ ثورية تقوم غير 
المجال السياسي!:*2 


بن في هذا المشروع (وفق Ale‏ المجلد الرابع الذي 
م مشتركة تروم تأسيس نظام ديمقراطي بديل من 
السلطوية. أما الأمر الثاني الذي اتفق عليه جميع الباحثين فملحق بالأول» 


Sian Guo, «Democratie Iranstion: A Critical Overview» ues & Studies, vol. 35, (34) 
nu 4 (1999), pp. 136-137, avcessel on 3/3/2020, at: lpi ly 24j Blz2 
O'Donnell & Schiner (eds), Transitions from duhoritarian Rade vol. 4, p. 3 G5 
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وهو ضرورة الإمساك باللايقين الاستثنائي لعملية الانتقال. وئمة مشترك ثالث 
اتفقرا عليه وهو أنه في حالات الانتقال لا يمكن الاعتماد على البنى الاقتصادية 
ةه المسعقر any Co‏ فى صلل امار ایج 
dyed <b jelly HL old‏ يقل lad‏ لمن خب 
بل في مراحل الانتقال تحديدًا. وتسمى هذه بالمراحل المفصاية التي تزداد 
قوة الفاعل البشري والإرادات ٠*١‏ 


أن المسائل N‏ 


في الماضيء كان الانتقال من نظام سلطوي يأتي بعد هزيمة عسكرية 

أو احتلال عسكري من دولة ديمقراطية لبلد ما يسود فيه حكم سلطوي. لكن 
القرن الماضيء نشأ نموذج جديد ينطلق من الانفتاح من أعلى. 
صحيح أنه يستحيل تجاهل الفشل اليوناني في قبرص رالفشل ae‏ 

حرب جزر الفوكلاند (1982): لكن عامل الفشل العسكري لم يكن مقررًا 
في الحالات الأخرى التي بحثها المشروع والذي 
حيث أذت دول الحلفاء هناك فتاحيّاء وشگلت البرة 
OM Gje Ft‏ الهزيمة في المستعمرات في أفريقيا كانت عاملا LT‏ في 
الانقلاب العسكري على Ree‏ لساري کی go‏ ملف ا 
كينيث ماكسويل عن البرتغال 
في عجز النظام عن الدفاع عن نفسه في رجه تحزك مجموعة مر 


Neen 


» قامت عوامل وصراعات محلية بدورٍ رئيس 
الضباط 
الصغار. رفي جميع الحالات الأخرى كان الدافع وراء الاتفتاح Gl‏ مع 


وجود عوامل دولية واقتصادية وأيديولوجية. إن عملية نشوء الديمقراطية هي 
عملية مركبة يشارك فبها فاعلون كثيرون» خلافًا لعملية إسقاط الديمفراطية التي 
قد تتم بمشاركة عدج قليل من المتآمرين”” 


Ibid, ب‎ 4-5. Go 


Kenneh Maxwell, «Regime Overthrow and the Prospects for Democratic Transiion in (37) 
Portugal,» in: Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitchesd (ods 1. Transitions 
from Authoriarion Rule: Southern Kurope, vol, 1 (Hatimore, M/Lenden: Ihe Joms Hopkins 
Univesity Press, 1986), pp. 109-137. 


O'Donsell & Sehmitter (eds), Zransions ftom Authoritarian Rule, vol. 4, p. 18. Ga 
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لا يوجد اننقال من النظام السلطوي لا تكون بدايته بشكلي مباشر أو 
غير مباشر: انقسامات مهمّة في النظام نفسهء بحيث يبرز شرح بين المعتدلين 
والمتصلبين. هذا استنتاج باحثي المشروع. وتشكل البرازيل وإسبانيا نموذجين 
بن عامل الانقسام والتحول الديمقراطي 
أعلى المستويات» في مقابل معارضة سياسية ضعيفة وغير 

ey gall gle CEAYL Salt ga ol‏ إل 


جاء قرار 


منظّمة. 


اسعة إلى TU‏ والدمقرطة في آن. أ: 

1970( فقد كان قرار الانفتاح Vile‏ 
بوجود معارضة سياسية مدنية. ومع ذلك؛ وقعت انقلابات عديدة وأعمال قمع 
وتصفيات في الحكومة والقوات المسلحة قبل أن يسيطر المعتدلون”**. وتوجد 
حالات أخرى بالطبع تفع في الوسط بين هذه الحالات الثلاث. 


اليونان وبيرو My‏ 


في حال وجود معارضة قوية تحاول الانتقال بالتعبئة الشعبيةء يمكن 
التوصل إلى انتقال سلمي بالتفاوض والحوار إذا انقسم النظام. لكن 
ضغط المعارضة لتغيير النظام إذا حافظ الأخير على تماسكه و 

بح التزاع Les‏ وثمة حالات تكون 
النظام ناجحًا وثقته بنفسه مرتفعة. في مثل 
هذه الحالة من الصعب حصول الانتقال» رإذا حصل فسيكون محكومًا بالقواعد 
التي يضعها النظام نفسه. في أي حال» وبشكل عام» عندما يأني الانفتاح بمبادرة 
من النظام» يكون قادرًا على ضبط إبقاع N‏ والدمقرطة والسبطرة عليهما 
وعندها تحتفظ القوى السياسية الاجتماعية التي تدعم النظام السلطوي بدور 
feb‏ وتتوافر لها فرص أكبر في الانتخابات المقبلة. 


القمعء Lug‏ حينذاك الاحتمال أن ي 


فيها المعارضة ضعيفةء ويكون آدا 


كانت عملية الانتفال في البرازيل تدريجيةء OY‏ النظام السلطوي حافظ 
شكلبًا على مؤسسات النظام الديمقراطي السابق مثل البرلمان وغيره» وجرت 
في ظله SUL‏ مع ضبط للمرشحين من أعلىء وظلّت الانتخابات على 
المستوى المحلي متتظمة. وعندما حصل أول انفتاح في عام 1972 ثم 


Bid, pp. 19-20, G9) 


انتخابات 1974ء لحم النظام فيها. لكن وزن المؤسسات التمثيلية ودورها 
ازداد باستمرار» وتمثلت أحزاب المعارضة في البرلمان» كما وصلت إلى 
بعض المناصب الرسمية. لكنها حرمت حتى عام 1984 من فرصة المنافسة 
على أعلى المناصب التنفيذية. إن معظم الحالات الأخرى التي حللها مشروع 
الانتقال كانت مختلفة عن البرازيل» لم تكن تدرب 
المؤسسات قائمة» بل يجب أن ثبنى بعد الانتقال الديمقراطي. 


إلى هذا الحدء وا 


يسود في حالات الائتقال She‏ من الانقلاب العسكري نتيجة لتجارب 
سابقة. لكن» باستثناء بوليفيا وتركياء لم تحصل انقلابات عسكرية في أثناء 
لتحو لات ف الات الت CRN OR REE wy Ae‏ ف ال 
التحولات في الحالات التي شرست. ومع ذلك حار شميتر في الفصل الخاص 
به في المشروع أن الانفتاح IGM,‏ وانخفاض تكلفة العمل السياسي وما 
يترتب عليها من ازدياد التعبئة الشعبية والنسييس على مستوى القواعد الشعبية 
اللذين يرافقان GIL‏ قد يدفعان بعض فات البرجوازية إلى التمسك بالنظام 
السلطوي. إما لأنه عزز تطور الرأسماليةء وإما لأنه قادر على الصمو: 
تلتقي البرجوازية وفئات قلقة من الطبقة الوسطى في تأبيد انقلاب عسكري إذا 
وجدت لها عناصر حليفة تميل إلى مثل هذا الخيار في الجيش”“. 


a, 


وقد 


ثئة معضلة كبيرة تتمئل بتصادم العدالة الانتقالية والمحاسبة على الماضي 
مع الحاجة إلى دفن الماضي في الحالات التي يزثر فيها فتح ملفاته Phe‏ 
بة؛ آي في الحالات التي ارثكبت فيها جرائم بشعة. Ving‏ 
يعني أن الحاجة إلى نسيان الماضي أو إلى تسوية الأمور بشأنه تبرز وتلحٌ تحديدًا 
في الحالات التي يصعب فيها الغفران أو النسيان بسبب حجم الجرائم التي 
ارتكبها النظام السلطويء ولأن الذاكرة ما زالت حيّة في الأذهان. كما أن الاتفاق 
بين النخب على دفن الماضي قد ببدو غير أخلاقي بالنسبة إلى الجمهور. وتثار 


المصالحة الاجتما 


It, p27, Philippe C. Schmit, «An lodusion o Souther Rurope Tansiions fom (40) 
le; Italy, Gecce, Portugal, Span, and Turkey» in: O'Donnell, Sehmitter & Whitehead 
3-10 


Authortanan 


(als), vol 1 


ODoanell & Sehmiter ted), Panstons ome Authoritarian Rake, vol. 4. p. 27. an 


264 


هذه «الدوامة» من دون أن يزؤد أحدٌ من الباحثين المشروع بحل OS‏ ومن 
الواضح أن مسألة المحاسبة والعدالة الانتقالية ثحل وفق ظروف كل بلدء بحيث 
اح بناء النظام الديمقراطي على دافع UEN‏ وبحيث يكون 


ينجز انتقال ميثاقي عندما لا يكون النظام فادرًا على الاستمرار في قمع 
المعارضة وعندما تكون الأخيرة غير قادرة على إسقاطه. ولا GÉ‏ على ميثاق 
إذا بادرت إلى الإصلاح أطراف من أعلى و :رة على السيطرة على 
إيقاعه. الميثاق هو في الواقع اطية بأساليب غير ديمقراطيةء 


والمعارضة على نظام سياسي بديل» حيث لا توجد أي SB‏ سياسية ق 
درجة أن تفرض مشروعها «المثالي'. ولا يبقى لديها خيار غير البحث عن 


ثاني أفضل حل وقبوله إذا وجد. وقدمت التجربة الإسبانية النموذج لمثل هذه 


التسوية» حيث اعتبر اليمين عقد الميثاق خطوة إصلاحية؛ في حين اعتبره اليسار 
ثوريّاء رتعايش الطرفان معه. 


ى سياسية» فيحدد الميثاق 


صل إلى الميثاق أحزاب 


الخيارات السياسيةء 


زع المنافع بين أطرافه» ويقيّد مشاركة قرّى 


0300 


اللبيرالية مهم مثل ما تصرح به. فعند روستو يفترض أن تصمت الدساتير 


مع الأنظمة السلطوية 


ts: On the Theory of Liberal D 


1998), 
Ibid, ODanmell & Schmiter (eds ), Transitions from Authoritarian Rule, vol 4, p 38; (43) 

Terry Lynn Karl, «Petroleum and Political Pacis: The Transition to Democracy in Venezuela» in: 
Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmit & Laurence Whitehead (eds), Transitions from 
Anthoritarian Rule: Latin America, vol. 2 (Baltimore, MDiLondon The Johns Napkins University 


Press, 1986). pp. 195-213. 
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سياسية لم تشارك في توقيعه. لكنهم يتفقون على Cas‏ التدخل العسكري 

والتعبئة الشعبية. وثمة احتمال أن يقوموا بتقاسم السلطة في ما بينهم في المرحلة 

الأولى. هنا تنشأ تجمعات نخبوية تعبّر عن أحزاب وقطاعات. والديمقراطية 
0« 


الناشعة هنا هي الديمقراطية التوافقية فهي أيضًا نوع من الميثاق 


انت سببًا في القيام بالميثاق. فمثلاء قد 
يتطلع المواطنون J‏ جاوز الديمقراطية التوافقية (وهي نوع من الديمقراطية 
المحدودة) إلى المواطنة الكاملة وحكم الأ 
منصوصًا عليها في القانون والدستور لكنها Ba‏ عادة في الإجراءات التتفيذية 
البيروقراطية أو التراطؤ بين القوى التوافقية!؟؟2 . في لبنان» يمكن اعتبار اتفاق 
ثيقة الوفاق الوطني اللبناني 1989( بعد الحرب الأهلية توافقيًا؛ إذ 
Jie‏ المحاصصة الطائفية القائمة. لكنه أقر أيضًا الانتقال إلى نظام ديمقراطي 
غير طائفي. لكن القوى الطائفية تواطات على الرغم من خصوماتها على دفن 
هذا البند الذي يذكّر به بعض المثقفين» وتجهد الانتفاضات الشعبية في إعادته 
إلى ذاكرة زعماء الطوائف وشبكات الزبونية والاستزبان من حولهم. ٠‏ 


وربما تكون هذه الأمور 


رض أن تكون الموائيق توافقية لغرض الاتفاق على قواعد الديمقراطية» 
ارعن he sll‏ إلى abl ans‏ 


حالات الانتقال الميثاقية. 


افقبة. وهذا هو واقع الحال في معظم 


التي 


ما عدا حالة 


رأى الباحثون في المشروع أن جميع الانتقالات غير الميثاقية 
حصلت في أميركا الجنوبية في الماضي نسفتها عودة السلطوي 


O'Donnell & Schmiter (eds), Transitions from Authoritarian Rule, vol. 4, p. 41, (44 
bid., p.42. (45) 


266 


واحدة هي UL‏ كوستاريكا. وكانت التحولات في المرحلة المزامنة لكتابة 


المشروع» في بيرو وبوليفيا والإكوادور والدومينيكان. من دون ميثاق اقتصادي 


ي وثوقًا من جنوب أورويا. والاستثناء 
oJ‏ حيث تم التوصل إلى dts‏ عسكري وه 
وإن لم يكونا معلتبر 


بثاق سياسي واضځین 


استنتج الباحثون في المشروع ضرورة التوصل إلى مواثيق اقتصادية بغرض 
ترسيخ الديمقراطية؛ وفي الوقت نفسه صعوبة التوصل إليها في مرحلة الانتقال 


والحاجة ناجمة عن ضرور: 
نتيجة للإرث الاقتصادي السيئ الذي aS‏ الأنظمة السلطوية والحاجة إلى 
ومن ثم فمن المفضل الاتفاق عليها. 


تخاذ خطوات اقتصادية صعبة في بعض الحالات 


ale‏ رأبي؛ لم تدرك لحظات ميثاقية بين نخبة النظام الحاكم والنخب 
المعارضة في الحالتين المعروفتين؛ وهما تونس ومصر. لكن ما كان مطلوبًا في 
مصر ولم يحصل هو EE E‏ ا 
بما في ذلك نقطة مهمة مذكورة سابقًا وهي رفض JE‏ الجبش أو اللجوء إليه 
الحسم الخلافات. 


جميع الانتقالات بطفرات ناجمة عن انتفاضات شعبية» 


ذلك التجربة الإسبانية. أما في البرتغال فنشبت ثورة شعبية واسعة وعفوية 
بعد انقلاب 1974 تميّزت بالحماسة والتضامن الشعبي. وتمكنت حركة 


القوات المسلحة من استخدام هذا الاحتجاج العفوي في خدمة أجندة التحوأ 
الديمقراطي. وعرفت الأرجنتين لحظتين مر 
الحكم السلطوي في عام 1969 وتحرّكًا أقل كنا 
بإمكانبة التغبير. وفي فتزويلا في عام 1958ء شلّت الإضرابات 
الدولة وأجبرت الرئيس على تسليم السلطة» كما ذ بت انتفاضة شعبية كبيرة 
ob bss‏ المشتروع ان fe hare‏ هذا في 
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التحركات الشعبية الواسعة ضد 


بعد حرب الفركلائد عندما 


ساد شعر 


في سبعينيات القرن الماضي 


حين يسيطر النظام الحاكم على 
فيها انتفاضة شعبية تكون أقل احتمالا وأقل قوة إذا حصلت» ويقل الضغط 
(الانفتاح) إلى الدمقرطة» وتتضمن الديمقراطية في هذه 
الحالة عناصر أوليغار ار الباحثون في أثر الانتفا 
احتمال الانتفاضات الشعبية يقلّل من احتمال الانقلاب العسكري. لكن في 
المقابل» حين يكون الحراك الشعبي متسعًا جدًا وقويًا Mle‏ يتردد الضباط في 
القيام بانقلاب عسكري قد يؤدي إلى صدامات راسعة. لا يمكن التنبؤ بالأمر 
بواسطة قاعدة عامةء فلا بد من معرفة ظروف البلدء وثقافة القوات المسلحة 
وتاريخها. وقد تنجح الانتفاضات الشعبية في دفع التحول إلى أبعد مما رغب 
alowed‏ افق Mal‏ فيكون لها شأن حقيقي في الانتقال بشرطين: ألا تتدخل 
القوات المسلحة ضدهاء وأن لا تدفع الانتغاضات الشعبية العفوية المعارضات 


els الشعيية»‎ 


السياسبة إلى التطرف إلى درجة رفض التسويات والتدرج في الانتقال. 

من ناحية أخرى فإن «نزع Cou‏ عن الديمقراطية بعد الانتقال: وأقصد 
تبدد الأوهام المتضخمة بشأنها وكأنها علاج لجميع المشكلات» يخلف 
خيبات. فترسبخ الديمقراطية لا Gh‏ كل ما طمحت إليه ee‏ ومن 
أهم نتائج الانتفاضات الشعبية الكبرى» Bale‏ الدعوة إلى الانتخا 
الانتخابات تبرز الأحزاب» حتى تلك الت 


لم تقم بدور مهم في sea‏ 


الشعبية. فمن يقود الاحتجاجات الشعبية IE‏ إذا كانت ثمة قيادة أصلا هي 
تنظيمات أو اتحادات نشأت في أثناء الحراك نفسه. لكن العملية الانتخابية تعيد 
الأهمية إلى الأحزاب ودورها. وحتى لو انتشرت مواقف شعبوية ضد الأحزاب 
والسياسيين في مرحلة الاحتجاجات الشعبيةء فإن الأحزاب هي التي تختطف 
زمام المبادرة بعد انحسار الحراك الشعبي لأنها ممأسسة ومنظمة. وقد تفرز 
الاحتجاجات تنظيمات جديدة» لكن قلّما بحدث ذلك. 


Bid, p S4 (46) 
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في مرحلة المساومات بين الأحزاب المعارضة وقوى السلطة الإصلاحية 
يدور صراع على الإجراءات والقواعد التي 


عليها ضرورة قصوى. وخلافًا للديمقراطية الكلاسيكية الأثينية التي 
على إجماع مجلس المواطنين» وخلاقًا أيضًا لنظرية الليبرالية الديمفراطية التي 
تأسست على افتراض of‏ المواطنين الفاعلين والواعين لوف COS oe Al‏ 


رة تلقي بعبء الاتفاق على كاهل نخب الأحزاب والسياسيين المهنيين 
الذين يتفقون في ما بينهم؛ ليس على قضايا أخلاقية أو أيديولوجية؛ بل على 
افق هؤلاء الممثلون على التنافس بطريقة تجعل 
من يحصل على أغلبية الأصوات la‏ س سلطة سياسية موقئة بطريقة لا تمنع 
الأقلية من الحصول على أغلبية في المستقبل. والذين يخسرون الانتخابات في 
الحاضر يقبلون بسلطة الفائزين باتخاذ قرارات ملزمة مقابل أن يُسمح لهم بأن 
يصلوا إلى السلطة وأن يتخذوا هم القرارات في المستقبل””» 

نجد من الضروري أن نسجل هنا أن مشروع الانتقال كان منشغلا 
وبا وأميركا اللاتينية (وهو شرخ 
أماكن أخرى من العالم). فوفق 
المشروع؛ أكدت جميع الانتقا بة شرطًا واحدًا أسا 
يقيْد الفاعلين: من غير المسموح به قتل «الملك في لعبة الشطرنج» هذه وهو 
في هذه الحالة حقوق اليلكية للبرجوازية وغيرها. من الممكن اتخاذ إجراءات 
اقتصادية مهمة مثل توسيع القطاع ان 
الانتقال» يجب أن تفهم ذلك الأحزاب الي 


الإجراءات ومعاييرها 


بالانقسام التاريخي بين اليسار واليمين في أو 
مختلف تمامًا عن الشرخ في العالم العر, 


النظام الديمقراطي؛ والبديل هو المجازفة Ob‏ تتحول إلى أحزاب هامشية. 
والقيد الثاني تابع للآول وهو: ايحظر أخذ المَلكة٠؛‏ أي المسّ بالقوات 
تقييدها في مرحلة الانتقال. فإذا كانت القوات المسلحة حامية 


Ibid, p. 59. a7) 
bid. p. 69. (4s) 
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الحقوق التقييد الأول ومزاياه» فلا مجال لتهديد وجودها المؤسسي وممتلكاتها 
وأهميتهاء فيؤدي ذلك إلى انقلاب الجيش على العملية الديمقراطية. وسوف 
bes‏ العالم العربي لا تختلف على عدم المس بالقوات 
المسلحة. أما بالنسية إلى الشرط الأول فهو من خارج السياق. فليست الملكية 
الخاصة موضوع الصراع التا يخي بين الانظمة والمعار ole,‏ ولا يدور الصراع 
الرئيس بين اليسار واليمين عليها. وكان عنوان الانتفاضات الشعبية الثورة على 
الفساد. أما بخصوص المحاذير فسبق أن أشر: 

ط حياة محدد عليهاء أو استخدام الدولة لفرض 


Ge مسألة‎ 


3 . كما أن التنوع والاختلاف قد يثير مخاوف من 


المشتركة. Woy‏ متبادلا أقل في الغايات والأفكار وا $ 8 
بين المواطنين والأحزاب ليست شرطًا مسبقًا للديمقراطية بل هي نتاج لعملية 
ترسيخ الديمقراطية. 
عمرماء يتألف الانتقال من النظام السلطري إلى الديمقراطية (رلا تؤدي 
جميع الانتقالات إلى الديمقراطية كما أسلفنا) من صيرورتير Š‏ 


لإصلاحات» وهي عملية انفتاح وإعادة تعريف الحقوق 


إلى بداية الانتقال» ولها تبعات وإسقاطات تحدد أفق ال والدمقرطت 
ومبدؤها المواطنة» وهذا يشمل الحق في أن Lele‏ الإنسان باعتباره مساويًا 
الإسهام في صنع الخيارات الجماعية 
وخضوع منفذي الخيارات الجماعية للقانون» وقابليتهم للتعرض للمساءلة 
والمحاسبة”“. والمقصود هو المساواة بشأن الحق في المشاركة في صنع 
الخيارات الجماعيةء بالانتخابات وبغيرهاء وتحمّل مسؤوليتها. فالديمقراطية 


تفوم على المواطنةء وليست الدمقرطة هنا غير عملية 


ية المواطنين في ما يتعلق بحقه ف 


قراعد الديمقر 


Toi, pp. 67 as) 


رإجراءاتهاء وتعميمها. وفي جميع التجارب التي تُحِصت سبقت عملبة اللبرلة 

الدمقرطة» ما عدا في حا 

فتزامنت اللبرلة مع الدمقرطة. لکن حتى في هاتين الال 
Siig‏ 


البرتغال واليونان» حيث كان الانتقال سريعّاء 


لأداء المؤسسات الديمقراطية وظيفتها. 


ثانيًا: مسألة إجرائية أم مسألة جوهرية؟ 
تأثر دراسات الانتقال بالصراع بين اليسار واليمين 


ننتفل إلى شيفورسكي الذي سبق أن تطزقنا إليه في سياق مراجعة أفكار 
ed‏ وفي نقد نظرية التحديث؛ وهو الأكثر 


اسا منهجيًا من بين 
منظري الانتقال» مع أنني لا أتفق مع تعريفه الاختزالي للديمقراطية» على منهج 
رها آلية انتخابية لتجنب الصراعات 


iy‏ نر ولييسيت وقبلهما شومير' با 


gery‏ مسآلة السلطة دوريًا وسلميًا 


تتلخص فكرته في الانتقال في أنه يبدأ بصراعات وتوازنات في داخل 
النخبة الحاكمة ومع النخب المعارضةء وربما يصل قسم من النخبة الحاكمة 
إلى قناعة بأنه من أجل الحفاظ على مصالحهم اقيم ارح ذا يمل لي 
بالإصلاح» والتؤضل. إلى صوية مم المعارضة وا 
جديدة تضمر ن Ao WL Ses oe dal‏ أ 
باتباع نظام تبادل السلطة سلميًا. لكن قد Lams‏ ل ذلك أيضًا ضد رغبة القو: 
الحاكمة بعد هزيمة في حرب les‏ خارجية أكانت pl‏ حربًا أهلية» أو نتيجة 
لأزمة اقتصادية ينشأ عنها انقسام داخلي i ii‏ 
للديمقراطية من القاعدة في انتخابات بادر إليها النظام في إطار الإصلاح ولم 
بتوقع أن يخسرها. في مثل هذه الحالات» تعتمد عملية الانتقال الديمقراطي 
على وجود تشب في المعارضية ALI,‏ قأدرة ل ا القيام بمساومات وحلول 


Ibid. p. 10 G0) 


271 


وسط وغيرها. وقد فسّرها البعض بأنها تعني عدم الحاجة إلى قوى ديمفراطيق 
أو إلى وعي ديمقراطي» كما قر روستو LAT‏ وفي رأبي» يتوقف الأمر على 
ظروف البلد ومستوى وعي النخب فمئلا؛ قد يكون سبب عدم LES‏ النخب 
إلى تسويات بالمساومة وجود استقطاب أيديولوجي 
الالتزام الأيديولوجي على الت 
تحفظ لها أيديولوجيتها شرط ألا تفرضها على الآخرين: كما أن النقاش في 
شأن طبيعة التسويات بين الأفرقاء يحتاج في كثير من الحالات إلى ديمقراطيين 
مثابرين قادرين على صوغها'”. في أي we‏ ثمة - في رأبي - حاجة إلى 


ويات» ولا تدرك St‏ التسوء 


ديمقراطيين بالحد aI‏ بمعنى GUY‏ على الإجراءات الديمقراطية والالتزام 
بها. إن رفع الالتزام بالإجراءات الديمقراطية فوق الالتزامات ا 


الأدنى المطلوب في تعريف الديمقراطي. ومن الضروري توافر هذا النوع من 
الديمقراطيين في عملية الانتقال. 

لا توجد في الديمقراطية نتائج مضمونة. وانتصار قوة اجتماعية سياسية 
فعلى الرغم 
ن بشأن مصالح 


UT‏ الدكتاتوري 
.م عليه» فإنها لا تقبل Wh‏ 
تتخطى العتبة إلى الديمقراطية الراسخة عندما 

EPL inal بير نتائج العملية السياسية‎ ETE 


في مرحلة ما لا يضمن أي انتصارات 


بيع المصائح للتنافس» وعملية مآ 


فحسبه بل بالنسبة إلى استخدامات السلطة أيضًا. و 


of c‏ الانتقال إلى 
الديمقراطية السياسية gt‏ فرضًا وليس حتميات”*. إنها لحظة يكون جهاز 
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1310389 
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kune Slagstad (els), Constiurionalism and Demseracy (Cambridge: Cambridge University Press, 
1988), p. 62. 


Adam Przeworski, «Some Problems in the Study uf the Transition to Democracy» in: (53) 
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النظام السلطوي قبلها قادرًا على التحكم في التتائج» ولا يعود بعدها Sol‏ 
قادرًا على التحكم فيهاء وتنتقل السلطة من مجموعة من الئاس إلى منظرمة 
من القواعد. يحدث الانتفال إلى الديمقراطية هنا إذا اكتمل شرطان: 1. تف 
النظام السلطوي. 2 
بوصفها إطارًا تنا 
المختلفة التي تجتمع ضد النظام السلطوي ob‏ تنشّد تحقيق مصالحها في إطار 
ليس مطلوبًا منها التخلّي عن هذه المصالح. لذلك؛ فإن النضال من 
أجل الديمقراطية هو نضال على جبهتين هما تفكيك النظام السلطوي من جهةء 
وإنشاء الشروط اللازمة لنحقيق مصالح الجماعة أو الحزب أو التيار المشارك 


5 SE be 
فيه على الأضعف فيهاء ويقوم نظام سلطري‎ jd صراع جديد بين هذه القوى‎ 
جديد. لذلك فإن المؤسسات هي الحل لمسألة الدمقرطة. رمع أن هذا الجواب‎ 
يبدو سطحيّاء فإن المقصرد بالتوافق على المؤسسات هو تسوية إجرائية وليس‎ 
وهناء أعتقد أن شيفورسكي يلتقي مع‎ OP a poll الاتفاق على الموضوعات‎ 
من منظري الانتقال»‎ he SLY الذي‎ )2002-1921( (John Rawls) جون رولز‎ 
والذي يتحدث عن الديمقراطية بوصفها تسوية إجرائية واتفاقًا على فواعد اللعبة‎ 


من دون أن يتنازل آحد عن أفكا 
الحر 


slo)‏ أيديولوجياته أو عقائده» وحقّه في ممارسة 
ونشدان السعادة من دون المس بحرية IN‏ 


هنا يُطرح ات 
dle‏ إجرائية أم جوهرة؟ وعلى طريق روستو في استبعاده الاتفاق على 


والتسويات هي Lat‏ 


Guileono O'Donnell, Philippe C Schmit & Lamence Whitehead (els), Transitions fi 
vol, 3 (Halimore, SID:Londor: ‘Ihe Johns Hola 


Authoritarian Rule: Comparative Per 
University Press, 1986), po. 47-63. 


Przeworski, «Democracy as a Contingent Outcome of Conilicts» pp. 63-64. Gay 
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المبادئ عند التوافق على القواعد والإجراءات» كتب 


ورسكي أن التسويات 
في القضايا الجوهرية غير ممكنة لأنها لا يمكن أن تكون ملزمة. وهو يقصد 
بذلك التسويات على مضامين البرامج السياسية» كمسألة الضرائب. فعندما 
يغوز حزب سياسي قد يتنصل من مثل هذه التعهدات ويفضّل برنامجه. وإذا 
لم تتوائر ثقة متبادلة. Ob‏ الطرف الآخر لن pad‏ على تسوية في أمر جوهري 
المسبق على القضايا الجوهرية 
pl‏ غير ممكن» والمطلوب هو تسويا ا على المؤسسات ال 
في المستقبل الالتزام بالاتفاقات» وتضمن أن أي أغلبية نحكم لا تسنطيع أن 


تضمن 


أحرى» سؤالي هنا هو: هل الحقوق والحريات هي مسألة مؤسسيةء أم 
هي من ضمن المسائل الجوهرية التي لا يجرز الاتفاق عليها؟ فبعض البلدان 
العربية واجه Cle Cys Gli!‏ شمل قضايا الحقوق والحر 
تحلها تسوية J‏ ائيةء إلا إذا أدخلت الحريات ضمن الإجراءات. وفي رأيي» y‏ 
بد من إدراج بعض المبادئ القيمية ضمن التسوية الإجرائية لأي نظام ديمقراطي 
مقبل» أو إقحامها إذا لزم الأمرء GLS‏ مثلما رأى باحثو الانتقال 
اليسار نطلبت تنازله عن مواقف متعلقة بالملكية الخاصة؛ وهو ننازل جوهري 
وليس إجراتيًا. هكذا يجب أن بتنازل من لديه أيديولوجيا مناقضة للحريات 


woh,‏ وهذه لا 


[cae 


المدنية والسياسية عنها ويُطمئن الآخرين إلى أنه لن يفرضها في السياسات إذا 


فاز في الاتتخابات. 
pee ate‏ التنازلات التي يجب أن يقدّمها اليسار 
لبت أنه «صالح للحكم؛؛ آي أنه لا يهنّد النظام الاجتماعي الانتصادي 


القائم NED EE BEE‏ 
نه بما حصل لحزب العمال في بريطانيا حين دخل 
الحكومة في عام 1924. ربهذا المعنى: فإن الانتقال يضع اليسار في ادوامةاء 
OY‏ الديمقراطية تصبح ممكنة بثمر SY pull‏ الاجتماعية والاقتصادية 


فبليب غونزاليس» وهو ي 
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وتحديد OP Le‏ فما عاد ممكنًا تحقين ما اعتقد ماركس أنه يمكن أن 
طية» وهو أن تكون الديمقراطية جسرًا إلى الشيوعية. وفي 
Vc‏ يجوز OF‏ تكون الدبمقراطية جسرًا لما تسميه الحر 
الإسلامية حكم الشريعةء بتفسيرها هي لحكم الشربعةء مثلما لا يجوز أن تكون 
الديمقراطية جسرًا لانتخاب حزب فاشي علماني» غير ملتزم الديمقراطية 
يحترم الحقوق والحريات. ولهذاء لا بد من أن تتضمن التسوية الديمقرا 
بعض المبادئ غير 


Lael gine 


Sf‏ الدافع إلى الدخول في نسويات مؤسسية لدى القوى المختلفة هو 
القناعة بأنه لا يمكن الانتصار على الطرف الآخر بالصراع» وأن التسوية هي 
ضمان pail‏ للمصالح. فهي لا تضمن جميع المصالح» بل تضمن الأمن 
والاستقرار. والتسوية جوهرية على نحو غير مباشر» بمعنى أن الجماعات 


باعتبارها واعدًا لتحقيق مصالحها. إن الأمر الأهم في عملية 
الدمقرطة هو الضمانات» و ون الضمانات مؤسسات*. لكن 
النجربة المصرية أن المؤسسات الديمقراطية لا ا oly‏ 


الجيش يجب أن يلتزم بهاء وكذلك الأجهزة الأمنية. 


ti يكون للموسسات‎ of 


3. أن في الإمكان إنشاء المؤسسات 


*. وأضفنا Ob‏ شرطا رابعًا هو التزام 


بموجب مشروع درا دراسات ال one‏ عا لقا bus‏ اجتماعيًا 
97 بخروج العمال إلى شارع من منطلق SI‏ مطالبهم 


Ibid, p. 80, 
Ibid p. 64 
Ibid, p. 66 
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على التنظيم. كانت هذه هي الحال ف أوروبا الغريية في بداية القرن العشرين» 
وفي إسبانيا والبرازيل وبولندا في Pg po AAG‏ وأذكر مرةٌ أخرى أذ 
تحليل شيفورسكي مثل تحليلات أودونيل وشميتر 


أوروباء تنطلق من صراع تاريخي بين السار واليمين في هله الذولة وفي جمیع 
هذه البلدان» fhe‏ اليمين» قبل موجة الانتقال الديمقراطي التي تناولوها في 


بحوٹهم» Úi pa‏ داعمًا للدكتاتورية» Jes‏ اليسار مو 


لهؤلاء الباحثين من المراقبة البسيطة أنه 


في حال فوز اليسار في الانتخابات بعد الانتقال الديمقراطي» بغض النظر عن 
برنامجه» يزداد احتمال انقلاب اليمين على الديمقراطية بتحالف مع الجيش. 
'ب أقل» لأن وجوده في الحكم 
حاكمة. ويقدّم شيفورسكي أمثلة متعلقة بأحزاب 
اليوناني) قدّمت تنازلات Sa‏ آلا ues‏ المشهد 

السياسي؛ كي لا تستفز القوى السلطوية للعودة إلى المشهد السياسي. ويذهب 
إلى de‏ الاستنتاج أن عدم وجود قوّى يمينية ديمقراطية كبيرة Chea!‏ عملية 
التوضل إلى تسوية» ولا يما إذا كانت القاعدة الاجتماعية للنظام ppl‏ صغيرة 
جذاء ولا توجد قوّى تمثّلها في إطار النظام Obl Seal‏ وإذا اعتبرنا اليمين 
اطية تظل نادرة وغير مستقرة؛ نادرة لأنها 
Mes‏ تسوية طبقية؛ وغير مستقر: ة لأنها تقوم على تسوية من هذا Pg yll‏ 


وفق شيفورسكي؛ يمكن تحليل منطق JEN‏ والخيار 
وله ر يصب فا لذي 


أما في حال فزن اليمين»انإن: ALS‏ 


نفسهاء أكان ذلك في أور 


لغربية في بداية القرن العشرين أم أميركا اللاتبنية 


وشرق أوروبا المعاصرين. الشروط التاريخية مهمة» وثمة اختلاف ب 
بين النظام الرأسماا 


والبرجوازية تبدو È‏ 


Ibid., p. 73. Ga) 
Ibid., pp. 75-76. 69) 
Ibid, p. 80 (60) 
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الحاكم هو اليمين في الحقيقة» ومن ثاروا عليه هم خليط من اليسار واليمين 


الاجتماعيّين. لكنه مع ذلك يمكن الا 


أوروبا في تحليل الحالة البرئندبة في عام 1980 كما فعل شيفورسكي. وفهم 
خسارة الحركة الديمقراطية في بولندا في Pom‏ 


ادة من TEDN‏ اللاتينية وجنوب 


في حالة انقسام النخبة الحاكمة؛ يجري الانتقال بالمفاوضات بين قسم 
من هذه النخبة وقسم من المعارضة» وتصبح المسألة مسألة خيار سياسي 


ار. صحيح أن خيار الديمقراطية لا يُطرح على نحي واقعي من درن 
الشروط الخلفية (كيان الدولة المجمع ale‏ والشروط التحضيرية (الصراع 
والاستقطاب)» لكنه قرار أصيل تتخذه النخب السياسية في النظام وا 
ولا ينبع مباشرة من هلين الشرطين؛ بل يولد لمصلحة الديمقراطية من تفاعل 
عوامل تؤدي فيه حلقة صغيرة من القادة دورًا أساسيّاء وتدعمه أحزاب 
وائتلافات وجماعات ند تتحالف لقبول بال 
متعددة le‏ أهمها الخوف من أن الاستمرار في مقاومة all‏ 

خسارة كل ش tele lect af Ls‏ سي ogy pb‏ انیا ill po‏ 
مبادئهم وأفعالهم» وقد يتعب المحافظون والإصلاحيون من الصراع الطويل» أو 
يخشون حريًا أهلية يخسر فيها الطرفان كل شيء. فهكذا رأى مور أن ال 

في دفع النخب السياسية الإنكليزية 7 
ار التدرج OMY‏ وهو ما LE‏ أن يحصل في دول مثل 
الجزائر (وربما سورية مستقبلا). أ ي الاستقطاب السياسي في الجولة 


المعارضة» 


الإنكليزية ساهمت 


bil, p.76. “n 

المقصره هو الع قشل امسا الول من ped‏ ادير ل ل اتيت بلقلاب عكري 
اروزلسكي. ققد تعذر التوصل إنى ميثاق في بولنداء قبل التغييرات في الاتحاد السوفباني» 

ى المتصلبة في الحزب الشيوعي من خسارة أي انتخابات مقبلةه وعدم 

التضامن العمالية من التنازل عن فكرة الانتخابات hal‏ 

se 6 


ıe to Domoemey: Toward a Dynamie Modal, 


Ibit., p. 357; Barrington Moore Jr, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord (6. 
sant in the Making of the Meden World. with a nev foreword by Edward Friedman & James 
sn Press, 1993 ]1966 p. 3. 
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المقبلةء بعد تجربة العنف والحرب الأهلية خلال «العشرية السوداء إلى خيار 
الديمقراطية خوفًا من تكرار تجربة Gall‏ الدموي العالقة في الذاكرة الجماعية. 
فلا شك في أن النخب الجزا: في التيارات السياسية الرئيسة توصلوا 
العنيف» لكن لم BLS‏ حتى كتابة هذه السطور 
النخب الجريثة صاحبة الإرادة للتوصل إلى تسريات تتضمن BUSI‏ على قواعد 


إلى استنتاج تجتّب التغيير 


النظام الديمقراطي وعلى دستور جديد بعد 


بوتفليقة (2019-1999) بانتفاضة شعبية تعاون الجيش معها في تحقيق 
مطالبها الأولى التي خرجت من أجلها. أما في سوريةء نقد أباد النظام النخب 


القادرة على اتخاذ قرارات مماثلة أو هجرهاء وأبقى على المتطرفين وحدهم 
من النخبة الحاكمة والمعارضة: ثم في الصراعات الإقليمية 
ويحتاج الأمر إلى وقت طويل لمثل هذه التسوية إذا لم يقع ضغط دولي حقيقي 
على النظام بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها. 


س هؤلاء أ 


رأت لين كارل أن ما Pel‏ في الماضي شروطا مسبقة للديمقراطية يجب أن 
يُعتبر مستقبلا من نتائجهاء ومن ضمن ذلك نموٌ اقتصادي ST‏ وتوزيع أفضل 
5 وارتفاع في مستوى التعليم ووسائل الاتصالات وحرية الإعلام؛ فهذه 
كلها نتائج لديمقراطية مستقرة. وينطبق ذلك على الثقافة السياسية» ومستوى 
الثفةء والرغبة في التسامح مع تنوع الآراء والاستعداد للتسويات. كلها يمكن 
أن تنمو عبر عمل مؤسسي ديمقراطي متواصل 
ody‏ أدلة على هذا الادعاء مفادها أن أغلبية الديمقراطيات 
الديمقراطيات في أميركا اللاتينية» وهي كوستاريكاء التي نشأت من خلال 


الحروبء غير مدنية إطلاقًا. فما phe)‏ في الماضي متغيرات 


الفاعلين وتقيبدها. فالبنى الاقتصادية والاجتماعية تحدّد الخيارات الممكنة 
لكنها لا تحدّد الخيار العيني الذي wg‏ 


اره الفاعلون' 


Temy Lynn Karl, «Dilemmas of Democratization in Lalin America» Comparative (64) 
Plies, vol. 23, no. | (Octcber 1990), pp. 5-7, accessed on 25/212020, at: bp it y!2PSGF3: 
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في هذا GLY‏ تُدرّس العلاقة بين البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والمؤسسات القائمةء وصولًا إلى الخيارات الممكنة. وبدلا من البحث عن 
الباحثون جهدهم على المهمات 
الآتية: 1. تبين LES‏ سقوط النظام ونشوء السياق الذي يمكن فيه أن تجري 


شروطٍ مسبقةء يقترح هذا النموذج أن ير 
شروط يقترح هذا النموذج أن 


تفاعلات استراتيجية. 2. اختبار كيف تسهم هذه التفاعلات بدورها في تحديد 
هل ستنشأ ديمقراطية وتدوم. 3. تحليل نوع الديمقراطية التي سوف تنشأ وكيف 
i jalan‏ 

بمكن التمييز بين الانتقالات إلى الديمقراطبة على الخطوط SW‏ 
الات بإدارة النخب الحاكمةء وأخرى كانت 
اليد العليا فيها للقوى السياسية المعارضة. وشهدت أميركا اللاتينية الأنماط 
الأربعة هذه*. ويفضل أن يكون الهدف دائمًا هو التوصل إلى ميثاق. 


بجب أن يشمل أيّ ميئاق أسيسي جميع الأطراف السياسية المهمة؛ بما في 


آسيس حكم مدني. ويتثاول الميئاق قراعد 
مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والاتحادات 
بالملكية وأنظمة السوق وتوزيع الفوائد. هذا النوع من 
يخ 6 
المتصارعة على المساومةء بمكن البدء في الحديث عن مشاركة السلطة. المساومة 
المتبادلة بعد شود ع من الألفة بين الجماعات. 


الموائيق يتناول السياسات» وقواعد صنع السياسات. وبعد أن 


الأولية تضع الأسس 
فمجرد القبول بالمساومة والتعاقد الميثاقي؛ يخلى أجواءً من التوافق. وقد تضطر 
المعارضة إلى طمأنة القوى الحاكمة التقليدية بإبعاد بعض الأطراف من الميثاق. 
ووفق لين كارل» لا تساهم Bl gall‏ 


في الانتقال إلى الديمقراطية فحسبء بل في 


استقرارها أيضاء وتُجلب أمثلة من فنزويلا عام 61958 وتشيلي منذ وضع قانون 
الانتخابات في عام 1874ء وكذلك في كولومبيا في عام 71958 


Ibid, p. 8 65 
Ibid, pp. 8. (66) 
Ibid. pp. 11-12. (67) 
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لو كانت" الدولة bo‏ شل مالي ایب رایت roe‏ 
الصعب (Be‏ أن تنجح؛ فأي صدمة خارجية قد تهز أركان العملية بأجمعها. 
لكن علينا ألا نستخف بإمكانية النجاح في أماكن لا نتوقعها حتى لو كانت 
جميع الاحتمالات PLS‏ عدنا إذَا إلى أن نظرية التحديث تصلح لتفسير 
رسوخ الديمقراطية وليس نشوتها. وهو كلام يتكرر من باحث إلى آخر من 
ية حقيقية. وفي را st pal i‏ ينتهي الانتقال ببساطة عندما 


ي لية SN‏ والبسيط بنشوء نظام حكم يمن 
الشعب من اختيار حكامه بانتخابات حرة على نحو معقول في 


الحريات بالحد الأدنى والمساءلة والمحاسبة بين OG Ay CLES‏ ومن 
الراضح أنه لا يمكن التيقّن من ذلك بعد حصوله مرة واحدة» وحتى مرتين. 
ومن هنا تتأتى أهمية ترسيخ النظام الديمقراطي» بمعنى ألا توجد قوة سياسية 
أو اجتماعية كبرى ترغب في تغييره» أو تحمل تصورًا عن بديل واقعي منه 
حتى تسعى إلى تحقيقه. 


انا 


تلخيص منظري الانتقال 
استنتاجاتهم بعد عقد 
بعد مرور عشرة أعوام على نشر نتائج مشروع دراسات التحول الديمقراطي 
الأكثر شهرة» لخّص شميتر الأفكار الأساسية من هذا الفرع في العلوم السياسية 
المقارنة في اثنتي عشرة فكرة»ء أغلبها سالب يفيد با ومفتوح للاحتمالات 


)68( يمكن he‏ دایموند من I‏ 


spel‏ رقد gle‏ اج ينها 
Larry Diamond et al., «Reconsidering the Transition Paradigm,» Jownal of Democracy, (69)‏ 
ol 25, mo. amity 2014). p. 91s ece on 25222020, a pa bith 2UEIORN‏ 
Ibid, p.94. 00‏ 
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المختلفة. ومن ثم فهو بدحض وجود نظرية انتقال فضلا عن برادا 
وسوف يتضمن عرضها هنا تعليق الكاتب عليها ونقنا لها 

1. الديمقراطية ليست حتميةء والعودة عنها أيضًا محتملة: كما أنها ليست 
ابة لواجبات أخلاقية تترتب على التطور 
الاجتماعي . هذه الفكرة تعني لا توجد شروط ولا حتميات؛ أي إن الأمر 
توقراطي إلى الديمقراطي يمكن أن يصل 
إلى نهايات مختلفة» منها العودة إلى الأوتوقراطية أو إقامة نظام مختلط أو 
بقاء ديمقراطية غير راسخة أو إرساء الديمقراطية؛ أي إن الانتقال من النظام 
الأوتوقراطي يمكن أن يؤدي إلى أنظمة مختلفة» وهذا ليس تعميمًا نظريًا في 
الحفيقة؛ ولا يفيد لأنه يتسع لكل شيء. 3. كل انتقال إلى الديمقراطية له 


مفتوح. 2. حول من النظام | 3 


الخاص؛ ومراحله الخاصة به» ولا يوجد طريق واحد 
ضمان pl‏ أو حيويتها. نرى حتى الآن مجرد تصريحات عما لم يتوصل إليه 
مشروع الانتفال» أو Ul sel‏ بأن ما توصل إليه غير محده. A‏ الدبمقراطية في 
هذه اللحظة التاريخيةء بغض النظر عن أنماطهاء ك الشكل الوحيد للسيطرة 
”. وهذا موقف ديمقراطي تعقم وساد إلى درجة 5 
يحصل الانتقال في عزلة عن مطالب أخرى 


غير سياسية؛ مثل المطالب الاجتماعية والاقنصادية وصيرورات اقتصادية 


هذا كلام صحيح لكنه عام ide‏ لانه يعني OF‏ السياسة غير 


معزولة عن الاقتصاد والمجتمع؛ وآن المطالب التي تعبّر عن تطلع الناس !| 


Philippe © Schmier, «ls إل‎ Safe for Transologiss & Consotdologsts to Travel to me (7 1) 
Middle Fast and North Attia?» Stanford Ureversity (1995), pp. 7-14, accessed on 3/32020, at: haps: 
goans!3aGURE 


hey (72)‏ ب «اللحظة الديمقراطية» بقوله إننا بعد الحرب الباردة في «عالم يهيمن 


he Democratie sf أ واحد للشرعية السياسية» رهو اللديمقراطية»؛ للمزيد‎ 
in: Lary Diamond & Mare F Planer ed), Tho Global Resurgence of Democracy, 2 od 
aoe MDL: eek rey Pe 38 
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الديمقراطية تتواشج مع مطالب الناس الأخرى. وغالبًا ما تتصدّر المطالب 
النضال. وقد يبدأ الحراك الشعبي في رفعها. 6. تعتمد 
ة بدرجة كبيرة على ال الفاعلون التحولات 
المختلفة الضرورية. وهذا يعني أن عامل اتخاذ القرارء وترتيب سلّم الأولويا 
في تناول الإشكالات يكتسب أهمية. 7. هنا بالتحديد يدلي شميتر باستنتاج 
عيني وواضح عمًا يعتبره شرطا للتحول الديمقراطي» وهو أن من المفضل 
وجود هوية وطنية متماسكة وحدو ومؤسسة قبل قيام 
الديمقراطي. وهذه في رأيي» بديهية سبق أن أبرزها روستر. وسبق أن 
أنها الشر el oS‏ صمد» إضافة إلى شرط الانتقال الديمقراطي المتعلق 
النخب السياسية على التوصل إلى تسويات. 8. تشدد Si)‏ 

لي Oye‏ فبعد كل محاولة لتأسيس نظام 


1 ل ا‎ oleae 
بمعنى أنها تكتسب‎ HEI بشأن التحولات‎ Coy ديمقراطي تصبح الدول أكثر‎ 
فمن الضروري‎ Sa صحيح في کل‎ odd 0 خيرة.‎ 


بالنتائج المترتبة على النقطة السابقة؛ حبث يشير الباحث إلى oe E‏ السياق 
الدولي تزداد على نحو مطرد مع اندثار النظام السلطوي ومع كل محاولة لإقامة 
نظام دبمقراطي. 10. يؤدي التدويل المتزايد للديمقراطية إلى نشوء منظمات 
وشبكات تهتم بحقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات الإثنية ومراقبة الانتخابات 
وتقديم النصائح السياسية والاقتصادية وغيرها؛ ولذلك تتفاءل الفكرة 
11 بنشوء مجتمع مدني عابر للحدود يؤثر في السلوك حكومات Cl‏ 
الكلاسيكي للدول الديمقراطية الذي ا 
لدعم التحول الديمقراطي في ما 
مجتمع مدني دولي هنا مضلل للغاية» OY‏ المقصود هو جمعيات ومنظمات 
دولية غير رسمية؛ لا أكثر ولا أقل. أما مفهو م المجتمع المدني فمكانه في 


لتصوير قوة مفهو esr‏ المي التقسيرية inal‏ إستخدامة اعات 
صحيحًا بما يتجارز تحويله إلى مجرد تسمية للمنظمات غير الحكومية» فإن 
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أحد أهم أسباب عدم القدرة على فعل اندماج في الاتحاد السوفياتي بعد انهيار 
النظام هو عدم وجود علافات تبادل اقتصادي اجتماعي طوعيةء فالعلاقات 
التبادلية كانت تمر عبر الدولة. ولم تكن ثمة علاقات اقتصادية تبادلية طوعية 


في اقتصاد سوق ومجتمع مدني مستقل نسبيًا عن الدولة السوفياتية التي انتهت 
وهذا ما نقصده بأهمية مفهوم المجتمع المدني الذي لا يفيد استخدامه في 
وصف جمعيات دولية لمجرد أنها غير رسمية. وهذا ما ينطبق على سورية 


مثا في ظل دكتاتورية الأسد. فحتى لو سمح بنشوء ألف جمعية أهلية أو غير 
کوت مل كان ممكنًا الحديث عن مجتمع مدني سوري يفوم على علاقات 


بدرجة أكر على ييا في عهد معمر الذافي؛ وهر أحد أسباب ملء الطوائف 
ة. وهذا لا ينفي وجود 
قائمة على التعاقد الحر 


حركة تضامن في بولندا وعرائض المثقفين في تشيكوسلوفاكياء ما JRE‏ منطلقًا 
جديدًا لنقد دراسات الانتقال . وهذا كما يبدو سبب التفات شميتر إليها. 


G pas‏ بما SF‏ دراسات الانتقال Bel‏ ن 


ال بوصفه مفاوضات ومساومات بين نخب» اقترح 
باعتباره حكم الفلةء الالتفات إلى دور الحركات الاجتما 
الاحتجاج على تلوث البيئة والحركات العمالية والنسوية 

في خلق فضاء حوار عقلاني بمفهوم هبرماس» وذلك من منطلق إسناد أهمية 


فائقة لنشوء مجتمع مدني بتعريفه بوصفه فضاءً لمشاركة المواطنين والحوار 
العقلاني. ومن المنظرين المهمّين في هذا المجال ألبرتو ميلوتشي (Alberto‏ 


Leonardo Avritver) وليوناردو أفرتزير‎ (2001-1943) Melucci) 
تدقع الحركات الاجتماعية ني اتجاه تسييس مجالات جديدة أو توسيع المجال‎ 


)02 جوني عاصيء نظريات IE‏ إلى الديمقراطية إعادة نظر في ale‏ التحول (رام الله 
ية لدراسة الديمقراطية - M2006 sbl ye‏ ص 58 
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السياسي ليشمل حقوق النساء والعمال”: ومن ثم اندراجها في إطار العملية 
الديمقراطيةء وتوسيع الديمقراطية خلال ذلك. 


gel .2‏ تنص الفكرة الثانية عشرة على أن من الممكن» وليس 
بالضرورة من السهلء التحول من أنماط مختلفة من الدكتاتورية إلى أنماط 
مختلفة من الديمقراطية من دون احترام الشروط المسبقة التي وضعها علماء 


السياسة واعتبروها ضرورية: 


أ. ليس صحيحًا أن الانتقال إلى الديمقراطية سلمي Usla‏ وتارب 
جميع الديمقراطيات الأولى من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا تطؤرت 
بعد وقوع عنف وحروب أهلية. وهذا يعني: في رأيي» أن الفارق ليس بين 


عدم العودة إلى العتقنا بعد المرور بعجزية ميل pl‏ 
إلى ذاكرة معاناة iS pts‏ أي ذاكرة وطنية. وهذه أب 
ديمقراطي مقبل في الجزائر. فتجربة الحرب الأهلية وعنفها | الضاري Giggles‏ 
في الذاكرة؛ ويبدو أن ثمة إجماعًا على عدم العودة إلى مثلها 


ب. يمكن أن يبدا التحول الديمقراطيء By‏ شميترء. من دون حراك 
م. لكن بعد أن تبدأ عملية التحول» 
'حات أو تغيير النظام يؤدي إلى 
. بيد أننا bw‏ أن حركة الجماهير 
على التفاوضء وفي ظل عدم الثقة بين 
الحركة الجماهيرية وأحزاب المعارضة قد تؤدي إلى انتشار مزاج شعبي قلق 


)74( المرجع نقسه. 
)75( من هنا Y‏ تصح ملاحظة غرليم جيل أن 


أقصى مصطلح المجتمع 
المدني المجتمع spell‏ 
وآن الأخيرة تكتسب أهمينها ودورها من المجال الذي يفسحه نها الضال والقرارات السياسية. 
Gneme Gill, The Dynamics of Demacratzeion: Eltes, Ci Socie and the Tramition Process‏ 

(New Yorks Si Martin's Press, 2000), p. 7. 


مفرداته لكن المشروع ثبت أولوية السياسة على نشاط ما يسمى منظمات 
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من عدم الاستقرار والفوضىء رمن ثم نشوء بيثة حاضنة لمشروعات الارتداد 
عن الإصلاح. 


ج يمكن أن يتطور التحول من دون مستوى Jle‏ من pail‏ الاقتصاديه 
ويمكن حتى أن تتراجم معدلات النمو في أثناء عملية التحولء إلا أن الحرية 
تصبح على المدى البعيد عنصرًا مهما في دفع النمو الاقتصادي. 

د. يمكن أن يحصل الانتقال من دون تأثير فعلي في توزيع الثروة» على 
الرغم من انتشار أوهام لدى المواطنين عن المساواة التي سوف تتحقق في 
الديمقراطية. وقد يتراجع النمو الاقتصادي في مرحلة الانتقال لأسباب عديدة 
منها التخبط في sel‏ 
بعض الخدمات» ما يحمل مخاطر على العملية برقتها إذا لم 
وإقليمية داعمة و/ أو التفاف جماهيري واسع حول مشروع الانتقال 


الدولة وتراجع الإنتاجية في مر 


هھ يمكن تحقين تحول من دون برجوازية و 
في كثير من الحالات أنها ليست مؤيدة للحراك الديمقراطي: بل عارضته 
oY‏ علاقتها بالنظام السلطوي أفسدتها. ونجد أمثلة دالة على ذلك في De‏ 
النظم السياسية التي تُطور علاقات زبائئية مع مجنمع EY‏ ولا سيما عبر 
مناقصات مشروعات الدولة وغيرها. 


بي الانتقال من دون ثقافة مدنيةء وهذا أمر يفترض أن 


و. يمكن أن 


يكرن 


التسامح والقابلية لصنع التسويات في 
ظل نظام استبداد؟ هذا يصحء في رأبي» على المستوى الشعبي» أما غياب 
الثقافة الديمفراطية في أوساط النخب السياسية فيشكل Úle‏ حقيفيًا 

ز. يمكن أن يحصل الانتقال من دون كثير من الديمقراط 
الديمقراطية تفاعل جماعات غير ديمقراطية. كل ما هو مطلوب أن يقبل هؤلاء 
ديمقراطيين أكانوا أم غير ديمقراطيين» قواعد لعبة عليها وأن يستمروا 
في العمل السياسي بناءَ على هذه القواعد» بمعنى احترامها في Be‏ النصر 
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في wah‏ 
على أن الانتقال الذي يجري بعد تحوّل ثوري يحتاج 
إلى نخبة سياسية في المعارضة لدبها برصلة ديمقراطية وقادرة على طرح 
برنامج ديمقراطي be‏ التنازلات والمساومات في الحوارات التي تجر: 
ديمفراطبين» أو حتى بين غير ديمقراطيين. ويعتقد شميتر أن المعضلات التي 
تواجه التحول الديمقراطي في العالم العربي هي ذاتها في أماكن أخرى» مع 
احتمالية أقل 


ترسبخ الديمقراطيةء إذا نشأت» مقارنة ببلدان Us hose‏ 


إن الإجماع على الوحدة السياسية الإقليمية للدولة أو الكيان السياسي 
بوصفه أمرًا مفروعًا منه في نظر القوى السياسية والاجتماعية الرئيسة هو شرط 
أو غير ذلك. 


ية أو وحدة قومية 


لا تؤدي إلى انفراط عقد الدولة إلى 


من أعلى بواسطة استبداد أو أيديولوجياء وليس قائمًا في لاوعي الناس» فإن 
زعزعة الاستبداد قد لا تؤدي إلى تعددية سياسية بل إلى احتراب أهليء 


bee, 


oa‏ نوع جديد» أو يقود إلى نشوء دول جديدة وتطهير 

أو قبليء أو تنشأ بعد مرحلة من الاحتراب الأهلي 
م على محاصصات ت نشوء ديمقراطية ليبرالية» وتمتع 
حتى تداول السلطة سلميًا. فالديمقراطية في النهاية هي نظام حكم في Bye‏ 
aia,‏ التولة عن لاي Hote‏ الببامية والباط ALU pL‏ رسام 
الحزيات اللمدية 
0 


ويبدو لي أن هذا من تعريفات الديمقراطية ولبس من 
اجات دراسات الانتقال. وهذا الأمر تحديدًا أصبح أكثر راهنية في حالة 
العالم اثالث حيث الكيانات السياسية لم تكسب شرعية كافية بعد 


درسم 
الاستعمار حدود عد كبير منها على نحو تعسفي» أو لم تجح الأنظمة فيها في 
عملية الاندماج الاجتماعي والسياسي في إطار المواطنة 


(76) ما سيق هو مناقشة ISN‏ 
6 


Scat, els Sale for Transitologists & Consuidolse 


hid, 41 0» 
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ثمة حالات في أوروبا الشرتية أدى فيها سقوط النظام السياسي إلى 
تفكك دول قائمة ونشوء كيانات جدید wb, 72 pawl als‏ 
كل وحدة انفصلت وأ 


هدف الانقسام أو سببه» كما في حال 


غوسا 
ke‏ سواء وقع هذا الانقسام : 


E Sol 
تة لانهيار الإمبراطورية كما في‎ 
الاتحاد :السوفياتي» أو نتيجة لحرب دموية كما في يوغوسلافيا‎ 
التعديل في أورربا الشرقية. قد‎ 


وهذا هر 


ضروريًا دائماء فثمة Ta‏ ناجحة Jya‏ ديمقراطية متعددة الثقافات والإثنيات 
والقوميات» ولكنها حققت ولاء للدولة وتسليمًا برجودها 


الانتقال من الأنظمة السلطوية في العالم العربي؛ برهنت الحا 
وش على me‏ شر كا اس لمرو ashe‏ سل كل 
من سورية واليمن وليبيا؛ إذ ا لم يتوافر فيها هذا الشرط. وكان شميتر قد کنب 
في عام 1995 أن الهوية الوطنية ر 


المحاصصة الطائفية le‏ ما زاد من تعقيد قضية الديمقراطية في المشرق 


العربي» فقد استخدمت الأنظمة الحاكمة مثال العرا 


للتخويف من الديمقراطية 
وتخوين المطالبين بها بربطها بالاحتلال والتفتت الطائفي. 


bid, p38 oa) 
Tid, p38 (9) 
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الفصل الثامن 
أثر نوع النظام السلطوي في عملية الانتقال 


J‏ أنواع الأنظمة السلطوية؛ وفي صعوبة تغيير أنظمة الحزب 
الواحد والدكتاتورية الفردية» وفي صعوبة تغيبر الأنظمة الشمولية من الداخل» 
ونفي الإصلاح السوفياتي من أعلى DEW‏ وفي سهولة تغيير الأنظمة 
العسكرية مقارنة بالحال قبل أن تتحول إلى دكتاتورية فردية أو وفي 
فشل محاولة ملاءمة نماذج الانتقال الديمقراطي لأنواع الأنظمةء وفي التمبيز بين 
الأنظمة بحسب قدرتها على القمع العنيف واستعدادها لذلك. 


لم تحصل الإصلاحات من أعلى في إسبانيا ودول أميركا اللاتينية وبولندا 
فحسبه بل في العالم العربي أيضًا في ثمانينيات القرن الماضي» مع انخفاض 
أسعار النفط ونشوء حركات اجتماعية احتجاجية واسعة. فبادرت الأنظمة 
إلى إصلاحات في JS‏ من الأردن والجزائر والمغرب والبحرين ومصر. لكن 
اللافت في هذه الحالات عدم حصول انشقاقات في السلطة الحاكمة نتيجة 
للإصلاح (ما عدا في حالة الجزائر التي انتهت إلى انقلاب على الإصلاح 
في عام 1992). ولم يفلت زمام المبادرة من أيدي SST‏ من الأنظمة؛ أي إنها 
تمكنت من عكس مسيرة الإصلاح حين ارتأت ذلك حتى بعد أن قطع شوطًا 
معتبرًا كما في الجزائر. 


صحيح أن Figel‏ 
يدقعه Na‏ لكن التقدّم ذ 


في مراحل مبكرة من الانتقال. فالتحول محفوف بالمخاطرء ويعتمد في البداية 
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على قوة السام التي تبقى تعسفية في هذه المرحلة: وسبق أن ذكرنا تحليل 
شيفورسكي لهذا السياق". وفي رأبي» إن أثر BAZ‏ حالات الائتقال إلى 
i‏ رق المواطنين على الفعل السياسي بانخفاض 
م النخب الحاكمة å‏ 1 \ 


الثاني لم يقع في الحالات العربية التي عرفناها. 


إن ما يجب أن يجيب عنه الباحثون في شؤون العالم العربي هو: لماذا و 
یکمن FGI‏ ولا يكفينا استنتاج ما هو مفروغ منه» وهو أن الإصلاح من أعلى 
ليس شرطًا ضروريًا أو Gs‏ للتحول الديمقراطي. نفي بلدان مثل البرتغال 
لم تكن البداية بالإصلاح» بل بانقلاب عسكري. ولذلك أميل إلى الاسنتعاج 


SI‏ الإصلاح ليس الطريق الوحيد لانشقاق النخبة الحاكمة؛ ولا الانشقاق هو 
الطريق الوحيد إلى الد ته عر Te Gl‏ في ترش eel‏ 


النخبة الحاكمة نتيجة الثورة وليس نتيجة الإصلاح» هذا إذا اعتبرنا الجيش 
He jar‏ من النخبة الحاكمة. وانقسمت كذلك النخبة في الجزائر خلال الانتفاضة 
الشعبية في عام 2019 


ة لأنها تكشف بعض خصوصيات الأنظمة العربية الحاكمةء 

الة هو: أولاء تمركز السلطة حول الفرد الحاكم وجمعه 
بروقراطية والسلطانية؛ ومنع نشوء تيارات مختلفة في 
داخل النظام قابلة للانشقاق» فالجميع أتباع للحاكم الفرد. G‏ صحيح أن مركز 
النظام هو حكم الفرد» لكن النظام مؤلف من مكونات: أجهزة الآمن» ورجال 
الأعمال الجدد. والحزب الحاكم (إن وُجد)ء وغير ذلك ما يمن الحاكم 
الفرد من استخدامها في مراقبة أحدها للآخر. فحتى لو انقسمت مركبات 
النظام لين ومتشددين بشأن الانفتاح على المعارضة مفلا الانقسام 
لا يشمل النخبة كلها اتها فقط. فمثلاء من الطبيعي أن تنقسم فئة 


أحد 


Adam Przeworski, «Some Problems ia the Study of Uke Transition to Democracy,» عا‎ )1( 
Guillemo D"Domell, Philippe C. Schmier & Laurence Whitehead (eds), Fonsitions fiom 
Authoritarian Rule: Comparare Merpectes, vol. 3 (Balumore, MDLondon: The Johns Hopkins 
University ess, 1986), pp. 47-63. 
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ال الأعمال لأن جزءً! منها مقر 
والزبونية مع النظام» ومن الطبيعي أن يصبح جزءٌ آخر ناقمًا راغبًا في التغيير» 
ولكن لا تنشق النخبة الحاكمة > ol‏ ذلك» ولا الفئة الرئيسة من النخبة الحاكمة. 
be‏ هو ما أسميته في كتابات أخرى ب «المسألة العربية» وهي تتلخص في 
تأثير إشكالية الهوية باعتبارها عا 


ليس من ناحية عدم منح شرعية للدولة 
ورفع ولاءات سياسية فوق الدولة فحسبه إنما أيضًا بتدخل الدول الإقليمية 
في الصراع المحلي ولا سيما عبر الريع النفطي. والسعي إلى إنقاذ الأنظمة الني 
تعاني إمة من دون إنقاذ الاقنصاد المأزوم» وهو ما أطلقت عليه تسمية الثقافة 


علر الل وإنا يعني تعاشا یی قوى مضادة Thuan‏ 


من الضروري التمبيز بين الأنظمة السلطوية والشمولية من حيث قابلينها 
افق eam a‏ نظام aed‏ پاي ممين اللمسطلح بقل 
تغيرات كافية لتسقى ما بعد 

yes‏ قالنظام النازي في آلمانبا والنظام الفاشي في إيطاليا أسقطا بفعل 
عوامل خارجيةء أي بالحرب. ويلتفي لينز نز مع دال الذي سبق أن ذكرناه في هذا 
lett‏ في الحكم المتعلق بأن سقوط الأنظمة السلطوية بالثورات لم a‏ 
7 ت إنما إلى تأسيس نظام سلطوي LOAN‏ 
نظام الشمولي في الاتحاد السوفياني 
وتجوّفه أيديولوجيّاء وبسبب الفشل في الت 

مع الغرب في سباق ا مستوى المعيشة وغيرهماء ما أدى إلى 
إصلاح من أعلى انشق بعدها النظام وانحازت أغلبيته إلى الإصلاح. والفشل 
في pital‏ مع الغرب هو عامل داخلي ارجي في الوقت ذاته. أما التعميم 
الثاني فيمكن إضافة الحالة التونسبة إلى الاستثناءات عليه» حيث قادت الثورة 


Jun J. Linz, The Breakdown of Democratic Regimes: Cris, Breaklown, and (2) 
Rerguilibration (Baltimore. MD'London: The Johns Hopkins Univesity Press, 1978), p. 7 
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إلى تغيبر النظام في اتجاه ديمتراطي وليس إلى الاستيلاء على السلطة 
الثورات هذا أسميه ثورات إصلاحيةء وسنعود إلى هذا الموضوع ل 


الباب الرابع من الكتاب. 


فق تقسيمات ope‏ تنشأ أنظمة الحزب الواحد غالبًا gl‏ 
وتكون الأيديولوجيا مصدر شرعيتهاء والحزب هو المدخل إلى السلطة. 
أما الأنظمة العسكرية Gye Le‏ من الانقلابات. والدكتاتوريات الفردية 
متنوعة» والمشترك بينها أن الفرد الحاكم هر مصدر السلطةء ويعتمد النفوذ 
على القرب منه والبعد عنه. وتشمل الدكتا Oe‏ من بين ما تشمل» 
دكتاتورية كل من أنطونيو سالازار (Amónio de Oliveira Salazar)‏ (1932- 
8) ومارسيلو كيتائر (Marcello Caetano)‏ )1974-1968( في البرتغال»: 
وفرانشيسكو فرانکر (Francisco Franco)‏ (1975-1939) في إسبائياء وفردیناند 
(Ferdinand Marcos). y5 ye‏ )1986-1965( في الفلبين» وأنديرا غ 
(indin Gandhi)‏ )1977-1966 و1984-1980) في الهند (ني المرحلة 
الأخيرة من حكمها)» ونيكولاي تشاوشيسكر (Nicolae Ceausescu)‏ (1965- 
9 في ly,‏ في بعض الحالا 
عسكري تحول إلى دكتاتو 
)1990-1974( وربما تنشأ هذه الدكتا من نظام الحزب الواحد أيضاء 
كما في De‏ جوزف ستالين (Joseph Stalin)‏ (1952-1922) وتشاوشيسكو 
وصدام حسين )2003-1979( وجمع حافظ الأسد )2000-1971( 
ين pl Sey Eel OM‏ الولهد قبل gall‏ إلي كم SA‏ 
(يسنند إلى حزب من ضمن مكونات أخرى للنظام)» ومعمر القذافي (1969- 
1 (من انقلاب عسكري إلى حكم فرد)» وعمر حسن البشير (1989- 
9 (من انقلاب عسكري إلى حكم فرد). ولا نوجد دولة عربية واحدة لم 
ينحرل فيها الانقلاب العسكري إلى حكم فرد؛ US‏ لحالات مثل الأرجتتير 
في أميركا اللاتينية أو ميانمار (بورما) في آسياء لم يشهد العالم العربي حكم 


اندي 


» بدأت الدكتاتورية الفردية بانقلاب 


فردية لاحقًا (أوغستو بيتوشيه (Augusto Pinochet)‏ 


> Political Science Quarerh; (3) 
2020. at: gs A 2yth_ke 


Samuel P. Huntington, «low Courses Dem 
sol. 106, ne 4 [Wiater 1991-1992), p. 3351, accessed on 
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جماعة من الضباط (طغمة إية) إلا لمدد قصيرة Me‏ فانتهى المسار إلى 
احتكار أحدهم السلطة بالقوة» أو بتفويض بفية الضباط له (السبسي في مصر 
ناذه ار Lea pty‏ و yale ail‏ معد e‏ 
والسعودية ودول الخليج» مع فوارق بينها لناحية نسب اعتمادها على مركبات 
الشرعية التقليدية والقمع لقد كانت الأنظمة العربية عشية ثور ات عام 2010- 
7 كلها سلطوية» لكن بدرجات متفاوتة من الاعتماد على القمع 


بة كما في الأردن والمغرب 


مير هنتنغتون» في محاولته ملاءمة أفكاره مع دراسات الانتقال 
الديمقراطي ele‏ بين ثلاث سبل في الانتقال إلى الديمقراطية هي: 
1. التحول pas (Panstormason)‏ ما يقابل عند لينز (Reforma)‏ الإصلاح من 
أعلى و2. الاستبدال (Replacement)‏ ويقابله عند 


(Transplacement) .3 sa‏ وهو ليس بوجودًا عند sd‏ وفق هنتنغتون» ويقصد به 


بين الإصلاح من lel‏ والاستبدال من died‏ لكه يعني في الوا 


ce 5‏ لولا أنه صاغها كأنها قوانين ثابتة. Bins‏ لهذا التقسيم 
كانت الأنظمة العسكرية أشد قدرة على وضع حي لحكمها وعلى تغيير ذاتهاء 
OY‏ العسكر عمومًا لا يعرّفون أنفسهم كحكام دائمين للبلا ويدّعون أنه 
حالما تنتهي مهمتهم سيعود الجيش إلى الثكتات» كما أن الجبش لا يخشى 
على مصيره من الحكام القادمين. ينطبق هذا على حالات الموجة الثالثة كلها 
ما عدا الأرجنتين واليونان بنماء حيث انهار حكم العسكر وأفسح في المجال 
للديمقراطية نتيجة لهزائم عسك 


غالبًا ما يضع القادة العسكريون شروطًا للتخلي عن السلطة تتعلق بضمان 
w‏ 3 
Princeton: sf (3)‏ طايه & lan Shapiro, The Sate of Dancratic Theor, (Pinion‏ 


University Press, 2003), pp. 8081 
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حصانة العسكر من المحاسبة القضائية في ظل الحكم المدني بعد التغييره 
واحتزام RIM‏ التومسية by atom‏ ,بض الأحيان» Guay‏ القلدة 
الغسكريون على .دون للمؤسسة: العسكرية. في مسال GAN‏ القومي. 
الإمساك بوزارات ذات علاقة بهذا المجال» وكذلك الصناعات وا 
العسك ية. ففي البرازيل وبيرو وغيرهماء سيطر العسكر على عمابة التحول 
وقرضوا شروطهم."أما في الأوروغواي» حيث كانت قوئ السلطة والمغارهمة 


متوازنة فجرى تعديل شروط العسكر. وفي الأرجتتين والبونان حيث خرج 
3 


العسكر مهزومين رضت شروط 


نظر هنتنغتون لحكم العسكر ودورهم المهم في البلدان النامية؛ 
في واحد من أوائل كتبه. لأن من الممكن الاعتماد عليهم في عملية التحديث 
وفي فرض السيطرة على PA‏ وها هو يعود ليفرد لهم دورًا BE‏ 
عملية الانتقال الديمقراطي قياشا بالأنظمة السلطوية. ويسهل عليه التعميم في 
شأن تفضيل العسكر التخلي عن الحكم خشية انشقاق الجيش أو تسييسه» 
لأنه يستنني الحكام العسكريين الذين يتحولون إلى مدنيين بتغيير G‏ بعد 
الانقلابات وينتقلون إلى دكتاتورية فردبة تصعَب الانتقال إلى الديمقراطيةء كما 
أظهرت حالة سوهارتو في إندونيسيا. وهذا يعني أن هتنغتون توصل إلى بديهية 
تقول إن العسكر الذين لا يتمسكون بالسلطة عبر التحول إلى دكتاتو, 
أيضًا عن السلطة بسهولة أكبر. 


أما أنظمة العسكريين السابقين الذي 


أصبحوا دكتاتوريين فرديين 
الأنظمة السلطوية البيروقراطية التي يقودها مدنيون» لكنها تتمنع بعلاقة 
مميزة بمؤسسة الجيش؛ وهم بخشون الجيش في الوقت ذاته لأنهم يعرفون 
جيدًا قدرته على الانقلاب. والأمثلة العربية كثيرة منها: حافظ الأسد وجمال 


عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك وعبد الكريم قاسم وعبد السلام 


لك «How Countries Demosratize» p. S84.‏ لماي 


Samuel P. Huntington, Political Onder in Changing Societies, with a new foreword by (7) 
Francis Fukuyama (New Haven, CT: Yale University Press, 2006 [19681), pp. 240-261 
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عارف وعيد الرحمن 


وجعفر النمبري وعمر البشير ومعقر القذافي وعلي 
عبد الله صالح. 

أما بالنسبة إلى أنظمة الحزب el gl‏ فقد نشأت في معظمها عن ثورات» 
وحددت أيديولوجية الأحزاب طبيعة النظام. وفي الحالات التي نحت فيها 
البلد الوطنية» كما في الصين وروسبا و 


الثورة منحى التداخل مع هو 5 
وربما كوريا الشمالية» كان نظام ما بعد الثورة أشد WE pay‏ وديمومة. وفي دول 
أخرى» تخلى الحزب بسهولة عن الحكم بتأثير عوامل داخلية وخارجية كما 
في بولندا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وغبرها من دول أوروبا الشرقية'*. 
وفي الدول العرييةء تحوّل الحزب الواحد غالبًا إلى حزب 


لرئيس؛ أي إلى 


حزب ذي قا اعية موالية للنظام وجهاز مدني في خدمة الدكتا: 


ام يسمح بانتخابات صورية أم لا. وجرت محاولات ناجحة 5 
(وربما صادقة أيضًا في البدايات على الأقل) لربط الانقلابات العسكرية 
بالقضية الوطنية ولا سيما بعد نكبة فلسطين ولاحقًا عبر برامج الوحدة العربية 
ومناهضة السياسات الأميركية في المنطقة» ما ساهم في ربط النظام الثوري» 
بالمشاعر الوطنية والقومية. وقد al‏ هذا الخطاب بالهزائم العسكرية و: 


التحالفات. 
اتفق عديد من الباحثين مع هتتنغتون بخصوص قابلية الأنظمة العسكرية 


للتغيير مفارنة بأنظمة الحزب الواحد. وبيْن ذلك تيرريل أيضًا في دراساته 
الكمية. ويتلخُص استنتاج jae‏ الذي هری على ظول ad Beals‏ 
عشرين عامًا من دراسات PUNT‏ في أن الأنظمة العسكرية أكثر قابلية 
للانشقاق من الأنظمة السلطوية الأخرى في ف 
ضغط شعبي أو حتى ضغط خارجي. ووفق جيدز 
العسكرية التي عرفها العالم منذ عام 1946" تسع سنوات» في حين بلغ 


ات الأزمات أو عند حصول 
كان معدل بقاء الأنظمة 


Huntington سمي تسل حو‎ p. S85 0 


Barbara Geddes, «What Do We Know about Democratization aller Twenty Years» Annual (9) 
Review of Political Stience, vol. 2 (1999), pp. 115-144. 


)10( حتى صرغ مقالتهافي عام 1999 
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النظام الفردي 15 سنة؛ أما أنظمة الحزب الواحدء إذا استثنينا متها 


نتيجة احتلال خارجيء فمعدل أعمارها 23 سنة”". 


بتصور الضباط سهولة العودة إلى الثكنات والحفاظ على امتبازاتهم 
ومصالحهمء بل حتى زيادة امتيازاتهم من طرف الحكومات الانتقالية غير 
الواثقة بنفسها. ولذلك» فإن مصيرهم غير مرتبط بمصير النظام غالبا فأي درلة 
الجيش. وربما كان هذا سبب تأكيد دراسات الانتقال التي 


انطلقت من أميركا اللاتينية على انقسام النخبة الحاكمة بوصفه بداية التحوّل. 
أما الأنظمة ذات الحكم الفردي كان فردًا ذا ماضي عسكري انقلابي) 
زات مع موت الزعيم أو ضعف قوّتهه وهنا تكمن نقطة ضعفها. وفي 


فمعرّضة 
نظام الحزب الواحد والنظام الفردي» تكون حتى الفئات المتصارعة في داخل 
النظام أشد رغبة في التعاون في ما بينها ضد خطر التغيير إذا كانت فاعدتها 
الاجتماعية المؤيدة واسعةء والمصالح التي تجمعها كثيرة و/أو إذا كانت 
المعارضة غير جاهزة لطمأنتها بشأن مصيرها. 


الخلافات بين الضباط لأسباب عديدة» أهمها الطموحات 
صحيح توصلنا إلى ما بشبهه في تحليل خلافات 
وتصفياتهم المتبادلة بعد الانقلابات التي شهدها العالم العربي في 
". وبعد انقلاب WE os‏ ما يقوم 


وهو تقدير 


بالجماعة بوصفه git‏ 


Daa 


م؛ ومن يبدو w‏ 
رية فردية» كما فعل عيدي أمير 


(Rael في أوغندا في الفترة 61979-1977 ورفائيل تروخيو‎ (di Amin) 


dean- في الدومينيكان في الفترة 61961-1930 وجان بيدل بوكاسا‎ Trill 


Ibid, p. 13 an 
عزمي بشارة؛ الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية (الدوحة/ يروت: المركز‎ (12) 
.)2017 العربي للابحاث ودراسة السياسات»‎ 
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61979-1966 في جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة‎ Bidel Bokassa) 


والسادات في مصر بعد 


لم يميز تصنبف هتتنغتون العلاقاتء بين طببعة الأنظمة واحتمالات 
٠‏ بين أوتوقراطيات الحزب الواحد والأوتوقراطيات المتعددة الأحز 
التي تتيح للأحزاب Eel‏ محدودًا ! من دون التدخل في السلطة. وييّن 
تيوريل على أساس عيّنة عالمبة من البلدان أن الأنظمة السلطوية المتعددة 
الأحزاب أكثر تأثرًا بالهزات الخارجية والأزمات الاقتصادية وال 
وحتى التدخلات OP ea‏ 


في ما يسمى الموجة الثالثة للانتقال الديمقراطي» أسقطت الانتفاضات 
ات القائمة في البرتغال والفلبين» وفي إسبانيا حصل ae‏ 
بسبب وفاة الحاكمء وفي الهند وتشيلي طرح الحكام أنفسهم لثنة الجمهور 

في الانتخابات معتقدين أنهم Ge agen‏ الأغابية» وعندما J‏ لم i‏ 


الشعبية الدكتا: 


ترشح رأسًا المؤسسة القمعيةء ببنوشيه في تشيلي وروو تاي 
Twoo)‏ )1993-1988( في by 5S‏ الجئوييةء OLS‏ يادرا إليها مسقت 
أن لام القرمي والتنمية الاقتصادية اللذين حققاهما سيضمنان لهما الأغلبية 
في الانتخابات» لکن بينوشيه فشل في الاستفتاء على بقائه 

.1987 الاتنخابات في عام‎ ١ 

يقبل مازكوس في الغليين ومانويل (Manuel Noriega) Lia‏ )1989-1983( 
في نما تتائج الانتخابات رزوّراهاء gal‏ ذلك إلى انتفاضات شعبية LO aad‏ 


وفي الجزائر Lal‏ بادر الشاذلي بن جديد (1992-1979) إلى انتخابات 
خسرها حزبه عمليًا فانقلب الجيش عليه وعلى الانتخابات» وتفجر صراعٌ مسلح. 
وتفجرت تورات ضد بن علي في تونس» ومبارك في مصرء والقذافي في thd‏ 


Geddes pp. 125124 a» 


Jan Torell, Determinant af Denocrarizstion: Bsplaining Regime Change inthe Wild, (14) 
1972-2006 Carsbridge: Cambridge University Press, 2010), pp. 10, 


as» 


نه والأسد في سورية. 
تخشى أن تفلت منها دينامية الإصلاح؛ فيكون انغ 


غالبًا ما لا يكون الخط الفاصل بين التحرل من أعلى DEM,‏ 
(Transplacenents)‏ واضحًا. وهناك حالات يمكن تصنيفها في أي من whe‏ 
النموذجين. لكن بحسب OB pete‏ 16 من 35 دولة شهدت تحوا 
إيمقراطبًا في ما يسميه الموجة الثالثة للديمقراطية» كانت ضمن نموذج التحول 
من أعلى. ويتطلب التحول من أعلى أن تكون الحكومة أقوى من المعارضةء 
بحيث تتمگن من تحريك بلدها نحو الديمقراطية» إن j‏ 
الإذعان لشروط المعارضة. ووفق ستيبان» عندما بدأت AG‏ في البرازيل 


ادت ذلك من دون 


«لم تكن هناك معارضة سياسيةء ولا أزمة اقتصادية ولا انهيار نتيجة لهزيمة 
OM Kas‏ إن الحالات النموذجية للتحول من أعلى هي إسبانيا والبرازيل 
'7". وأعتقد أن الانتقال من أعلى ما كان لينجح في هنغاريا لولا 
ي: على الرغم من أنه بدأ قبله. فالعامل الخارجي 


م 
الإصلاح في الانحاد السوفيات 
مهم في هذه الحالة. 


امت من الرئيس [وتستو LS‏ 


جيزل Ernesto Beckmann Geist)‏ )1979-1974( ثم جواو فيغيريدو (ote‏ 
Figueiredo)‏ آخر رؤساء المرحلة العسكرية منذ عام 1964 الذي حكم 
البرازيل من 1979 إلى 1985. واتخذ طريق التغيبر فيها نمط خطوتين إلى 
الأمام وخطوة إلى الور 1 زاحفة. في عام 61973 كان 
في البرازيل حكم دكتاتوري قمعي. وفي عام 41989 تحوّل إلى ديمقراطية 
كاملة. عمومّاء يؤرخ المراقبون الديمقراطية في البرازيل في كانون 
الثاني/ يناير 1985 بوصول رتيس مدني إلى السلطة بالانتخابات» على الرغم 


من صعوبة تشخيص منعطف حاد على طريق تطور الديمقراطية؛ وصعوبة 


Ibid, p. $91; Alfred Stepan, introduction» in: Alfred Stepan (ed), Democrartzing (16) 
Brazil: Problems of Traniion and Consolidation (New York: Oxford University Press, 1989). p. ix. 


Huntington, «How Countries Denocatize.» p. 591 an 
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تحديد اللحظة الزمنية التي انتقلت الدكتاتورية بعدها إلى الديمقراطية في 
البرازيل هي خصوصيتها. كانت إسبانيا والبرازيل الحالتين النموذجيتير 
للتغيير من أعلى وفي عاقي 1988 19895 تشاور قادةٌ هنغاريون بشكل 


isc tile Sa 8 see 
تطبيق الديمتراطية*. والحقيقة أن المبادر‎ LAS موسع مع فادةٍ إسبان في‎ 
بيد أن الانتقال نفسه إلى الديمقراطية في ذلك‎ del في إسبانيا كانت من‎ 
من دون التفاوض والمساومات بين المعتدلين من النظام‎ pe البلد لا‎ 


والمعارضةء وبتهميش المتشددين بدايةٌ. 


منذ عام 41976 فقد عيّنت القوات المسلحة رئيشا هو نفسه ضابط رفيع تابع 
للطغمة العسكرية. وبينوشيه الذي استمر حكمه لتشيلي سبعة عشر عامًا بدأ 
هذا ما حصل للجنرال خوان فيلاسكو ألفارادو 


(Juan Velasco Alvarado)‏ الذي حكم بيرو من عام 1968 حتى ۰1975 وخوان 


jules بين‎ J ey 


كارلوس (uan Carlos Ongania) Lil sl‏ في الأرجنتين في الفترة 1970-1966 
حكم العسكر منذ عام 1964 من دون مشاركة مدني 
وتناوب الضباط على السلطة التنفيذية. ولهذه الاختلافات 


ومن دون 


إلى دكتاتور» ينتهي 
إشميتر هذا بشأن بينوشيه كمأ 


ام بموت 


ا فتوفي pal‏ شرع Bake‏ الإصلاح استجابة 


لتطورات اقتصادية واجتماعية. وفي الاتحاد السوفياتي» توفي خلال ثلاثة أعوا 
ثلاثة أمناء عامّينء ما أوصل غورباتشوف إلى السلطة Vag‏ في الإصلاح من 
خلال الحزب الحاكم. 


bid,» 592 as) 


Guillerm O'Donnell & Philippe C. Schmiter (ods), Transitions from Auharitarin (19) 
Kule: Tentartve Conclusions about Unceran Democracies, vol. 4 (Bullimore, MD: The Johns Hupkins 
University Press, 1986), pp. 34-35. 
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غالبًا ما بفشل الإصلاحيون الذين بادروا إلى الانفتاح بالاستمرار في 
الحكم. ويحل محلهم إصلاحيون أكثر ديمقراطية. وهذا ما حصل في نايوان 
وهنغاريا والمكسيك"*» وربما كان يمكن إضافة فشل غورباتشوف. لكن 
التجربة أثبتت أن بوريس يلتسين (1999-1991) وخلفه لم يكونا أكثر 
نراطية منه. وغالبًا ما بفلت زمام الأمور من بد من بادر إلى الإصلاح إما 
اق النخبة الحاكمةء وإما بردة فعل تستغل هامش الحرية الذي أتيح 
لتطالب بتعميق الإصلاحات: وهذا هو تحليل دراسات الانتقال الديمقراطي 


عند أودونيل وش 


تشجّع الإصلاحات على تفجر حركات الاحتجاج في ظلها باعتبارها 
لإتمام المهمة. بيد أن الإصلاحات الأعمق تعني 


م ومن تردّد السلطة في مواصلة المسار. وإذا قامت القوى 
السياسية المعارضة باستغلال الإصلاحات بسرعة للعمل على تغيير النظام» 
وكانت القوى المحافظة أقوى من الإصلاحية في داخل السلطةء يحصل ارتداد 
حاد عن الإصلاح تقود إليه القوى التي قامت بالإصلاح أو تعزلها قوى متشددة 
من داخخل النظام كي لا تواصل إصلاحاتها. 


بعد وفاة فرانكو قام خلفه خوان كارلوس (Juan Carles)‏ )2014-1975( 
الملتزم تحويل إسبانيا إلى ديمقراطية برلمانية بإصلاحات رفضها رئيس 
الحكومة ارو (Carlos Arias Navaro)‏ ناستبدله في عام 
6 بأدولفو سواريز (Adolfo Suites)‏ )1981-1976( الذي بدأ فعليًا في 
الانتقال الديمقراطي. أما في gee WN‏ فارتذ النظام ضد الزعيم الإصلاحي 
وجرى الستزالة Aad‏ 
بدلا من روبرتو إدواردو فيولا Roberto Eduardo Viola)‏ حيث بقي 
عام 1982. وحصل أمر شبيه 
ن؛ فبعد أن شرع زهاو زيانغ Zhao Ziyang)‏ الأمين العام للحزب 


ي (Leopoldo Galtieri)‏ في عام 1981 


في حرب جزر الفوكلاند 


امت تظاهرات الطلبة الشهبرة في عام 1989 في ميدان 
Huntington, «How Countries Democatize.» pp. 594-585, 20)‏ 
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تبانانين في بكين» » ما أدى إلى ردة قعل محافظة عند العسكر 
فجرى قمع الانتفاض او زيانغ وتعيين لي بنغ Sal (Li Peng)‏ مشابه 
خضل في بوزما LT‏ بعد ol all‏ الشعبية التي أعقبت الإضللاحات في غام 
17988 31 انقلب العسكر على رئيس الحكومة المعتدل الذي حاول التفاوض 
مع جماعات المعارضة"*. وفي الجزائرء أدى قلق المؤسسة العسكرية من 
نتائج إصلاحات بن جديد (1991-1990) التي تمثلت بفوز الإسلاميين في 
الاتتخابات البلدية» وفي المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانيةء إلى انقلاب 
2 كما انقلب العسكر في مصر في عام 2013 على الإصلاحات التي 
اير ووصلت إلى حد وضع 


ola‏ بعد ثورة كانون الثاني/ ر واتتخاب 


رئيس ديمقراطيّا. 


مركب الإصلاح من أعلى والاستبدال من أسفل الذي يسميه هنتنغتون 
ق إليه مشروع دراسات الانتقال 
ن إلى 


5 e, (Transplacements) 
هو النموذج الذي‎ (Transplacements) 

يسميه بهذا المسمى. ولا يشير 

35 في رأيه أن 11 من‎ i 

اته اقتربت من هذا النموذجء أهمها 

كوريا. وبدأت جنوب أفريقيا عملية 


بولندا وتشيكوسلوفاكيا والأوروغوا he‏ 
كهذه في الفترة 1990-1989 


يشتمل هذا النموذج على أربع مراحل هي: 1. الحكومة تبدأ بخطوات 
لبرلة وتخسر سلطتها تدريجًا. 2. تستغل المعارضة هذا الوضع بإضعاف 
الحكومة أكثر وتوسيع قاعدتها الشعبية بتكثيف نشاطها بهدف إسقاط الحكومة. 
3. تقوم الحكومة بالرد بالقوة على التحشيد الذ: رم به المعارضة. 4. تدرك 
الحكومة والمعارضة نشوء حالة جمود ومواجهة وتبدآن في البحث عن مخارج 
بالمفاوضات. لكن الخطوة الأخيرة ليست حتمية؛ ففي بعض الحالات تغيّر 
الحكومة قيادتها وتبدأ في قمع المعارضة باستخدام الجيش وأجهزة co‏ 


على الأقل موقتاء أ 


ا أو تستمر المعارضة في تطوير قوتها وتسقط الحكومة ب 


Tid., p. 597. an 
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وثمة Ra‏ كثيرة لهذه المراحل الأربع» وقد تضاف إليها مراحل أخرى؛ 
رأ من OVE‏ محددة. أن هتتنغتون لا يضيف 
ا الا 


التي سبقته إلى تحديد هذا النوع من التحوا 
ام النخبة الحاكمة والتحشيد من أسفل للضغط من 
أجل توسيع الإصلاح ونشوء الحاجة إلى الحوار بين قوى السلطة والمعارضة 
في شأن خيارات الانتقال المختلفة. 


أظهرت التجارب dy all‏ ما لم يلاحظه هنتنغتون» وهو أن الاحتجاجات 
قد تؤدي إلى انشقاق النخبة على مسألة التعامل معهاء أو تقوم بإصلاحات 
اء ويحتمل أن يتلو ذلك تصاعد الاحتجاجات. وتقوم الأزمة 
اديةء أو المطالب الاقنصادية» مع ارتفاع سقف التوقعات حتى في غيا 
i‏ بدورٍ مهم. وقد يؤدي دور القادح في الاحتجاجات ue‏ (مثل مقتل 
lel Ns ppd ts‏ مع كان ol Apa‏ خرش اکر ففرا 
bone‏ فينطلق احتجاجٌ شعبي مطلبي لا يلبث أن يتحول إلى مطالب سياسية 


كما أثبتت التجربة العربية وتجربة أوروبا الشرقية أن التغيير ليس مرتبطًا 


بطبيعة النظام بموجب تنميط مسبق للائظمةء بل بقدرتها على استخدام 


القمع العنيف ومدى استعدادها لتجاوز جميع الحدود في ذلك. فإذا كان النظام 
قادرًا على الذهاب بعيدًا في عمليه القمع العنيفه ولديه الإرادة للإقدام على 
ذلك وإذا لم بد هذا الفعل إلى kt‏ فإنه يعرقل الانتقال بنراجع الاحنجاج 
وخفوت صوت القوى المدنية؛ وبتحول قوى أخرى إلى حمل السلاح 

ثمة دراسات حالة تُظهر أن تأثير التعبئة الشعبية في الانتقال إلى الديمقراطية 
رن الماضي كان OPEL‏ لکن الأمر مت 
4 النظام وحجم الاحتجاج الشعبي. cts‏ بشكلٍ 


في أميركا اللاتينية في 
بنفوذ القوى المتصلبة ومنا 
gle‏ عدم وجود قاعدة عامة تضع التعبئة الشعبية في خانة سالبة ضد الانتقال 


Teor p. 101; Nancy Bermeo, Ordinary People in Kvraordinary Times: The Cnzeny and (22) 
the Breakdon of Denocracy (Princeton, NJ: Princewa University Press, 2003), Ariel C. Armony. The 
Dubions Link: Civie Engagement and Democratization (Stanford. CA: Stanford Univesity Pross, 2004). 
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الديمقراطي. فتعميق الإصلاحات وانشقاق النخبة الحاكمة لم يكونا ممكنين 
في بعض الحالات لولا التعبئة الشعبية» حتى إن بعض الحروب الأهابة 
أوصلت نخبًا سياسية إلى استنتاج ضرورة حل الصراعات بآليات ديمقراطية 
وإحدى الدراسات تُظهر أن من بين 
التي وقعت في الفترة 1993-1940 تبعها تحسّن في منسوب الديمقراطية 
في الحقيقة» يجب أن نميّز بين الحروب الأهلية والتعب منها بوصفه يباه 
ولا سيّما تلك التي لا يستطيع فيها GI‏ طرف أن ينتصر على الطرف الآخر مع 
استحالة الحلول الانفصالية. 


0 في المئة من جميع الحروب الأهلية 


لكن الدراسات الكمية 
الانتقال الديمقراطي”**' على المديّين القصير sina‏ على الأقل. وت 
دراسات الحالة أن الانتفاضات الشعبية السلمية كانت GE‏ إيجابيًا في التحول 
الديمقراطي وفي ديمومته. والأمثلة على ذلك هي الفلبين في ثمانينيات القرن 
الماضي. وجنوب Lisl‏ في أواخر عقد الثمانينيات ومطلع 
وكذلك الانتقال الديمقراطي في نيبال وتايلاند في مطلع التسعينيات” 
إذا كانت الانتفاضات السلمية ممكنة. فبعض LY‏ مثل النظام السوري» 
تواجهها بقمع شديد لا يمكنها أن تصمد أمامه فتنکفی» أو ت ل إلى السلاح» 
أو تنتهي وتحلّ محلها معارضة مسلحة من فئات اجتماعية آخرى 


نبت دراسة كيرت شوك أن العمل المسلح يثبط السعي إلى الديمقراطية 
في حين أن العمل السلمي يعززه. والمثال على ذلك هو حالة | 7 
ك مقتل المعارض so‏ سيمون أكيئر «(Benigno Simeon Cojuangco Aquino)‏ 
الذي عاد إلى بلاده من منفاه في الولايات المتحدة واغتيل في مطار مانيلا 
في عام 3 حراكًا Cad‏ هائلاء ما اضطر ماركوس إلى ال 


“eorel p. 103. 
Ibid, pp. 143-104. (24) 
Ibid, pp. 106-107. (25) 


Kurt Schock, Charmed Insurctions: People Power Movements in Nondemseracies (26) 
(Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2005), p. 66 
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حق الاقتراع» ما أدى إلى انتفاضة في بلداتهم في الفترة 1985-1984 فقمعتها 
الحكرمة بقوة ونجاح» وارتدت الحكومة عن الإصلاحات. لكن العقوبات على 
جنوب أفريقيا التي انضمت إليها هذه المرة الولايات المتحدة وجميع الحكومات 
الأوروبيةء بفعل الانتفاضة وأساليب قمعهاء حملت نظام الأبارتهايد على التفكير 
من جديد في قدرته على مواصلة الحكم بالأساليب القديمة. 

فمّل النضال المتواصل والانتفاضة في eres‏ 
ن لا برى ذلك LET‏ وبقية «القصة» معروفة: 


أصبح حاسمّاء لكن هنتنغتو 
بدأ إصلاحٌ جديد قاده الرئيس دي كليرك الذي تغلب على القوى المتشددة 
في حزبه» وأدى إلى مفاوضات وتغلب «التيار المعتدل' ممثلًا بمانديلا أيضاء 
على الفغات الأكثر تشدّدًا في المعارضة”*. وأصبح الاتفاق بين 'المعتدلين؟ 
من الطرفين ممكنًا By‏ نموذج دراسات الانتقال. وعرف الناريخ المعاصر 
حالات استمرت فيها المواجهة مدة طويلة lis‏ بإضرابات ومراجهات» 
ثم مفاوضات وقمع تلتها مفاوضات مجددًا. ويُجلب عادةٌ مثال بولندا 
لمثل هذه الحالة التي أدت في النهاية إلى مناقشات الطاولة المستديرة في 
عام 071988 لکن في حالة بولندا تحديدًا بدأت صيرورة الانتقال بنضال 
العمال وتضامن إنتليجنسيا يسارية ديمقراطية ثم تضامن الكنيسة الكاثوليكية» 

يوعي إلى إصلاحات ما لبشت أن تراجعت عنها 
المؤسسة الحاكمة بانقلاب عسكر: 
بدء الإصلاح في الاتحاد السوفياتي. 


وهذا ما قاد الحزب l‏ 


. وأصبح JENI‏ الديمقراطي ممكنًا بعد 


إضافة إلى ذلك عند الحديث عن المبادرات من أعلى والحلول 
المتفاوض عليها لا يجوز أن يتجاهل البحث دور الفرد الذي لا تحكمه قوانين. 
SES‏ يمكن تصور ماذا كان سبحصل لعملية الإصلاح في جنوب أفرية 
والتفاوض مع المؤتمر الوطني لو فام متطرف أبيض باغتيال 5 


Hunington, «low Counties Demecatize» pp. 610-611 (28) 
Ibid, pp. 602-610 (29) 
Shapiro, The State of Democrte Theor p. R2 Go) 
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أنواع من التحول تُساهم في رأيهما في 
ام الديمقراطي الذي سيظهر: أولاء الميثاق (Pact)‏ 
ASE‏ الإصلاح (Reform)‏ الذي 


ie‏ ال 


الناجم عن اتفاق بين النخب. 
الشعب في الحقيقة. WE‏ الإملاء (Imposition)‏ الذي تفرضه النخب. رابعٌاء 
الثورة (Revolution)‏ أي التغيبر الذي يفرضه الشعب. أما أنماط الديمقراطية التي 
تتلاءم مع هذه الأنماط الأربعة فهي: الكوربوراتية: والمقصود هو الديمقراطية 
التي تعترف رسميّاء أو بطريقة غير رسمية» بحقوق جماعات. وقد تقوم Dhol‏ 
على توافق بينهاء وربما تأخذ حصصها في السلطة في الاعتبار (أحزاب 
Gal.‏ طبقات ونئات اقتصادية جماعات 


«Corporative Democracy 


«Elitist Democracy النخبرية‎ «Consociational/Consensual Democracy l pall 
ويقود الميثاق إلى ديمقراطية كور‎ .(Llectoralist Democracy الانتخابية‎ 
نكون فيه الدولة قوية وفاعلة ني المواءمة بين مصالح القطاعات المختلفة. أما‎ 


الإصلاح فيقود إلى ديمقراطية توافقية حيث الدولة ضعيفة وتوجد إدارة ذاتية 
للعديد من الأقليات التي تشارك في عملية صنع القرارء وهذا استنتاج عجيب 
بقوم على ربط لا آساس له بين الإصلاح والديمقراطية التوافقية. ويقود الإملاء 

نخبوية ولا يكاد الشعب يشارك في السياسة 
إلى لبمقراطية Leal‏ ولا تجرف الدولة: قوب peal Blush la‏ 
بعض النشاط الذي لا يلبث آن ب 


إلى ديمقرا 


نترل في المشاركة في الانتيخابات”!*. 


أنني أستغرب من هذه الجرأة على التعميم وهذا الدافع القوي 
ek‏ علم السياسة المقارن إلى التصنيف الذي لا يفيد أحدّاء 


وحده الذي لا أتفق معهم؛ لا في تصيفه» 
ولا في تصنيف الأنظمة الناجمة عنه. وما يهمني هو GTO‏ من هذه الانتقالات 


Philippe C. Schmitter & Teny Lym Kur, «The Types of Democracy Emerging in (31) 
Consolidating Democracy in Last Central Europe (New York: Insitute for EastWest Studies, 1992) 
pp. 56-38. 
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لا يقود إلى الديمقراطية إذا لم يشتمل على إصلاحات هادفة إلى تحقيقهاء IST‏ 
ذلك بعد ثورة أم من دون ثورةء وإذا لم تتوافر الحكمة لدى القوى الفاعلة 
في إدارة المرحلة الانتقالية وصولًا إلى مرحلة ترسيخ النظام الذي بحتاج إلى 
عوامل أخرى اقتصادية 

تصلح نماذج دراسات الانتقال في تفسير حالات عينية. وفشلت» في 
ayoa er‏ لوضع نموذج واحد للانتقال الديمقراطي. وثبت أن 
الممكن تعميمه هو مجموعة edel gi‏ منها ب مثل استقرار OLS‏ الدولة» 
ومنها قواعد سلوكية مثل السعي إلى التوافق لتجنب الصراع. والقبول بإجراءات 
ديمقراطية؛ الأمر الذي يتوقف بدرجة كبيرة على BW‏ النخب السياسية» 
وتشخيص العلاقة By‏ بين النظام السباسي والجيش» ووزن القوى المحافظة 
tall‏ في داخل ن هنا مصدر اللايقين في عملية الانتقال 
الديمقراطية» فثمة عوامل كثيرة يجب الإمساك بهاء كما أن العوامل التي تبدو 
بديهية مثل التوافق على الإجراءات تتوقف على وعي الفاعلين السياسيين 
وإداداتهم؛ وأحيانًا حتى على دور الفرد. 


نة دولية وغيرها 
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الفصل التاسع 
نقد برادايم الانتقال والرد عليه 


في نقد برادايم SEW‏ وفي نفي وجود البرادايم: وفي مسؤولية الوكالات الفاعلة 
في مجالات الديمقراطية عن تبسيط دراسات الانتقال ونمذجتهاء وفي أن دراسات 
الانتقال لا تعتبر أنّ أي انتقال من السلطوية يؤدي حتمًا إلى الديمقراطية. في توافر 
مؤسسات للدولة بوصفه شرطًا مسبقًا قبل أيّ حديث عن الانتقال. وفي نشوء 
السلطوية التنافسية بوصفها نموذجًا قائمًا بذاته وليس حالة انتقالية. 

نسب بعض نقاد مشروع التحول الديمقراطي تسطيح المنظمات الدولية 
نتائجه وتحويلها إلى وصفة فورية للتطبيق في دول أخرى إلى المشروع ذاته. 
وهو ما del‏ برادايمًا (نموذجًا) متقادمًا. فأصاب هؤلاء النقاد في بعض نقدهم 
ولكنهم أخطأوا العنوان. إذّاء لم ard‏ دراسات الانتقال برادايمّاء بل أنتجه تسرّع 
المنظمات الدولية غير الحكومية» وأحيانا الحكومية في الغرب» في استخلاص 
التوقعات oly‏ التطورات في دول مختلفة باستخدامه. وحتى عنوان الكتا 


من الحكم السلطوي: استنتاجات By‏ عن ديمقراطيات غير يقينيةء وكأن 
الكلمات اختيرت بعناية لنفي وجود برادايم 

المهم أن هذا النموذج آثر في الوكالات الغربية ومؤسسات الدعم العاملة 
في الدول التي شهدت تحولا ديمقراطيًا EY‏ كما في أوروبا الشرقية» وحؤلته 
إلى نموذج قائم على فكرة خاطئة هي BN‏ اه 
إلى الديمقراطية. لكن مصدر الاستتاجات الخاطة هو في الحقيقة تسطيح 
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نظريات العلوم الاجتماعية عند تحويلها إلى مصفوفة تشكل مرشدًا للعمل 
في الاستنتاجات والتوصيات العملية. وهو ما أريد أن GILT‏ عليه هنا متلازمة 
الوكالات الحكومية وغير الحكومية (NGOS)‏ ومراكز تحليل السياسات (Think‏ 
stank)‏ وهي عبارة عن ميلي شديد لتسطيح استنتاجات البحوث العلمية وتبسبط 
نظرياتها لأغراض وضع الأجندات التمويلية والسياسية وإقناع السياسيين 
و/ أو الترويج للجمهور. وهي متلازمة متكررة في الولايات المتحدة على شكل 
تحويل دراسات نظرية إلى معادلة مبسطة قابلة لصوغها في عبارات لا تخلو من 
الطرافة والجاذببةء وأحيانًا إلى اتقليعة؛ إعلامية 


رأى كاروثرز ما اعتبره «برادايم الانتقال» مفيدًا في مرحلة لحظية ومفاجئة 
من التغيرات في العالم. لكن أصبح من الواضح SINT‏ ما عاد Eb‏ للنموذج؛ 
إذ wie‏ بلدان عديدة بموجبه ني وضع انتقال إلى الديمقراطية» لكنها ما عادت 
كذلك. وحتى التحولات التي ما زالت ذج. والتزامه أصبح 
بعيق تطور دعم الديمفراطية من طرف الدول الغربية والمنظمات الفاعلة في 
هذا المجال» ويشوّش عمل صاع السياسات. وآن الأوا ان للاعتراف بأن نموذج 
الانتقال تجاوز مدة صلاحيته؛ ويفضّل البحث عن عدسات جديدة لرؤية الواقع 
من OUD‏ 


ة لا تتبع النمو 


تنتقد هذه المقاربة خمسة افتراضات تعدّها أساس نموذج الانتقال (دحض 
أودونيل وجودها جميعًا في رده عليه) هي: 

الأول: يُعتبر هذا الافتراض مظلة الافتراضات الأخرىء ويتلخص في أن 
في حالة انتقال إلى الدب 


لة التي تبتعد عن الحكم الدكتاتوري هي دوا 
في حالة انتقال ديمقراطي (20 في أميركا 
٠‏ 25 في شرق أوروباء 30 في أفريقيا جنوب الصحراء؛ و10 في آسياء و5 


والحقيقة أن مشروع دراسات الانتقال لم يعتبرها HUIS‏ بل 
ربما فعلت ذلك بعض المؤسسات الدولية على أساس ما عدّه المشروع نموذجا. 


mas Carers, «lhe End of the Iransition Paradigm: Jounal of Democracy, (1) 
vol 13, no, 1 January 2002), p. 6, accessed on 26/42020, at: Mips.bityy2V22205 
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الثاني: ils‏ عملية الانتقال الديمقراطي من مراحل Allee‏ أولاها البداية 
أو الافتتاح» وتبدأ عادةٌ TDL‏ سياسية وتظهر خلالها انشقاقات في النخبة 
الحاكمة أهمها الشرخ بين المتشددين والمعتدلين» ثم يحصل الاختراق بانهيار 
النظام» ويصعد بنتيجته 


ديمقراطي عبر حكومة منتخبة في انتخابات عامة 
F‏ 
عملية ترسيخ النظا» وهي عملية طريلة ُختبر بتكرار الانتخابات النزيهة 


مؤسسات ديمقراطيةء وغالبًا صوغ دستور جديد. وتبدأ بعد هذا الان 


الشرخ في النخبة 


تخد القوى المعتدلة. ففي بعض هذه الدول» 
حصلت انتخابات وصعدت معارضة منظمة تطالب بالانتقال الديمقراطي من 
دون انشقاق النظام الحاكم إلى معتدلين 
مشاركات في الانتخابات التي أتاحها النظام السلطوي. ولا يرى كاروثرز أن 
المعارضة تفوز بانتخابات في ظل نظام استبدادي لتستلم بعدها الحكم إلا إذا 
سمحت بذلك النخبة الحاكمةء وهذا في حد ذاته نرع من الإصلاح. 


ومتطرفين» وفازت المعارضة بعد عدة 


بِيّنت التجارب الناجحة Fe‏ أوروبا وشرق آسيا أن E‏ الاقتصادي 


oe‏ أو بين دول أذ 
اث موسي من النظم السا 


wpe ge 
Jai نکن دراسات‎ cra 


كما سبق أن شرحنا الفارق بين الضروري القابل 8 والجائز في الشروط 


العينية والعوامل المساعدة 


وقد يكون التطور الاقتصادي ومستوى التعليم 


bbid p.. (2) 
Tia., p. 16. or 
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والتجربة السابقة مع التعددية عوامل حاسمة في ترسيخ الديمقراطية» وربما في 
الجسر بين الشروط الضرورية والكافية في مرحلة الانتقال أيضاء لكنها ليست 
ays pall J‏ إن ارتفاع مستوى التعليم ومعدل دخل الفرد مثلا لا 
يان إلى الديمقراطية في دولة Sots‏ فيها النظام حربًا على مطالب الإصلاح 
على الثورةء وينصاع له الجيش ولا تنشق النخبة الحاكمةء أو في مجتمعات 
ينشرخ فيها المجتمع إلى جماعات إثنية ويندلع صراع آهلي 


الثالث: يزعم .جود هذا الافتراض» وهو متمثل بالإيمان بالأهمية 
الحاسمة للانتخابات. وتدرك أغلبية الباحثين المساهمين 
أن الانتخابات لا تساوي الديمقراطيةء وأنها غير كافية لتعريفهاء لكنهم في 
لاء ودعوا إليها Ghe lagies‏ خطوة حاسمة في 


اسات الانتقال 


الواقع دعموا الانتخابات أو 


ال iad‏ أله ترقز إن أن يتين ا و 


إلى الدعوة إلى 
التنافس الانتخابي المبكر لعملية ١‏ 
Led‏ قبل اكتمال عملية بناء مؤسسات الدولة بما فيها الجيش» والاتفاق على 


ال. وهو الخطأ الرئيس الذي وقع في 


قواعد الديمقراطية. 


الرابع: يتمثل ob‏ الشروط السائدة في الدولةء مثل المستوى الاقتصادي 
والتاريخ السياسي والميراث المؤسسي والتركيب الإثني والتقاليد الاجتماعية 
والثقافية وجميع المميزات البنيوية الأخرىء لن تكون عاملا مها في تحديد 
نتيجة الانتقال الديمقراطي. فبدا ols‏ هذا الانتقال يجرى في أقل المناطق 

P is ibe foes 
ال أن كل ما يلزم هو قرار النخب السياسيةء وقدرة هذه التخب‎ 
على الدفاع عن عملية الانتقال ضد القوى المعادية للديمقراطية. هكذا نشأت‎ 


هذه الأفكار في ظل التحولات العاصفة في تلك «الموجة الثالثة!. فظهرء 
ئية في شأن الطبقة الوسطى وأهمية 


وفق كار أن نظريات التحديث الأمير 
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ليست شروطًا للديمقراطية. وهو بذلك يمرر رأيه الذي 


الفردانية البروت. 
يقول إنها شروط فعلا. 


الخامس: 


الديمقراطي تشمل إعادة ely‏ 
مؤسسات الدولة وإقامة مؤسسات منتخبة وبرلمانًا EAs‏ في ال 

القضاتي» وجميعها إصلاحات وتعديلات على مؤسسات قائمة وعاملة أي إن 
ائمة Salata‏ وحين جاء ممثلو المنظمات 


فرضيات الانتفال تفترض دول 
التي تقدّم معونات لعمليات التحول الديمقراطي اكتشفوا أن ليس لدبهم العدة 
الكافية للتعاما ل مع مجتمعات تبني مؤسساتها من لا شيء (كما في حالة 


erate led‏ لم يكن مطروحًا في جنوب أو 
المناطق التي كانت الأساس الت لدراسات ال 
os 2‏ لم يأخذوا في الحسبان مسألة 


الدولة باعتبارها ee‏ من 
عملبة الائتقال الديمقراطي. والحقيقة أنها أخذتها في الحسبان. بل سلمت بهاء 
ولكن لم يتعامل معها الباحثون منذ روستو باعتبارها من مهمات الانتقال» بل 
ea ie‏ وض تسوه I‏ 


«برادايم الانتقال» لا ينطبق على 
od‏ وليس في جعبة منظريه ادعاءات 
اس أن تكون المهمة الرئيسة في 


بهذا الشأن. ولا شك في أن الانتخابات لا 
ab‏ مثل ليبياء بل بناء المؤسسات» وإبرام التسويات بين القوى المختلفة وإزالة 
أي عائق أمام بناء مؤسسات الدرلةء ولاسيما بناء الجيش الموحد وأجهزة 


الأمن» حتى لو جرى بناء الجيش الوطني والشرطة بدمج الفصائل المسلحة أو 


(4) أقحمها في نظرية التحديث كأنها أحد أركائهاء. 
ليست من شروط الدبعقراطية أكانت Lat aSa‏ في نظرية poe‏ 


أم لا. فلا علاقة Aasa SIN‏ بوه ما يسم Be‏ 


النية انطلقت الديمقراطية منهاء ولك 


Ibid. pp. 8 ©) 


حلهاء بالقوة. إن رفض الفصاتا 
ذلك» هما من أهم أسباب الت 


المقاتلة الاندماج الطوعي؛ والفشل في 
وانهبار عملية الانتقال على مستوى الدولة 
وصعود قوى مضادة للانتقال متمثلة بجيش الضابط الليبي السابق خليفة 
Leste)‏ ترف بايش الوم الي عند gal 2074 ple‏ شن ig Ha ps‏ 
سلطتين منفصلتين في ليبيا) بدعم من قوی رجعية معادية للانتقال الديمقراطي 
على مستوى الإقليم. 1 


لكاروثرزء فإنه عند التحرر من غائية الانتقال القائمة الكامنة في 
نظر الباحث» ينجلي له أن كثيرًا من الدول التي Sel‏ في حالة اتتقال 
إلى الديمقراطية دخلت بعد التخلص من نظام سلطوي في مرحلة جديدة 
ليست ديمقراطية. فهي لم تعد إلى سابق عهدهاء بل نشأت فيها أنظمة التعددية 


الخاوية؛ أو الخالية من المضمون؛ حيث يسمح بتعددية سياسية» لكنها لا 
تؤثر في عملية صنع القرار» ولا يشارك المواطن في السيا 


التعددية بجدية بوجود 


لا beg‏ هذه 


فثمة نماذج مثل 


بنغلاديش gaze VL‏ ونييال وغواتيمالا وأوكرانياء تتبادل الأحزاب فيها السلطة 
من عون أ جيم في السياسات والنمط الثاني هو «أنظمة القوة المسيطرة» 
ليق ل جورجيا 


والأمثلة الدالة عليه هي eer‏ الاتحاد السوفياتي ال 

3 ن وكا خسعات حيث سمح النظام يسك الك 
3 فيها أي تبادل للسلطة» ومنها LAT‏ دول أفريقية S‏ 
nial‏ هله Cle cal piled‏ 


جنوب 
ال إلى الديمقراطيةء وإنما نظم 


?0 وجود ابرادايم AILEY‏ 


أي نموذج إرشادي ee‏ تحنه الادعاءات الأخرى كلهاء ومضمونه أن كل 


(6) في تصنيفاته للانظمة قي المنطقة 
نراطي ما 
الفاسد. أما ما يسميه Dominant Power)‏ فهو 
نزيهة وتفرض عليها 
Tia., pp. 916 D‏ 


Plast‏ وهي تماذج عن نظام 


انتخابات غير 
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انتقال من السلطوبة هو انتقال إلى الديمقراطية. ومن هنا عُنون مؤلف مشروع 
الانتقال الديمقراطي الرئيس ب الانتقال من الحكم RS pall‏ وليس الانتقال 
إلى الحكم الديمقراطي. ريمثل عدم بقينية بلرغ الديمقراطية بعد التحرر من 
السلطوية محورًا مركزيًا فيه. ففي الإمكان أن يؤدي هذا التحرر من السلطوية 
إلى ثورات أو أنظمة مختاطة (Hybrid Regimes)‏ أو حتى العودة إلى السلطوية. 
وهذا يؤكد العنوان الفرعي للمجلد الرابع الذي سبق التطرق إليه المتمثل 
باستنتاجات موقتة في 


ارا يقينية. وهذا ما يقابل مصطلحات 
الأنظمة القائمة في المنطقة الرمادية عند كاروثرز؛ إذ إن ما يسميه كاروثرز 
ب Pooks pluralis‏ هو ما سبق أن Lie‏ أودونيل Wemosaduas)—‏ (وهي جمع 
ها بين (Dictatura) g (Democracia) AlS‏ وما يسميه كاروثرز ب (Dominant Power)‏ 
سبق أن سمّاه ب (Dictabiandas)‏ (جمع لكلمتي Dictatura‏ وملصداقا أي "Gas‏ 


لا يوجد انتقال نموذجي أو برادايمي إلى الديمقراطية فثمة سبل مختلفة 
للانتقال OP bi eal‏ ريشير أودونبل إلى مقالة ستيبان في المجلد الثالث 


من كناب JE‏ من الحكم السلطوي”" الذي يعدد فيه طرائق الانتقال". 
وسبق أن تطرّقنا إلى محاكاة هنتنغتون له. 

عن ناريخ مشروع الانتقال الديمقراطي» كتب أودونيل أنه بدأ مع زملائه 
في البحث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي في 
دراسة هذا التاريخ؛ أي Uf‏ عملهم لم يكن ردة فعل على عملية الدمقرطة في 


Guim O'Donnell & Philippe C. Sehenitter (eds), Transitions rom ممامسخساساء‎ Rule: (8) 
Tenasive Conclusens atout Uncenain Demweraces, vol. 4 (Baltimore, MD: The Johns Hopkins 
University Press, 1986), 

Guiler O'Donnell, a Parüal Defense of an Evinescent Paradigm» in: Lamy (9) 
Diamond, Mare F Martner & Philip 1 Cestoponlos (eds ), Debates on Denocratizarion (Baltimore MD: 
The Johns Hopkins University Press 2010 [202]), p. 95. 

Ibid, p. %6. ao 
Allied Sipas, «Pais towa Redenocraization: Theoretical and Cimpaniive (11) 
Considerstions» in Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmiter, & Laurence Whitchead (eds), 
Trarsitions from Aushortarian Rule: Comparative Perspectives, vo. 3 (Baltimore, MDiLondon: The 
Jobas Hopkins University Press, 1986), pp. 6484, 


O'Donnel, «1n Partial Defense of an Evanescent Paradigm’ p. 96. aD 
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با وك ا ا ار شبكات البحثه منفوعين بغلية 
إسقاط الأنظمة السلطوية التي ob!‏ بها مناطقهم. لفد اعتقدوا أن التأكيد على 
العنصر السياسي في الانتقال ST‏ من العوامل الاجتماعية الاقنصادية سوف 
يساعد في تحفيز الانتقال من الأنظمة السلطوية. ففي تلك الفئرة» كانت أغلبية 


إلى الديمقراطية بواقعية. لقد وجدوا 
مط للعزائم 
ad gall all‏ إلى BALE‏ بكر 


ولذلك اتجهوا إلى «التمني المجشرهء 
أن التحليل tell‏ يفيد في مثل هذا 
A‏ اورف وديل T‏ ج لكك SOY‏ سملت به 
قدحضه”". إن محرك البحث سياسيء وهلقه التحفيز السياسي وعدم اتنظار 
اكتمال ال التي تسردها نظريات التحديث والثقافة السياسية 
وغيرهاء ولذلك فمن الطبيعي أن يعتبر عامل الإرادة السياسية هو الأساس. 


يوافق أودونيل على cleat‏ واحد فقط من ادعاءات كاروثرز؛ أنهم لم 
يبحثوا في مشروعهم في البداية بشأن الدول الضعيفة أر غير المتماسكة. oS‏ 
في بداية التسعينيات من القرن الماضي شرع علماء الاجتماع وعلماء السياسة 
يناقشون قوة الدولة رتماسكها بوصفها من شروط الدمقرطة”'. والحقيقة أن 


قد سبقوهم إلى ذلك. والمسألة مائلة» 


هيمن على البحث في «الأنظمة الهجينة؛ التي نشأت في وسط أورويا 
وشرقها بعد نهاية الحرب الباردة انحياز إلى فكرة الائتفال الديمقراطي 
والدراسات التي كرّستهاء فعُوملت روسيا مثا LEIS‏ تمر بمرحلة انتقال إلى 


Ibid., p. 18 ay 
Iu ay 
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الديمقراطية» ثم اعتبر انعطافها إلى الأوتوقراطية فشلا في ترسيخ الديمقراطية. 
ومن هذا المنطلقء لبر اك E‏ حر اكت اللو اا 
تنتقل إلى الديمقراطية بأنها مؤجلة أو متوقفة أو تشوبها عيوب» وكأن المسار 
الطبيعي هو الانتقال إلى ale i‏ كان يدر 


کي eee‏ أنه قد 


الديمقراطية. فثمة أنظمة هجينة تشكل نموذجًا WIS‏ بذاته» ويمكن oe‏ 
ذلك النموذج ويترسخ» أو قد تعود تلك الأنظمة إلى الحى كم الأوتوقراطي 
المحض» وفي بعض الحالات تتحول إلى الديمقر 
ّا - دام خمسة 
عشر عامًا. لم تكن هذه ديمقراطيات غير مكتملة أو غير راسخة؛ وإتّما يجب 
ا كما هي وصوغ مصطلحات لها بوصفها أنظمة غير ديمقراطية» والمفهوم 


لتحليلهاء في رأيهماء هو "السلطوية التنافسية»". 


سبق أن كتب هنتنغتون عن النظام الحزبي المسيطر في دول آسيا مثل 
كوريا واليابان الذي يتضمن تنافسًا على السلطة وليس تغيير السلطةء وأن 
الجميع يشارك في الانتخابات؛ لكن المشاركة في المناصب هي لحزب التيار 
الرئيس السائد Modes‏ فهل هذا هو المقصود بالسلطوية التنافسية 

ob‏ الباحثان ليفتسكي وواي على دراسات الانتقال الديمقراطي ما 
بعد الحرب الباردة أنها أولت استراتيجيات المعارضة جل اهتمامهاء مهملةٌ 


Steven Levitsky & Lacan A. Way, Comperive Auttortaianism: Hybrid Regimes After (15) 
the Cold War (Cambridge, NY: Cambridge Univesity Press, 2010). 


السلطوية التنافسية ليست النظام الهجين الوحيد؛ وقق المؤلقين: فثمة أنظمة هجينة أخرى مثل: 
من السكان حق الاتتخاب» 


کیا حنى التسعينيات: ومع 


فان 


Samuel Huntinglon, «Democucy's Third Wave» Journal af Demoera 
{Spring 1991), p. 27, neeosod on 8/2020, at: htp./ily:2MechUin 
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قوّة النظام الحاكم وقدرته على المقاومة؛ وهذا نقد وجيه. نقد يكون تماسك 


الجهاز الأمني واستعداده للقمع؛ أو هشاشته وتردده؛ سيا في نجاح الانتقال أو 


. وثمة أمثلة لدول كانت فيها المعارضة قوية ولكنها فشلت SY‏ 
النظام Lal‏ قاوم بقوة كما في حالات آرمينيا وماليزيا وصربيا"". إن الحفاظ 
على نظام سلطوي حديث هو عملية معقدة ومكلفة ويحتاج إلى درجة عالية من 
التنظيم» وهذا هو العنصر الرئيس في الحفاظ عليه حين تكون العوامل الحاسمة 


محلية”"» وسنعود إلى هذا الموضوع لاحقًا. ly‏ إشكالية صلابة النظام؛ على 


الرغم من ضعف مؤسسات الدولة وتمسك نخبه بالحكم واستعدادها لاستخدام 
أقصى درجات العنف الممكنة: من pal‏ عوامل فشل بعض محاولات التغيير 


يعالج ليفتسكي وواي 35 نظامًا من هذا النوع نشأت في الفترة 1990- 
والوسطى (الدومينيكان. 
اراغوا)» وني ست مناطق في أوروبا الشرقية 
ا سلوفاکبا)» وثلاث مناطق في آسيا 
رياه تايوان)» وست مناطق في بلدان رابطة الدول المستقلة 
فياتي السابق (أرمينياء بيلاروسياء جورجياء مولدافياء روسياء 


5 في ست مناطن في أميركا | 


» المكسيك» پیر 


(ألبانياء کروانیاء مقدوتياء روماتياء صر 
(كمبودياء 


أي الاتحاد السو 


الرئيسةء التي يفضلانها في الفصل الثاني من كتابهماء 


botica] Libersization in Africa ater Ton (17) 
3 (2001), p. 364, accessed on 27/42020, at: hepsi 


al, 33, m. 


Levisky & Way, p. s$: 
Years» Comparative Poli 
م الكتبور‎ 

Levisky & Wiy, p. 58 as) 
Ibid, p 5€ as) 


318 


اعتمدت eas‏ الحكام 

لني تضعف فيها الصلات بالغرب» صمدت الأنظمة 
السلطوية حين توافرت القدرات التنظيمية لدى النخبة الحاكمةء ولا سيّما بوجود 
حزب حاكم متماسك. وفي حالات التخلف الإداري وعدم تماسك النخبة 
الحاكمة في ظروف غياب الصلة بالغرب» افتقرت الأنظمة السلطوية التنافسية 
إلى الاستقرار. لكن lb‏ تحؤلت إلى الديمقراطية. وهي فرضية غير صحيحة لأن 


بالأهمية الاستراتيجية للدولة بالنسبة إلى الدول الغربية» وإرا 
في ما Gla‏ بمصالحها في الإقليم المحدد في المرحلة الزمنية 
المحددة. فالدول الغربية» لم تدعم الانتقال الديمقراطي في مصرء كما أن النظام 


السلطوي الذي نشأ فيها بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 يحظى بتجاهل بعض 


الأمر متععلق 
الدول السيا 


الدول الغربية ودعم بعضها الآخر العلني لاء وذلك غالبًا لاعتبارات جيوسياسية 
متعلقة بدور مصر وموقعها 

الأنظمة السلطوية التنافسية هي أنظمة مدنية توجد فيها مؤسسات ديمقراطية 
شكليةء ويُنظر إلى هذه المؤسسات بوصفها وسائل للوصول إلى السلطة. 
استغلال الحكام للدولة يمنحهم أفضلية مقابل خخصومهم أو معا ضیهم. ويصح 
تسميتها بالتنافسية لأنّ أحزاب المعارضة تتنافس على المؤسساتء لكنها غير 
اطية 3 ميدان as‏ النيامني (ساحة الملعب كما يسميانه) يميل إلى 


محيطة بالسلطة. tool‏ يُسجن الصحافيرن ind‏ يي لا 
بحرية التعبيرء أي بجري الاحتيال على الحريات بتهم جنائية Se‏ و 
تستخدمه الأنظمة العربية التي تتيح حرية محدودة للصحافة» لكنها تلاحق 
sonal‏ الذي inal‏ وتراقبه لجمع أدلة جنائية ضده في مجالات أخرى. 


له تهمًا أخلاقية لتشويه سمعته. ولهذاء بضيف الكتاب إلى شروط الحد 


Ibid, ps an 
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الأدنى للديمقراطية"*» شرط وجود ملعب مستو. ومع أن الباحثين يقصدان 
بذلك توافر ا اخ التي من دونها لا 
يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة» فإنهما يصرّان على اعتبار الاستواء الملعب» 
مصطلحًا مستقلا. ويعني تحديد قدرة النظام السلطوي التنافسي على LANI‏ 
على الحريات من دون قمعها '. والحقيقة أن هذه زيادة غير ضرور: 
العدة المصطلحية الأكاديمية 
نزاهة أي انتخابات. 


والحريات المدنية 


في 


الحريات؛ مباشرًا أكان أم غير مباشرء يفؤض 


تتميز السلطوية التنافسية من السلطوية (المغلقة) SL‏ الأخيرة لا تحتمل 
A oan‏ فيها المعارضة السلطة UR OA aa‏ 
الصين وكوبا taped‏ وتختلف أيضًا عن النظام السلطوي 7 
على الورق؛ لكن النظام يقمع المعارضة 
کازاخستان وآ Slate eee sey‏ 
لمن شرعية فحسب للنظام القائم. وتتميز السلطرية ال: 
WL‏ تنتهك إحدى ثلاث مزايا للديمقراطية: 1. الانتخابات الحرة النزيهة العامة 
لجميع البالغين. 2 حناية SEMEN allots‏ 3. ملعب gee‏ أو ميدان 


افسية من الديمقراطية 


اج وحتى خسارة الحاكم للسلطت لكن يرجح أن من 
ce‏ الك کم ا ر اء أي إنه يكرّس نظامًا سلطويًا 


OD‏ وهي: 1. الانتخابات التنافسية الحرة التزيهة. 2. حق 


اع للبالغين. 3. حماية الحريات 


pp. 6‏ بالا & Levitsky‏ 
000 
بن بشأن نتاتج التنافس الانتخابي هو مكون مهم في تعريف الديمقراطية عند 
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تنافسيًا. فهذا النوع من الأنظمة يختلف عن الدكتاتورية Ob‏ تداول السلطة وارد 
لكن البنية السلطوية تبقى AST‏ فلا تتوافر فيها حماية كافية للحريات وميدان 
أنظمة كثيرة كهذه بعد الحرب الباردة في العديد مر 
مينيا وبيلاروسيا والكاميرون وكمبوديا والغابون و 
وأوكرا 


ومدغشقر وملاوي وموزمبيق وروسيا 
هذه celal‏ وريم Lyall lb‏ 


وجود أي دولة عربية 


هذا النموذج. وفي النهاية تسود. في رأيناء حالة عدم اكتراث بشأز ن تغبير الحگام 
في هذه الدول؛ ويصبح الأهم بالنسبة إلى الموج clas Ula‏ الاقتصادية 
hele Vy‏ والحقوق المدنية والحر 
بؤكدان Ol‏ في بعضها فحسب تكون نتاتج الانتخابات غ 
إن فاته في يمضه bie N‏ يسح إضافة دول مثل الجزا 


بوتفليقة الذي ASI‏ أربع مرات» لكن 


أن ا 


الكبيرين tell WL‏ رقن Gan‏ آلالات أرضت القيادة Yi‏ 


هيئة تشخيص مصلحة النظام العنان لانتخابات غير يقينية النتائج ما دامت 
جرت تحت سقف مبادئ الجمهورية الإسلاميةء ومؤسسة المرشد وما يسيطر 
عليه من مؤسسات عسكرية وشبه عسكرية (تمتلك مؤسسات اقتصادية) 


وسات ج 


الأنظمة السلطوية التنافسية هي ظاهرة ما بعد الحرب الباردة 


مع أن 


تلك الأنظمة وُجدت في بعض الحالات في أثناء الحرب الباردة Dp‏ الظاهرة 


انتشرت بعد نهايتها حینما ت استقرار كثير من الأنظمة السلطوية المغلقة 
لكن لم تتحول كلها إلى الديمقراطية. تراجع في حينه الدعم السوفياتي للأنظمة 


l 
الدولي أو تخفيف الضغط الداخلي**. لكن‎ 


Levitsky & Way, p. 13. (25) 
Ibid, pp. 17-18. (26) 


دعم الدول الغربية بعض الأنظمة السلطوية التي يمكن الاستفادة منها استمر بعد 


الباردة كما هو واضح في حالات عربية معروفة 
le‏ المؤلفان التفاوت في نتائج عملية تراجع النظام السلطوي أو 
تضعضعه بعد الحرب الباردة الذي أنتج أنظمة دي أخرى تنافسية 


سلطويةء بالعاملين المذكورين وهما: 


1. كثافة الصلات wo wl‏ خصوضًا الصلات الاقتصادية والسياسية 
رالدبلوماسية والاجتماعية والتنظيماتية (أي بين المنظمات)» Badly‏ العابر 
للحدود للبضائع والخدمات ورؤوس الأموال والبشرء بين بلدانٍ بعينها من 


c‏ والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. انتقدثُ هذه 


غرضية GL‏ وسنعالج الموضوع بتوسع أكبر في فصل مخصص للعوامل 


2. قدرة الحكام التنظيمية» ومدى تماسك الحزب الحاكم وحجمه 
ريقول الكاتبان Ol‏ من بين الأنظمة ات الصلة القوية بالغرب لم ي 
سلطوي واحد بعد عام 2008 وإ كل تحوّل أنتج ديمقراطية. حصل هذا حتى 

2 «ظروف مريحة" للنطور الديمقراطي مثل غويانا 


في البلدان التي لا تتوافر 
وحيث كانت الصلة ضعيفة في أغلبية أفريقيا وبلدان الاتحاد 


ومقدونیا ورومانیا 


السوفياني السابق كان الضغط الخارجي ضعيفاء ومن ثم 


فإن المحرّك الرئيس 
كان العوامل المحلية» خصوضًا القدرة التنظيمية للحكام. وحيث الأحزاب 
الحاكمة كانت قوية وذات قواعد اجتماعية قوية مثل ما 
الحكام من مواجهة خصوم أقوياء في الشارع وفي صناديق الاقتراع 
على انهيار النظم الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفياتي؛ تعمقت 
البحوث في طبيعة الأنظمة غير الديمقراطية التي نشأت في بعض هذه الدول 
على أنقاض النظام الشموليء أو بعد الارتداد عن عملية انتفال ديمقراطي 
في بعضها الآخر. ومنها الأنظمة السلطوية كما في بيلاروسيا التي ما عاد في 


bid, 23 G 
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الإمكان اعتبارها دبمقراطية تنافسية؛ إذ أصبح النظام الحاكم سلطويًا ديكتات 
مثل دول الاتحاد السوفياني السابق في وسط آسيا. ومنها الأنظمة الهجينة 
التي اتخذ فيها ae‏ الانتقال الديمقراطي طريقه إلى حكم شبكات الوصاية 
Î (patronal networks)‏ أو کم الجماعات المتنفذة على شكل ab‏ لعي 


عصبة) أو اعصابات»؛ أو 


المافيا»** التي يجمع 


الحفاظ على وجودهم في السلطة. wily‏ 
الشبكات ال RR‏ بيطرة على الوظائف والأجهزة 
الأمنية وحتى السيطر ola gle‏ ودخ الول 


أحزاب وقوى سياسية كما في أوكرانياء من دون تغبير في طبعية النظام مع تغير 
الحكام. لكن الصراع غالبًا ما يجري في ظل الهرم السلطوي نفسه الذي يتزعمه 
حام وصي أو راع (Patron)‏ بعد أن حسمت مسألة السلطة لمصلحته» وأصبح هو 


الزعيم الوصي الذي يستخدم أدوات السلطة للبقاء في الحكم 


يكون التأثير والاستفادة بالاستزبان والتقرب الشخصي من دوائر هذه 
الشبكات المختلفة وصولً إلى shall‏ الأقرب من الدائرة الداخلية حول 
الزعيم. وهذه قطعًا ليست أدوات تأثير ديمقراطية. ولا يمكن فهم طبيعة هذا 
النظام بموجب نظرية الديمقراطية أو دراسات الانتقال» بل بدراسة طبيعة النظام 
السلطوي السابق وآثاره في المجتمع والنخب السياسية و 
الذي يعده البعض نوعًا من ١‏ 


«(Kleptoeracy) قراطية‎ 


Luce! (28) 


(29) ينظر 
المعاصرة: Balint Magyar, «trom Free Market Corruption Risk to the Certainty of a Stale Run Criminal‏ 
Shem Sene‏ 


19), pp. 461-486. 


مقابل مصطلح العالم السقلي في وصف عالم الجريمة. 


اشتقاقات بالينت ماجر من تموذجه لدولة المافيا في تحليل النظام في هنقاريا 


(using Hungary as an example), in: Dliat Magyar (od).‏ مماستسويت. 
Reconcepruaiing Post-Communist Regimes (Budapest; New York: CEU. Press,‏ 


سبق أن طور الكاتب مع العديد من الباحثين الشرق أوروبيين والمتحدرين من دول الاتحاد 
السوفياتي السايق في أوروبا وآسيا هذه الفكرة لإيجاد أدوات مصطلحية غير الديمفراطية والسلطوية 


Bálint Magyar & Julia Visiohelyi (eds), Bremp-Five Sides of'a الفهم هذا الأنظمة وآليات عملها قي:‎ 
Post Communist Mafia Sate (Budapest, New York: CEU Press and Soran Litro, 2017). 
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من الأنظمة الشمولية أو التسلطية بأنها لا تلجأ إلى القدر نفسه من الإرهاب 
في حظر وج معارضة. فهي تسمح بوجود معارضينء وقد تسكتهم من 


العيش و/ أو ترهبهم فيما تحافظ على بعض مظاهر المؤسسات الديمقراطية 
اغوجيا وطنية وتشكيك 
ade gay ot‏ للدول gh be‏ 


كما أنها لا تتبنی أيديولوجيا شمولية؛ بل تتبنى غالا 


أقرب إلى السلطوية مثل روسيا وهتغارياء ومنها ما هو أقرب إلى الديمقراطية 


مثل بولندا. ولا شك في أن بعض دول أوروبا الشرقية قد حفقت الانتفال 
ومنها مثا سلوفينيا والتشيك ودول البلطيقء باستثناء إستونيا التي تحرم الأقلية 
الروسية من حق الاقتراع. لكنها جميعًا ديمقراطيات شابة لم تجذر تقاليد ليبرالية 


وغيرهاء Be‏ لديمقراطيات أوروبا الغربية» وهي ما زالت معرضة للهزات. 


يمكن» مع بعض التعديل؛ الاستفادة من تحليل التنافس على السلطة 
ومواردها في دول محاصصة LBL‏ مثل لبنان والعراق في ت 
الشبكات الزبونية وعلاقة الوصاية/ الحماية بين الزعامات الطائفية 
فالنظام السياسي هنا ليس سلطويّاء لكنه #مافيويٌ» إلى حد بعيد 


فكرة 
أتباعها. 
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الفصل العاشر 


plead‏ على الدولة : الأمة والقوميات الإثنية 


في نعريف الدولة الحديثة ووظائفهاء وفي دور القومية. في التمييز بين القومية 
الإثنية والأمة على أساس المواطنة: وفي أهمية هذا التمييز لشرعية الدولة. 
ن دولة الأمة وأمة الدولة. وفي التجانس الإثني القومي» وهل هو 
ة؟ في احتمالات الديمقراطية في دول متعددة القوميات الإثنية 
واحتمالات فشلها. في دحض الربط بين المذابح الإثنية والديمقراطية: وفي 
دحض الخلط بين أثر الدولة الحديثة والمشاركة الجماهيرية وقومنة الإثنيات من 
جهة وبين أثر الديمقراطية من جهة أخرى. 


ان التعددية يالك جع انين ed‏ على حكم DN‏ 


yO منيق‎ 
ال‎ ou 


ويمكن تصور تعددية تنافسية في إطار geal uso go ays‏ ا أي قبل a.‏ 
اوز الخلافات 


ترسخ وتستقر» إذا كان ثمة إجماع على تأسيسها ووجودها يت 
السياسية على القضايا الأخرى» ووقع ذلك Sd‏ فالديمقر 
بل نظام حكم يقوم على سيا 
إطار وحدة. Ul‏ في حال اتخاذ الاختلاف شكل صراع يشق الوحدة ذاتهاء فإنّ 


انون في دولةء والاختلاف لا يكون إلافي 


(1) في بعض حركات 


رر» يكون التطلع إلى كيان سيادي والنضال من أجله GE‏ بوصفه 
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الاختلاف لا يكوّن تعددية قوى داخل دولة تمكن من التنافس الديمقراطي» بل 
تعدد كيانات أو دول. 


ee بوك‎ yb gill يفيس الباعفون ریت قين للدولة‎ LE 
التنظيم السياسي الفسري ذو الاستمرارية دولةٌ إذا كان طاقمه الإداري قائمًا‎ 
: على احتكار الاستخدام الشرعي للعنف في فرض النظام». ريغ‎ 
بما أن الدولة تبلغ درجة تطورها الكامل في الأزمنة الحديثة» يفضل تعريفها‎ 
انطلاقًا من الدولة الحديلة وبالتجريد من القيم القائمة راهنا والمتغيرة مع‎ 
GAB إداريًا‎ GU الزمن . وتتلخص مميزات الدولة الأساسية في أنها اتمتلك‎ 
بر بالتشريع الذي تنوجه إليه فاعليات الطاقم الإداري المنظمة التي‎ 
a a oa بضبطها التشريع أ‎ 


حصلت أغلبيتهم على المواطنة بالولادة» بل لكل ما يجري على أرضها LAÍ‏ 


إنها تحتكر العنف الشرعي؛ 
أي العنف الذي تقوم به أو تسمح به الدولة". وغالبًا ما يقابل ذلك بتعريف 
ماركس لها بوصفها أداة قمع طبقة ضد Bb‏ واعتبار ماركس و نكرب 
في النظام الرأسمائي لجنة لإدارة شؤون الطبقة الرأسمالية» وغيرهما مر 

ات الاختزالي 


نهي منظمة فانونية قسرية ذات أساس إقليم 


إن نشوء الدولة الحديثة والجهاز البيروقراطي والمجال العام من أهم 


صيرورات عملية التحديث إلى جانب الثورة العلمية والتصنيع. وانتقلت 
الدولة في الحداثة من دولة سلالة MLSE‏ يتألف الشعب من رعاياها 
الموالين للملك إلى الدولة بوصفها دولة/أمةء بمعنى أنها ليست مرتبطة 


بأرضي محدّدة تبسط عليها سبادتها فحسب» وإنما بجماعة محددة تعر 


Max Weter, Economy and Society: An Out 
Klaus Witch (els) (Berkeley, CA: Univesity of California Press, 


f lterprethe Sociology, Guenther Roth & (2) 


bie. 


bid, p. %6. 
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عنها وتحدّد مصيرها أيضًا. وتعني دولة الأمة في هذه الحالة دولة قومية 
والجماعة المقصودة هي جماعة (ينبغي أن نضيف متخيّلة) إثنية قومية. وقد 
ساهمت الدولة في صناعة هذا التجانس القومي. وحتى فرضه بالقوة إذا لزم 


الأمرء ولم تنجح دائمّا في ذلك 


بالنسبة إلينا نا في هذا الكتابء onl ws‏ ا ا تدریجًا ا قبل 


شرطًا لهاء وحتى لو كانت كذلك. فإنها ما عادت شرطًا بعد أن نسخ نموذج 
الدولة الحديثة في مناطق أخرى من العا 


ما يهمنا هو أن من شروط نشوء الدولة الحديثة عناصر كانت قائمة قبل 
الحداثة» مثل وجود سلطة سياسية» أي حاكمين ومحكومين. وربما شكل 
الولاء لسلالات حاكمة أساسًا توطنيات GY‏ وهذا أمر لا يجوز تجاهله. 
فالدولة الحديثة لم تنشأ من لا شيء. لكن ما يميز الدولة الحديثة من الولاء 

لسلالات حاكمة هو صفة الرسمية والسيادة المنغصلة عن أي سلالة حا 
حزب. أو نظام حكم» والتي أضيف إليها عنصر جديد في القرن العشر 
من pal‏ شروط الحفاظ عليها وهو بعبارة امعترف ile‏ ويجب أن راف 
: 1. احتكار وسائل العنف الشرعيء 


T 
و‎ 


بموجب تعريفنا لها في هذا الكتاب مايا 
والقدرة على ممارسة هذا الاحتكار: ما أن الشرعية في هذه الحالة 
من الدولة. فلا حاجة ÉJ‏ إلى هذه الإضافة لأنها تجعل التعريف دائريًا فيكفي 
أن الدولة تحتكر العنف. وافتراض القدرة على ممارسة هذا الاحتكار يتطلب 
شروطًا by‏ الحداثة مثل بناء جيش وأجهزة شرطة قادرة على فرضها على 
وسكان» ما يقودنا إلى العنصرين الثاني والثالث وهما: 2. حدود سياسية 
افية يُمارّس هذا الاحتكار في إطارها. وهذه الحدود هي الحدود السيادية. 
ب يقطن ضمن هذه الحدود خاضع لهذه الدولة؛ وتمثله الدولة رسميًا 
أمام الدول الأخرى» وأصبح يتألف في العصر الراهن من مواطنين في هذه 
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الدولة. وما عادوا مجرد قاطنين على أرض وموالين لسلطانٍ أو ملك» بل أصبحوا 
مواطنين في الدولة. 4 جهاز بيروقراطي متفرغ مكلّف إدارة الشأن العام يعمل 
لدى الدولة» ويشكل بوجوده جسدها المادي المحسوس. 5. سلطة 


تسن القوانين الساريةء وتدار بموجبها شؤرنها وشؤون المواطنين. وقد تكون 
هذه السلطة هي الحاكم ذاته في الأنظمة السلطوية» وقد تكون برلمانًا. وفي أي 
حال الدولة هي التي نسنٌ القوانين من خلال سلطة من سلطات الحكم. وهذا 
من شروط تعريفها. 


مختلفة في تشكل الدول في tu.‏ 
ألف من مجموعة من المؤسسات والروابط الاجتماعية (يسائدها WE‏ نظام 
قانوني في تلك الدولة) تتخلل الأرض والسكان اللذين تحددهما وتضبطهما. 
هذه المؤسسات ei‏ احتكارها لاستخدام الإكراه المادي الشرعي» ويكون 
ها عملية استخدام وسائل الإكراء على السكان والإقليم مصدرًا وحيدا 
لتنفيذ Putt al‏ القانون بهذا المعنى هو ما day‏ أفراد مخوّلون ب 


العالم*. وهي رابطة قائمة على ال 


مراكز قانونية في الدولة. وليس المقصود بالقانون عادات متوارثة أو نظام 
أخلاقي أر ديني سائد"» ولا هو أمر الحاكم عند ترماس هوبس؛ فأمر الحاكم 
قد لا يُكتب Úle‏ وقد يكون ناج عملية تعسفية موقتةء Ul‏ في الدولة الحديثة 
فالقانرن عكس التعسف. أو هكذا يُفترض أن يكون على الأقل. 


غالبًا ما تُعبّر الدولة عن نفسها بلغة القانون» ومدى التزامها وقدرتها على 
التعبير عن ذلك تُحدد درجة نجاعة النظام القانوني للدولة. يُفترض أن تولد 
وقراطية والقانون معًا أكبر قدر ممكن من المنافع لسكان إقليم الدولة. 
بو الدولة المخولون اتخاذ القرار والحديث باسمها أنها مهتمة 


Guillermo O'Donnel, Democracy, Agency and the State: Theory wth Comparative Intent (6) 
{Oxford New York: كحت‎ University Riess, 2010), p. 51 


Ibid. om اك‎ 
Toi, p.67. @) 


ية السكان» وضمان استمرارية تاريخبة للمجموعة السكانية القاطنة في 
iy‏ بقود ذلك إلى البعد الثالث للدولة» وهو أن JS‏ بؤرة للهوية الجماعية. 
وعمومًاء يذعي الرسميون الذين يحتلون مناصب في مؤسسات الدولة أنّ الدولة 
هي دولةٌ LN‏ دولة للشعب | المواطنين. ومع اراز PE EE Lin‏ 
بأشكال متعددة في العلاقة بين الشعب والأنظمة الحاكمة: ينشأ انحن" التي تُعبّر 


عليها الخطاب» وتتموضع فرق هريات أخرى ومصالح 
اجتماعية. هذا كله ما يعتبره أودونيل درجة صدقية 


لةء فقد تحتفظ الدولة بصدقيا 


a ape‏ قابات اة ops‏ تبر إطار ار الدولة متنافيًا مع تطلعاتها القومية. لكن» 


:ا ثابرت الحكومة في سياساتها هذه في ظروف من النمو الاقتصا 
تبقى القوى التي لا تعترف بشرعية الدولة أقلية في داخل جماعات الهوية. 


لن نبحث في القومية وتعريفاتها المختلفة» فليست هذه مهمة الكتاب. 
ales wal ead‏ جنوس وجرت مسا CATE‏ 

التاسع عشر لتعريف القومية ترگزت أ في مسألة العيش المشترك 
ووحدة المصيرء ما يعبر عنه عادة في دولة ذات سيادة. والحديث هو عن 


bls ies‏ أر تضامنٍ يميّز جماعة بيرة من جماعات كبرى أخرى. حتى 


تل الا تداع EY ip Od POR‏ 
الآخرين» ويرغبون في N‏ العيش في ظل الحكومة ذاتهاء بحيث يحكمون أ Sree‏ 


ابمعنی أن تكون آل One®‏ ومن دون أن يقصدء تصلح مطابقة مل 


(O) 


John Stuart Mill, «Considerations on Representative Government 1861» in: John Swart (10) 
Mill, the Collected Wonks of Jobn Stuart Mil vol. XIX - Essays on Poles and Society Part 2 
(London New York: Routledge, 1977), p. $46. 


Soll, القومية باعتبارها مرتبطة‎ yet 


Ibid,» 54 


as هذا الفصل‎ ò på 
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«أن بحكموا أنفسهم» و«أن تكون الحكومة منهم» للتنبيه على الفارق 
بين الجماعة القرمية باعتبارها أساسًا لنظام ديمقراطي (يحكمون أنفسهم)» 

VS‏ حكم (الحكومة منهم)؛ فتتحول مسألة القومية إلى 
أيديولوجيته ومبرر وجوده. ووفق يل فإن ما قد يحرك هذا التعاطف أو التضامن 
هو "أثر الهوية اللغوية أو العرقية». لكن المحرك الأقوى في رأيه هو وجود 
ماضي سياسي مشترك يشمل رمورًا وقيادات ومشاعر مشتركة بالفخر والحسرة 
والحزن بشأن Sale‏ تاريخية وسياقات معينة» مشيرًا إلى سويسرا المؤلفة 
من «أعراق مختلفة! (بمصطلحاته) تتكلم لغات مختلفة» ومع ذلك يجمع مثل 


واستخدام الهو 


الإثنية المختلفة للقومية» حتى تعريف بندكت أندرسن للقومية بوصفها جماعة 
متخيلة» الذي أراء مفيدًا إذا ما فصّلنا في أدوات التخيّلء وإذا اتفقنا أنه لا يتتج 
GLI‏ له مثل اللغة 


ت الدراسات 


عن لا شيء؛ بمعنى أن 


ائمة قبل القومية. وكان ثمة مشتركات إثنية في بولندا 
والعالم العربي قبل 
فالقومية لا تنشأ من لا شيء لكنها تسيّس صفات إثنية 


وهنغاريا وإيرلندا وتركيا والبرتغال وإيران وتايلاند وال 
نشوء القومية الحديثة 
وتهمش أخرى» وتؤكد الفارق وتهمل المشترك مع «الآخرين»؛ ود تخترع 


bit. 


الفروق مع ما يصبح قوميات مجاورة بسبب نشوء القوه 
اختزالها إلى الصفات المسماة صفات إثنية. واستخدم ال 
عدة في وصف الجماعات السكانية الأصليةء فاستخدم J Gul PE‏ 
«قبائل» في وصف الجماعات في أفريقياء مع أنها لم 0 


مثل اللغة والتاريخ المشترك وغيرهماء من عناصر أخرى تسى "ذا 
أن المخيال الجماعي يتجاوز هذا الفصل بين الذاتي والموضوعي» 
Sf‏ الصفة ال لممزة رة لإاب من مجر الا تعلق لبعد السياسي المعبر 
عنه We‏ بالتطلع إلى الدولة والسيادةء أو على الأقل عدم قبول سيطرة قو 
sal‏ على dl‏ المجتمع في داخل الدولة: والرغبة في الإدارة الذاتية 
حالة الأقليات القومية. لكن ما يميز القومية بوصفها ظاهرة حديثة هو | 
من الجماعات الأخرى هو ذلك الر 

فية مع البعد السياسيء أي التوق إلى 
ما ج ا 
» أحصل ذلك تدريجًاء كما في بريطانيا WD gay‏ والسويد 
ء أيديولوجيات قومية» أم بالتدريج وبالثورة كما حصل في 
ة كما حصا eee‏ 
الصراع المديد على الاستقلال عر 
وعن السويد في حالة النرويج. 


الو والدولة ا ات lise ٠ salt‏ بعد الإيمان بالأصل 
المقتتركة. المشيق من كلمة اإثية؛ ged‏ صحيحًا أكان هنا الإيمان أم لا 


Datkwarl A. Rustov. A World of Nations: Problems of Political Modernization (13) 
(Washington DC: The Brookings Institition, 1973 [1967), p. 28, 
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المهم هو وجود أسطررة الأصل المشترك"". وأعتقد أن هذا صحيح ولكنه غير 
كافي لتمييز القومية j‏ ال 

المجموعة الأكبر التي 
بالج لا يكفي لتحديد خصوصيتها وحدائتها ولاشك في أن بعد الإيمان 3 
أسطورة الأصل المشترك مهم في القوميةء لكن الحدا تضيف أبعادًا مثل التفاعل 
بين اللغة المشتركة والنهوض انيت معن أ usi‏ 
السياسي المتعلق بالتوق إلى الحكم الذاتي أو السيادة. لكن لن أتوسع في هذا 
الموضوع الذي سبق أن تطرقت إليه في فصل مطول في كتاب المجتمع المدني. 
فليس هذا هو موضوع هذا الكتاب» لكني أتفق a.‏ بين القومية 
. وما بهمني في مقالته هو القسم الأخير المتعلق بإمكانية احتواء 
ليات القومية إلى الانفصال بواسطة منحها الحكم الذاتي ضمن 
اتن الثاني 
وسياسات الدفاع التي 
لكنه لا يعالج مسألة التعدد AY‏ القومي في داخل 


لة وغيرها. وتعريفها بوصفها 


وفق إرنست غيلنر» تسعى الأيديولوجيا القومية «إلى المطابقة بين السياسي 
والجماعة القومية [...]. والشعور الفومي هو الشعور بالغضب من خرق هذا 
المبدأ LD‏ والحركة القومية هي حركة يحركها مثل هذا الشعورا9". مر 
يعتقد ذلك غالبا لا يؤيد نيام فدراليات على أسس قومية لأنها قد تنجه نحو 
الانفصال. لكن يمكن الرهان على Led‏ 
الانفصالية في حالة تحقيق الغدراليات bly‏ لها وتفضل الب 


ات ثقافية ترفض القومية السياسية 
اء فيها١”.‏ إن 


Walker Consor, «bibnonationalisn,» in: Myron W 
Understanding Poli 


Ibid, pp. 21 


Samuel P. Huntington (eds), (14) 
cal Development: dn Analytic Shely (Bonton: Liule Brown, 1987), pp. 


Ernes Gellner, Noten and Nathalie (Ithaca, NY: Cornell University, 1983), p 1. 
Altet Stepan, «Comparat Theory ané Politieal Practice: Do We Need a“State-Nation (17 
Model as Well as "Nation State’ Model?» Government and Opr 
D. 11, accessd on 32020, at: Mtp:bitIy'2KFUITZ 
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التحدي المعاصر الأهم في هذا السياق ببقى هو الفصل بين الأنة والفومية 
والذي سيق أن Sas‏ إليه في كتاب المجتمع المدني في الفصل المذكور 
أعلاه؛ بمعنى إدخال مبدأ الموا 


في الدولة بوصفه أساس الانتماء إلى BT‏ 


والإيمان بإمكانية أمم متعد ات أو القوميات» أو متعددة اللغات أو غيرهاء 


الشرقية والوسطى والعالم الثا ل أي aL!‏ يها من دون 
مثل هذا الفصل بين القومية والأمة والبديل هو تواصل التماهي بين الدولة 
وجزء من المواطنين فحسبه أو تقسيم الدولة إلى دول قومية. وقد شهد العالم 
ممارسة هذا الخيار الأخير عدة مرات. لكنه ليس ممكنًا sla‏ وقد يكون ثمنه 


بجب الانتباه إلى ST‏ الأيديولوجيا القومية والحركات القومية التي 


يشملها مصطلح Nationalism)‏ هي التي ES‏ 
ولا يما في حالة القوميات التي 
Mah‏ واللغوي القائم ae‏ سياسيًا وتطلعًا نحو الدولة» كما أنها نساهم 
في تخييل pole‏ إثنية عبر الحركة القو اتهاء وفي إنتاج التاريخ 
المشترك والمخيال» وحتى في وضع قواعد اللغة وفرضها. وهذه أمور 
بحثت فيها 
1814( بخطاباته الموجهة إلى الأئة الألمانية لم يكن يخاطب فومية قائمةء 
بل كان يساهم في صنعها. وكذلك pale‏ ساطع الحصري )1968-1879( 
وميشيل عفلق )1989-1910( وقبلهما رواد النهضة العربية الحديثة في 
الفكر والأدب» في الكتابة والتنظيم والتربية والتعليم في نشوء الغو a‏ 
الحديثةء وكذلك فعل كاميلو بينز 
Cavour)‏ )1861-1810( وجور 
2) في بناء القومية الإيطالية. كما جرت صناعة الأمّة القومية الباكستانية 
والأقة على gai‏ ق باكستانيين أمتال محمد علي جناح (1876- 
8 والرابطة الإسلامية. وينطبق هذا أيضًا على ما يطلق عليه «أبو YI‏ 


=1762) (Johann Gottlicb Fichte) فيوهان غرتليب فيشته‎ Úi 


=1805) (Giuseppe Mazzini) ماتزيني‎ 
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WAS,‏ مصطفى كمال (أتانورك) )1938-1881( وقيادته عملية بناء الدولة 
التركية الحديثة المستقلة باستدعاء قومية تركية. 


نفسهاء وعلى تاريخ وحدة الدولة 


pl بقوة نظام سلطوي‎ oe فرضت‎ b 
وجدت أسس تاريخية اقنصادية واجتماعية للوحدة في كيان سياسي واحد؟ كما‎ 
تؤدي المصلحة دورًا في الحفاظ على الوحدة؛ لأسباب‎ 
إلى عزلة القومبين الانفصال‎ gop المتوافر فيهاء وقد‎ 
كان من مصلحته المحافظة على الاستقرار وا‎ 
المتعددة القوميات.‎ 


يعتفد eee‏ أن القوه 
المواطنين» لكن الجماعة القائمة على آساس المواطنة أو ما يسميه ستيبان 


أمة الدولة تفترض وجود ولاء للدولة CAAT‏ 


المتطابقة ib‏ مع GY‏ تستحق ولاء 


وفي رأبي؛ تتطابق القومية مع 
الأمة في مرحلة التحرر الوطنيء أو السعي إلى إقامة دولة. لكن بعد إنشائها 
يتطلب النظام الديمقراطي تحديدًا ولاء للدولةء أي للكيان الذي P‏ 
الديمقراطية على أساس المواطنة. والولاء هنا لا يعني طاعة كل ما يخالف 


اطية من إيجاد 
yl) YN‏ الدبمقراطة.برضفهادوط رغم line‏ المي رهلة Can‏ 
الإشكالية التي نعالجها. BE ole ames poset‏ كلدل تزا في 


ذلك لا تستقر الديمقراطية 


عموماء يسود انطباع أن القومية معطى طبيعي. في حين أن الدول ced‏ 


يعبّر هذا التمييز عن ESN‏ رر بيولوجي عضوي للأمم. ووفق ستيبان؛ نيت 
and Nation Building» Gurore Revine wol. 1. no. 4 (18)‏ « عضا الصا 
p- 356, 9, a sit ANIL‏ .)1993 
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yal‏ لكن ن النزعة الوحدوية للقومية قلصت عدد الدول من 1500 درلة 
أو كيان سياسي تقريبًا في أوروبا إلى نحو 25 في عام 0. وخلاقًا gat‏ 


قاومته وتأثرت به في oI‏ نشأت القوميات في القرن التاسع عشرء وبنطبق ذلك 
على إيطاليا وألمانيا واليونان وهنغاريا. واستقلت بلجيكا عن هولندا في عام 
0 لكلكنها تميّزت» تتميز» بوجود قوميتين هما الفلمنكية ولغتها 


المهيمنة هي الهولندية؛ والوولونية ولغتهاالمهيمة هي الفونية. وبدأت في جام 
الدولة فور الاستقلال عن هولندا. لكن التحدي 
العشرين وأدى إلى تحويل بلجيكا إلى دولة 
في التر 


التاسع عشر هو الحركات القومية والمثقفر 


ا corals ch cn gay islet‏ الصيرورة في 

دول أخرى طوال القرن العشرين. 
ات نشأت US‏ بتواشج مع نشوء الأمة المحصور في الدرلة 
بفعل مركزة الملكية المطلقة للسلطة؛ والسيطرة على مساحة جغرافية محددة. 
ونشوء البرلمان وتوسيع سلطاته» وتوحيد السوق» وإزالة الحواجز الجمر 


بين المقاطعات المختلفة؛ وتوسّع الطبقة الوسطى وتوحيد اللغة ونشوء الثقافة 
المميزة لشعب بعينه. هكذا عزف الإنكليز أنفسهم منذ نهاية القرن السابع عشرء 


وتحدث الفرنسيون عن أمة فرنسية في نهاية القرن الثامن عشر. كانت هذه 
قوميات» في أي حال» حتى لو لم يرافقها صعود الأبديولوجيا القومية. 

في ألمانياء نشأت حركة قومية؛ إلا أن دولة ألمانيا لم ينها القوميون الذين 
ظل مفهومهم للأمة متجاورًا الدولة ومتطابقًا مع القومية» بل بناها رجال دولة 


Ibid, p 356 a9) 


من طراز أوتو فون بسمارك (Oto von Bismarck)‏ (1898-1815). ويصح 
الأمر 
رئيس وزراء المملكة بعد توحيدهاء في بناء الدولة أكثر من جوزيي غاريبالدي 

i و‎ cle أو‎ (1882-1807) (Giuseppe G 
بشأن الدولة؛ أما القومية الألمانية غير المتطابقة مع الدولة فهي نتا‎ 


أيضًا في دولة إيطاليا الحديثة حيث ساهم كاميلو بينزو كونت كافورء 


ribaldi) 


السياسيين والمفكرين القوميين والأدباء وغيرهم 


أدى الاتجاه إلى بناء الأمة Maral‏ 
إمبراطوريات إلى عدم استقرار. ولم تستقر الد 
التي نشأت نتيجة انهيار الإمبراطوريات النمساوية والألمانية والنمساوية - 
السهرية بعد الريب العالنية الأولى dad‏ .ون gall pad‏ السديدة الى LS‏ 
بعد الجر الغالمة الأول Ob‏ فبلا Lasting Ld ad (SG gle S85‏ سات 


مع ال 
€ 


الديتقزاطية في oda‏ تست Aj Ais, Aslan Bull gly ge‏ 
السوفياتي ويوغوسلافياء مصيًا مشابهًا. قحدود المقاطعات 
ة؛ إذ سبق أن حدّدها 
واستقرت الديمقراطية في 
ت ما زالت تعاني التشديد 


الولايات التي 


استقلت عن الاتحاد السوفياني السابق كا 

السكاني كثيرًا منذ تلك الفترة 
حالات الديمقراطيات التي | 
على التزعة القومية الإقصائية وال 
الحدود المصطنعة الناجمة 


أفريقيا. 


ضد «الأتليات؛. وهي حال الدول ذات 
ن تقسيم استعماري في المشرق العربي وشمال 


ما يكون الإجماع على الدولة ناجمًا عن القناعة الشعبية بتعبيرها 
» ويساهم التجانس في تماسك هذه الدولة» ويصلح أن يكون 


Tid, p. 157. 20) 
mia an 


ثبت ناريخيًا أن الرابط القرمي 
اطية في داخل كل متجانس» 
منع التعددية وقمع الحريات عند 
نظام يدّعي تمثيل روح الشعب ووحدة ثمة دول لا يتوافر فيها تجانس 
إثني: فهل كُتب عليها أن تكون محرومة من الديمقراطية؟ جوابنا هو 


قومي أو 


بالنفي. 


ت الحروب الأهلية والنزعات الانفصالية 
ات أن الدولة المستقرة التي تصلح إطارًا 
للتعددية هي دولة قومية» وذلك ليس بمعنى الدولة الأمةء أي ليس بمعنى الدولة 


بالنسبة إلى العديد من الباحث 


التي نعتبر في الشرعة الدولية أمة (كما في تسمية الأمم المتحدة)» وإنما بمعنى 


الدولة التي تعبّر عن هوية قومية إثية محددةء وقد لا تكون متجانسة ديئيّاء لكن 
يفترض أنها Ue‏ قومية بعينها. ويمكننا أن نستعيد تاريخ دول ديمقراطية عر 


تعظ ال نا بشأن التعايش والتعدد وحماية حقوق الأقليات؛ مع أن هذه 


فرنسا)ء أو بتوحيد دويلات متفرقة 


الدول قامت بفرض التجانس القومي بالق 
بالقوة (إيطاليا وألمانيا)» قبل نشوء التعددية الدبمقراطية الحقيقية فيها 
إلة من دون تجانس إثني أو 
قوميء ومع ذلك نشت ولاء وطنيًا وإجماعًا على الدولة على الرغم من التعددية 
أكانت الدولة متعددة | ات والديانات مثل الهند أم 
متعددة اللغات والثقافات مثل سويسراء J AS pl‏ بلجيكاء أم تتضمن 
أكثرية وأقلية مثل كندا. 


لا يخلو التاريخ من تجارب قامت فيها الدو 


في المقابل» سبق سل يوغوسلافيا بالقوة والعنف سقوط النظام السلطري» 
ديمقراطي في الكيانات ذات الأكثريات الإثنية الواضحة التي تفرعت 
انها 
إضافة إل 


J. 


أي ا 
عنها. أما تشيكوسلوفاكيا فانحلت سلميًا من خلال العملية الديمقراطي 
فثمة دول لم تنجح في 5 
هويات مواطنيها القومية أو الطائفية وغيرهاء كما لم تنجح في دمج الأمة. 


خلق انتماء إلى الدولةء أو هوية و 
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النظام السلطوي أساس وحدتهاء ففاقم الموقف السلبي من هذا النظام 
العداء للإطار الوحدوي السياسي» خصوصًا عند جماعات قومية يسود لديها 
شعور بالمظلومية إضافة إلى توق تاريخي إلى الاستقلال: 


با أثيرت قضايا متعلقة بالكيان السياسي عند إطاحة نظام سلطو: 


ع 


حتى مجرد إضعافه» في بعض الدول مثل العراق وسورية واليمن 
والسودان» كما E A a oer‏ 
مثل الطائفية في cold‏ تفي إلا مازع ي دن :دولل 
ST‏ ثمة إجماعًا على yall‏ وعلى الهوية الر 
خضم النضال من أجل المواطنة المتساوية. 00 
في لبنان. ولا يبدو لي أن الأمازيغية في دول المغرب تتجاوز النزعة ال 
التي تميل الدول إلى احترامها والاعتراف بهاء وذلك على الرغم من وجود 
تيارات متطرفة مقومنة. 


ينطلق ستيبان وغرايم روبرتسون من مسألة الدولة العربية وحدودها 
المصطنعة» والتي خرجت من Bsa‏ العثمانية وكانت خاضعة oe WE‏ 


| اف‎ BS kt 
الوحدة الإسلامية لد‎ ope ربية)‎ 

المنطقة بعرف كم أن مصطلح الوطن العربي منتشرء والصراع العربي - 
الإسرائيلي يدخل ضمن هذا السياق. ثم إن الولايات المتحدة تدعم السلطرية 
في مصر لأنها في حالة سلام مع FP Jall‏ من بين أمور أخرى. كما تتميز 
الدول العربية ob‏ نسبة صرفها على الأمن من مجمل دخلها GDP)‏ أعلى من 
أي منطقة أخرى في العالم. فتصرف الدول العربية ما نسبته ثلاثة أضعاف 
ما تصرفه دول منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو» أو ما مجمله 6.7 في 
Ball‏ من مجمل ناتجها المحلي على الأمنء في حين GES‏ دول الناتو 2.2 


Alfie C. Stepan & Graeme B. Roberson, «An ‘Arab’ more than a “Muslim Eloctoral (22) 
2020, at hups: 


Gap.» Jounal of Democracy, vl. 14, no. 3 (July 2003), pp. 41-42, acxesse or 
bit y3eWebiv 


في المئة فقط من مجمل ناتجها المحلي (بالاعتماد على ببانات ما قبل عام 
083 .» وفي نتائج عام 2017: بقيت النسب متقاربةء فبلغ مجمل إنفاق 
الدول العربية على الأمن 6.4 في المئة ني حين كان صرف دول الناتو أقل 
من 2 في المئةء باستثناء الولايات المتحد: 
كما نجد عشر دول عربية في قاثمة الدول العشر 
من مجمل الناتج المحلي7©. 

ثمة قضيتان يفترض أن bab‏ انتباهنا هناء هما: 1. نقص الإجماع على 
الدولةء وشرعيتها. 2. الصرف المرتفع على الأمن. وسوا 
المرتفع على الأمن والتسلح بالنزاعات الإ والمحاور الدولية أم بالأمن 
الداخلي» فالأمران مرتبطان إلى حي ما 
عليهاء بما في ذلك مسألة الحدود. 


اليونان وفرنسا وتركيا وإستونيا. 


الأكثر Gu‏ على الأمن 


أقمنا بربط الصرف 


الدولة واستقرارها والإجماع 


SL‏ العديد من الباحثين» مثل ليزا أندرسون» في تحليلهم أسباب 
ممانعة الأنظمة السلطوية العربية الإصلاح والتغيير» بتشديد روستو على 
» والولاء لهاء وآن هذه ئيسة في المنطقة 
المسألة العربية إمة العلاقة 
الدولة من جهةء وعوائق الديمفراطية القائمة في بلدان أخرى Lad‏ 
سبق أن أشرت إلى دراسة يرى مؤلفوهاء من منظور مايكل 
مان Michael Mann)‏ أن العالم العربي لا يتوافر فيه الشرط المسبق الوحيد 
المتعلق بالإجماع على الدولة. ومن ثم فإن 
الشروخ الرئيسة في العالم العربي قبل الدمقرطة؛ بما 
في السياسة والأفليات وغيرهاء ومنها نبي التوافقية 


التي تتميز بالتقاطع بين 


bid, p 42. 2 
The World Bank, Miltary Axpendinure (%% of GDP), Data (Washingon), acessed on (24) 

£31202, al: hpi y/2MUKORD: «Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018) Press 
Release, NATO Public Diplomacy Division, 10772018. accessed on 832020. a: hep hi Iy/201 4Co 


ng Where the Light Shines: Studying Demoeratizaton in the (25) 
Middle East» Annual Review of Political Science, vol. 9 (June 2006), p. 209, ascessed on 8/3/2020 a: 
أت طبرل اناا‎ 


Lasa Anderson, 


وضع ضمانات خاصة للأقليات؛ OY‏ الدمقرطة تؤدي إلى انفجار هذه 
الشروخ العميقة الإثنبة أو الطائفية9©. 


ال 


أن الأمر ليس بهذه الاستحالة» فقد تبين لي في أثناء دراسة 
الحراك الثوري العربي: خلال العقد الأخير الذي افتتح مرحلة جديدة» 
آن النضال من أجل الديمقراطية يعود ويترافق مع التمسك بالدولة والهوية 
الوطنية حتى في الدول التي رافق تخلصها من السلطوية تفكك إلى طواتف 
وظهور الطائفية السياسية مثل العراق. يظهر ذلك من JAE‏ شعار الحراك 
الثوري في هذا البلد خلاز 
Ae glad yay «2019‏ و 


dle‏ وفي مناهضة خطاب الحراك 
في ذهن المواطن العادي؛ علا مطلب 
J‏ يد على المواطنة في الدولة 
ذات نيات انفصالية قد تدعم الحراك الديمقراطي من منطلقات آخرى» 
ولذلك فهي لا تشدد على المواطنة المشتركة. ٠‏ 


ألحق التقسيم الاستعماري ضررًا كبيرًا بشرعية كيا 
عليه كما ساهم تحدي الاستعمار والتقسيم في رفع | 


الدولة التي نشأت th‏ 
فزق الدولة: sles‏ 
دور أيديولوجيات الأحزاب الحاكمة في هذه البلدان ذاتها في عرقلة نشوء 
بة لهذه الكبانا E ENEN‏ لر ها تدر 
الجمهور tld,‏ مثل الولاءات بة في حالة الملكيات» والأيديولو 
في حالة البعث» والأيديولوجيا الإسلامية في حالة القذافي في sll‏ 


ثم العربية لاحقًا. وهي الأنظمة نفسها التي استخدمت ضمن آليات السيطرة 
ولاءات عشائرية وطائفية مباشرة» بعد تراجع وزن الأيديولوجيا القومية 


)26( عبد الوحاب الأقندي. «تسدبات pall‏ للانتقال نسو المجهول: في الات 
في نظريات JEM‏ الديسقراطياء في: أطوار اتاريخالانتقالي: مال ثورات العربية 
LS à PERES‏ 2015( ص $178 il Cian‏ 
Borman, Manuc! Vog Lak Cederman, «The Arab Spring and fhe Forgot Domes Centr of‏ 
Comparative amd Intemational Studies (CIS) ETH Zurich, Working Paper, no. 52 (Febuary 2012),‏ 
accessed on 2842020, at: htpsiYbit-y3cUDKBp‏ 
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مضامينه الأبديولوجية بعد مكوثه فترة طويلة في Per (soll‏ 


نشوب صراع كاد يكون وجوديًا بین حزبين قوميبن في العراق وسورية في 
ضعضعة صدقية الأيديولوجيا القومية في الحالتين. 


لم تدرك هذه الأنظمة أهمية الانتماء العربي الوجداني والثقافي عند 
الأغلبية في بلدانها الذي يحافظ على تماسك الأكثرية العربية في داخل كل 
ah‏ وركزت على القومية العربية لا بوصفها هوية ذات بعد سياسي» 
بل بوصفها أيديولوجيا تبريرية للنظام. وأفضت ردة الفعل السلبية على 
الأيديولوجيا القومية المفروضة إلى تضرر الفكرة العربية عمومًا. وتراجعت 
الأهمية السياسية للانتماء العربي الجامع للطواتف» وساهم تراجعه في الانقسام 


الطائفي. نفي العراق الذي أنجزت فيه التعددية السياسية نتيجة تدخل خارجي 
بالاحتلال المباشر قبل الثورات العربية في عام 2011 بثماني سنوات» صعدت 
طائفية سياسية منظفة بعد اتهياز pl‏ السنايق fez)‏ الشرعية عن أيديولوجيته. 
لم يحل الولاء الوطني للدولة في محل الهوية العربيةء بل تصدرت المشهد 
الولاءات الطائفية التي أجججتها النخب السياسية الجديدة لكسب التأييد في 
الانتخابات. أما الأقلية بة القوميةء لا بالوطنية 
العراقية. وهكذاء أخذ الكتاب والباحثون والصحافيون والسياسيون يكتبون عن 


ية فتمسكت بهويتها الإ 


قومية واحدة وطا 


hb‏ وسنّة من Agr‏ وكردٍ من جهة 
أن تشمل الوطتية العرا 


قوميتين tl‏ عربية وكردبةء في إطار أمة مواطنية. 


لم تجح جميع المحاولات لتأسيس ولاء وطني في سورية والعراق 
بحيث يتجاوز القومية العربية بعد الاحتلال في عام 2003 فيما الكردية قومية 
ثانية. فمن الواضح أن الأمة العراقية alls‏ بشكل رئيس تنتمي 
إليها الأغلبية» وقومية كردية تنتمي إليها الأقلية. وفي سوريةء تشكل القومية 
الكردية نسبة صغيرة من السكان قياشا على نسبتها في العراق» ومع ذلك يجب 
الاعتراف بها. وعلى الديمقراطيين العمل على الاعتراف بهذا الواقع وت 
ee‏ وطنية جامعة بوصفها byt‏ للتحول ديمقراطي. إن الانقسام الذي 


قومية عر 
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أده بعض الديمقراطبين في الغرب إلى جماعة شيعية وأخرى سنية تجمعهما 
ديمقراطية توافقية يخطئ الهدف نماقاء ليس لأنه ينجاهل عروبة الأغلبية العربية 
باع المذهبّين الشيعي والسني نحسبء بل لأنه يقشم العرب إلى 
طوائف سياسية في حين يحتفظ الأكراد بهريتهم القومية. وتعددية الطائفيات 
السياسية نقمع التعددية الدب في ما عدا فرض الانتماء الطائفي على 
المواطن بوصفه انتماء سياسيًا. وإضافة إلى ذلك فإن تسييس الانتماء الطائفي 


الشيعي والستي يتحوّل إلى جسر ولاء لقوى خارجية مثل إيران والسعودية 


المؤلفة من 


الإسلاموية المعادية للقومية والشيوعية في ool‏ بما في ذلك التحالف مع 
الأيديولوجيا الوهابية ضد النظام الناصري وضد الأنظمة البعثية. GI Bley‏ 
العداء الغربي للقومية العربية في العراق باعتبا 
إلى تشجيع الهويات الطائفية والطائفية السياسية واعتبارها أساسًا للديمقراطية 
التوافقية. والقومية العربيةء حتى الأيديولوجية منهاء ليست غطاء لطائفية سنية 
في العراق» ولا في سورية التي اعتّبرت فيها الأيدبولوجيا القومية العربية غطاء 


لطائفية علوية هذه المرة. 


في تعريفه المجتمع الوطني المتماسك؛ إن المقصود هو 
أن الدولة تكون ضعيفة في غيابه» ويتحدث عن امجتمع ي مشاعر مشتركة» 


افية وتاريخية مشتركة تعتمد على الأدب 


سيقى والفن'. وهذا يعني. في رأبي. قومية إثنية (وإن 
نيلة) ولا شيء آخر. والمجتمع ذو الوجدان المشترك هذا ١لا‏ بحظى 
تطويره باهتمام كاف في الدول الضعيفة. عوضًا عن ذلك تطغى على الهوية 
الوطنية البويات العرقية المرتبطة بالخصائص القبلية والدينية وما يماثلها:!7©. 


؛ الديمقراطية والتحول الديمقراطي: السيرورات والمأمول في عالم i‏ 


ترجمة عفاف البطاين سلسلة ترجمان (الدوحة/ 


)27( کی سور 


2015 ص 104 
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اد أو عدم وجود اقتصاد مندمج ومتماسك 
قدرًا من الرفاء للسكان. أما العامل الثالث في الدولة الضعيفة فهر a‏ 
إلى مؤسسات فاعلة وسريعة الاستجابة!". وا 
الوجدان المشترك لا يتحقق من خلال المراطنة وحدهاء بل ee‏ انتماءات 
كثيرة» قومية أكانت حتى لو بنيت بواسطة الدولة نفسها عبر الدمج» pl‏ وطنية 
مباشرة لكيان الدولة في حالة الدولة الني تنجح في خلق انتماء كهذا. يحدث 
ذلك حين تكون الفائدة من الاندماج في 1 
حالة توافر حسا قرارات عقلانية» کا 


منها في SLAY‏ هذا في 


ilii‏ ار قناعة Si‏ إطار الدولة 


القائمة هو الإطار الوحيد الممكن بعد تجارب تاريخية من محاولات الانفصال 


الدامية والفاشلةء أو من دون حسابات عقلانية تجربة تاريخية مشتركة 


في النضال ضد مسنعير؛ أو هوية مشتركة نقت في مواجهة محيط مُعادٍ. 
لية والانفصال عن الدولة حتمية أو 
عليها في دول متعددة القوميات أو الطوائف؛ لكنها 
تصبح ممكنة حين تتوافر الظروف لذلك. وهذا ما حصل في العراق وسورية. 
لكنها لم تحصل بسبب الديمقراطية» بل قبل نشوثها أصلاء أي بسبب فشل 
النظام السلطوي في بناء أمة مواطنية. هذا لا يعني أن الدبمقراطية هي الحل 
السحري إذا حافظت الدولة على تماسكها. فلا pF‏ قضايا الهوية من تلقاء 


قدرًا لا بد مته مع 


)28( المرجع camii‏ ص 104 


Prana Hanthan, «Democracy and Development: A Complex Relationship in: lan (29) 
Shapiro & Casiano Hacker-Cordén (es), Democracy's Value (Cambridge: Cambridye University Press, 
1999). pp. 106-107. 
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تمثيلها سباسيًا في عملية التنافس» ما قد يحوّل التنافس إلى صراع هويات. لكن 
لا مبرر لأي باحث أن a‏ يربط بين هذه الشروخ وبين الديمقراطية» فهي ليست 
مصدرهاء بل بمشاعر الظلم والتمييز وفشل النظام السلطوي في بناء أمة 
نظام السلطوي نفسهء أو تظل tals‏ تك 
ي يجسدها ذلك النظام في انتظار الفرصة للتعبير عن 

نفسها. ومهمة النظام الديمقراطي وضع استراتيجية للتعامل معهاء وليس إنكار 
و انتظار أن تحل وحدها. 


Gils‏ مع شرط الوحدة الوطنية قبل الانتقال إلى 
ا ا esis have‏ 
ذلك من خلال بناء فدراليات وا 
الكيان السياسي التي يقول بها روستوء لكن بشرط أن ينتج من ذلك تسليم 
بكيان الدولة الوطنية المنعددة الهويات (كما في حالة سويسرا). وإذا ARSE‏ 


الفدراليات على أسس إثنيةء فغالبا ما تومن هذه الإثنيات وتنتج منها نزعات 
انفصالية بدعوى حق تقرير المصير للإثنية المفومنة حل أزنتها التاريطلة 
المتخيلة منذ أول التاريخ. وي 


التحدي في القدرة على es‏ هوية وطنية 


فوق هذه الانتماءات. 


انتبه ليتز وستيبان إلى عدم إبلاء دراسات الانتقال مسألة الدولة اهتمامًا 
كبيرٌد لأنها تمحورت حول قضايا أميركا اللاتينية وجنوب أوروبا حيث لم 
تكن الصراعات الفومية والإثنية مسألة مر 
قضية كتالونيا رالباسك اهتمامًا 


peratic Theory after Transitions from Authoritarian Rule» (30) 
1 ap. 


Gerando 1. Mune, « 
Perspective on Potties. vol. 9. no 2 Gume 201), p 337, accessed on SAX 
Iy2WGWkee; Juan 1. Linz & Alfred Stepan, Problems of Denoorane Transition and Consolidation: 
Southern Europe, South America. and PastCommunist Europe (Ialimore, MD'Londor: The Johns 
Hopkins University Press, 1996), pp. 16-17. 


entities and Electoral Sequences Spain, the (37) 


Juan J. Linz & Alfred Stepan, «Polines 
Soviet Unien, and Yugoslavia.» Daedalus, vol. 12, no. 2. The Exit fom Communism (Spring 1992), 
‘P. 123, accessed on 83/2020, a: انرا رالا‎ Ay 


344 


الإجماع على الدولة هر أحد شروط الاستبداد لأن الأخير يفرضه GL‏ فإنه 
أحد شروط الديمقراطية. وكلما زاد عدد من يرفضون وحدة التراب الوطني 
بوصفه إطارًا لصنع القرارات الشرعية بشأن حياتهم ومستقبلهې قلّت احتمالات 
الديمقراطية' 


بحم مصطلح القرمية عادة إلى (Nationalism)‏ مع أن خصوصية 
المصطلح الأخير هي الدلالة على أيديولوجيا قومية أو حركة قومية. وليس 
هذا ما تعنيه Sait‏ العربية» فمدلوله هو الهوية القومبة cig all‏ وأفضل 


أن أترجمها ب (Ethnic Nationality)‏ بمعنى هوية قومية أو انتماء إثني Ethnic‏ 


National Affliation)‏ وأقول (Nationality)‏ وئيس OY Nationalism)‏ القومية 
العربية ليست بالضرورة أيديولوجيا وحركة سياسية بل هي انتماء eee‏ العر روب 


Ea‏ إليه صفة (ti‏ لتمييز القومية 


ومن الأيديولوجيا القومية في الوقت sand‏ متجا 
الحُصري في تمييزه المبكر عربيًا بين الجنسية والقومية في إطار فهمه الثقافي 
الجامع للأمة العربية الذي ميز في ضوء مفهومه للقومية العربية الدولة من الأمة. 
وفي هذا التمييز رأى الحصري أن مفهومي (Nation) y (Nationality)‏ لا 
وضعبة الأمة العربية بوصفها مثل بعض الأمم امجزأة وموزعة بين دول عديدة. 
سوم سي يي «الأمة العربية في الحالة الحاضر: 
وينتهي إلى القول «إن كل Ul‏ تنزع إلى تكوين دولة خاصة بهاء إلا أنها تكو 
yxy‏ قل أن 


Wi. 14 GD 
الواسع للكلمة‎ nl قد يعتبر البعض هذا في حد كانه أيديولوجياء لكتها أيدبولوجيا‎ )33( 
الذي يعني أيّ تفكير اجتماعي.‎ 
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شؤونهاء فالأمة شي» والدولة شيء OPT‏ ونحن نقول إن القومية شيء والأمة 
شيء آخرء ELS ly‏ في بعض OVE!‏ ومن منظور الديمقراطية يفترض أن 
تنطابق الأمة مع الدولةء أتطابقت الأمة مع القومية أم لا. 


كل دولة عربية معترف بها هي دولة أمة tate-Nation)‏ في فهم الدولة في 


هذا ما لا يقصده القوميون بال 


ولأن الأحزاب الأيديولوجية الفومية العربية» حين حكمت» أنشأت أنظمة 
سلطوية فشلت في توحيد الأمة. وحتى في توحيد بلدانهاء طرحتُ فكرة 
حلها حلا ديمقراطيا بدلا من أن تكون Úle‏ أمام الديمقراطية. ولا يكون ذلك 
بالتخلي عن القومية العربية بل بالتمسك بها هويةٌ للأغلبية في مواجهة الطائفية 
والعشائرية والجهوية» والاعتراف بالهويات الإثنية الأخرى في الدولةء إن 
raed‏ وتنمية الانتماء إلى الوطن عبر تشكيل الدولة للأمة المواطنية والعناية 
بتنمية هذه الهوية. هذا الذي يشكل الأساس لاتحادٍ مستقبلي 


ديمقراطية» وليس وحدة قومية في دولة قومية 


قدّمت الثورات العربية مؤشرات ol‏ هذا الحل عبر صياغات على 


هذه الصيغة. فلم 
والقرمية Ethnic Nationality)‏ مع أنها Lani‏ ب لح 
الشعب. فقيل ثورة الشعب اليمني والسوري والمصري والليبي. أي مصطلح 


(34) ساطع الحصري؛ ما هي القومية؟ أبحاث ودراسات على ضوء الاحداث والنظريات» 
اسلسلة AA‏ مركز دراسات الوحدة 


rhe 
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الشعب معطوف على اسم الدولة باعتبارها صفة لهذا الشعب» ويشمل جميع 


المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والقبلية والطائفية. لا تقول 
هذا لننكر بروز مخاطر الطائفية؛ بل للدلالة على أنه حالما تُطرح المطالب 
الديمقراطية تطرح معها الهوية المواطنية باستخدام اسم الدولة في وصف 
الشعب. فالشعب في الحراك اللوري» يعني مجموع المواطنين المعنيين بطبيعة 
نظام الحكم في الدولة. أما القومية العربية فتجلّت في الاهتمام البالغ والتعاطف 


ب السياسية وغيرهاء من دون تجاهل أهمية القومية العربية» ومن 
دون الدخول في صراع معها. فمثل هذا الصراع لا يؤدي إلى تعزيز الوطنية بل 
إلى تفكيك الشعب إلى طوائف؛ فالقومية العر 


تهميشه بأيدي الدولة والقوى السياسية إلى صعود الطائفية 
الأمة الإسلاميةء وأزمات هوية لا حصر لها في المجتمع العربي. 

ثمة جانب سلبي آخر لتأكيد الدولة على أنها تعبير عن هوية محددة 
(قومية أو دينية أو غیرھا)ء فهو talat‏ «الشعب» بأدوات للمطالبة بالحقوق 
والمساواة 
والتعلق بالرموز القومية يترجم إلى التساوي في الحقوق» الأمر الذي من شأنه 


على هذا الانتماء وليس المواطنةء فالتساوي بالانتماء القومي 


مزت بمراحل إقصاء للآخرين خارج النواة الق 
قامت عليها الدولة أ فرض الاندماج الفومي عليها بالقوة: ومنها فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة والدول الإسكتدنافية. وتلوح باستمرار مخاطر 
التقهقر إلى تلك النواة ١‏ 
لدى فوّى يمينية قومية. ومن الأهمية أن نضيف إلى ذلك احتمال عودة تشديد 
الشعبوي على القومية في الدولة الديمقراطية الراسخة ذاتها في إطار 
الديماغوجيا الاجتماعية ضد ما ode‏ «خطر الهجرة» على الثقافة المحلية 


اليمير 
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وهوية الدولة ونمط الحياة فيهاء Shas‏ عن Laan‏ 
الوطئيين. 


» الأجانب فرص العمل من 


حاول لينز عمومًا أن يجد الحل في الفصل بين نموذج دولة الأمة والدول 
المتعددة القوميات. ويبقى السؤال الكبير عن إمكانية تحويل الدول المتعددة 
القوميات إلى أمة الدولة 


ذات المؤسسات الديمفراطية”©. وبلغة أخرى» 
الفصل بين الفومية والأمة بحيث ثبنى الأمة على المواطنة وليس على القومية 
تؤدي دور اريك ربا اا ترد لالدو 
i‏ والأمة 


في رأي لينز» يتوقف مستقبل الديمقراطية في الدول المتعددة القرميات 
في حالات الانتقال على نوع الانتخابات التي تجرى في مرحلة الانتقال. فإذا 


a Sui الدولة‎ cee fe his east 
الاندماج في أحزاب عابرة للقوميات؛ ما يُساهم في الاندماج السياسي. أما‎ 
SLAY) أو المناطقية أولاء فإنه بني النزعات‎ ١ إجراء الانتخابات‎ 
مؤكدًا أنه حاول في استطلاعات الرأي التي‎ 


اها تجتب الثنائيات وعدم ت 


الاس بين الهوياتء انطلاقًا من أن “el‏ قد يحتفظون بأكثر من هوية*. هذا 
في استطلاع للرأي. 
لكن» ثمّة فارق بين السلوك الهوياتي في استطلاعات الرأي والانتخابات» ففي 
الانتخابات غالبًا ما تحاول قوى سياسية أن تخيّر الناس بين هوياتهم براسطة 


موقف صحيح» فالهويات مركبة ولا داعي LEW‏ 


التعبئة ضد الآخر في عملية التنافس الحزبي. 


في إسبانياء ازداد عنف حركة أرض الباسك (إيتا) بشكل واضح بعد الانتقال» 
الهادئة في 
مرحلة الانتقال نفسها 1977-1975 ومع ذلك لم يُسمّع اثهام للديمقراطية أو 


مقارنة بفترة انتفاضة 1975-1968 في عهد فرانكوء وفي pill‏ 


200 65) 
tote Building ond Nation Building» p. 366 Gs) 


Stepan, «Compantive Theory and Poli 


Linz, 
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لنظام الحكم لدى فئات واسعة من الناس. ويفسر لينز وستيبان الأمر بأنه يعود 


بنسبة كبيرة إلى إجراء انتخابات وطنية جامعة أولا في مرحلة SEN‏ ما قى 
الاتحادات والمؤسسات الوطنية الجامعة التي تتنافس على السلطة في إسبانيا 
كلّهاء وساهم في ت وية OPM pul‏ والحقيقة أن النخبة الإسبانية المركزية 
أدركت تعدديتها الإثنو لغو أو الإقليمية» فأوجدت في دستورها نظامًا 
لمقاطعات الحكم الذاتي مثل كتالونيا وبلاد الباسك وغاليسيا. وبخصوص 
تسیر لینز وستيبان فهوء في رأبي» تفسير ضعيف؛ BW‏ تتوقف الحركات 
المسلحة عن القتال في بداية مراحل الانتقال؛ نتيجة لعدم وضوح الصورة في 
البلادء ولا سيما في جولات الانتخابات الأولى. فعلت ذلك حتى الحركات 
j‏ اوض على شكل الساطة 
اطي المعروفة في 


المسلحة في مصر 62012-2011 والسودان مع ال 
بعد il‏ 


| عام 12079 وفي بعض حالات الانتقال‎ i 
أميركا اللاتينية.‎ 


في الاتحاد السوفياتي ويرغوسلافياء كانت القضايا أشد تعقبدًا من 


واسع بالديمقرا. 
على الرغم من 
الاتتخابات الأكثر حدة وتنافسية في البلدين هي تلك التي جرت على المستوى 
الإقليمي. في يوغوسلافياء حيث لم fad‏ انتخابات منذ الحرب العالمية SUI‏ 


بة لدى النخب السياسية في الاتحاد السوفياتي 
من أعلى أدت إلى مطالب بالدمقرطة من أدنى. وكانت 


عُقدت انتخابات في عام 1990» وسرعان ما ثارت فيها القضايا الإثنية. صحيح 
أن انتتخابات الاتحاد السوفياتي كانت على مستوى البلاد كلها لمؤثمر مندوبي 
شعوب الاتحاد السوفياتي في آذار/ مارس ۰1989 کنھا لم تكن انتخابات 
ث مقاعد المجلس للشيوعيين من دون منافسة”* 
هذا كله قلّل من أهمية الانتخابات على مستوى الدولة وجرٌ الناس إليها بجذية 


متعددة 


Line & Stepan, lie Identities aad Electoral Sequences pp 126-127. on 
bid. p ni Ga) 
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باعتبارها انتخابات ديمقراطيةء وأصبحت الانتخابات المهمة هي التي جرت 
ee ETAR ha‏ فسن ال الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا نشأت 25 دولة 


EAEN‏ لتو في تشكل توي في امبراطره io,‏ من هذا deg‏ تکل 
Gy‏ لا أمة-دولة ولا دولة افر فيها أي تقاليد ديمقراطية» لا في ظل 
الاتحاد السوفياتي ولا في ظل روسبا القصيربة 


يعزز بناء الدولة القومية أو دولة الأمة وبناء الديمقراطية أحدهما الآخر 
حين G58‏ الجماعة نفسها بوصفها أمة ذات إحساس بالتاريخ المشترك ودين 
رك ولغة مشتركة في كامل الإقليم الذي تقوم عليه الدولة. لكن يمكن اعتبار 
دول مثل إسبانيا عند موت فرانكوء والهند عند استقلالهاء وبلجيكا بعد عام 
0 دولا متعددة القوميات؛ أو متعددة الث هناء يكون بناء الأمة وبناء 
هناء سمح إحدى الفومیات امتيازات أك 
“. وفي الدول المتعددة القوميات» يفترض بناء 
(State-Nation)‏ أو أمَة الدولة وليس (Nation Statey‏ أي دولة الأمة. وتتمثل صيغتها 
الأقل توترًا بالفدرالية التي يُمنح فيها بعض الامتيازات والصلاحيات للوحدات 
المستقلة Cs‏ ولا سيما في حالة التوافق/ التطابق بين الهويات والأقاليم؛ كما في 
بلجبكا وإسبانيا وكندا والهند”". SI‏ إذا كان الانتماء إلى الدولة مفقودًا على 
Clg‏ كافة السلطات إلى هذه الوحدات» 


مستوى الاعتزاز والرموز والوجدان. 


وإذا كان المواطنون متماهين GLS‏ مع هذه الوحدات الإقليمية-الإثنية ويعتبرونها 
دولا قومية من حيث الطموح» يصبح من الصعب ely‏ دولة ديمقراطية على أساس 
Ibid, pp. 131-132. G9)‏ 
Wi, ps “o‏ 
San, «Comparative Theory an ola Praci a‏ 


من الواضح أنه يساوي بين بناء القو. 
بعيتهاء ولذلك يرى أن الدولة الوطنية تعبير عن قومية واحدة با 
وإما أن تعبر عن كامل الشعب في هاده الدولة. 
2 3 
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ن طريقة الاننخابات المتبعة» وتصبح البدائل 
بخ الدولة إلى دول وطنية؛ أو الحفاظ عليها plis‏ سلطوي 


» وهي الأرجتتين 
ل وكندا وألمائيا والهند وإسبانيا وسويسرا 
والولايات المنحدة”". واختلفت عوامل التماسك من دولة إلى أخرى» حتى 


ديمقراطية أكثر من 25 ع 


وأستراليا والنمسا وبلجيكا 


لو جرى نحص ذلك Gd‏ جميعًا عبر مقياس واحد هو ال 


ة .بالمؤسسات 
ومن بين الدول المذكورة ما يتكلم سكانها لغة واحدة» وهي النمسا 
أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجتتين» وهي الأقرب إلى 
نموذج أمة الدولة. لكنها لم تواجه امتحان التعددية القرميةء كما أن وزن الانتماء 
ما زال مرا في المانيا والتمسا ويستغله اليمين» كما في أغلبية 


ل غير منجانسة تسود فيها فدراليات وتعدد إثني 
c‏ ومتعددة اللغات» وهي الهند وبلجيكا وكندا وإسبانياء 


ويمكن إضافة سويسراء 


لا توجد علا 
بالمؤسسات. بل على العكس من AUS‏ إِذ 
القوميا 
فمثلاء يسبق الهنود مواطني الدول الديمقراطية الأخرى في جميع معايير الثقة 


طردية بين القرب من نموفج دولة الأمة والثقة 


بها في الدول المتعددة 


بحسب معطيات استطلاع القيم العالمي (World Vale Survey)‏ * 


بمؤسسات الدولة”“» وهذا عنصر مهم في استقرار النظام. لكنه: في sls‏ 
دليل على التمسك بإطار الدولةء وليس دليلاء لا على عمن الوعي الديمقراطي: 
ولا على مدى ديمقراطية النظام القائم. 


إن امتحان مؤسسات الدول الديمقراطية يكون بقدرنها على أن تقبّت إطار 
المواطنة مرجعًا لمطلب المسا 


الاجنماعية أو غيرهاء Vip‏ يتحقق أي إنجاز 


Ibid, p. 12 (3) 
Tei. pp. 13-14. «ay 
Tei. pp. 17-19. 4s) 
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الي واجتماعي في الدول الديمقر 


هو المواطنة في الدولة» وليس الانتماء إلى 


الحقيقة أنه لا يوجد في جعبة دراسات الانتقال الدبمقراطي: ولا حتى في 
نظريات الديمقراطيةء Jo‏ لمشكلة دولة لا تحظى بأي شرعية لدى مراطنيهاء 
بوجود SLU‏ قومية انفصالية ob‏ قواعد شعبية. أما في حالة توافر حد أدنى 
طريقة الانتخابات تصبح مهمة وهذا لا يقتصر على 
تقديم الائتخابات القطرية على الإقليمية» بل يتجاوز ذلك إلى الموازئة بين 
التمثيل النسبي والأكثري» ووجود مجلسين في البرلمان إذا لزم» وفرض عدم 
اقتصار أصوات حزب ما على منطقة بعينهاء وغير ذلك. ومن المهم ألا تقوم 
الفدرالبة فيها على أسس إثنية أو دينية dalle‏ وأن تكون التيارات السياسية 


من الشرعية للدولة 


الرئيسة عابرة للمناطق والإثنيات وغيرهاء والاتباه إلى أنه في حال حصول تيار 


لن نحل هذه الإشكاليات في هذا الكتاب؛ لكنء في أي حالء لا شك 
في ضرورة تحديد كيان الدولة byt‏ للتعددية الديمقراطية القائمة على حقرق 
المواطنة. 
هل هو وجه الديمقراطية المظلم»؟ 
أفضى التأمل في مذابح البلقان ورواندا في نهاية القرن العشرين 


ة معروفة نرى ae silt‏ المظلم» لمسألة الوحدة الوطنية والكيان 
السياسي» ومن ثم الديمقراطية. وهي فرضية مان المستخلصة 


الأرمن في تركيا والهولوكوست ومذابح روانداء والذاهبة إلى أن جذور 
الإبادة تكمن في eaten‏ فشلهاء ولا سيما زيادة المشا 


الشعبية في السياسة ال 


oa‏ ا 


ای اسم الشعب. 
القرن العشر 


لأنه عصر التجماهير, + jes é‏ ألمانيا 
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من جمهورية فايمار إلى ألمانيا النازية والشيرعية 
» استخدم | الجملة الافتتاحية ذاتها: pel?‏ الشعب“ 
وتفضل المحاكم الأميركية صيغة ”فضية س ضد الشعب". ب 
باسم الشعبء ادعت أنظمة الإبادة علاقة قرابة بالحركات التي 
حقيقية للحداثة» مثل الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية ل 
بالتأكيد اعتبار الإبادة الجماعية وجه الديمقراطية ال CN‏ 
أن جميع الدول الحديثة: وبيروقراطياتهاء A‏ أنها تنطق coat pt‏ 
وتنطق محاكمها باسم الشعب. وتمثله وتعمل في خدمته. لكن على الرغم 
من cole‏ يبقى السؤال عن تعريف النظام للشعب في ضوء سياساته 


SE وأيديولوجيته‎ 


علانة بين عملية التحديث والإبادة الجماعية في بعدين 
أساسيين: الأول هو العلاقة 
الجماعة أم قومية. لكن الذي ساد في الحداثة المبكرة هو العلاقة بين القومية 


بن الجماعة والدولة في الحداثة؛ دينية أكانت 


والدولة ومحاولة فرض التجانس. وعدم الارتياح مع وجود التنوع والاحتلاف 


افة والدين وغير ذلك. وهر ما Jas‏ بعنف ely‏ الدول الة 
في الغرب عبر الإقصاء من جهةء وفرض التجانس من جهة أخرى. لكن ما 
يشغلنا هنا هو البعد الثاني المتعلق بمشاركة الجماهير الواسعة في السياسة 
ودخولها إلى الفضاء العمومي ونشوء الشرعية الشعبية. وبناء على ذلك؛ تعتمد 
الأيديولوجيات التعبوية وتسييس الجماعات, مثل الطائفة وا وغيرهما. 
Ze,‏ الممحافظون واللييراليون 


وهنا لا يضيف مان الكثيرء فمنذ القرن التاسع 
على حي سواء عن تخوفهم من ولوج الجمهور الواسع المجال العمومي وحلبة 
السياسة؛ وتنبأوا ببعض مظاهره السلبية. لكن هذا الدخول شكل قاعدة الأنظمة 
الشمولية من جهة» وقاعدة الديمقراطية اللييرالية من جهة Í‏ 
في التاريخ وجهان» على الأقل. محاولات استئصال الآخر مع دخول 
الجماهير (الشعب) المجال العمومي 


ى. لكل اتقدم» 


القرن العشرين» ترافقت مع صعود 


Michael Mann, «The Dark Side of Demoeney: The Mi 
Political Cleansing» New Left Review, vol. 1235 (May-Jun 
Mp:bit y/2NTGUR9 


Tradition of Fihne and (46) 
1999), p. 19, accessed on 8372020. a 
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الوسطى من تحشيدها على أساس الهو 
أو الطائفي. صحيح Ua oh‏ می خرب CAN Se consid Ui esa‏ أيضاء 


لكن الديمقراطية وحق الاقتراع ليسا من أسباب الإبادة والتطهير الطائفي 
العرقي. فالعمليات الاجتماعية التاريخية التي تسمى التحديث» والتي تؤدي 
إلى تفكك البنى التفليدية في الريف والمدن القديمةء وتذرر الأفراد ونشوء 
الجماهير» gag‏ شروط الإبادة الجماعية أيضاء كما تؤدي إلى نشوء قاعدة 
اجتماعية مؤاتية للديمقراطية. إنها قاعدة الديمقراطية مثلما هي أيضًا قاعدة 

È‏ وغيرها (فجميعها تقوم على المشاركة السياسية للجماهير 
في المجال العمومي). إن «الجينوسايد» هو وجه الحداثة pi‏ م 
.جوههاء مثل الشيوعية والفاشيّة 


والديمقراطية الليبرالبة وجه آخر من 


راوحت تفسيرات الإبادة الجماعية في الأدبيات أن سببها هو 
الدول القوية والتخطيط المدفوع أيديولوجيًا كما في حالة النازية» إلى استغلال 
حالات الحروب وغيرها عندما تقوم قيادة تحمل أفكارًا عنصرية باستغلال 
اللحظة الملائمة لتنفيذ مخططها. وهذا يلزمه قيادة مركزبة قوية متحكمة في 
مفاصل السلطةء وفي غياب أي معارضة ممكن أن أن ترفع صوتها ضدهاء فلم 
يكن الهولوكوست ممكنًا في ألمانيا ديمقراطية”“. 


Zygmunt Rauman. Moderin! and the Hoiacaust (thaca. NY: Comell University Press, 
1989), pp. 114-1 


أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ترجمة الكتاب باو. 
oles‏ الحداثة والهولوكوء 
اسلسلة ترجمان (الدوحة/ يرو 


A‏ زيغمونت 


عر وهلا Oley‏ ليم عرس کار 
201( 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسا 
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ة على تطبيق سيادة القانون التي قد تؤدي إلى حروب أهلية ومذابح"“. 


تبدو هذه تفسيرات متناقضة؛ لكن لا تناقض هنا OY‏ الحديث ليس عن الظاهرة 
نفسها. فقد نجمت حروب أهلية وحملات تطهير عرقي وإثني وحروب طائفية 
رسن آسيا الصغرق في 
مجرى الحرب العالمية الأولى وحروب البلقان خلال السنوات الأخيرة من 
عهد الإمبراطورية العثمانية: وكما في حالة تفكك يوغرسلافيا وانهيار الاتحاد 
السوفياتي وغيرها. رثمة حالات أخرى قامت فيها قيادة مؤدلجة في دول نوية 
وتخطيط ١تطهير‏ المجتمع من 

h)‏ ما يبدو كانه 


عن انحلال دول وإمبراطوريات» مثل المذابح وتهجير 


laya حالة‎ 4 sone بالتخطيط‎ 


اليهود»» واستغلالها الحر 


يناقش مان أنه في حال تطابق الشعب (Demos)‏ مع الإثنية dEthnos)‏ تؤدي 
ديمقراطية الأغلبية إلى إيمان برابطة عضوية بين الدولة والإثنية» ما يشجع على 
إبادة الإثنيات الأخرى. مثلما أدى تطابق الدبمقراطية مع حكم apa‏ 
الفكر الشيوعي إلى إبادة الطبقات الأخرى”“. وفي الواقع» على الرغم من أن 
القومية الإئنية كانت قاعدة الأكثرية الديمقراطية في قسم كبير من الديمقراطيات» 


فإن ذلك لم By‏ 


في معظم الحالات» إلى ارتكاب الإبادات الجماعية. يلزم ! 
توافر عوامل ار درت الإبادات الجماعيةء وهي تختلف في حالة الإبادة 
المنظمة"“ من جهةء والمجازر الني تجري 3“ خضم الحروب الأهلية كما 
حصل في لبنان والعراق والبوسنة 


Palit Sule Review, vol. 4, (48) 
acecssed on 281312020, SAGE journal, at: tpi Iy 3AE VN 


Mictaci Mann, Tue Dark Side of Democracy: Explaining Fonie Cleansing (Camtriage: (49) 
Cambridge University Press, 2005), pp. 3-4. 


إن أحد التحديات الكبرى أمام الديمقراطية هر الفصل بين الحقوق 
المدنية والانتماء إلى جماعة قومية VSL‏ وحتى لو كانت الدولة بداية 
راطي أمام مهمة 


الفرد والدولة. 


| عن حق تقرير المصير يقف النظام الدي 
كبرى هي إرساء الدولة على المواطنة: بوصفها الرابط 
ومواجهة هذا التحدي ليست سهلةء وهي لا تشترط التنازل عن الهوية SY‏ 
القومية. فهذا غير سمكن في الدول التي تبلورت هويتها القرمية تاريخيًا أكان 
ذلك في عملية توحيد تار ني خض E ts dr‏ 
الاستقلال. خلافا للد تيطانية وأرست tbl yell‏ من 
أفراد مهاجرين من شعوب ale‏ كما في الولا: 


المتحدة وكندا وأستراليا 


ونيوزيلنداء. حيث نشأت أمة مواطنية اغير إثنية! بالهجرة والاندماج. رحتى 
في هذه الحالات» سيطرت في البداية إثنية محددة قبل أن يتوسع مفهوم الأمة 
اليشمل المواطنين جميعًا فعلاء لا قولا فحسب. وظلت ثقافة «الإثنية النواةة 
الأتكلوسكسونية مهيمنة في هذه الدولء وظل الانضمام إلى الأمة المواطنية 
مرهوثًا عملي acs‏ ما عدا حالة كندا حيث يتمتع النا 
جما ك لمن تبقى من السكان الأصليين بعد 
الإبادة الجماعية التي ye‏ لها حق «التمتع» بالأصالةء كأنهم شواهد 


ن بالفرنسية بحقوقي 


ومن سخرية التاريخ أن 


«سياحية» من عهي غابر أو بقايا أركيولوجية. 


با قادت إلى الإبادات 
الجماعية”*. هذا الحكم لا ية م على تشخيص صحیح» ولا يميز بين أسباب 


انهيار يوغوسلافيا وما نجم عنه. لقد استغلت تيارات قرمية في كرواتيا وصربيا 
والبوسة وسلوفنياالإصلاح السياسي وضعف الدولة Sp‏ في يوغوسلافيا 
E‏ 


ات في البيئة BY‏ عن تطلعاتها إلى السيادة أي إلى 
vey‏ الأمر الذي أدى إلى حروب أهلية وعمليات 
الحروب الأهلية أنتتجت كيانات سياسية شرعية في نظر المنتمين إلى قومية 


تعبّر عنها هذه الكيانات» ويمكن أن تمارس فيها تعددية سياسية تنافسية. وهذا 


إثني. لک 


لك 


Mann, The Dork Side of Democracy, ch. 12 «Yugoslavia, I: Into the Danger Zone» (51) 


pp. 355381, ch. 13: «Yugoslavia, TE: Murderous Cleansing.» pp. 38: 
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لم يكن ee‏ بالطبع. وفي أي حال» بقيت أقليات إثنية تعاني ت 
في بعض المجالات» وينطبق ذلك على دول أخرى في أوروبا 
مثل هنغاريا ورومانيا. ولست أرى أن الكروات 
من أجل الديمقراطية. 
التعددية LY!‏ ولم تجر محاولات التخلص 


البوستيين حاربوا الصرب 
إلا الصرب دافعوا عن تفوذهم في يوغوسلافيا PE‏ 
ن الأقليات في الكيانات هذه 


لا القومية الإثنية أدت إلى الديمقراطية بالضرورة؛ ولا الديمقراطية أدت 
إلى التطهير العرقي. وبمكن تخيّل انفصال إثني قومي يُدشى دولة دكتاتورية» 
إريتريا عن إثيوبياء أو انفصال دول رسط آسيا والقوقاز عن روسيا. 
والبحث عن التجانس الإثني في الانفصال له منطق مختلف عن منطق نشوء 
الديمقراطية الليبرالية وإن كان وجود انحن؟ متجانسة يسهّل نشوء الشرعية في 
الكيان السياسيء ومن ثم يسههّل الشروط المسبقة للتعددية والديمقراطية. 


مثال مان الأهم هو حالة رواندا باعتبار أن المحرك الرئيس للمذابح هناك 


ربما كنت سأتفق مع مان لو تحدّث عن تصدير نموذج الدولة الحد 
الصراع على السلطة واحتكار العف 
وما ترتب على ذلك من عن اجتماعي وسياسيء ولیس 


تحديدًا. 


من تأثير المشاركة الجماهيرية السلبي ضد قيم الليبرالية في المجتمع وحماية 
الحريات وحقوق الأفراد. ونجد النزعتين في الوقت نفسه عند ستيوارت مل 


Ibid, eh 14: «Rwanda, I: Into the Dange Zone,» pp. 428-448; Ibid, ch. 15: wanda, لا‎ (52) 
Genocide.» pp 440.47 
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الذي حذر من طغيان الأغلبية من ناحيةء ودعا من ناحية أخرى إلى توسيع 
حق الاقتراع بحيث تمثّل مصالح الطبقات» لكن ليس عدديًا. هذا التونر 
الليبرالية المعئية أساسًا بعحديد سلطات الحكومة والحفاظ على الحرياتء 
والديمقراطية المعنية أساسًا بالمشاركة الشعبية» هو ما fe‏ الليبرالية 
vid‏ ويحافظ عليها في الوقت ذاته. وهو توتر غائب عن الأنظمة 
الفاشيّة والاشتراكية وشو أما الليبرالية الديمقراطية فتتطور من خلال 
هذا التوتر في اتجاه توسيع الحريات والمشاركة؛ وقد تنضرر منه كذلك» 
كينا تير 


التطورات الراهنة في الغرب المعاصر بانتشار الشعبوية السياسية 


ها في نتائج الانتخايا 


لا تصمد قيم الليبرالية في ظروف رفض الحقوق المتساوية للجميع*. 
ويفترض أن يعي الديمفراطيون الخطرّين الكامنين في النزعة النخبوية ضد 
المشاركة الشعبية من جهةء والشعبوية السهلة التعبئة والتحشيد ضد الآخر 
المختلف. والتي تناصب الحريات العداء من جهة أخرى. والأخطر في المرحلة 
الراهنة هو تهميش الحقوق والحريات المدنية في اجتماع حق الاقتراع العام 
والسياسة الجماهيرية مع | فنزعات الخصخصة وضرب قطاعات 
الدولة تؤدي إلى حال من eR‏ وعدم الأمان لدى قطاعات واسعة من الناس 
أصبحت قادرة على التعبير عن نفسها سياسيًا. إن اجتماع النيوليبرالية مع 
المشاركة السياسية في الوقت ذاته من e‏ أسباب تفسخ الوحدة ال es‏ 
لأن الدولة لا تعود قادرة على تقديم الخدمات الأساسبة للناس» ونتوسع الهوة 
بين الغني والفقيرء وفي وقت أصبح الناس فيه مشاركين في الفضاء العمومي 
عبر حق الاقتراع وغيره» وقادرين على التحرك والتعبير سياسيًا بأشكال مختلفة 
زودتهم بها وسائل الاتصال الحديثة 


ربما تنشأ احتمالات الاقتنال الأهلي والإبادات نتيجة لتصدير الديمقراطية» 


بمعنى فرضها في دول متعددة الإثنيات والطوائف» كما يعتقد كثيرون من 


Mare E Platner, «Frem Liberalism ها‎ Libeml Deveney Journal of Democracy, (33) 
vol. 10,0, 3 Guy 1999), p. 122 


358 


هذا التصدير بحقء لكنها لا تحصل بسببه وحده. فقد وقع الاقتتال الأهلي 
وأعمال الإبادة سابقًا بسبب تفاعل بنى اجتما x‏ 
أعلى» أو بعد تصدير نموذج الدولة نفسه وفرضه على بنى تقليدية 
قائمة. وتقع أيضًا في UL‏ تصدير الديمقراطية من خلال فرض خطوات معينة 


مفروضة من 


مثل إجراء انتخابات بعد إضعاف الدولة ومنح جماعات الهوية تعبيرًا سياسيًاء 
وجعلها أساس التعددية السياسية. أما تصدير الديمقراطية وفرضها في ألمانيا 
الانحادية (الغربية) واليابان فلم ي 0 


يا إلى إبادات وحروب I‏ 


حصلت حالات إبادة وصراعات أهلية في المشرق العربي في اللقاء مع 
الحداثة قبل تصدير الديمفراطية. ووقعت أيضًا مجازر بعد ما شمي تصدير 
الديمقراطية بالاحتلال المباشر للعراق. وسقط ضحايا بسبب الاحتلال نفسه. 
by‏ هو احتلال» بغض النظر عن مسألة الديمقراطيةء إضافة إلى أن النظام 
السياسي الجديد ظل فترة طويلة يعاني نقص الشرعية بسبب ربط مَنشئه 
بالاحتلال. كما أن تشديد قوات الاحتلال على ضرورة إجراء الانتخابات 
مباشرة باعتبار الانتخابات هي الانتقال ذاته قبل تجهيز الخلفية الحزبية 
i‏ تحوّل إلى مؤجج للصراعء 

ولاسيما في ظل مقاربة إدارة الاحتلال للشعب العراقي بوصفه مجموعة 
طوائف وعشائرء والتعامل معه على هذا الأساسء ما جعل التنافس على الدولة 


تل وطوائف. 


ثمة اقتباس متكرر لما كتبه إيفور جينبنغز بعد مؤتمر فرساي في شأن مسألة 
حق تقرير المصير متمثل بقوله glen‏ التبطح ريدن مو دجوا الت J‏ 
لكنه في الحقيقة أمر سخيف لأن الشعب لا يستطيع أن يقرر حتى يقرر أحدهم 
من هو الشعب»*. ويمكن تفسير تعريف الشعب أيضًا بالأطر المفروضة 
ياه وطريقة إجراء الانتخابات؛ وطبيعة الهيئات المنتخبة صاحبة القر 


وطبيعة القوى المتنافسة أيضًا. ويمكن أن ينجح BLS‏ كهذا في أن يصبح أساشا 


Sir Irur Jennings, The Approach to Seli: Government (Cambridge: Cambridge Univenity (34) 
Press, 2011 (1958), p. 56. 
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للانتفال الديمقراطي» وربما يفلح أو لا يفلح آي تعريف للشعب إذا انهارت 
دولة متعددة القوميات مع انهيار السلطوية. فلا توجد قاعدة عامة. ولا أعتقد أن 
طريقة انتخابات صحيحة:؛ مثلاء كانت ستنقذ الاتحاد السوفياتي من الانهيار بعد 
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القسم الثالث 


العامل الخارجي وقضية الثقافة 


الفصل الحادي عشر 
العامل الخارجي في الانتقال الديمقراطي“ 


في تأثير العوامل السياسية الخارجية المعوقة والمساندة للانتقال الديمقراطي» 
وفي أن الدول الديمقراطية حرصت إبان الحرب الباردة على مساندة الحلفاء 
بغض النظر عن طبيعة النظام وليس على مساندة الانتقال الديمقراطي إبان 
الحرب الباردة. وفي أن نهاية الحرب الباردة لم oS‏ التحول إلى مساندة 
الديمقراطية بل إلى عدم الحرص على الدكتاتوريات الحليفة. في مدى أهمية 
الدعم المالي لنشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. وفي جاذبية 
النموذج الديمقراطي» وفي أهمية البيئة الإقليمية الحاضنة للانتقال. في دوام 
اعتبارات الحرب الباردة لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في 
المنطقة dy all‏ وفي البيئة الإقليمية المناهضة للديمقراطية؛ By‏ زيادة دور 

العامل الخارجي الدولي والإقليمي في إعاقة الانتقال الديمقراطي كلما زادت 
الأهمية الجيوستراتيجية للدولة المعنية. في نشوء ظاهرة تصدير الأوتوقراطية 
وفي اعتبار انتشار الديمقراطية تمددًا غربيًا. 


من نافلة القول إن نتائج فعل العامل الخارجي» بمعنى تأ 
وسياساتها وعلاقات الدولة 1 
بمعزلٍ عن العوامل الداخلية. NG‏ 


صيغة أولى من هذا الفصل في مجلة سياسات عربيةء العدد 38 (أيار/ مايو 2019): 
وما ينشر في هذا الكتاب هو صيغة معدلة. 
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في اتجاهه. ونحن هنا نقوم بذلك بعزل هذا العامل بشكل إ. ce‏ 
لفائدة البحث في الانتقال الديمقراطي. ويفترض أن يفحص الباحث في هذا 
المجال تأثيرّه المعوّق لهذه العملية أو المساند لها. ومتى يتحول إلى عامل 


الخارجية في عملية الانتقال نفسها ودورها 
في ترسيخ الديمقراطية بعد الانتقال. ففي حالات متطرفة؛ يمكن أن تكون 
تطورات إقليمية هي القادح لنشوب ثورة على نظام مستبد أو المعوّق JEN‏ 
بالتدخل المباشر. وهذا يختلف عن دورها في الديمقراطية وديمومة 
التجربة في بلد قد للحصار لإجهاض ٠‏ أو ربما يتلقى الدعم 
لإدامتها. فمثلاء يمكن آلا تمانع دول ل مؤثرة أو مؤسسات دولية قي انهيار نظام 
استبدادي» لكنها قد لا تقدّم المعونات المالية اللازمة أو الدعم الاقتصادي 
أو حتى الدعم التقني والسياسي في أمور حاسمة لمصير التحول الديمقراطي 
مثل إصلاح القطاع الأمني وضبط توازن العلاقات المدئية - العسكرية (مصر 
تونس)» أو حتى نزع السلاح والتسريح والدمج (ليبيا واليمن)» ا 
انتقال من الطبيعي أن 
ولاسيما في مجال الخدمات» كما تهبط فبها معدلا النمو الاقتصادي على 


نحر يؤدي إلى تناقص معدلات التأييد JEN‏ الديمقراطي اوا ية 


وحتى إلى صعود نزعات تعبّر عن حنير 


لانهيار نظام سلطوي ولعملية التحول في حد 
الديمقراطية ماليا بالمساعدات والقروض والاست 


GLE‏ وفق مصالحها كما يحصل حاليًا في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي 
ا 
ثمة عوامل خارجية ST‏ بنيويًا في الاقتصاد والمجتمع» وصار من غير 


ات خارجية J.‏ 


المفيد التعامل معها بوصفها مو 
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ذاتها. خذ مثا التبعية الاقتصادية الناجمة عن علاقات المركز الصناعي العالمي 
المتطور 


إر في دول الجنوب» وتشجيعها نشوء رأسمالية وسيطة مرتبطة بالنظام 


القائم» وإعاقتها نشوء برجوازية و اية» وقد 
يكون حاسمًا في إعاقة نشوء مجتمع مدني يفوم على علاقات التبادل الحر من 
دون تدخل الدولةء أو في الدفع لمركزة القرة الاقتصادية والسياسية 
اجتماعية odes‏ بيروقراطية أكانت أم عسكرية تدور في فلكها «رأسمالية 
محاسيب! غير منتجة. وعلى الرغم من منشآ البنية الاقتصادية التابعة مثلا في 
التفاعل بين «داخل؛ واخارج» هل يمكن التعامل مع هذا المركب الاقتصادي 
الاجتماعي بوصفه عاملا خارجيًا في أثناء عملية الانتقال؟ كلا بالطبع؛ إذ 
أضحى عامل بنيويًا داخليًاء كما في تأثيرات مرحلة الاستعمار في بنية الدولة 
والاتتصاد والمجتمع» وإن كان يعاد إنتاجه بين الاقتصادات ال 1 
الاقتصاد العالمي من خلال علاقات ت 3 
تسليح وغيرها. وهذه العوامل ابنيوية التي خلفتها التبعية الاقتصادية لا 
تؤثر امه ل تعود وتفرض ذاتها عند دراسة ديمومة 
الديمقراطية وفرص Gols‏ بعد الانتقال. ويمكن أ 
إلى رأسمالية منتجة تميل إلى التحرر من قيود الدولة فتنضم إلى عملية ال 


Lb‏ محلية منتيجة. هذا عامل مهم 


لل الرأسمالية الوسيطة 


على الرغم من أهمية انتشار الأفكار الديمقراطية من خلال وسائل الاتصال 
والتعليم والتأثير والتأثر الثقافيين» ونشوء ردات الفعل السلبية والإيجابية عليهاء 
فهي ليست من ضمن العوامل الخارجية المقصودة في هذا النوع من الدراسات 
الذي يميل غالبا إلى التركيز على العوامل السياسية الخارجية الفاعلة AGT‏ 
الانتقال. أما التفاعل الثقافي وانتشار فكر 
جاذيبتها وكيفية استيعا Uw yl‏ عن تعقيدات واقعها ال 


الديمقراطية ومدى 


dole 


مهمة جڏاء In‏ 


الثقافة الشعبية و: 
و«الدخيل» كما في الاقتصادء ولاسيما في مرحلة تشابك 
الأسواق والاقنصادات. وينطبق ذلك LS pat‏ على التفاعل الثفافي العربي 

العربي الذي يصعب حصر قنواته رأطره» من وسائل إعلام ومنظمات deb‏ 


افة النخب على حد سواء وما عاد الفصل بين «الأصيل» 
إل 
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ومؤسسات عربية فاعلة على نطاق إقليمي ووسائل تواصل وأدب وفن. فهذه 
كلها غدت معطيات ومكوّنات في الخلفية السياسية والثقافية والاجتماعية 
القائمة في الدولة التي تجري فيها عملية التحول وتؤثر فيها. 


إن دراسة الانتقال الديمقراطي هي معالجة لصيرورة من شقين: الأول 
اره بعد إصلاح من أعلى يشق النظام Á‏ 
تجبر رموز النظام على مغادرة الحكم 
أو بكلتا العمليتين والثاني « نشوء نظام سياسي تعددي بتوافق النخب السياسية 
المشاركة فيه بغض النظر عن نضج النظام الدبمقراطي الذي ينشأ في البداية 
ومدى الاتفاق على مبادئه. وفي هذا السياق» يهمنا دور العوامل السياسية 
الخارجية الآني والمباشرء وتأثيره في هذين التطورين الكبيرين المترابطين. 


يصعب قياس تأثير العامل الخارجي من دون حضور الشق الثاني. خذ 
مثا حالة الثورة day pull‏ وهي من الثورات الأكثر عدالة» وشرعية من ال لواحي 


من أي نوع لدى فصائل الثورة المسلحةء ومع أن مؤسسات المعارضة السياسية 
طرحت برامج ديمقراطية» Ob‏ القوى المسلحة الرئيسة رفضتهاء ورفضها 
النظام بطبيعة الحال. وخلافًا لحالتي اليمن وليبيا المعفدتين واللتين انتهتا إلى 


لی ان 
بات ال 217 الني وقعت في الفترة 5 e‏ قادت إلى الشروع في عملية تحوّل ديمقراطي 
Monty G. Marshall & Donna Ramsey Marshall, «Coup d'at <j ha $‏ 
Miliary Coups‏ مسالاب Events, 19462013 Center fr Systemi Peace Q016); Parick McGowan,‏ 
E Fiat. 195-2001: Frequency. Trends and Distribution» The Jounal af Modern fe wi 41‏ 
ro. 3 (2005), p. HU; Quoted in: Omar Ashour, Collusion 10 Crackdown: Islamia Relations in‏ 

Espi. Brookings (Dha: Mach 2015), acessed on 3042019, at: hp: brook gs2RF pad: 


4 انقلايًا فقط من 


Maria J. Sephan & Eriea Chenoweth, Why Civil The Straegie 
Logic of Nonviolent Confit» International Security, vol. 33, no. 1 (Summer 2008), pp. 7-44, accessed 
cı 300472019, at: hips: y!2CXKISg 
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حروب أهلية أيضاء لم تصر 
الديمقراطية. فقي حي 

محاولات كهذه (الانتخابات JB‏ الحوار ال PbS US, bs‏ 
اليمن)ء لم يسقط النظام في سوريةء ولم تنجز الثورة حتى بداية انتقال نحو 
الديمقراطية. ولهذا يصعب اعتبار سياسات القوى الإقليمية والدولية في سورية 
مواقف من التحول الديمقراطي عمرقاء بل هي مواقف من مسألة سقوط النظام 
القائم يُخْتَبر توافق أجندات خاصة لدولٍ مثل تركيا ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية مع المعارضة oly‏ الديمقراطية. أما الولايات المتحدة 
وإن كانت [pbs‏ رحيل الأسد في المراحل الأولى من geal‏ لم تكن 
متأكدة إذا كان البديل الأفضل لها انقلابًا عسكريًا آم محاصصة le‏ آم بدلا 
شعبيًا غير واضح المعالم selaa iy‏ مطلب ر 2 


ان وروسيا بدور حاسم في إنقاذ النظام 


Oa‏ وروسيا لن يبقى 
على المجتمع والدولة في سورية لا تتضوي معالجتها في إطار دراسات 
الانتقال الديمقراطي. فالانتقال لم يبدأ Shei‏ 


في الثورات في مصر وتونس ضئيلا وخافاء 
التي أجراها الرؤساء مع حسني مبارك 
)2011-1981( ولو صمد مبارك وزين العابدين بن علي )2011-1987( 
ومعهما الجيش» لصمدت التحالفات الدولية معهماء لا شك في AUS‏ وثمة 
مؤشرات متعدّدة على تشجيع الولايات المتحدة قيادة الجيش المصري على 
عدم استخدام العنف ضد المنظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011. لكن التأثير 


الخارجي en!‏ اعا ganha,‏ في مرحلة الانتقال الديمقراطي 2011- 201« 
وإن لم يكن تا ا إلا بفعل عوامل محلية. فلو ت 5 
النخب السباسية المصرية على إجراءات النظام الديمقراطي والتزاما حازما منها 
بعملية الانتقال يرفعه الفاعلون فوق خلافاتهم الحزبية والأيديولوجية» ولو كان 
الجيش المصري مثل الجيش التونسي لناحية عدم تطلعه إلى الحكمء لما كانت 

العوامل الخارجية على هذه الدرجة من ال 


أثير. إن ما جعل الدعم السعودي 
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والإماراتي الإعلامي (والمالي العلني وشبه العلني) لقوى الثورة المضادة 
والنظام الفديم في مصر” مؤثراء إلى درجة المساهمة في قلب المعادلة؛ هو 
العوامل الداخلية المذكورة. أما السياسات الأميركية فلم تكن حاسمة في أي 
مرحلة. لكن امتناعها عن تقديم الدعم للحكومة المنتخبة في مصرء ورفضها 
اعتبار الانفلاب العسكري ADE!‏ ما يعني عدم فرض عقوبات عليه» سهّلا على 
قوی النظام القديم والثورة المضادة مهمة إفشال التحول الديمقراطي. وتبين 
أنها دعمت الانقلاب في الحقيفة كما سنوضح i RY‏ 


لم نض السياسات الأوروبية التي اشتر 
إصلاحات إدارية وحقوقية: إلى تحفيز أي نظام سلطري للقيام بإصلاحات 
تقود إلى انتقال فعلي. TLS‏ فرنسا وبريطانيا كانتا مستعد: 
دائمًا للتخلي عن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية مقابل خدمات الأنظمة 


لتقديم الدعم المالي ias‏ 


جذرية فضا عن أ" 


السلطوية في منع الهجرة ومكافحة الإرهاب» واستمرار صفقات بيع السلاح. 
لكن الدعم الأوروبي للاقتصاد التونسي بعد الثورة» على الرغم من التلكؤء كا 
مهما مثلما كان فك العزلة عن مصر بعد الانقلاب مهما في استقرار نظام حكم 
انفلابي سلطوي يفرغ الفضاء العام في مصرء ويقمع المعارضة» ويسجن رئيس 
هذا الرئيس المنتخب والفاقد للتجربة في إدارة 


أوروبي she‏ لدعم الاقتصاد المصري وعبور المرحلة 
الصعبة بعد الثورة؛ حين كان في سدة الحكم 


YG)‏ إعادة الاعتبار للعامل الخارجي 


كان القائمون على دراسات الانتقال الديمقراطي مدركين» بلا شك. 
أهمية العرامل الدولية» ولاسيما الإقليمية» لكنهم لم يولوها أهمية كبير 
وإن أحد آهم استنتاجات المجلد الرابع من 


hole 


ولم تفرد لها معالجا 


(3) عزمي بشارة» ثورة مصر: من الثورة إلى EW‏ ج 2 (الدوحة! 
اللأبحاث ودراسة السياسات» 2016( ص 250-215 


المركز العربي 
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مشروع الانتقال من الحكم السلطوي”» الذي سبق التطرق إليه بإسهاب هو أن 
العوامل المحلية تقوم بالدور الرئيس في SEW‏ وهذا يناقض طعا نظريات 
التبعية ومقاربات العلاقات الدولية. إن منطلفهم الفكري هو المحرك الرئيس 
الذي دفعهم إلى التركيز على العوامل ال i‏ 
فغايتهم كانت البرهنة على أهمية الفعل السياسي في | ي 
لقد اراد هؤلاء دفع النخب السياسية إلى الإيمان بإمكانية إسقاط الدكتاتورية 
والانتقال إلى الديمقراطية. مع أنه إذا أخذنا سياق دراسات الانتقال المذكورة 


LL‏ وهو التحولات في أميركا اللاتينية» نجد أن تعديل السياسات الأميركية 
تجاه EEE‏ 
جيمي کارتر )1981-1977 كان له أثر غير حاسم. لکن لا يجوز تجاهله 

إن لم يكن في الحث على الديمقراطية» فعلى الأقل في وقف 1 
التي دأبت عليها الولايا المتحدة في سياساتها الداعمة للدكتاتوريات الحليفة 
ضمن إطار الحرب الباردة» ولا سيما حين كان خصم الأنظمة السلطوية هو 


اليسار (الذي قاد مطالب شعبية ضد الظلم وطالب بالعدالة الاجتماعية لكنه لم 
يكن بالضرورة ديمقراطيًا). وفي حالة أميركا الجنوبية التي عدّتها منطقة نفوف 
لم تشأ الولايات المتحدة المجازفة حتى بدعم بديل ديمقراطي ليبرالي من 
الأنظمة السلطوية خشية فقدان السيطرة*. e‏ 


ادّعى منظرون مؤيدون لسياسات الولايات المتحدة أن صعود الد 


Guillermo O'Donnell & Philippe C. Schmier (ods ). Transirions fram Anthoritarian Rule: (4) 
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, vol. 4 (Baltimore, MDiLondon: the Johns 
Hopkins University Press, 1986). 


)5( أعتقد أن العامل الشخصي واهتمام كارتر بحنوق الإنسان UST‏ درا رئيشا هناء كما في 
حالات لا يمكن فهمها من دون العامل الشخصي مغل حالة الشاذلي بن جديد؛ وحالة نقيضة هي بشار 
الأسد 

)6( تحضر في هذا السياق العبارة الشهيرة التي قالها وزير الخارجية الأ. 
الاتتعخاباث التي جاءت lila‏ ي: الا أرى لماذا علينا آن نقف بلا فعل 
شعبهاه. من أرشيف Baggi‏ تابمز مقالة عن 
عقيدة كيستجره يُنظر: ,27201975 Anbony Levis, «Ihe Kissinger Dockine» The Now York Times,‏ 

accessed on 014/2019, at: Inept ms 2VyekEW 


ونشاهد دولة تصبح شيوعية بسبب اتعدام المسؤولية لدى 
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وهبوطها اعتمدا على التأثير AI‏ وليس على آليات اقتصادية أو تراكم 
رأس المالء خلاقًا لما ادعى منظرر التبعية. وفي رأي هتنغتون كان سبب 
صعود الحكم السلطوي في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته تأثير الولايات 
المتحدة. وحصات التغيّرات الدي قراطية في الان 
التي جدّدت مساعيها لتعزيز السلطة الا 
الإصلاحات PREY‏ لكن 
في مكافحة الشبوعية وخصوم الولايات المتحدة» ولم تحكم هذه القضية 


علاقاته بحلفاء الولايات المتحدة إطلانًا. 


ضل سياسات إدارة 


ية بالتصدّي للحركات 


استتخدم -حقوق الإنسان 


كارل أن التزعة العامة لتراجع صادرات دول أميركا اللاتينبةء 


وازدياد الديون» وميل الإدارة الأميركية في عهد ريغان إلى استخدام وسائل 
عسكرية في السياسة الخارجيةء أثرت th‏ في نشوء الديمقراطيات في 


ظهورها تحدبًا كبيرا لفرضية هنتنفتون الذي ربط الديمقراطي 
فقد نشأت الديمقراطية تحديدًا في جنوب 


حيث التأثبر الأميركي أعلى. وفي بنما وهايتي حبث التأثير الأميركي مفروغ 
منه» استمرت الدكتانوريات بصورة سلطوية تنافسية سمحت بانتخابات من دون 


التخلي عن Usha‏ 


رأت لين كارل أن الديمقراطية في غوانیمالا بين عامي 1946 و1954» 


Pane i 
يركي. فقد اتخذت‎ 


وتشيلي بين عامي 1970 
الولايات المتحدة Wye‏ 


من الإصلاحات الاتتصادية وعدّتها Blind‏ 


Tery Lynn Karl, «Dilemmas of Democratization in Lain America,» Comparative Polities, (7) 

vol 23, mo. 1 (Oetober 1990), p 4, accessed on 8372020, at: InpsitI2PSGS, Samsel P. 

Huntington, «WM More Counties Become Democmtict,» Folica! Science Quarry, vol. 99, no. 2 
18, accessed on 83/2020, at: pity 2BTABFe 


{Simmer 1984), pp. 193 
© 


Ke, «Dilemmas of Domocratizsion in Lain Ameritas’ pp. 4 
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فياتي في نصف الكرة الأرضية الغربي"". وهكذا J‏ 
الأميركي ضد الحركات الفلاحية الثورية في أميركا الوسطى”". وقد توسع 
نوعم تشومسكي في شرح تفصيلي بالأدلة لدور الولايات المتحدة في اردع 
الديمقراطية»؛ ولا سيما في AY Sa NE peed‏ 


نشرت مؤخيرًا دراسات Tots‏ التدخل الأميركي لم يكن مباشرًا في 
الانقلابات العسكرية الشهيرة المفصلية المنصاية على أنظمة ديمقراطية (البرازيل وتشيلي): 
بل حصل تلاقي مصالح بين الموقف الأميركي المستفر ضد نشوء حكومات 
يسارية منذ الثورة الكوبية: مع قوى اجتماعية وسباسبة محافظة في هذه البلدان» 
اشم ليها السكر حين تضرد هو UA‏ وهذا لا ينفي الدعم الأميركي لهذه 


التحركات» بل ينفي أن الولايات المتحدة هي التي بادرت وخططت”". ويرة 
Ibid, p. 15; Huntington, Vill More Counties Become Democratie?» pp 193218, )0(‏ 
Karl lemmas of Demceratzation in Latn America» p. 14 ao‏ 
Noam Chomsky, Detøring Democracy (New York: Hill and Wang, 1492) an‏ 


)12( بول كورت نيلائد الحالة الأشد تطرًا A‏ الأميركي المفترض في تغير الأنظمة في 
العالم» وهي حالة أميركا اللاتيتية ليثبت من خلالها أن درجة التأثير الأميركي أكثر محدودية مما بشع 
pel tly a‏ الخارجية الأميركية والاستخبارات المتعلقة بفترات الاثقلابات وتغيرات 
وز الأيركي شلال 3a‏ المشزين بالدريج. وزاد في سعدرفية الدرى 
وعدم التتسيق بين المؤسسات المختلقة والفاعلين AEN‏ في دال الإفارة 


Spl ف‎ gare لوب‎ ge ge ومن‎ tel GUN دن‎ al 


aly‏ عمالة سياسية أو فعل سياسي بأوامر من واشنطن. ويؤكد الكاتب آله في أغلبية الحالات كانت لدی 


الفاعلين الذين يقومون بانقلاب في أميركا ‏ دوافع الكافية لفعل ما يقومون به من دون تعليمات 
من الولاياث المتحدة. ويقول إن الولاياث المنحدة كانت تجد صعوية كبيرة في عزل الساندينيين عن 
الحكم في نيكاراغواء مظما فشلت في حالة كربا. كان التآثير المسكري المباشر ممكنًا في دول صغيرة 
مثل غرينادا وبنما. رمع GT‏ نهاية الحرب الباردة ونشوء نظام القطب الواحد آنتجا انطبامًا عن تعاظم 
التأثبر الأميركي؛ فإن حدود هذا التأثبر ظهرت بنشوء أنظمة تميل إلى اليسار في التسعينيات: وضمن 
ذلك فتزويلا وبوليفيا رالإكوادور. وعلى الرغم من الدعم الأميركي والعلاقة الاقتصادية المتيئة 
والإكوادورء فإن الولايات المتحدة لم تمنع هذه الدول من الانزلاق إلى 
نظام سلطوي تنافسي: ولم تحاول منعهاء والفشل الأكبر كان في ale‏ حيث لم بنجح الاعم الأميركي 
والضخط الدبلوماسي في ترسيخ الديمتراطية. قهذ الدرلة الضعيفة أجلت SUDEN‏ عذة ستوات ولم 
تتمكن الولابات المنحدة من وضع بنية تحتية للديمقراطية عند حليف ضعيف من حلفاتها على الرغم 
من تأثيرها الاقتصادي والسياسي فيه. والحكومة الوحيدة التي نم عزلها باجتياح أميركي كانت حكومة = 


بنیکاراغوا 13333 
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ن هذه البحوث لا تنقض نأثير المعسكرات المتصارعة 
إبان الحرب الباردة 


ي إعاقة الديمقراطية. فالإعاقة من الخارج حقيقة sl‏ 
والمساندة نادرة إبان الحرب الباردة. وترافق تعديل أجندات الولايات المتحدة 
مع نهاية الحرب الباردة. أما تعديل أفكار القوى اليسارية oly‏ الديمقراطية 
الليبرالية كي تقبلهاء بوصفها إطارًا ممكنًا لتحقيق العدالة الاجتماعية» فقد سبق 
ب الباردة في كثير من الحالات لأسباب عديدة ليس هنا المجال 


أما إذا عدنا إلى دمقرطة بلدان جنوب أوروباء فنجد أن من 
الاستغناء عن عنصر أساس في فهمهء وهو السياق الإقليمي؛ ليس من حيث 
tae‏ 


دول أوروبا الديمقراطية فحسب» وليس بوجود شعور عام غير مريح 


بالاستئناء في الإطار الثقافي الأوروبي ذاته عند شعوب إسبانيا والبونان 
والبرتغال» بل لناحية الرغبة في الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة LAJ‏ 
ثم الاتحاد الأوروبي» والقائمة على مصالح طبقات اقتصا 

هذا بالنسبة إلى الانتقال؛ أما بالنسبة إلى ديمومة الديمقراطية في تلك الدولء 


فلا شك في أهمية احتضان السوق الأوروبية المشتركة ثم الاتحاد الأوروبي لها 


رتجارية صاعدة 


= الجترال نورييغا في بنما في عام 1989ء وتدتملت الولايات المتحدة في حرب أهلية في جمهورية 


Kurt Weyland, «Limi of US Influence: The Promotion of Regime Change in Latin America» Journal 
of Politics in Latin America, vol. 10, no. 3 (2018), pp. 137-140, accessed on 28/42020, at: tps, 
ل العو‎ 


Steven Levitsky & Lacan A. Way, Competitive Auoritarianism: Hybrid Regimes after (13) 
the Cold War (Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2010). 


Weyland, p. 147. aa 
فقد مر بهذا التحول مبكرا‎ oe gri أما اليسار الأوروبي؛ بما في ذلك الأحزاب‎ )15( 
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في نهوضها الاقتصادي» وتعزيزها لنموها الاقتصادي وصادراتها بما ساهم في 


كانت شروط التحول الديمقراطي في جنوب 
وإسبانيا) داخلية أساسًا. لكن» لا شك في مساندة ال 


AU ولهذا استنتج شميتر أن الأوان قد حان لإعادة تقويم‎ Ae كام‎ ys 
بير النظام من دون رفعها إلى درجة المحرك الرئيس*؟.‎ 
في إعانة الديمقراطية خلال مرحلة‎ Urge العامل الخارجي كان‎ 
تبه له دراسات الانتقال الديمقراطي» بل أصبح هر ذاته‎ 
في الحفاظ على أنظمة الاستبداد الحليفة للمعسكرين: كما في‎ Gels she 


Ae‏ أوروبا الد 


إقية وأميركا اللاتينية» فضلا عن الشرق الأوسط وشرق آسيا. 


كان من الضروري تعديل منهج دراسات الانتفال في حالة أوروبا الشرقية 
إذ لم يكن الانتقال إلى الديمقراطية في بلدانها Kaa‏ من دون العامل الخارجي 
المتمثل بالإصلاح السوفياتي من أعلى قمة الهرم عبر طرح سياسة إعادة البناء 


(البيريسترويكا)ء والتخلي عن حماية الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقبا 
احتمالات الإصلاح Ly‏ الشعييةء وهو ما فهمته قيادة تلك الدول وقواها 
المعارضة في الوقت ذا اك المتزامن استخدام العنف وسقوط 
العديد من الضحايا؛ إذ أدرك الجميع أن هذه الأنظمة آيلة Vie‏ إلى السقوط. 
tte)‏ لحالات مثل كوبا 


فلا قاعدة اجتماعية حقيقية لها ولا شرعية تار 
والصين). 


upon the Choice uf (16)‏ نت 


Philippe C. Sette, «The Influence of the Intemational © 


National Insitutions and Policies in Noo-Domocraces» in: Laurence Whitehead (ed ), The Miernarional 
Dimensions of Democratization: Eupe and the Americas (Oxford, NY: Oxford University Press, 
2001), p. 27 
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لم يتوقف دور العامل الخارجي على العامل الإقليمي (إقليم جغرافي 
ومعسكر اشتراكي وتحالف عسكري في الوقت ذاته)؛ إذ لم يكن ممكنًا أيضًا 
ai‏ خيار الإصلاح السوفياتي وتوقيته في نهاية الثمانينيات من دون عامل 
خارجي هو سياسة إدارتي رونالد ريغان (1989-1981) ومارغريت تاتشر 
)1990-1979( التصعيدية؛ ولا سيما في مجال سباق التسلح النووءٍ 
الخطاب الإعلاني ودعم المجاهدين الأفغان» وخسارة السوفيات الكاملة في 
التنافس لناحية معدلات النمو الاقتصادي كما ونوعًاء $ 
Jodi coals‏ لكنه کان» في أي Le le‏ 
أي إن ثمة قوى داخلية في جهاز الاستخبا 
ببوري أندروبوف» ولا عن اتشوف» استنتجت ضرورة الإصلاح. كما 
أن مركب عوامل الاهتراء الاقتصادي والإداري في داخل الدولةء gol,‏ 
aden’!‏ والرك ركود ااي والإداري والاجتماعي» es‏ 56 هذا 
الا ام طاعة مركزي في داخل الحزب الشيرعي Fe‏ 
هذه القوء pie‏ سياسة الانفتاح والإصلاح من أعلى. ولذلك 
ظهرت. بعد التحولات في أوروبا الشرقية: دراسات تنتقد أصحاب مشرو 
الانتقال الذين تعاملوا مع العامل الخارجي بوصفه Sule‏ هامشيًاء واعتبره 
جيفري فريدام العامل المنسي OP‏ 


اڄ وثمة 


الحقيقة أنه إذا دققنا النظرء نجد DÌ‏ ما يسمى العامل الخارجي هو في 
أغلبية الحالات عبارة عن عوامل إقليميةء أو بيئة إفليمية. إن موجات الانتقال 
الديمقراطية من خلال التأثر والجاذبية هي غالبًا موجات إقليمية تتأثر بها 
وأحيانًا تتشابه بنية مجتمعاتها 


ثير قوة احتلال خارجية. 


شعوب وأنظمة من دول فريبة Bs Bhar‏ 
وأنظمتها. نستثني من ذلك حالات ely‏ النظام hy‏ 


ي مباشرة في الدولة المعنية. A‏ رین القول 


Genftey Pridham, «Intemational Influences and Demccratie Transition: Preblems of € 
Theory and Practice in Linkage of Polities» in: Geollrey Pridham (ed), Encou 
Inserotional Contest of Regime Transition in Southern Europe (New York: St Mari 


¢ Democracy: The 
1991). pp. 1-28 
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التأثير المواطن العربي في تدخلات السعودية والإمارات في إعاقة عملية 
التحول الديمقراطي في المنطقة dy all‏ والعمل ضدها ودعم معارضيها في أي 
دولة عربية» وكذلك نشوء Gols‏ نفوذ إيراني. 


بية العامل الخارجي مع قيام الاتحاد الأوروبي بدور مركزي 


إلى ديمقراطيات (بدرجات متفاوتة 
والبلقان 
كان على الخارج بعد انهيار حكم الحزب الواحد» رأن تأثير البيئة الإقليمية SAT‏ 


ى الباحث أثيلا آغ أن الاعتماد في دول أوروبا الشرة 


الداعليةء SY‏ الدول الصغيرة والضعيفة شبه الهامشية كانت 
أكثر اعتمادًا في تطورها على إملاءات العامل الخارجي الذي أثر في طبيعتها 
السياسية*'. أصبحت قواعد المؤسسات الأوروبية» ولاسيما مجلس أوروبا 


(Organization for ومنظمة الأمن والتعاون في أورويا‎ (Council of Furope, COF) 


«Security and Co-operation in Europe, O98)‏ ملزمة الجميع الدول الأو 
وأمليت تلك التعليمات الحيوية لعملية الدمقرطة على الدرل الأعضاء أو تلك 
نها شروطًا مسبقة. وفي بعض الحالات, أ 


OPIN, 


بهذا المعنى. ه الدول استبدلتها سيادة أأخرى 
بالمؤسسات الأوروبية. وأصبحت قواعد مثل الإجماع الديمقراطي؛ وحرية 
الصحافة» وحقوق الإنسان» والهجرة وحقوق الأقليات؛ تنظّمها وتراقبها 


المؤسسات الأوروبية على نحو لم يقيّد السبادة تجاه الخارج فحسبء بل 
السيادة الداخلية لهذه الدول COLAT‏ أما بخصوص السياسة الخارجيةء فلم 
nthe Kast Cena European and Bahan (18)‏ مستبيو Asie‏ 


elated Conflits in the Context of Furopeanizition» Cammusst and Post 
fies, vol. 32, no. 3 (September 1999), p. 264, accessed on 29/42019 at: spit 


States 
Communist 


ا 
Ibid, p. 266. a9)‏ 
Ibid., pp. 267-258. (20)‏ 


ثمة إملاءات أوروبية عمليًا. ولم تستنتج هذه الدول من غياب سياسة 
يمكن إملاؤهاء تطوير سياسة خارجية خاصة بهاء بل 


من بين دول الاتحاد الأوروبي بسياسات الولايات 


الدولة عظمى في سياستها الخارجية بالتبعية للدولة العظمى في المعسكر 
الجديد الذي تنتمي إليه 


ما لبث التأثير الأوروبي أن استدعى ردات فعل لدى قوى قومية شعبوية 
ترفض التأثير الغربي من منطلقات السيادة الوطنية والخصوصية الثقافيقه 
وصعدت إلى الحكم في بعض الحالات (هنغاريا مثلا) ق 
حتى عن إنجازات ديمقراطية. وشجعت سياسة 
روسيا إلى القيام بدور أشد تأثيرًا على المستوى الدولي من خلال البوابة 
السورية» وكذلك من خلال سياسة أشدّ حزمًا في التصدي لتمدد الناتو ف 


ی تحاول الارتداد 


اليمينية الشعبوية وعودة 


lbs vi‏ هذه الدول مع الولايات المتحدة 


أكدت معايير كوبنهاغن للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي وُضعت 


المؤسسات الديمقراطية بواسطة 


في حزيران/ يونيو 61993 lay‏ استقرا 
سسيادة Opal‏ الإنسان. لكن الشرط الثاني كان التأكيد على أهمية 
احترام الأقليات وحما : 

الأوروبي إلى اعتماد نوع من التوافقية وقبول الحقوق الجماعية للأقليات؛ مع 
Sf‏ هذا المعبار يمكن أن يخلق مشكلات حتى لديمقراطيات راسخة في الاتحاد 
وحتى من دون أدوات دستو, . قُرضت بعض ملامح 
التوافقية على الأعضاء الجدد بقناعة تؤكد أنه في حال وجود 


. دفع هذا الشرط الدول التي ستنضم إلى الاتحاد 


بة توافقية 


Ibid, p. 275. an 


376 


أقليات قومية كبيرة» كما في الحالة الإسبانية» يصعب ترسيخ الديمقراطية من 


دون دستور ذي مزايا توافقية. وأصبحت هذه الشروط من أهم أدوات محاسبة 


دول مثل هنغاريا وكروانيا وسلوفاكيا وغيرها بشأن حقرق الأقليات فيها. 

يعلل آغ التفاوت بين دول البلقان ودول شرق أوروبا في الانتقال 
الديمقراطي Ob‏ أغلبية دول شرق أوروبا مرت بمراحل ديمقراطية في الماضي» 
فثمة أهمية لتوافر تجربة ديمقراطية سابقة» وهو ما سبق أن أشار باحثوا 


دوره في ترسيخ الديمقراطية بعد الانتقال. أما دول البلقان» فلم تشهد غالبّاء 
مرحلة ديمقراطية في تاريخهاء ولا وجود لإرث ديمقراطي يمكن الاستناد إليه. 


ومن ناحية ثانية» Op‏ الشعوب في الدول ذات التجربة الديمقراطية ÉL‏ قاومت 
الاشتراكية المفروضة من السوفيات في عام 1956 في هنغارياء وفي عام 1968 
في تشيكوسلوفاكياء وفي عام 1980 في بولنداء فا 
ا E‏ 5 
الاحتجاج' أو رسبت في ذاكرتها على II‏ 
ومقاومة التأثير السوفياتي التي أمكن 1 
إليه مع نشرء معارضة بولندية وتشبكية أصبحت مؤهلة للتفاوض مع النخب 
الحاكمة حين لاحت الفرصة لذلك مع بدء الإصلاحات في الاتحاد السوفياتي 
النخب الحاكمة إلى الانفتاح 
ات زمام المبادرة 


الشعوب: خيرة في 


وضعف الأنظمة. أما في دول البلقانء فقد با 
والإصلاح بضغطٍ من عوامل خخار. 
ا بالانزلاق إلى سلسلة لا من ثلبية المطالب الديمقراطية. ولاحقّاء 
تحرّكت الشعوب في ردة فعل متأخرة» وحاولت النخب الحاكمة الحفاظ على 
سلطتها وقدمت تنازلات قليلة للمعارضة. 


GD gy 


كانت النتيجة حصول تغيّر جذري اقنصادي وسياسي سلمي ومتدرّج في 
دول أوروبا الشرقية. أما في البلقان فقد كانت التحولات أقل جذرية وأشد 
lhe‏ وتحوّلت إلى ما يشبه الحرب الأهلية في بعض الحالات. والحقيقة في 
رأبي؛ أن السبب الأول هو أن انهيار الاتحاد السوفياتي لم يكن GE‏ لإفقاد 
أنظمة البلقان السلطو مصادر شرعيتهاء مع أنه کا شرطًا ضروريًا. فقد كانت 


Ibi, p. 269. (22) 
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اضعة لإملاءات السوفيات خلافًا لأنظمة 
قية وتشيكوسلوفاكيا وبولندا التي لم تكن 
أن 
أن 


ة دول البلقان السلطوية غير 
دول أوروبا الشرقية مثل ألمانيا الشر 
لدبها أي مصادر شرعية تاريخية؛ وانهارت مع رفع الحماية الروسية من دو 
تُطلق رصاصة واحدة. أما السبب الثاني فهو التركيب [١‏ 
عملية الانتقال الديمقراطي. 1 


ومي والإثني الذي عقّد 


تراجعت أهمية العامل الخارجي في إعاقة الديمقراطية في باقي مناطق 
العالم 
القطبين 


لدعم الاستبداد. لكن هذا لا يعني أنها أصبحت متحمّسة لدعم الديمقراطية 


بالحرب الباردة عند انتهاه هذه الحرب مع زوال نظام 


اتت الدول الغربيةء ولاسيما الولايات المتحدة pb‏ متحمسة 


أو مستعدة لخوض الحروب لهذا 
في هذا Olu‏ فالولايات المتحدة لم تصبح قوة تحمل راية دعم الد 
في العالم بعد الحرب الباردة: بل أصبحت أقل التزامًا بدعم حلفائها المستبدين 
(وهذا ليس في جميع الحالات) 


ض. ثمّة خلط gal‏ الباحثين وال 


بعد الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق لأسباب لا تتعلق بالديمقراطيةء 
جرت محاولتان لم تترسخا بعد لدعم إقامة مؤسسات منتخبة ودستور ديمقراطي 


جذابًا لأنهما ترا 
ولأنهما ارتبطتا أيضًا في الأذهان بأخبار الحروب الأهلية والطائفية والقبلية P82‏ 
النظام في ضمان الأمن وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. فسهلت التجربتان 
على الأنظمة الاستبدادية ربط الديمقراطية بالتدخل ال 


والحروب الأهلية. 


تا مع احتا 


والاحتلال 


كانت الدول العظمى إبان الحرب الباردة مستعدة للتدخل بطرائق 
مباشرة مثل الانقلاب العسكري أو التدخل المباشر لإجهاض احتمالات 


il (23)‏ عزمي المسالة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربيء ط 4 (الدوحة/ 
بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2018( ص 264-63 73-72 
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نظام الحكم (الأمثلة CL‏ وأحيانًا مباشرة لمنع تغيير نظام حليف 
(هنغارياء تشيكوسلوفاكياء أفغانستان» فيتنام الجنوبية» كوريا الجنوبية» عدا 
التدخلات الفرنسية الكثيرة في أفريقيا). أما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» 
فقد أصبحت العوامل الداخلية Sh‏ قدرة على حسم مسألة تغيير نظام الحكم. 
وتبين أن النظام الدولي: بعد أن تحسم مسألة النظام» يسلّم عادة بحكم القوى 
التي حسمت السلطة لمصلحتهاء ١‏ إذا نجحت في إحكام قبضتها وفرض سطوتها 
على الأرض» بغض النظر عن الطريقة. وحتى بعد حدوث هذا التغيير ما بعد 
ظلت العوامل الإقليمية فاعلة بقوة في تشجيع الانتقال أو 
عرقلته» وربما حتى إفشاله بعد حصوله. ويمكن اعتبار سب 
ضمن العوامل الإقليمية في إطار ما اعتبرته مناطق نفوذ في آسيا الوسطى 
والقوقاز وأوكرانياء إلى أن تدخلت مباشرة في سورية» ما شكل تغيرًا نوعيًا في 
dey cab‏ به ١ TEE‏ 


سياسات روسيا البو 


اهتمت بعض دراسات الانتقال بالعامل الإقليمي» إذ كان موضوعهاء 
ار الإقليمي للديمقراطية في جنوب أوروبا وفي 
وبالنسبة إلى انتشار الديمقرا 
أولاء الانتشار بالعدوى. ثانا الرقابة 
والسيطرة كما في حال شروط الاتحاد الأوروبي والناتو وصندوق النقد الدولي 
وغيرها. ÓU‏ الاتفاق (الموافقة Consent‏ الذي لا يمكن أن يتوقف على عامل 
خارجي 7" *. واستدراكًا لهذا النقصء قسشمت أدبيات الانتقال الديمقراطي 
التأثير الخارجي فيه إلى خمس صيرورات: الأولى هي LIN‏ والمقصود 
هو الانتشار a cay awe a‏ 


من عمليات الدمقرطة 
لانتشار المعلومات 


وتحديدًا الولايات المتحدة؛ حيث pe‏ م الضغط oe‏ أجل التحول ia‏ 
أو فرض الديمقراطية كما حصل في بنما وصربياء أو الغزو المباشر كما حصل 


Laurence Whitehead, Three Intemational Dimensions of Democratization» in: (24) 
ion pp. 3-25. 


Whitehead (ed), The International Dimensions of Democratii 
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المشروطية المتعددة الأطراف في حالات ارتباط الدعم 
ي وقبول العضوية في منظمات دولية بأداء الحكومات في مجالات 
الديمقراطبة وحقوق الإنسان. ومن أنجح الأمئلة على ذلك شروط الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي. الرابعة. المعونات الخارجية 
زادت الدول الغربية بعد التسعينيات مساعداتها للتدريب والتتقيف المدني 
والمساعدة في تنظيم الانتخابات والإصلاح في الأنظمة الانتخابية وفي الجهاز 
الت 


الديمقراطية» حيث 


ثي وفي دعم وسائل الاتصال المستقلة. وأخيرّاء شبكات المنظمات 
العاملة في مجال #المرافعةا7 (Advocacy)‏ أو 
بمعنى المرافعة عن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية أو الانتخابات وغيرها 

AS pal yh 


(Empowerment), 


كو خلال كات E‏ صناديق تمويل أ 


ات أو العوامل فاعلة في المنطقة العربيةء فإما أنها 
غابت (العوامل الثلاثة الأولى)» وإما أن تأثيرها كان محدودًا للغاية (العاملان 
الأخيران). ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل نشوء منظومة إقليمية رافضة 
للانقلابات العسكرية كما في حالة الاتحاد الأفريقي. أو مساندة للديمقراطية 
(قبل مرحلة ترامب)ء وكلاهما غير متوافر في الحالة 


wl 


الحقيقة أنه لا يمكن فهم هذه العوامل إلا انطلاقًا من اعتبارات الدول 
الكبرى ومصالحهاء والظروف العينية لكل بلدء وذلك إذا توافرت الإرادة 
السياسية للدولة التي تمثل «العامل الخارجي» الأقوى في ممارسة التأثير 
في اتجاه محدد. ففرض الديمقراطية في صربيا وقع في مرحلة الصراع 
على بقايا النفوذ الروسي في أوروياء بعد أن وقع تدخل 
معزي لأسباب غير متعلقة بالديمقراطية» بل بحروب الإبادة والتطهير 
الإثني. لكن هذه السياسة لم تتكرر في سورية على الرغم من التشابه في 
المجازر وعمليات التهجيرء لأسباب متعلقة بإعادة تقويم التدخل العسكري 


Levitsky & Way, Competitive Authoritarianism, pp. 38-33 Gs) 
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الأميركي بعد احتلال العراق» وعدم وضوح البدائل و/ أو عدم الثقة بالبدائل 
المطروحة للنظام» والخشية من عدم الاستقرار على حدود إسرائيل 
الروسي الذي يقرم على 
عقيدة جيوستراتيجية تتضمن عنصرًا يشكّك في الديمقراطي 
أشكال النفرذ الثقافي والسياسي الغربي. 
الانكقاء وعدم التدخل بعد انتخاب ترامب الذي يدعم الدكتاتو 
Le‏ مع الفارق أنه يطالبها بمقابل للحماية i boat Protection Money)‏ 
دفع المال وشراء السلاح والولاء غير المشروط للسياسة الأميركية. 


واستغلّت هذه السياسة الأميركية في توسيع النفوذ 


تحولات أميركية 
شكل النموذج الأميركي» بما في ذلك الديمقراطية ومجتمع الوفرة ونمط 
الحياةء عامل جذب على المستوى العالمي قبل الحرب العالمية الثانية. غير أن 
تصدير الديمقراطية لم يكن سياسة أميركية على أي مستوى. وخلال الحرب 
ci:‏ دعمت الولايات المتحدة الدكتاتوريات الحليفة تماما مثلما فعل 
الاتحاد السو 
في أميركا اللاتينية في مرحلة حكم الرئيس جيمي كارتر في نهابة سبعينيات 
القرن الماضي» نعلى الرغم من إقرار الكونغرس في 4 أيلول/ سبتمبر 1961 
قانون المساعدة الخارجية الذي في إثره تأسست الوكالة الأميركية للتنمية 
(Agency for International Development, USAID)‏ بقرار من الرئيس 


اتي. ولذلك لا يجوز إغفال تراجع الدعم الأميركي للدكتاتوريات 


كينيدي )1963-1961( فقد قدّمت هذه الوكالة بعض المسا 
السياسية المحدودة في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته» ولم ي 
الأميركي byte‏ بالديمقراطية 


نية التي تستهدف الترويج للديمقراطية تحديدًا تشكل جزءًا صغيرًا من 
مجمل المساعدات وبدأت مساعدات التنمية من الولايات المتحدة إلى دول 


أميركا الا تبط ب «العئمية السياسية» في نهاية سبعيئيات القرن الماضي. 


ففي عام 1975 أضيف البند 116 إلى قانون المساعدة الخار. 


حيث بط استلام المساعدات الاقتصادية باحترام حقوق الإنسان. وفي عام 
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8 أضاف الكونغرس البند 116 2) إلى قانون المعونات الخارجية 
الصلاحية لوكالة التنمية الدولية لتعمل على تطوير برامج لتعز: 
والحريات في الخارج. وقبل oly ws‏ الوكالة العمل على اعتبار ١عقيدة‏ 
حقوق الإنسان» أساسية في العلاقات الدولية. 


الحقوق 


في الثم 
بتمويل الإدارة الأميركية برنامجًا حكوميًا للمساعدة في نشر الدبمقراطية 
رتأسس الصندوق الوطني للديمقراطية 


آثناء ولاية ريغان الرثاسيةء بدأ امشروع الديمقراطية" 


(National Endowment for Democracy 


NED)‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1983 بالاشتراك بين الجمهوريين 
رالديمقراطيين» من خلال لجنة متوازنة بين الحزبين تحظى بدعم الكونغرس 
من الانتماءات السياسبة ال ay‏ تحقيق. pty gel‏ السات 
الديمقراطية في جميع أنحاء OLA‏ كما دفع ريغان إلى إنشاء مكتب تابع 
للوكالة الأميركبة للتنمبة الدولية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكا 
اطية. وبحلول عام 21989 أنفقت 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نحو 100 مليون دولار أميركي على برامج 
الديمقراطية» وركزت على حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية وسيا 
القانو خابات. j‏ ان ات بقي مقتصرًا على أميركا 


ني عام 1985 مخصص لدعم الد 


‘tle pl‏ أصبح دعم الديمقراطية lie‏ من خلال 


57 الاد ويجب تمييز ذلك من التحول في الياسة الأميركية بعد 


الحرب الباردة ويمكن أن يقوم باحث بذلك في مشروع بحثي. أما بالنسبة 
إلى الشعوب فلم يكن التمييز سهلاء وظل دعم الولايات المتحدة للديمقراطية 
في الأذهان بسياساتها المتعلقة بالصراع على Spill‏ وما أطلق عليه 
١‏ منذ مرحلة الحرب الباردة 


«ازدواجية الم 


The Resurgence of the Uniled Stals Political Development (26) 
Assistance م‎ Latin America in the 1980s» in: Whitehead (ed), The International Dimensions of 
jon, pp. 1261 


Democrat 


Thomas Carothers, Revitalizing US. Democracy Assistance (Washingen, DC: Cumnegie (27) 
Endowment for Intermtional Pesce, 2009). pp. 9-10. 
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شهدت ولاية بيل كلينتون الرئاسية )2001-1993( عملية دعم 
نشوء الديمقراطيات في شرق أوروباء والتوسع في قضم أجزاء من مناطق 
النفوذ القربية من روسيا نفسهاء وكذلك التحولات في RA‏ جنوب 
الصحراء وجنوب شرق آسيا وشرقها. وهذا الأمر دنع الولايات المتحد 
ادة تمويلها بشكل ملحوظء وتوسيع GUS‏ المساعدات لدعم هذا 
3 


الاتجاه. وأعلنت «مبادرة الديمقراطية» في عام 1990. رفي 
اتخذت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سلسلة من الخطوات لإضفاء 
الطابع المؤسسي على المساعدات السباسية أهمها: أولاء وضع مسألة دعم 
الديمقراطية والحكم باعتبارها ركيزة من "الركائز" الأساسية الأربع للوكالة. 
ثانيّاء إنشاء مركز للديمقراطية والحكم في داخل الوكالة ليكون مركرًا للخبرة 
في هذا الموضوع. BE‏ : : 

والحكم. UL)‏ إنشاء مكتب متخصص في مبا 
Transition Initiatives)‏ خامسّاء العمل على إصدار سلسلة من الدراسات 
لاستخلاص من برامج دعم الديمقراطية التي تقوم بها 
الوكالة. Geary‏ إنفاق الركالة الأميركية للتنمية الدولية على برامج دعم 
الديمقراطية والحكم في هذه الستواتء من 165 مليون دولار في عام 
7 إلى 635 مليون دولار أميركي بحلول عام 1999 وزع التمويل 
على نطاق أوسع في جميع المناطن التي عملت فيها الوكالة. فعلى سبيل 
المثال» خصص في عام 1999 نحو 288 مليون دولار في أوروبا الوسطى 
بق للإنفاق على الديمقراطية والجكامة 


1 ملبون دولار 


قية والاتحاد السوفياتي Ll‏ 
1233 مليون دولار في أفريقيا جتوب الصحراء الكبرىه 
في آسيا والشرق الأوسطء و86 مليون دولار في أميركا انا 
نحو 27 مليون دولار للبرامج العالمية©. 


خلال الفترة الأولى من ولاية جورج بوش الابن الرئاسية انكفأت 


Toi, pp. 10-41 (2a) 


سياسة نشر الدبمقراطية» وانخفض تمويل الوكالة لبرامج دعم ١‏ 


بصفة عامة لأن الرئيس وفريقه لم يكونا مهتمّين بالوكالة 
إدارة بوش باتخاذ بعض الإجراءات التي قلصت عمل الوكالة؛ وجرى Bale]‏ 
تنظيمها في عام 2002 وتغيير صفة p‏ نز الديمقراطية والحكامة» (Center‏ 
for Democracy and Governance)‏ التابع للوكالة من «مركز» إلى امكتبا» 


طغت على عمله المساعدات الإنسانية وغيرها من القضايا التي oe)‏ ذات 


ij‏ عام 2006 ألغي عمل «مكتب السياسات» في الوكالة نتيجة 


أولوية 


الوضع عمل الوكالة كله تحت إشراف وزارة الخارجية AS er‏ فحدّ ذلك 


من قدرة الوكالة على المساهمة في قضايا الديمقراطية والحكم أواخر 
على «أجندة: الحرية 


زيف الادعاءات في OLE‏ 


الحرب على العراق بعد ت 
أسلحة الدمار الشامل؛ لم يكن لدى الوكالة أي مسؤول رفيع المستوى يركز 
Í‏ الديمقراطية. وواصل المتخصصون في «مكتب 
اسات في هذا الشأنء على الرغم من عدم 
إعطاء الإدارة العليا في الوكالة أولوية للعمل على الديمقراطيةا”©. ومنذ عام 
56 أصبحت أعمال الوكالة في دعم الديمقراطية 3 
من أهداف وزارة الخارجية المسقى «الحكم الديمقراطي العادل»» ويغطي 
ذلك المساعدة في أربعة مجالات: 1. سيادة القانون وت 
2. الحكم الرشيد. 3. دعم المنافسة السياسية 


4. دعم المجتمع المدني 


الديمقراطية والحكم' إجراء 


ة أن أغلبية هذه المعونات تذهب إلى برامج حكومية في الدول 
المستهدفة. وحتى دعم المجتمع المدئي لا يعني بالضر, 
مسنقلة» ولاسيما بعد قيام الحكومات بتأسيس منظمات «غير حكومية؛ 


Ibid, pp. 11-12. 9) 


384 


الجدول )1-11( 


التمويل الأمير كي لتعزيز الديمقراطية لوزارة الخارجية والوكالة الأمبركية 
اللتنمية الدولية (USAID)‏ وللصندوق الوطني للديمقراطية (NED)‏ (مليون دولار) 
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# قبل السنة المالية 2006 كان التمويل تحت بند دعم «الحكومة والمجتمع pal‏ 


#«« التمويل المطلوب. 


Marian 1. Lawson de Susan B. Epstein, «Demneraey Promotion: An Objective of US. المصيرة‎ 
Forign Kasialastays Congressional Research Service, Raport 4/12019, pp. 1-15, aco en 


29142019, at: Iii Iy 23FLY2 


الشكل (1-11) 
التمويل الأمير كي لتعزيز الديمقراطبة في الفترة 2019-2003 بحسب أهداف 
الخطة الاستراتيجية لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)‏ 
وللصندوق الوطني للديمقراطية NED)‏ (مليون دولار) 


Ibit., p. 14. 


استمرت الوكالة في apal‏ غلى الرغم من خفض التمويل بحجة 
الإنفاق على العراق وأفغانستان. ولم يكن الهدف من هاتين الحربين 
نشر الديمقراطبة. لكن القوى المؤيدة لنشرها في الإدارة الأميركية مثل 
المحافظين الجدد Lage‏ كذلك. وكانت للواقعيين والمحافظين في الإدارة 
علبي Bhi faa Lai cL Le gee Ls Ge appa G‏ 
هذه المنطفة. ونظر المحافظون الجدد لاستكمال حرب جورج بوش الأب 
اغير المنتهية» في العراق» وانضم إليها المحافظون الذين وافقوا على ضرب 
أفغانستان ثم العراق. ولا سيما بعد أن فقدوا أي مبرر سياسي أو أمني 
لضرب العراق. LS‏ المحافظين قبلوا بعنوان نشر الديمقراطية مشروطًا؛ إنها 
«الواقعية الديمقراطية». والمقصود بها نشر الديمقراطية في حالة وحيدة: 
إذا كانت في خدمة السياسة الخارجية الأميركية. واستعرثٌ المصطلح من 
عنوان مقالة نُشرت في عام 2004 لتنديم نظري للتدخل الأميركي 
في العراق في عام 2003. ف «الغرب» بموجب هذا المنطق لا يستطيع أن 
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يهاجم جميع الطغاة دفعة واحد إلا أنه يجب أن يفعل ذلك بالارتباط 
0% لكنه لا يشير إلى الوجه الآخر لهذه السياسات 
التي لا تنحرج من التحالف مع الطغاة أيضًا. أما في حالة محا بعضهم 


نتقاتيا»» فكلمة الديمقراطية تُستخدم لتجميل دوافع الحرب فحسب» 


المصلحة الاستراتيجية» وليس الديمقراطية؛ فهي ليست سيا ضر 
Gis‏ لتفسير التدخل في أي مكان. لكن الإدارة الأميركية is‏ تستطبع لاحقًا أن 
ek‏ أن العمل كان Gag‏ ألى تأسيس الديمقراطية. وفي مرحلة ترامب» 
تعلن الإدارة الأميركية جهارًا عدم اهتمامها بالديمفراطية في أي 

ويستحق الذكر مثال رئيس هندوراس خوان أورلاندو هیر ناندیز (Juan Orlando‏ 


Heminde)‏ حليف الولايات المتحدة الذي عرقل المؤسسات الديمقراطبة في 
عام 2017 وفرض انتخاباتٍ ثانبة للرتيس مع أنها لم تكن دستوربة. وتبتى 
ترامب الخطوة على الرغم من أن منظمة الدول الأميركية (ii Ott of‏ 
ت بإعادة الانتخابات. وكانت التتائج 
مشكوًا في نزاهتها. إن عدم مبالاة 5564 ترامب بالديمقراطية أرسل رساتل 
واضحة إلى جميع الأوتوقراطيين المحتملين في أميركا اللاتينية تقول إن 
انتزاع السلطة بالقوة لن يؤدي إلى ردة فعل سلبية لدى الولايات المتحدة* 


American States, OAS)‏ رفضتيا 


للقوى الإسلامية. ويمكن أن تذكر مثا ما حققته جماعة الإخوان السا 
مكاسب في انتخابات مجلس الشعب في مصر في عام e2005‏ بحيث أصبحت 


for a (30) 


Charles Kruthammerm, Democratic Realism: An American Foreign Poli 
Unipolar World (Washington, D.C: The ABI Press, 2004), at: لوالا‎ IyI2PO2 


Steven Levitsky, «latin America's Shifting Politis: Democratie Survival and Weakness» (31) 
Journa! of Democracy, wl. 29, mo. 4 (Goober 2018), p. 109, accessed un 283/2020, at: fp 
امناو‎ 
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أكبر كتلة معارضة في البرلمان» وكذلك فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس" 
بالانتخابات التشريعية في عام 2006 في فلسطين؛ بعد أن ظهر ذلك في الأردن 
في الانتخابات النيابية في عام 1989 بحصول الحركة الإسلامية على 25 في 
المئة من مقاعد old,‏ وهو ما اعتبر مؤشرًا gs Glo Vis Beals‏ عمد 
الحركة في البلاد. وعلى 20 في المثة من مجمل لل مقاعد البرلمان في التخابات 
cit‏ على اقم من اماف انون الم 
متلازمة الجزائر )1992-1991( فظلت ماثلة في الأذهان. 


ت الواحد ني هذه الانعخابات. أما 


قام تشارلز كراوثهامر بمحاولة لصوغ «البديهية؛ التي تمثلها الواقعية 


الديمقراطية: «سوف ندعم الديمقراطية في كل مكان LSS‏ سنضحي بالدم 
والثروة 


ية فحسبء أي في الأما 
الوجودي» العدو الذي يشكل 
العدو الو ر 


في الأماكن التي نوجد فيها ضرورة 
بالنسبة إلى الحرب الكبرى ضد l‏ 


ية على المستوى العالمي [...] 


تهديدًا Coes‏ للحر 
هو الشمولية العر 
لور ple asl‏ 9781979 وی le‏ خد co pend‏ شل lage foes‏ 
دعم الديمقراطية gh‏ ثمن وفي كل مكان. لكن هذه البديهيات المزعومة لم 


تكن قائمة أصلا في السياسة الخارجية الأميركية. وحتى حين خاضت الولايات 


المتحدة معارك بررتها بانتهاك حقوق الإنسان ضد مجرمي الحرب» فهي كانت 
نية في عرض خروقات أطراف لحقوق الإنسان وإهمال خروقات أطراف 
الي 


اطية؛ ليست جديدة» بل كانت قائمة في سياسات 
الحرب الباردق ووجدت لها عدر جديا على المستو شو ى العالمي هو الإ ارهاب. 


Krauthammer, p. 16. G2 
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يميّز كاتب مقالة «الراقعية الديمقراطية؛ الديمقراطيين من الجمهو 
في أن J‏ الجمهوريين يكون غاليًا من منطلق الواقعية السياسية ومحاولة 
ربط المصالح بالخيار الديمقراطي» أو من أجل المصالح وحدهاء في حين أن 
الديمقراطيين يعتبرون أن التدخل المشروع هو التدخل غير المرتبط بالمصالح 


والقائم على AN‏ 
اخاضها كليتتون ضد صربيا لم 
مرحلة التراجع الروسي في شرق أوروبا”؛ وهذا ما دحضه مؤخيرًا سلوك باراك 
أوباما السياسي» حين ترد كثيرًا قبل أن يدعم التحول في مصرء في الموقف 
ولبس أكثر. أما هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية )2013-2009( ومرشحة 
الحزب الديمقراطي للرئاسة فطالب م مبارك*. وما لبث أن تخلّى أوباما 
ات الديمقراطية حتى Uses‏ مفضّلا اتباع سياسات حذرة لا 


وحدها””. وهذا غير صحيح طبعًا. فحتى الحرب التي 


من المصالح والاعتبارات الاستراتبجية في 


res 


تجازف في انتظار نتائج انتخابات مصرية في كل أربع سنوات» ولاسيما في 


قضايا أمن إسرائيل والخوف من الإسلامبين. ولم يتخذ أوباما موقفًا واضحًا 
مؤيدًا للثورة في نونس قبل ذلك. 

عادت الواقعية الديمقراطية نهجًا سائدًا في الإدارة بعد الحرب على 
العراق. وظل الخطاب الرسمي الأميركي في مرحلة أوباما داعمًا لفظيًا 
للديمقراطية على المستوى العالمي» لكنه كان حذرًا جدًا في مناهضة الأنظمة 


السلطوية ودعم الديمقراطية فعلا يسبب ال 
التدخل الأميركي في مناطق مختلفة من العالم» وأحيانًا بتبرير «ديمقراطي» 
آخر رائج لدى حركات السلام في الغرب» وهو عدم جواز التدخل في الدول 
الشعوب الأخرى. أما في بعض حركات اليسار 
ن العداء للإمبريالية والعداء لكل ما 


بة من النتائج؛ ودروس 


Ibid, p 5. 


Tavian Todos, The Tamer 


ces (New York: Simen d Schuster Paperhacks, (35) 
285: Robert M. Gates, Dun: Memoirs of a Secrewry at War (New York: Allred A. 
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هو أميركي» حتى لو أدى هذا العداء في بعض الحالات إلى التعاطف مع 
الدكتاتوريات وحتى مساندتها. 

ينسب كراوثهامر فكرة تصدير الديمفراطية أو اعتبار إرادة الحرية هي 
محرك التاريخ لا إرادة السلطة إلى عقيدة ترومان في عام 1947 المعادية 
sige yt)‏ 
في ales‏ في عام 1983 في ole‏ إمبراطورية الشر. ويعتير خطاب بو 
الاين ite‏ السرب د العراق CU‏ السرية ws‏ الطفيان» gill)‏ فيه 
هو الشمولية العربية الإسلامية» دينية أكانت أم علمانية** 


إلى كينيدي في خطابه الافتتاحي في عام 1967 وإلى ريغان 


OF الحقيقة‎ 


ثمة فارقًا بين الخطاب السياسي الأيديولوجي والممارسة السياسية Als‏ 


الثاثية لنشر الدبمقرا bl‏ لكن احتلال ألمان 
ديمقراطية حليفة للولايات المتحدة. NG‏ 
بعد ذلك لغرض تأسيس ديمفراطية. ولم NI J,‏ من تأ ي 
توجهات عقائدية في معاداة الأنظمة الشمولية. فعقيدة المحافظين الجدد 
وودرو ويلسون (1913- 
ؤسسات الدولية؛ أو 


i‏ كنا انها ply Cal‏ ب الوفائية' 


7 في أنها تخلصت من الأوهام في 


ما يسمى الشرعية الد وعدم انتظار 
حصول فعل عدائي ضد الغرب؛ فبحسب وجهة نظر معتنفيهاء لا ينفع 
الردع وحده في صد الفاعل الذي يعمل سرا أو الذي لا يخشى الموت» أي 
الانتحاريء بل يجب مواجهته من خلال العمليات العسكرية الوقائية على 
. واعتقد هؤلاء نعلا أن الأنظمة السلطوية من أهم أسباب 


Krauthammer, p. 14.‏ 
J‏ حرب 1967 العدوانية التي شتها ضد ثلاث 
زالت الحرب الونائية 
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نشوء الإرهاب. ولو كانوا مجرد باحثين لقلنا إنهم لم يجانبوا الصواب في 


بة منشقة مع أجندات 
لق 


:روا به سياسات عدوانية أمير 


الموقف السلبي الفاعل من الأنظمة الدكتاتورية في العالم 


العربي كان انتقائيًا حنى في مرحلة المحافظين الجدد الذين تخلُوا عن حذر 
م في الإدارة حين Glo‏ الأمر بالعالم العربي» فقد وضعوا نصب 


تنفيذ خحطط آخرى. واكتفوا بضغط طفيف على الدول الحليفة التي آرضتهم 
بإصلاحات شكلية» أو بمؤشرات استعداد للتطبيع مع إسرائيل بدلا من 
الإصلاحات الديمقراطية. وفهمت الأنظمة السلطوية ذلك ف 


السلميين أيضاء كما تبنت ما سمي خطاب «الاعتدال» في ما 


كب الكثير عن التغيرات في السياسة الأميركية oly‏ أنظمة الاستبداد 
قيل الكثير عن تعزيز سياسة نشر الديمقراطية. 
التغيير الأساسي منذ مرحلة كارتر تمثل في نناقص الأهمية 


بعد الحرب العالمية الثانيقه 


راتيجية للحلفاء» وعدم الاستعداد لدفع حياة جنود أميركبين ثمنًا لإنقاذ 
حليف متمثل بنظام سلطويء وتعمقت هذه النزعة بعد الحرب العالمية الثانية. 


وماركوس وسوهارتو وغيرهم. Vy‏ مبارك). واستغلت السياسة 


الخارجية الروسية في مرحلة بوتين هذه النقطة لتتقمص شخصية الحليف 
اشرق لا shal‏ والحقيقة أنه لم يكن في الإمكان فعل الكثير الإنقاذ 
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لكن» في أي حال» ومهما كان التصور لتغير الموقف الأميركي بشأن 
ليةء ظلت منطقة الشرق الأوسط موضع اهتمام الدول الغربية بعد 
بة الحرب الباردة. وارتبطت مصالح الغرب في المنطقة بهموم أمنية 
استمرت إلى ما بعد الحرب الباردة؛ وأهمها استمرار تدفق النفط وصعود ما 
سمي التهديد الإسلامي» بعد الانسحاب الروسي من أفغانستان» ولا سيما 
بعد عام 2001 على الرغم من تبي الولايات المتحدة خطاب الديمقراطية 
في سياستها الخارجية. ونضيف إلى ذلك الاهتمام I‏ كي بمصالح إسرائيل 
وأمنها كأنها قضية أميركية داخلية. والمشكلة الأكبر OF‏ هذا يعني عادة قبوز 
تصورات إسرائيل ذاتها de‏ وهي تصورات ت ; 
الفلسطيني ومصالح دول المنطقة وسيادتها. 

كانت الولايات المتحدة مستعدة للقبول بإصلاحات USE‏ بمبادرة 
الأنظمة الحليفة» واعتبرت أي OLE!‏ في ظل الحكم السلطري 
كبيرًا. واحتفت بالإصلاحات التي جرت في مصر واليمن وأنظمة ملكي 
في العقد الأخير من القرن الماضي» مع أن هذه الإصلاحات لم تحوّلها أو 
التحول إلى ملكيات دستورية في أي حالة من الحالات: 


الديمقرا 


الأردن مع الانفتاح السياسي بعد انتفاضة معان في عام 61989 والمغرب 
مع جملة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تسعينيات القرن 
الماضيء ولا سيّما مع الإصلاح الدستوري في ale‏ 1992 619965 


وكذلك البحرين في نهاية التسعينيات مع تسلّم حمد بن عيسى آل خليفة 
مقاليد الحكم في آذار/ مارس 61999 وإصداره قرارات في عام 2001 ألغى 
بموجبها قانون أمن الدولة لسنة 1974ء وإصدار ميثاق العمل الوطني في 
عام 2001. ولم تضغط الولايات المتحدة لتوسيع الإصلاحات» ولم تحت 
على التراجع عنها حين وجد أي نظام الظرف ملائمًا لذلك؛ ولا سيما حين 
جرى التراجع بحجة مكافحة LW‏ بعد أن ارتقت مكافحة الإرهاب إلى 


Era Bellin, The Robustness of Authoritariansm in the Middle Kast Hxceptinalism in (38) 
Comparative Perspective» Comparative Polites, vol. 36, no. 2 (January 2004), p. 148, accessed on 
11312020, at pit ANB ISH 
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مستوى «حرب عالمية»: كما أنها لم تضغط على النظام السعودي للقيام 
بإصلاحات ديمقراطية» بل بإصلاحات تربوية ودينية» حتى بعد حوادث 
1 أيلول/ سبتمبر» واكتفت بتعاون السعودية في مكافحته وإقدامها على 
طرح مبادرة السلام العربية في عام 2002. 


س الموقف الأميركي إبان الحرب الباردة في 
النفطء والعمل على الحفاظ على أمن إسرائيل» ووقف تمدد p‏ 
في المنطقة» بدعم الأنظمة الاستبدادية الملكية الحليفة له في مواجهة اخطر 
y‏ غير تحالفاته من الاتحاد السوفياتي 
إلى الولايات المتحدة وأقدم على as‏ اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل في 
مرحلة أنور السادات. والحقيقة: وإن كنا لا نتعامل هنا مع الصراع العربي مع 
إسرائيل بوصفه عاملا le je‏ فإنه عامل مؤثر في إعاقة التحول الديمقراطي. 
فمئذ النكبةء كان هذا الصراع قد أدى» من بين عوامل أخرى» إلى وقف عملية 
TAU‏ والدمقرطة المحدودة التي بدأتها النخب العربية بعد الحصرل على 
الاستقلال» والتي ورثت إجراءاتها الإدارية عن الإدارات الاستعمارية في مصر 
وسورية والعراق ولبنان والأردن. ولا شك في أنه كان لخسارة هذه النخب 
في حرب 1948 وربطها بالفشل في فلسطين؛ إضافة إلى عوامل أخرى مثل 
فوضى الأحزاب شبه الليبرالية التي نادها أبناء العائلات المدنية المتنفذة 
والصراعات بين نخب تقليدية على السلطة (في مقابل أحزاب أيديولوجية 
غير ديمقراطية) وعدم حل المسألة الزراعيةء دو في الانقلابات العسكرية 
وصعود السياسة الخطابية التعبوية التي رافقتهاء والتي كا: 
بالعمل على تحرير فلسطين وهاستعادة الكرامة العربية'؛ وترفع أول 

على الحقوق المدنية والسياسية؛ إلى أن تحولت قضية فلسطين في ظل العجز 
ية لأنظمة مستبدة؛ حتى بعد أن توقفت هذه الأنظمة عن محاربة 
أما بالنسبة إلى الأنظمة التي تبنت السلام مع إسرا 
السلام مع إسرائيل الديمقراطيةٌ على عدة مستويات: 


» ققد أعاق 


أدوات قمعية في مواجهة القوى الشعبية الواسعة 
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المعارضة لهذا السلام» وخوفه من أي انتخابات ديمقراطية فعلا حتى لو كانت 
لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات بسبب شعبية الخطاب المعادي 
باكيم Ld‏ 

- تجاهل الأنظمة الغربية الخطوات القمعية إذا كانت في خدمة 


#السلام»: واعتبار السلام مع إسرائيل Gal‏ من حقوق الإنسان والمواطن 


3- التنسيق الأمني مع إسرائيل ذاتها لمواجهة المخاطر المحدقة بالنظام. 
ويبدو أن هذا العنصر يكتسب أهمية Ue‏ في علاقات نظام السيسي بإسرائيل. 
اتفاقيات السلام منذ ثمانينيات القرن الماضي 
مع ربط الجيش المصري بالولابات المتحدة تسليحًا وتدريبًا ثم دخوله مجالي 
التجارة والاقتصاد على pd‏ خلق مصلحة له للإبقاء على الوضع الراهن 
والاستفادة منه» على الرغم من اشتراطات المعونة العسكرية التي من ضمنها 
بنود غير مفغْلة متعلقة بالسيطرة المدنية على القوات المسلحة وحماية حقوق 
الإنسان. 


وفي الحالة المصريةء ترا 


بالنسبة إلى تدتحل الغرب تاريخيًا 
nto‏ أول: رصن tad‏ <رابات الغر 
تأسست في ستينيات القرن الماضي» الذي عرّف لغز 
» كما يأتي: إن ما يواجهه الغرب هو معضلة الاختيار 
ن دعم الحكام م السلطويين ا المثنفين ن الحدائين الذين يريدون 


ليزا أندرسون إلى تعبير مورو 
الأرسط (The Middle Fast Studies‏ 


Association, MESA)‏ إل 


ما أسماه «السياسة الغر 


ذات خطاب معاد اد للإمبرياليقق؛ 


ت التحرر الوطني عالميّاء وتعتبر التحالف الأميركي مع إسرائيل 
diab‏ اح و 


كان حل هذا اللغز سهلا من منظور المحافظين الجددء بعد انهيار 


he Light Shines: Studying Democratization in the (39) 
scessed on 29142019, 


Lisa Anderson, «Scaring WI 
Middle East» nual Review of Political Science. vol. 9 (une 2006), p. 
al: اانا‎ Iy IweZSDi; Morro Berger, The Arab Worl Today (New York 
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المعسكر الاشتراكي 


تراجع الأهمية الاستراتيجية للدول الحليفة 


رھ وراب کے Soe Gm‏ کرای ريل Ve‏ بی Sys shee‏ 
الإرهاب. وقال بوش الابن في خطاب مشهور إن "الاستقرار على المدى 
البعيد لا يمكن أن يكون على حساب الحرية!» في اختلاف واضح مع منطق 
مرحلة الحرب ١‏ فصل فيها الأميركيون والسوفيات الاستقرار 
والحكومات القائمة التي يمكن الاعتماد عليها على القيم التي يدّعون الدفاع 
عنها"“. وبهذا المعنىء بدا المحافظرن الجدد أكثر مبدئية في موقفهم من 
الدكتاتوريات» بما فيها الحليفة. لكن تنظيرهم للتدخل العسكري في العراق 
مبرر واضح وبعد حصار غير مسبوق في مدته وشمولیته» وافتضاح 
ات الإسرائيلية في ذلك» وتعاملهم مع إسرائيل بوصفها ديمقراطية 
حليفة مهددة» وتجاهل سياساتها الاستعمارية وتجاهل قضية الشعب 
الفلسطيني» ساهم كله في تعبئة الرأي العام العربي ضد «نشر الديمقراطية» 
على ظهور الدبابات. ٠‏ 1 


ما لبقت الولايات المتحدة أن تخلّت عن مقاربة المحافظين الجدد. 


واتفق المعارضون للسياسة SYI‏ 
المناطق على أن مصالح الغرب 
ازدياد منسوب التهديد الإسلامي fel‏ 


Anderson, «Searching Where the Lig 
President Bush, Disewsser Fr 

Auniversary of the National Endowment for Democrat 
611/2003, accessed on 2942019, al: hup:'biLIy/2CICqiA 


Ballin, «The Robustness of Authoritarianis în the Middle East» p. 148. 4 


Shines.» pp. 193-194: The White Howse, (40) 


Archives of President George W. Bush, 
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كما حصل في انتخابات السلطة الفلسطينية» وزيادة قوة الإخوان المسلمين في 
لك لاحقًا بعد الثورة المصرية 
موقفًا متسامحًا مع الانقلاب العسكري ios‏ 


الانتخابات المصرية في عام 2005 
فقد اتخذت الإدارة الأميرك 
التواطؤ الكامل. 

إن العامل الدولي هو عنصر بالغ الأهمية في خريطة العالم e‏ العربي 
الاقتصادية والسياسية. فلا توجد علاقات اقتصادية غبر متأثرة بالسياسة 
وبشمل ذلك أهمية المساعدات الخارجية القائمة على الاعتبارات السياسية 
da‏ كما bet lot goes boy‏ باشتاك LW‏ 
والصفقات الاقتصادية ذات الدوافع السياسية. ومن الواضح أن ثمة حرضًا 
على استقرار الأنظمة بغض النظر عن طبيعتهاء على الرغم من إثارة بعض 
القضايا المتعلقة الإنسانء لكنها لا تؤدي إلى ضغط فعلي. فقي ما 
عدا حالات نادرة مثل السويد (وأحيانًا ألمانيا)» لا توجد آلية محاسبة داخلية 
مازمة للحكومات الغربية في برلمانانها عن مصير المساعدات التي تقدّمها 
7 بها الأنظمة موضع التقد 


كأنها خطرات إصلاحيةء حتى لو كانت تجميلية. كما لا يؤثر هذا النقد غالبًا 
في العلاقات الاستراتيجية والأمنية المتعلقة بصفقات 3 oo‏ وتبادل 
المعلومات الاستخبا ول العظمى 
على استقرار الأنظمة كلما كان النظام مهما من ن الناحية ال "ستراتيجبة وقريبًا من 
منابع bill‏ ومحاذيًا لإسرائيل. 


لذلك. فكلما ابتعد Ñh‏ عربي عن المناطق الغنية بالنفط وعن جبهة الصراع 
مع إسرائيل» قلّ احتمال تدخل العوامل الدولية السلبي في عملية الانتقال 
الديمقراطي Le‏ على الاستقرار!. والمثال الأبرز على ذلك هو الحالة 
التونسية حيث ساهمت هامشية تونس الجيوسترانيجية والاقتصادية في تحييد 
العوامل الخارجية السلبية ومن ثم في نجاح الديمفراطية فبها 

شمل الحرص على ار الأنظمة نظامًا مثل نظا افي الذي يحكم 
بلا Ce‏ بالنفطء مع أن القذافي ناصب السياسات الأميركية والأوروبية العداء 
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iy‏ طويلة Lels ely‏ للإرهاب. لكنه بدأ في تعديل سياسته بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي: فقيل في نادي الدول التي يحرص الغرب على علاقات معها 
لأسباب عديدة» مثل الحرص على تدفق النفط ووقف الهجرة غبر الشرعية إل 
أوروبا. وحين وقع Ba‏ دولي في ليبيا بقيا 
تحولت إلى حرب أهلية. وبعد تردد» فضلت بعض الدول 
ل ا الثورة والمجلس الوطني الموقت» ولاسيما أن دولا 

بية صديقة للغرب ساهمت في دعم الثورة لأسباب تتعلق بالعلاقات العربية 
لا تزال الولايات المتحدة نادمة على خطوتها بالتدخل عسكريًا إلى 
حل بعيد لأنها تفضل الاستقرار في Jb‏ القذافي على الفوضى التي PLS‏ 
ولم تقم الولايات المتحدة بعد الحرب بأي خطوة لتعزيز الديمقراطية الوليدة. 
القد انجرّت إلى التدخل ضد النظام الليبي بالقصف من الجوء لكنها أدركت 


بسرعة أن البديل كان عدم الاستقراره وانتشار قوى إسلامية» فتركت الساحة 


اتوء فإنما فرضته ثورة شعبية 


بة أن تساهم في 


2i 


للدول الأوروبية 

بعد الحرب الباردةء تعاملت الولايات المتحدة مع الأنظمة التي اتخذت 
مواقف معادية لها وللسياسات الغربية في المنطقة عموماء مثل النظا 
السوري والليبي» ببراغماتية. ففي غياب الاتحاد السوفياتي أخضعت 


الولايات المنحدة تعاملها مع هذه الأنظمة لقضايا استراتيجية في الإقليم. 
وكانت جاهزة للتنسيق الأمني معها في قضايا الحرب على الإرهاب وغيرهاء 
ولاسيما في الحالات التي بينت هذه الأنظمة فيها للولايات المتحدة أن 


في مراحل معينة مقاومة 


أمام الجهاديين للوصول إلى 
العراق» ودعم بعض الجماعات المسللاح رابت OLY lly u‏ الت 


ترحيبًا بالتعاون مع القذافي في قضايا منع الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط 


Ben Rhodes, The Worl as It Is: A Memoir of the Obama White House (New York: (42) 
Random House, 2018); lettey Goldberg, «Tie Obama Doctrine,» The Atlantic (Apel 2016), accessed 
on 294.2019, at: ip: biLly'2Dby DEY: «Exclusive: President Barack Obama on “Foz News Suny» 
Fax News, 10/2016, ococssed on 29/4/2019, obit y/2Z360dw 
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ومكافحة الإرهاب في أفريا 
ولاسيما بعد احتلال العراق. لكن انولايات المتحدة لم تمانع في سفوط هذه 
الأنظمة عندما تحركت الشعوب ولاحت الفرصة. أما في سورية؛ فقد تفاءلت 
السياسة الأميركية Ll,‏ بالفورة وقدمت بعض 


كما أسلفنا 


ترددت لا 

في المقابل اعتبر الروس الذين دخلوا ب 
استعادة دورهم العالمي من طريق الشرق الأوسطء 
للنفوذ الغربي ونموذجه في الحكم واعتبروا أن هذا في الحقيقة ما جرى في 
شرق أوروبا تحت غطاء موجات الانتقال إلى الديمقراطية» ومنعوا حصوله 
بصعوبة في بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة 


رابعًا: تصدير الأوتوقراطية 


الشيوعية» ما عاد ثمة تموذج عالمي النظام الحكم قابل 
alt‏ الحكم عدا النظام الديمقراطي. اما عاد 
النظامان في روسيا والصين تجسيدًا لأيديولوجيات قابلة للتصدير. ومع 
ذلك» بقيت هاتان الدولتان تخشيان التحولات الديمقراطيةء وتميلان على 
الديماغوجية 


. ة اعتبارات متعلقة بالنفوذ (الاقتصادي في حا 
الصين)ء وأخرى متعلقة بالتنافس الاسترانيجي مع الولايات المتحدة؛ بوجود 
قناعة عميقة بأن أي انتشار للديمتراطية هو تمدد Sa‏ الغربي. وتبنّت 
روسيا رسميًا خطابًا يضع التفاليد والقيم الغربية في مقابل القيم الروسية 
والأوراسية» والليبرالية العابرة للحد 
وصرح الرئيس بوتين بشأن الثورات في العالم العربي وبعض دول أوروبا 
الشرقية قائلا: اكانت هناك سلسلة من الثورات 'الملونة*. ومن الواضح» أن 
شعوب هذه الدول» التي شهدت تلك الحوادث؛ كانت قد اكتفت من الطغيان 


د في مقابل الوطنية والفومية وغيرها. 


والفقر ومن فقدان الأفق. لك هذه المشاعر SEL‏ بخبث» by‏ معايير 
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على هذه الشعوب لا تتلاءم مع طريقتها في الحيا 
ونتيجة لذلك» وبدلا من الديمقراطية والحرية؛ CLE‏ فوضىء واندلع 


في أوكرانيا في عام 12004 حين حاولوا [يقصد Teal‏ الدفع 
بمرشح معيّن إلى الانتخابات الرئاسية [...]. نفهم أن هذه العمليات كانت 


موجهة ضد أوكرانيا إروسيا وضد الاندماج الأوراسي. حدث هذا كله عندما 


كانت روسيا تسعى للدخول في حوار مع زملائنا في الغرب». نلاحظ أن 


بوتین جمع بين lea ober‏ بالصراع على Soll‏ في she‏ يعتبرها 


ا We‏ 
: ) لناحية العلاقة العضوية بين جواهر ثقافية للشعوب وال النظم السياسية 
الملائمة لها. 


مع أن أنظمةٌ مثل النظامين السعودي والإماراتي من جهة؛ والإيراني من جهة 
as el‏ واصلت أثير في محيطهاء ومع أنها تفقد ن 
ثقافة سياسية من نوع معين (شيعية سياسية في حالة J‏ 


لإعاقة تمدد النظام 
الديمقراطي خشية تأثيره فيها. وقامت السعودية بدور حاسم في إعاقة التحول 
الديمقراطي في اليمن بفرض المبادرة الخليجية ومساندة قوى غير ديمقراطية. 
ثم قامت إيران بدور في إعاقة تطبيق مخرجات الحوار الوطني بدعم الحوثيين 
بعد سيطرتهم على صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 620748 وما لبث اليمن أن 

إقليمية ضروس بتدخل سعودي - إماراتي مباشر. كما أن 
الصراع الإيراني - السعودي في العراق في 
بعد LEV‏ سن دعم قوق alee‏ إلى دظم وى ما طفق في UES‏ 


عنها جذريًاء bal‏ لأسباب جيوستراتيجية متعلقة بالنفوذ Wily‏ 


The Kremlin, Address by President of the Russian Federation: Vladimir Putin Addressed (4. 
Stute Duma Deputies, Federation Council Members, Heads of Russian Kegions and Omil Socie 
Representatives in the Kremlin, Moscow, 18312014, accessed on 29142019, at: hups:bit yUSFWps 
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العراقية؛ فهذا الدعم يروم التفوذء ويساهم في التشظي الطائفي وليس في نشر قيم 
المواطنة الديمقراطية. وينطيق الأمر ذاته على لبنان LST‏ 


استخدمت السعودية والإمارات الدعم المالي في ترسيخ نظا vt‏ 


لذ دعم الاستبداد في العالم أشكالًا دولية وإقليمية» علاوة على الدعم 
العسكري والعلاقات التجارية. وفي مقابل to)‏ 
الديمقراطية خار. 


الدراسات في شأن دعم 


لم تحظ فكرة تعزيز الأوتوقراطية من الخارج بالاهتمام 
الكافي”». وظهرت بعض الأدبيات في العقد الأول من هذا القرن تشير إلى أن 


الحكم الاستبدادي أو شبه الاستبدادي في ازدياد وكذلك احتمالات تأثيره دولبًا. 


كاغان“ الذي il‏ بشكل واسع في هذا المجال والذي يشخّص التنافس 
الجيوسياسي بين الأنظمة الديمقراطية وغير الديمفراطية» ولاسيما مع نهاية 
اللديمقراطية الليبرالية من قوى غير ديمقراطية 


الحرب الباردة وصعود منا 


Peer J. Buell, «Promot 
Comparative Evaluation» 
Robert Kagan, The Retr of Hisory and tie End of Dreams (New York: Alied A. (46) 
Kopf, 2008) 
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واستبدادية”. وظهرت دراسات تتناول حالات بعينهاء مثل تلك التي تركز على 

نمو القوة الناعمة للصين ودور نموذجها الاقتصادي السياسي في جذب بعض 
البلدان النامية”"'. وسبق أن BC‏ موضع آخر عدم صحة تزايد جاذية الدول 
السلطوية في معجالات مثل مستوى | (معدل دخل الفرد) ومستوى التعليم 
والخدمات الصحيةء وأن UF‏ منها لا يندرج ضمن الثلاثين دولة الأولى في هذه 
المجالات» عدا الدول المصدرة للنفط Ay‏ تسقط ائمة الدول الثلاثين 
الأولى عند تصنيفها بموجب مستوى التعليم OP‏ 


صدرت eee‏ أخرى تناولت nes‏ روسيا في و آسيا الوسطى 


كل من 0 00 وكذلك دعم جنوب 


أفريقيا لزمبابوي» في صمود الأنظمة السلطوية أمام موجات الدمقرطة في الفترة 
2005-2000 


G7)‏ نشرت مجلة فورين أليرز مقالات كثيرة متشاتمة 


توماس كاروثرز وکل من ريتشاره پونغز وكريستوفر كاروثرز يشير 
all Seal‏ عقر ls Not Dying Farapi‏ و Thorns Cates & Rich! Young,‏ 
‘fs, W201, aces on 291412014, af: aps btI¥2GL1757; Thomas Caters & Christophe‏ 
Carothers, «The One Thing Modem Votes Hate Mest: Charges of Compton are Toppling Leaders at +‏ 
ut: hips:tbit 2K Uta‏ ,291412019 

Nauznen Barma & Ely Ratner, «China's liberal Challenge: The Real Threat Posed by (68) 
China sr Feonomie or Mika i dela» Democracy Joumal of en, Da. 2 all 206 
acesse on 294/209, af iLhyOKMGKM: Carola Meilt (ed), Chinese Soft Pover and 18 
plications for the Uniled Staes: Compton and Cooperation in the Developing World, CSS Repon 
{Washinge, DC: Center for Seate and Intemational Sais, 200), accessed on 2942019, a 
tup bity 205er 


)49 كما بين سابعًا في الجدولين (2-1) و(3-1) في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


‘Thomas Anbrosio, Aurhoritarion Backlash: Russian Resistance to Democratization inthe (30) 
Former Soviet Unan (London New York: Routledge, 2000) 


Steven Levitsky & Lucan A. Way, «intemational Linkage and Demoeraization» Journal (5 1) 
of Democracy, vol. 16, no. 3 (uly 2005), p. 22, accessed on 8312020, al: hui y2v2052D 


لا تفوم دولة جنوب أفريقيا بتصدير الأوتوقراطبة USI‏ تدعم حلفاءها بنض النظر عن طبيعة 
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لم يقترح الاتحاد الأوروبي العضوية على أرمينيا وأوكرانيا وجورجيا 
ومولدافياء بل اقترح عليها رزمة من التسهيلات في قضايا BSI‏ 
المتبادلة وغيرها. لكن روسيا ضغطت على أرمينيا وأوكرانيا لرفض الصفقةء 


وأدى رفض الأخيرة في عام 2013 هذه الصفقة إلى انتفاضة عارمة على 
الحكومة التي قبلت بالضغط الروسيء وردّت روسيا على سقوط الحكومة 
2 


بض القرم واتخاذ إجراءات عدائية على الحدود”*. وما زال الصراع جاريًا 
في أوكرانيا. لقد تفاجأ بيروقراطيو بروكسل في الاتحاد الأوروبي من ردة فعل 
وسيا على الصفقة التي أرادت عقدها مع أوكرانيا ومولدافيا و 
فقد اعتقدوا أن هذه الاتفاقيات تقنية محضة خلافًا لطابع اتفاقيات الناتو 
الجيوستراتيجية الذي جعل العضوية فيه تستغز روسيا. لكن روسيا رأت حتى 
في هذه الصفقات الصغيرة قضية جيوستراتيجية: واعتبرتها تمددًا للغرب في 


babs eal 


أن هذه الاتفاقيات تستفز روسيا Lal‏ 


الحالة السورية ad‏ خصوصًا OY‏ التدخل الروسي فيها كان عسكريًا 
ن هما: الحفاظ على النظام السوري» ومضاعفة 
سي في المنطقة العربية. وكانت راية التدخل الروسي الحفاظ 
على السيادة الوطنية ضد التدخل الغربي الذي يجري من دون إذن الأنظمة 
الاستبدادية المعنية التي ترحب» في المقابل» تله للها lang splay‏ 
جرت الاستعانة بالشرعية الدولية ومفهوم السيادة. وتحت راية الحفاظ على 
السيادة الوطنية» تمرّر العقيدة الدموية القائلة Bf‏ من حق أي نظام أن يفعل بشعبه 
ومواطنيه ما يشاء؛ وأن يستدعي التدخل الأجنبي ضد الانتقال الديمقراطي على 


Ghia Nodia, «External Influence and Democratizstion: The Revenge of 5 
Journal of Democracy, vol. 25, no. 4 (October 2014), p. 140, accessed on 2 


Iy2Ujpdes 
Ibid., p. 146. G3) 
Ibid, p. 148. Ga) 
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نحي يضع موائيق القانون الدولي المتعلقة بحماية سيادة الدول في مواجهة 
مواثيق حقوق الإنسان» ويجعل حتى الجرائم ضد الإنسانية من | 
السيادة. وتبرر بعض الدول حقها على نحو سالب» أي بنقد ازدواجية المعايير 
التي تتيح للدول الكبرى» أو صاحبة الحظوة لديها مثل إسرائيل؛ Ob‏ تخرق ما 
تشاء من المعايير بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 


ازات 


من الأمثلة الدالة على تدخلات الأنظمة غير الديمقراطية في دفاعها عن 
الحكم الاستبدادي؛ أشار بيتر بورنيل إلى منظمة شنغهاي للتعارن (The Shanghai‏ 


(The Commonwealth ورابطة الدول المستقلة‎ «Cooperation Organisation, SCO) 


of Independent States, CIS)‏ - التي تأسست بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» والني 


تضم في عضويتها عددًا من جمهوريات سوفياتية سابقة - وسعيهما إلى الدفاع 
عن الاستبداد من خلال الدعم المتبادل بين هذه الدرلء فضلًا عن دور الصين 
في مساعدة السعودية وفيتنام في حجب المواقع الإلكترونية التي لا ترغب في أن 
يقرأها La gibla‏ وقامت الصين وروسيا بعرض المساعدة على السعودية 
بعد أزمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي (في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 
تشرين الأول/ أكتو 2018« وذلك من خلال التسليح و: العلاقات ا 
كانت الحملة على الممارسات السعودية في ما يتعلن بحقوق الإنسان في 
أوجها في الغرب» والتي لم تؤثر في دعم إدار: 


ترى جيا نوديا أن الأنظمة السلطوية بأنواعها هي غالبًا أنظمة تقرم 
على بنى محلية ذات تقاليد طويلة» في حين أن الديمقراطية هي الظاهرة 
الجديدة بالنسبة إلى البنى المحليةء وهي التي قد تحناج إلى JEE‏ 


Purnell» $ Gs) 
Hony Foy, «essa Saudi Arabia Rapprochement Reshapes More than the Ol Market» (56) 
nancial Times, 30/102018, aeessed on 6/5/2019, at: hups:ifon.com2JToubb; Richard Hall, «Jamal 
Khushoggt: Russia Refuses lo Criticise Saudi Arabis in Wake of Journalists Munder,» Independent 
23102018, accessed on 6'52019,a-hepsind pr 2DRHICG: «Patin Says Cant Justity Spoiling Sandi 
Ties over Khashoggi Affair» Rewers, 18/10/2018, accessed on 6512019, at: hlips-treut st 2Ln TTC: 
MBS to Visit Chim Seting ‘Greate Development of Sino-Saudi Relaions'» The New Arab, 
152/2019, accessed on 62019, at: hoo:/bit I2WpxM3z: Michael Standaert, «Saudi Arabia Strikes 
مااع‎ China Deal.» 41 Jazeera, 22/2/2019, accessed on 6/52019, at: brpsbitly/2G2STEe 
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المساعدتهاء خصوسًا أن إنشاءها يجري ني SHS‏ محلية. وفي ال 
الهجينة غالبًا ما يكون العنصر السلطوي تعبيرًا عن عادات قديمة قائمة قد 
تتغير بشكل سطحي» YS‏ تبقى كامنة إلى أن Geb died‏ وعادات 
راطية جديدة. لا يوجد عنصر قيمي كوني في السلطويةة 


ومن الصعب نشر السلطرية Gole‏ أما المصطلحات مثل الفيم الآسيوية 
والإسلام السياسي فتختص بدبانات في مناطق معينة وليست Halle‏ 


رالحرية وغيرهما. مع ذلك ارتبط 


OP‏ هذا صحیح؛ لکن عقيدة بوتين 
Rael‏ مرا tse‏ :ني تجاوز المحلية إلى طرح عالمي سا الب لا يتضمن 
بعينهء لكنه يلائم الأنظمة السلطو 6 ويتضمن اتبيه من الفوضى 
والتحذير من التخلي عن النظام القائم والقيم المحلية لمصلحة الديمقراطية 
الليبرالية التي توسم بأنها غربية. أصبحت هذه الديماغوجيا هي العنصر 
النظام مقابل الفرضىء والقبم الجما 
المحلية الجماعية مقابل الفردانية الليبرالية الغربية. 


السيادة الوطنية بوصفها مبدأ يتفوق على أي مبدأ آخر في السياسة الدولية. 
وتقلّص مفهوم السيادة من سيادة الدولة بما فيها الشعب ليقتصر على سيادة 
النظام الحاكم» بما يشمل حرية النصرف الكاملة لأي نظام مع شعبه باعتبارها 
تعبيرًا عن السيادة. فشعبه هو شأنه؛ أما التدخل الخارجي فيتاح إذا طلبه النظام 
الشرعيء آلا وهو النظام القائم والممارس للسيادة بحسب تعريفهم. كما أصبح 
نموذج بوتين في الحكم الفردي السلطوي بغطاء انتخا 
الرئيس المحاط بدخبة أمنية والقادر على قمع معارضيه 
بأدوات الدولةء نموذجًا جذابًا لأنظمة الاستبدادء وحتى لبعض القادة المنتخبين 


وتوسيع صلاحيات 


Nye اقتصادية‎ 


Nodia. p. M2 Gr 


404 


في أنظمة ديمقراطية ناشئة حديثًا والطامحين إلى المزيد 
وجودهم فيها. 


أتفق مع بلاتئر ني أن مصير انتصار الديمقراطية على المستوى العالمي 

له علافة in‏ الصين وروسيا لها بسبب تأثيرهما في آسيا رشرق Tos‏ 
فإذا لم Las‏ الديمقراطية فقد تكون روسيا ظض هما Leda Jy‏ 
المقبلة المعادية للديمقراطية 
صحيح أن الحركات الإسلا 
في مراجهة الاستبداد» لكن هذا ليس إشكالا عالميًا بل إنه مقصور على 
ode‏ الدول ذات الأغلبية المسلمة. كما أنه متغير ومتبدل فيها. لكن الصين 
وروسيا هما القادرتان على طرح نموذج عالمي بديل من الديمقراطية. لكنه 
ما برح قاصرًا حتى اللحظة لأنه يتجسد بالجمع بين الرأسمالية والمجتمع 
الاستهلاكي والسلطوية القائمة على أيديولوجيا انقلبت فيها السيادة 
الرطنية إلى ميدأ رالية. ليس هذا نظام حكم للتصديرء وما زان 
أربابه مضطرين إلى استخدام أداة سالبة هي التحذير من الفوضى واعتبار 
الديمقراطية الليبرالية نبنة غريبة. لكن لن تنتصر الديمقراطية في ال 


لبس أيديولوجية الحركات الإسلامية 


وتستقر إذا لم تنتصر فيهما 


ما عاد ممكنًا تجاهل de‏ الشعبوية السياسية اليمينية القومية المعادية 
OPE,‏ الذي شهدته الولايات المتحد 


أوروبا عشية اتاب 


سياسات الهوية رالسياسات الثقافوية BAN)‏ 


ثقة الأنظمة الاستبدادية بنفسها في المشر شرق؛ ولاسيما أن 


Mare F. Platner, «The Democratic Momen» in: Larry Diamond & Mare F Plat 
(ts), The Global Rewrgerce of Democracy, 1 cd. (Baltimore, MD/London: T 
Univenily Pras, 1096) p. 46. 


اب لمناقشة موضوع الشعبوية من جهةء وانتشار الأنكار عن 
فقدان الديمقراطبة الليبرالبة جاذيتهاء ولذلك خصصت لها OS‏ أصغر حجمًا من هذا الكتاب. يُنظر 
في الإجابة عن سؤال ما الشعبويا 
السياسات: 2019). 


(الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
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الديمقراطية تشهد أزمة في elad‏ وهذه القوى نستخدم بعض مفردات 
الأنظمة الاستبدادية العربية الأثير: 


)60( متلاء وصل الأمر إلى أن يداقع السيسي عن تطبيق عقوبة الإعدام في حق معارة 
باسيين في بلاده بزعمه أن حكم الإعدام هو من #ثقافة المنطتة العربية". ففي رذه على سؤال 
أوضاع حقوق الإنسان في مصر. في plt‏ فاعليات Sal‏ العربية الأرروبية المتعقدة في مديئة شرم 
الشيخ» قال السيسي إن *الأولوية في البلدان الأرروبية تتمثل في تحقيق الرفاهية لمواطيهاء لاف 
للأولويات في المنطقة العر في الحفاظ على الدولة من السقوط والانهيار والخراب» كما 

بن في دول كثيرة مجاورة ثناه. وأضاف: gaily‏ تتحدثون عن عقوبة الإعدام وتقدر ذلك. لكن أرجو 
8 مواطن بعمل إرهابى؛ تطالب أسرته بالقصاص له ولو طالبتا الدول 
الأوروبية أن تراجع نفسها وتراجع عقوبة الإعدام لديهاء فهذا يعني أننا غير متفهمين للرضع في أورويا». 
واستطرد بالقول: «أنتم مش ها تعلمونا إنسانينناء فلدينا إنسانيتنا وأخلافياتنا كما لدیکې وعليكم أن 


موها كما تحترمها لديكمف 
إنسائيتكم٠»‏ العربي الجديد 2019/2/25 شرهد في 4/29/ 2019ء في: 127100 SIL‏ 
aly‏ كان بشار الأسد فد صرّح؛ في مقابلة له في مطلع عام 2011 لصحيفة وول ستريت جورنال أن 
الطريقة التي يُنظر بها إلى الاصلاح مختلفة عن طريقة الغرب: مضيقًا أن المشكلة مع الغرب أنهم 
bl jas‏ إذ كنت pata‏ تحر ديعت رفك فإن أول أمر 

تقوم باصدار القرار. هذه ليست ديمقراطيتي 


«السيسي مدافمًا عن عقوبة الإعدام: لدينا إنسائيتنا ولكم 


مشتلفة لخلق الديمقر The Mall Sit : fal ALI‏ لف with Syrian President Bastar‏ مت 
Journal, 9/1/2011, accessed on 29/42019, at: https Hon vsj.comKKK2LO‏ 
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الفصل الثاني عشر 
عن الثقافة السياسية والانتقال إلى الديمقراطية 


في أنه لم تثبت ثقافة شعب ما ونظام الحكم الديمقراطي. 
وفي أن الأعراف المنموضعة في المؤسسات لا تعني أنّ الأعراف سبقت 
المؤسسات تاربخيًاء بل هي نتاج لها LAN‏ وفي أن الحديث يكون عن الثقافة 
dled‏ وفي أنه لا توجد ثقافة سياسية متجانسة 
لشعب بأكمله. في أهمية بة في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وفي 
تعريف الحد الأدنى المطلوب توافره في ثقافة النخب السياسية الفاعلة في 
مرحلة الانتقال الأولى والثانبة؛ وفي مرحلة ترسيخ الديمقراطية. في عدم 
إمكانية نشوء BW‏ جماهيرية ديمقراطية في JB‏ الاستبداد وفي عدم جواز 
إهمال ثقافة الجماهير أو التقليل من أهميتها في مرحلة حق الاقتراع العام 
وانتشار وسائل الاتصال والتواصل. 

تستند الثقافة السياسية السائدة إلى ما أسماه توكشيل عادات الشعب وأعرافه 
Mores)‏ وهي «الحالة الأخلاقية والفكرية للشعب كله" أو ما أسماه «عادات 


Alexis ند‎ ‘ocqueill, Democracy in America, Eduardo Nola (ed), James T. Sb (1) 
(ans), vol. 1 (Indianapolis Libery Tund, 2012). pp. 466-467. 

في ترجمة أخرى AS‏ توكفيل التي اقتبسها دال في كتابه الديمقراطية وثُقٌادهاء جاءت عيارة 
عزفها على أنها «السمات الفكرية والأغلاة الاجتماعي في Was‏ 
wo the word manner, namely, tear‏ يح أ which‏ ید the reader ofthe gone‏ مط ف 
the mon and intelectual charackeisics of social man taken collectively» in: Alexin de Tocqueville,‏ 
Democracy im America, vol. | (New Yorke Schocken Boks, 1961) p. 372‏ 
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القلوب والعقول». إنها ليست الأخلاق بما هي مثل عليا أو قيم ما يؤمن بها 
الفرد أو يكفر بهاء وتوجهه في التمييز بين الخير والشر» بل الأخلاق السائدة في 
المجتمع التي تعيد إنتاج اللائق وغير اللائق» والقبيح والحسن» والمتموضعة 
إنتاج الجماعة أو 

te 


في العلاقات الاجتماعية والمؤسساتء ومن خلال 
المج « أو ما أسماه هيغل siulichkei)‏ 
الثقافة السياسية من المعايير الاجتماعية السائدة بشأن القضايا العامة وأب 
بمعارف الناس وآرائهم عن الدولة والسلطة 
والولاء والحقوق والواجبات وغيرها. 

إن التعامل مع المؤسسات السياسية والاجتماعية القائمة بوصفها BET‏ 
اجتما 


ها من (Moralit)‏ و 


نراتبية الاجتماعية والسياسية 


ية أو أعرافًا متموضعة لا يعني أن الأخلاق هي السبب» والمؤسسات 
أو أنها سبقتها زمنيًا 

من الصعب تحديد أي منهاء وأي poke‏ فيهاء ذات علاقة مباشرة بالسلوك 
السياسي بما يساند أو يعرقل نظام الحكم الديمقراطي. Ean a‏ 
احترام حقوق الفرد وحرياته. لكن ربما يكون سلوك حمّلة هذه القيم في الو 
ذاته معارضًا للسلطوية ومؤيدًا للتعددية وداعمًا للانتقال الديمقراطي ee‏ 
أخرى غير احترام حقوق الفرد وحرياته. وقد يؤيدون السلطو 


هي الت 


التي تحمي الحقوق رالحريات WY‏ قوائين» 
وليس لأنهم يؤيدون القيم التي تقوم عليهاء وقد لا يطيعونها أو يعارضونها 
بتصرفاتهم. وحينها تطرح الأسئلة: هل هم أقلية أم أكثرية؟ وما وزنهم في 
الحالتين؟ وهل تأثيرهم في النظام الديمقراطي أكبر من تأثرهم به؟ وهذا مثال 
عديدة للموضوعات التي يمكر 


ينتشر في بحوث الديمقراطية عمومًا 
)2( تجريد من Sine‏ الألمانية وتعني Mores)‏ بالإنكليزية. 
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الاقتصادي وارتفاع مستوى التعليم من جهة؛ ونشوء ثقافة ديمقراطية من جهة 
أخرى. فغالبًا ما ينقاطع نقاد نظرية التحديث المحافظون القائلون بضرورة توافر 
الثقافة السياسية الديمقراطية مع أولئك الذين يقاربونها بوصفها مكونًا جوهريًا 
hs Be‏ بدي أو إثنية معينة 


متزلة. لكن التحديث في رأ 


اعل باستمرار | 


بشكل حاسم السلوكيات تجاه طبيعة السلطة. والحقيقة أن الخضوع للأعلى 
متزلة لا يعتمد على قبول شبه غريزي فحسب» بل على القمع الجسدي و 
LAT‏ وعلى فوة السلطة وهيبنهاء وعلى مؤسسات (نسميها في عصرنا تقل 
تجمع بين الحماية والولاء ولا تتيح للفرد اخ الآخرء وعلى 
تنشرها هذه المؤسسات. كما أن التحديث من دون مؤسسات ديمقراطية Spry‏ 
الفرد إلى مواطن قد يذرر الأفراد (أو يذرر المجتمع إلى عائلات نواة) ويجعلهم 
أكثر قابلية للخضوع؛ إما بوصول قمع الدولة الحديثة ورقابتها إلى الفرد والعائلة 
النواة مباشرة» وإما بإحلال انتماءات جد 
الها محل البنى ال 
فق الكثير من المحللين» يمكن أن تؤثر الثقافة السائدة عمومًاء أي ثقافة 
شعب بأكمله؛ مباشرة في مساندة الديمفراطيةء أو عرقلتها. وهذا ما لا أتفق 
معه لأسباب خمسة: 1. لا يحمل شعب بأكمله ثقافة سياسية واحدة متجانسة. 
2. مسألة ربط طبيمة نظام الحكم بالثقافة تفسيرية محضةء فمن الصعب إثبات 


bel تان‎ 


وأيديولوجبات تساهم في امتثال الفرد 


القديمة. 


Lucian W. Pye, «Political Science und the Crisis of Aulhuciaranismy American Poti (3) 
Science Review, vol. 84, no. | (March 1990), p 9, accessed on 28/2020, at: hep ليد تايا‎ 
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وجود BE‏ سببية واضحة هنا. وما يجري عادة هو ربط نظام حكم قائم 
قائمة بأدوات تأويلية في طبيعتهاء وليس بروابط سيبية. 3 po‏ هذ( tlh‏ 
من دون أن يفصح؛ ٠‏ مشاركة للشعب في السياسة. Bley‏ ما أقصي الشعب 
اعية تنظم علاقات الناس ضمن 
الفرد والجماعة بالدولة الحدبلة 
be CLG‏ تفرضها الدولة وتحدد قواعدها إذا حصل التلاقي المباشر بينهماء 
مع تسجيل Bis‏ مفاده أنه في حالة ضعف الدولة الحديثة وقوة مؤسسات 
المجتمع: ولاسيما المؤسسات 
5. لایمکن ن فهم تأثير قيم وأعراف اجتماعية pole iad‏ مكوّنة سیا 
في السلوك السياسي» إلا من خلال تفاعلها مع الظروف والمصالح ومع سستوى 
الوعي القائم أيضًا 

مثلاء يشدد كثير من الباحثين على أن قيمًا مثل الطاعة والولاء تقود إلى 
السكون السياسي وحتى إلى الاستكانة السياسية. لكن» إذا كان احترام التراتبية 
القيمة المهمة في حالة الطاعةء فهذه تدفع إلى تنفيذ 
| الأوامر في داخل 
للتراتيبة المؤسسية وعدم الامتغال لقرا ارات الأغلية المصوغة في غوائين مشلا لا 


امر نظام استبدادي» 


متمرد على الاستبداد. كما أن انعدام أي احترام 


الأعراف 
وحدة البنى الجمعية والتقاليد والثنًا 
الطاعة شيمة في سياق التراتبية العسكريةء أما إذا فرضت التراتبية العسكرية 
على المجتمع فتصبح الطاعة المفروضة والقابلية الفائمة للطاعة سندًا للنظام 
. وليس الأمر الحاسم وجود اثقافة Melb‏ من عدمهاء بل توافر مناخ 
والتعبير من عدمه في المجال العمومي. 

أما عزة النفس والكبرياء التي لا تقبل الطاعة غير المشروطة فهي غالبًا 
اشيم يُعتد بهاء وقد تدقع إلى ENA‏ الاستبداد (وقد تتوافر لدى ا من 
المستبدين أنفسهم)؛ لک ورة إلى دعم الديمقراطية. صحيح 
إلى الرفض والتمرد» لكنهاء من ناحية أخرى؛ معرضة للاحتواء 


OLR‏ من إدارة دولة أو مجتمع. أما حالة الطاعة بموج 


فليست مسألة ثقافية: بل هي 


أنها ربما 5 
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من خلال مراسم الاحترام ومنح حاملها المكانة والجاه. أما التسامح والتشدد 
فقد يعنيان أمورًا مختلفة؛ OY‏ التسامح داخل جماعة أهلية (نحن)» تشكل 
مرجعية أخلاقية (عائلة» قبيلة» طائفة دينية» حزب سياسي» قومية | 


dewi 


الآخر ola‏ مع من هم خارجها. أما المطلوب لاحترام 
التعددية الديمقراطية وإدارة الاختلافات فهو نوع من ال (نحن) تشمل مجمل 
المواطنين على مختلف أحزابهم ودياناتهم وإثنياتهم. وهذا النوع من التسامح 


وقد يكون الو 


يمكن أن تتحلى به وبغيره نخب أخلاقية تحترم 
حقوق الإنسان في جميع الظروفء لكنه لا يروج ليصبح ثقافة عامة قبل نشوء 
المواطنة الديمقراطية ذاتها. وربما تكون الشعوب التي تتقاطع نخبها السياسية 


بق الاختلاف وغيرها من 


ونخبها الأخلاقية محظوظة 


ببني المناصرون لحقوق الإنسان آمالهم على توسيع هذه ال انحن» لتشمل 
يتعلق الأمر بالحساسية تجاه المس بحقرق أكثر عمومية من 
الحقوق المدنية والسياسية: والتي يستحقها الإنسان بوصفه إنسانًا. وهي لا تعتمد 
في ذلك على ثقافة إنسانية يتحلى بها جميع tll‏ بل يحثون الدول على زرع 
هذه الثقافة من خلال صوغها في المواثيق الدولية وإعلان الالتزام بهذه Si gall‏ 
وإدانة عدم الالتزام بهاء وإقامة منظمات دولية ومحلية على أساسهاء والتثقيف 
pgi‏ التربية والتعليم» والنشر عبر وسائل الاتصال وغيرهاء 


MSA‏ ا ديمقراطية. لكن 
للأسف UE‏ ما بحيد نقاد الثقافة العربية عن هذه المعارك إلى تحميلها 
مسؤولية غياب الديمقراطية 


نشر إدوارد بانفيلد دراسته الميدانية التي سبق أن كرت في هذا ASI‏ عن 
الأخلاق في قرية فقيرة في جنوب إيطاليا في عام 1958 مع ازدهار هذا النوع 
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من الدراسات الذي يقارن ما يعده أخلاقيات المجتمعات «المتقدمة» وثقافتها. 
مع أخلاقيات المجتمعات المتخلفة! و: اء باعتبار الفوارق المستنتجة 

للتخلف. والمدهش في الدراسة SY‏ نيرة التي 5 
هتتنغتون أنها تنقط سلوكبات الإيطاليين الجنوبيين الفقراء بناء على قاعدتي 
سريان المعايير الأخلاقية في داخل العائلة الصغيرة فحسب دون خارجهاء وعدم 
الثقة بالآخرين. فكل فرد يعتقد أن الفرد الآخر يعمل من أجل مصلحته وحده 
وفق القاعدتين نفسيهما وبنعدم أي تصور للصالح العام ولا ثفة بالسياسيين 
لأنهم» وفق هذا "الإيثوس!» مثل الآخرين يعملون لمصلحتهم الشخصية. ولا 
الدولة 


وجود لمجال عمومي إلا المفروض من خارج المجتمع | 


أو الكنيسة 


ويعرقل هذا النوع من الأخلاقيات الت 
والاتحادات والروابط التي اعتبرحا توكفيل فن الديمقراطية وحجر الزاوية فيهاء 
كما يعيق النهوض بالمجتمع عمومًا. وإذا افترضنا صحة ملاحظات هذا الباحث 
الميدانية وتلك المستنتجة من المقابلات التي أجراهاء يُسأل السؤال: هل يمكن أن 
AE‏ الحداثة والتحديث على مجتمع صغير في الريف أصلًا؟ وهل يمكن تخيل 
تعوّد مثل هذا المجتمع على الثقة بالسياسة والسياسيين بناء على السياسة البلدية 
ال fo‏ اة 
الديمقراطية فيهما؟ وهل يمكن أن s‏ يثق المجتمع بالنظام وعلاقته بالسياسيم: إذالم 

تفرض عليهم سيادة القانون» وإذا لم يحاكم أولئك السياسيون في حالات الفساد؟ 
جوابنا عن هذه الأسئلة هو بالنفي؛ ولا معنى لاستنتاج احتمالات الحداثةء فضلًا 
عن الديمقراطية؛ من دراسة أنماط السلوك في قرية فقيرة. ولهذا لا يجد الباحث 
Lola‏ من مخاطبة الدولة لتقوم بمهام التحديث في هذه القرية وتغيير الظروف 
نراطيات كلها 
مؤسسات ديمقر a‏ غاي ae‏ الوطني على الرغم من صمود أشكال من 
ونفوذ الزعامات المحلية. 


المحلية وحدهاء ومن دون ربطه بالدولة والمجتمع 


التي أدت إلى نشوء هذه القواعد السلوكية. لقد عرفت الدي 


Edward C. Banfidd, The Mora! Basis af a Backward ببساعمة‎ (New York: Free Press 1967 (4) 
[1958), pp. 83-101 
Ibid, pp. 158-159. o 
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سبب «الاستعصاء الديمقراطي» عربيّاء فتجده في التراث المترسب في العفلية 


«العنف سيد OLA KT‏ أو في ترسب «العقلية السلطانيةف» 


أي تلك التي نشأت في العهود السلطانية المديدة في ثقافة الأفراد أو في 
وهذه الأمور كلهاء من منظور هذه الأدبيات غالا ما جنب 
ام الحاكم في بلدانهم والانتقال إلى الديمقراطية» 
إما غير قابلة للتغييرء وإما يشترط أن تتغير كي يكون في الإمكان التخلص من 
الاستبداد والانتقال إلى الديمقراطية». 


لا أعتقد أن دولة واحدة من الديمقراطيات ال 
الاجتماعية والنظام الأبوي قبل نشوء الدبمقراطية: ومع ذلك 

j‏ الحضاري للمجتمع العربي في نهاية الفرن 
العشرين "1 من تقول إن مشكلة كامنة 8 


اريخية تخلصت من 


قواه ويدخل ثانية في مجرى التاريخ فلا بد له من القيام بعملية نقد حضاري 


(6) فؤاد إسحق الخوري؛ الذهنية العربية: العنف سيد الأحكام (بيروت/ لتدن: دار الساقي 
1993( 

)7( محمد حافظ يعقوب» العطب والدلالة: في الثقافة والانسداد الدبمقراطي (رام الله: المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 1997( ص 145-132 
gst‏ هنا mee è‏ لر sap)‏ س السلطانية بوصفها 
ترا تخد في الث 


Be Ee hago aie 


(1999 iy allie goles 


okay‏ من خلق وعي ذاتي مستقل واستعادة العفلانية ABUN‏ وتتلخص 
مداخلته في تفكيك هذا الوعي إلى جزأين هما: أولاء الوعي ب «هيمنة الأبرية 
في 1 المجتمع العربي المعاصرة9. GE‏ الوصول إلى «سبل استتصالها 
1 ابي مفهوم السلطة الأبرية ليجعلها تعره 
عمومًا. إِذا يعرنها بما هي «السلطة ١‏ 


i‏ الحضارة 
ار 


: شرة في tall‏ الاجتماعية 
المتمثلة بالتموذج الأبوي والنابعة منه والمتجسدة في علاقات المجتمع 
وحضارته ككل" أما الحلول التي يقترحها فتتلخص في مفهوم الوعي الناقد 
a‏ من أجل الخلاص من قبضة الأبو وم الفكر النقدي 
على مجموعة من القيم أهمها «الحرية والمساواةا» وطرح «الديمفراطية على 
صعيد الفكر وعلى صعيد الممارسة السياسية والاجتماعية في i‏ فكيف يمكن 


ممارستها سياسبًا واجتماعيًا من دون نظام ديمقراطي؟ أليس هذا دورًا منطقيًا؟ 


لا يرى شرابي مغالطة هنا. فالحرية التي يوفرها النظام الديمقراطي 
إذا لم تتحقق في أسلوب الفكر الدينقراطي» لن تتجسد في أسلوب 
النشاط السياسي - الاجتماعي. فكما أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الحرية 
والديمقراطبة على صعيد الممارسة تكمن في نبذ الشمولية والفوقية الأبرية 
السلطوية» فإن تحقيق الحرية على الصعيد الفكري يتركز في الانفتاح الفكري 
وفي التعددية الفكربة”'. ولا شك في أن هذه مهمات فكرية وا 1 
مثقف ديمقراطي في مجتمعه» ولا سيما في الصراع الفكى 
النخب السباسية والثقافية. 


ابي لا يكتفي بطلب كل ما تحقق بعد نشوء الديمقراط 
sl 7‏ لاعف خوط ليا بل إنه يطلب حتى تغيبر اللغة التي يعتبرها 
أبوية سلطوية؛ لنصل في النهاية إلى أنه لا يقصد حتى الديمقراطية oll‏ 


(9) المرجع erent‏ 10 
)10( المرجع تفس ص 11 
(15) المرجع نفسه. 

(12) المرجع تقس 

)13( المرجع نفس ص 17-16 
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؛ أي «النظام الد 


ia! اطي‎ 


بل تلك التي يهدف إليها «الوعي 


البديل للنظام البرلماني الشكلي الذي مارسته وما زالت تمارسه بشكل 


ذلك باعتماد الديمقراطية المحلية المباشرة 
Gut‏ الإعادة بناء المجتمع المدني وممارسة الحقوق السياسية والمدنية من 
قبل جميع المواطنين OP SLAY‏ المشكلة هنا GF‏ العديد من المثقفير 
والباحثين تنافسوا في ged‏ العطوب الثقافية ونسبتها إلى التراث والب 
الاجتماعية من زوايا نظر مختلفة. وقذم بعضهم طروحات مفيدة من دون 


مشوّه بعض الأنظمة العربية 


شك» لكن من دون إسهام حقيقي في فهم دور السلطوية المعاصرة في الدولة 
الحديثة في المجتمع وثقافته. وبتجنب طرح مسألة نظام الحكم ومواجهتها 
في دول بعبنها. 

من ناحية أخرى؛ نجد OT‏ مفكرًا تحديثيًا بنيويًا مثل مور عالج مسارات نشوء 
الأنظمة السياسية المعاصرة من دون الحاجة إلى مكوّن الثقافة أر الخصوصية 


الثقافية لكل شعب في نموذجه» فشرح الفارق أ 
المؤدية إلى الأنظمة المختلفة الفاشيّة الشمولية والسلطوية والديمقراطية بناء على 
طبيعة العلاقات الزراعية القائمة في كل بلد بين الإقطاعيين والفلاحين» وليس 
على الثقافة السائدة في آي بلد من البلدان. فهر رآى أن التفسير الثقافي يقود في 
النهاية إلى مغالطة CP So‏ أو دورء ذلك أن الثقافة السائدة تننج النظام السياسي 
بموجب هذا التفسيرء لكن النظام السياسي ينتج ثقافته التي تكزس هيمنته. ولهذاء 
Bole ite ie‏ كلب Sy peal‏ > 
الشعوب في البلدان التي يتطرّق إليها. 


تفسير أي نظام حكم بموجب ثفافة أحد 


في أثناء مناقشته الحرب الأهلية Bly ES eI‏ مور على نسبية التفسير 
الاقتصادي؛ مع أن وجود نظامين اقتصاديين مختلفين بين الشمال والجنوب هو 
افتين مختلفتين» وإلى نشوء حالة من عدم الثقة بين أصحاب قيم 


الذي أدى إلى 


99 المرجع نفسه. ص‎ (14) 
Harnngton Moore Jr, Socia! Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant (18) 

in the Mating of the Modern Word, with a new foreword by Edward Friedman & lames C. Seoll 
(Boston, MA: Bescon Press, 1993 [1966], p. 486 
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أخلافية مختلفةء وهذا مهم أيضًا من زاوية معالجتنا للثقافة السياسية"". فالحرب 
مهم ن زاويا thy‏ 2 


الأهلية التي دارت حول قضية ذات بعد قيمي وثقافي خطيرء أي قضية العبودية 


وقعت بير كان لى أو ai‏ له اتا 


te ركاذ‎ 


الجنوب وتغيرت ثقافته ت 
وفرض المساواة القانونية بين المواطنين» ما أثبت أمرًا آخر 5 هو أن سياسات 
الحكومة وفوانينها والظروف التي تخلقها تؤثر جذريًا في الثقافة السياسية 
إن تفسير توكقيل» غير المتخصص بالعلوم الاجتماعية والذي لا بت 

نظرية بعينهاء ولا يفصل العوامل الاقتصادية والاجتماعبة عن الثقافية: للفارق 
شمال الولايات المتحدة وجنوبها هو تفسير AT‏ شمولًا من تفسير 
المتخصص op‏ فمن الناحية dele!‏ يرى توكثيل أن مستوطني نيو 
إنكلاند (New England)‏ في النصف ال 
Blab st‏ 
عمومًا من أوساط الطبقة الوسطى المتعلمين: أي إنه جمع بين ثقافة هذا القطاع 
الاجتماعي وموقعه LO Ail‏ 


أول من الفرن السابع عشر جاءوا من 


كير واجتذبوا أمثالهم لاحقًا وتحثر معتنقو هذا المذهب 


أما مواطنو الجنوب الذين سبقوهم إلى فيرجينيا (بدةا من عام 1607) 
فجاءرا من أوساط متنوعةء غالبًا من درن موارد افتصاديةء ولا تجمعهم آداب 
سلوك بل جمعهم البحث عن الذهب في البداية feal te‏ نظام ‘el‏ 
اعي ثقافي كبيرء لخصّه توكقيل Sy‏ 
على الامتيازات الطبقية وضيق الأفق والكسل والغرور. و 
باجتماع ما أسماه «الشخصية الإنكليزية؛ مع الأعراف وا 


Ibid, pp. 117-118. ao 
Tocqueville, Democracy in America (2012), pp. 53-54, $961 an 
Ibid. n 52 aa) 


لم يكن المستوطنون الذين وصلوا إلن المنطقة المسماة ÓN‏ نيو 
إنكلاند في عام 1620 مدفوعين بالبحث عن الذهب» ولا كانوا أفرادًا 
مغامرين» بل هاجروا من موطنهم مع عائلاتهم bee‏ عن حرية العبادة بعيدًا 
عن الملاحقة والإملاء الديني. cahy‏ بعض مناطقهم لاحقًا نوعًا من 
الإدارة السياسية الذاتي 


وتمكنوا من إدارة شؤونهم على نحو ديمقراطي. 
ويؤكد LSS‏ درجة التجانس UW‏ بينهم من ناحية GU‏ والثقافة 
والمذهب الديني Sally‏ في بناء مجتمع أفضل”". كان هذاء وفق توكفبل» 
النموذج النواة للديمقراطية الأميركية الذي توسّع وانتشر LEY‏ المهم أن 
المستوطنين في الشمال والجنوب كانوا إنكليرًا يتحدّرون عمليًا من البيئة 
الحضارية والثقافية نفسهاء لكنهم هاجروا لغايات مختلفة» وأنشأوا نظامين 
اقتصاديين مختلفين تماما tly‏ من البيئة BL,‏ وهذان 
äi‏ السيا 


ية والأعراف السائدة. من 
المستوطنين حدّدها الموقع الاجتماعي 
والمذهبء ولاحقًا تفاعلت هي ذانها مع الظروف في المنطقة التي وصلوا 
إليها من ناحية نمط الإنتاج الذي تم تبثيه. لا يمكن الفصل بين الخلفية 
الثقافية والموقع الاجتماعي والسلوك في كيفية التعامل مع الواقع» والواقع 
ذاته» حين نبحث في نتيجة تفاعل هذه العناصر جميمًا. ولا يكفي تحديد 
الحضارة أر الثقافة التي يتحدر منها مجمرع الفاعلين لاشتقاق سلوكهم 
السياسي 


كتنب ge‏ في نقده ما يمكن اعتباره النظرية السلوكية من دون أن يسميهاء 
أن البشر أفرادًا وجماعاتٍ لا a Ju‏ الواقع مثا 4 العنا aot‏ 
أن البشر أفراا وجماعاتٍ لا يتفاعلون مع الواقع متلما تتفاعل العناصر الكيماتية 
لك فإن مثل هذه التفاعلات لا تتكرّر بموجب 


في أنبوب الاختبار. وا 
ات وسيطة» يصفها ب «فلتره بين الأشخاص والواقع 
الموضوعي يتكوّن من عناصر عديدة مثل الاحتياجاث والتوقعات والأفكار 


المستمدة LL‏ من الثقافة. رهذا ال «فلتر؛ يُُحْفي أجزاء م 


معادلات» نثمة 


Ibid, p58, ay 
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الواقع الموضوعي als‏ أخرى» ومن ثم تتغير سلوكيات البشر تجاه الو 


نفسهاء ولا تبدو مثل تفاعلات كيمائية9©. 


افة السياسية على مستوى أكثر تفصيلًا وفترات j‏ 
ومناطق أصغر مما في بحث مور للمسارات التاريخية الطويلةء كما في مرحلة 
الانتقال إلى الديمقراطية وفي مرحلة ترسيخ الديمراطية» مع التسليم بأنها 

ض النظر عن عوامل نشونها. وشرط ذلك أن نحدد مفهوم 


تبرز أهمية | 


الثقافة السياسية ونقيّده بسياقات وشروط تاريخية» وإلا فسوف تصبح المقاربة 
على الأقل وسيلة لتجنب نقد 


العرب وغير الغرب النين 


من منطلق الثقافة السياسية مبررًا للاستبدادء أو 


الاستبدادء كما في 


بار إلى لوس الغا الت ني يلاد بود توا ا ایی 
من الواضح والبديهي بالنسبة إليّ أن لا معنى 
من جوهر مزعوم للديانات والحضارات» 
وإذا لم يلحظ الباحث تاريخيتهاء وتغبرها وتبذلهاء وتأثّرها بالنظام الاجتماعي 
السياسي القائ» فراح يفحص مدى مساندتها للنظام الديمقراطي من عدمهاء 
في ظل الاستيداد. 


لبحث الثقافة السياسية إذا | 


كما يجب التمييز بين تا 


الثقافة السياسية للنخب الفاعلةء ولا سيما 
الفاعلة سياسيًاء و السائدة في عمليات الانتقال 
الديمقراطي حين تكرن ذهنية النخب السياسية وسلوكياتها هي المؤثرة 
في صناعة القرارات. وأعتقد أنها تظل مهمة خلال مرحلة ترسيخ النظام 
الديمقراطي أيضًاء بسبب تأثيرها في القوانين والدساتيرء والمداولات التي 


الثقافة الث 


نة الاجتماعية للأفراد عبر التعليم 


تجري في الفضاء العام» وعملية 


والإعلام وغيرهما. وقد تكون النخب صغيرة أو ضعيفة التأثير» ولا سيما في 


nal ar‏ فيه الجماهير مؤثرة من خلال حق الاقتراع العام الذي أصبح 
ai‏ 


يطب مباشرة ولا يتوسع تدريجًا مع توسع الثقافة الديمقراطية» وكذلك من 
Moore Jr., p. 485. (20)‏ 
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خلال الثقافة الجماهيرية ووسائل التواصل. ! 
عاملا مهمًا يؤكد آهمية الثقافة السياسية للنخب. 


اعتبار ضعف النخب السياسية 


من العبث محاولة تحديد معنى ثقافة شعب بأكمله» فضلًا عن فياس تأثيرها 


لبة الدولة 
fins‏ اطي. ويفضّل حصر البحث في أهمية 
ترافر ثقافة ديمقراطية لدى النخبة السياسية تحديدًا. فثقافة الشعب الديمقراطية 
لا تدمو وتنطوّر في ظل الاستبداد» بل في ظل نظام ديمقراطي» ومن ثم فمن 
العقم افتراض أنها سابقة عليه. لكن السؤال هو: هل يجب أن احدٌ أدنى 
من الثقافة السياسية الديمقراطية لدى النخب السياسية بوصفه مطلبًا مسبقًا؟ 
الإجابة هي نعم. فما الثقافة الديمقراطية التي يفيد آن تنزود بها النخبة السياسية 
في مرحلة الانتقا ؟ إنها تتلخص في محورين 1. القابلية للحوار والمساومة 
والتوصل إلى تسوية الصراعات سلميًا بحلول وسط. 2. اعتبار الإجراءات 
والمؤسسات الديمقراطية التي أصبحت معروفة عالميًا الإطار الأفضل لنسوية 
الصراعات وحسم الخلانات بشأن السياسات وإدارة الدولة سلميًا. وقد يكفي 
للانتقال نفسه أن تتفق النخب على الديمفراطية الإجرائية ومؤسساتهاء ولكن 
بعدها مباشرة أي في المرحلة الثانية من SLES‏ وهي مرحلة بناء المؤسسات 
وتشريع القوانين تبرز أهمية نوافر عناصر أخرى في الثقافة السياسية لنخب 
الانتقال التي غالبًا ما تقود بدايات النظام الديمقراطي وإنشاء المؤسسات بعد 
JY‏ وعندها تحتاج إلى أكثر من قدرة على المساومة والحلول الوسط 
والاتفاق على الإجراءات. فبناء الديمقراطية في المرحلة المعاصرة يتطلب 
عنصرين إضافيين في ثقافة نخب الانتقال: أ. قبول مبدأ المواطنة وما يترتب 
عليه من حقوق سياسية وحريات مدنية وواجبات. ب. الالتزام بالمؤسسات 


يش هذا الشعب فبها 


والإجراءات الديمقراطية 


لم يكن ثمة حاجة في الماضي إلى جميع هذه المكونات لثقافة النخب 
السياسية. لكن في عصرنا الذي يشارك فيه الشعب مباشرة في المجال العام بعد 


ال الديمقراطي» من دون اشتراط توافر هذه الثقافة لديه. يتطلب الانتقال 
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الديمقراطي توافرها لدى النخب السياسية الرئيسة الفاعلة في الانتقال» مثلما 
يتطلب عملها في بناء الديمقراطية ومؤسساته 
تجذيرها لدى الجمهور الواسع المشارك في الحياة السياسية 


إرساء قيم المواطنة في القو 


فيربا الثقافة السياسية ب «منظومة المعتقدات والرموز التعبيرية 
ري فيها النشاط السياسي0”©. 


عزف 
والقيم التي عرف الحالة التي 
كتابه المشترك مع ألموند عن الثنا 
صيغة تعريفية للثقافة السياسية با 
i]‏ 


addu 


المدنية في عام 1963 يتفق الباحثون على 
La hs‏ اتلك القيم التي تعزز أو نضعف (تدعم 


تقؤض) منظومة معينة من المؤسسات السياسيةء أو ذلك التوزيع المعين 
بوجهات السياسية والسلوك نجاء النظام السياسي ومركباته المتعددقه 
والسلوك تجاه دور الذات الإنسانية (الفرد. المواطن) في هذا النظام**. وحير 


BLY 


استعاد مفهومه لإعادة النظر فيه بعد ما يقارب العقدين على صدور كتابه الذي 
الثقافة السياسية لا 
تشكل نظرية ابل محاولة لطرح معادلات وتأسيس علاقات يعتبرها مهمة بين 


نظر فيه للثقافة الديمقراطيةء ذهب فيربا إلى أن دراسته ف 


معتقدات الأفراد وقيمهم ومواقفهم تجاه نظام سياسي من جهة, وإثبات هذا 
النظام واستفراره من جهة أخرى». ورأى أن دراسته شكلت نجاځا نسبيًا في 

يع المواد وتصنيفها وتشخيص الثقافة السياسية؛ لكنه | ob‏ تأ 
العلاقة بين الظاهرتين (الثقافة السياسية ونظام الحكم 
آي مفروضًا Mage‏ 


بعض الشي. 
في مقابل النظريات التي روّجت للثقافة السياسية المساندة للديمقراطية 
باعتبارها شرطاء لم تضع دراسات JENI‏ مثل هذا الشرط» وإن كان موضوع 


Sidney Verba, «Compare لماو‎ Cults» am: Lucian W Pye & Sidney Verba (eds), (21) 
Politica! Culture and Political Development (Princeton, NI: Princeton University Press, 1465), p. S13. 
المسألة الغربية: مقدمة راطي عربي» ط 4 (الدوحة/ بیروت:‎ 
Gabriel A Almond & Sidaey Verba, $135 السياسات» 2018(« ص‎ 
The Civie Cultore: Pal 

Publications, 1989), pp. 1213. 


Suny Veta, «On Revising the Civic Cue: 4138 ص‎ gl بشارق: في المسألة‎ )23( 
A Personal Psst in: Almond & Verba p. 38-410 
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الثقافة السياسية للنخب Bae‏ في اشتراطها السلوك السياسي المعتدلا» 
وللدقة «انتسووي»ء القابل Gye ole‏ وتفاعمات ge‏ الإجراءات 
في مرحلة الانتقال. وفي أثناء دحض الفكرة المتعلقة بضرو 
E da‏ “عل تعر تقل ol‏ بطد روشيو) نظرية: ن 
(Leon Festinger)‏ )1989-1919( 
اكي (Cognitive Dissonance)‏ التي تفيد أن ثمة علاقة 

ال. والنظرية» في رأيي» على Mea‏ ما زالت مفيدة. 
ففي كثير من الحالات تؤدي الممارسات نفسها إلى نشوء أفكار عند الفاعل 
تبزر الممارسات بأثر تراجعي. فالإنسان» وفق هذه النظرية» يبحث عن «تناسق 
داخلي بین أفكاره وسلوكه وقيمه ومعارفه**) والديمقراطية لا 
والبروباغندا والتعليم و ٠ Kan x,‏ وبما أن yi‏ 
إليهاء بحسب نستنغره نتاج صراع بين قوّى سياسية لا يمكن حسمه 
فيضطر الأفرقاء السياسيون إلى التوصل إلى صيغة للتعددية في إطار الوحدة 
السياسية القائمة (أي في إطار التسليم بالدولة) ليدار الخلاف من خلال هذا 
اك ا بالأفكار الدي 


BE وجود‎ 


ب تبرر هذه 


نكو اع حاط عر أ EA an‏ تقو کل عقافة مشر geh pee‏ 
على أفكار مشتركة. بيد أن الديمقراطية لم تنشأ بالإجماع» بل فُرضت على 


فئات كثيرة 


ew 


ون على مضض 


Leon Festinger, 4 Theory of Cognitive Dissonance (Stanford, CA: Stanford University (24) 
ross, 1985 [1957), p. 260. 

(Transitions 10 Democracy: Tonard a Dynamic Model» (25) 

m. 3 (April 1970), p. 343, accessed om 9/3/2020 at: ps y'on eW‏ ,2 بان 


Dankwat A. Rustow 


Dankwarl A. Ruslow, A World of Nations: Problems of Political Modermcation (26) 


Washington, DC: The Brookings Institution, 1973 [1967)), p. 233. 
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الديمقراطية» بل المصالحة والاتفاق بعد الاختلاف وأداتها ال 


ة في ذلك 
هي التنافس على المناصب والانتخابات في قواعد الأحزاب والكتل البرلمانية 
والاثتلافات والتصويت داخل الحكومة وفي اللجان البرلمانية. 

أساس الديمقراطية هو الاختلاف وآليات حسمه وليس الإجماع. ووفق 
برنارد كريك» في حال وجود إجماع على قضية ماء Y‏ نعود هذه القذ F‏ 
فالجماعات المتنوعة تتماسك J‏ س oY‏ لديها مصالح مشتركةء وهي لا 
تمارس السياسة Gs WY‏ على الأمور المبدئية الأساسية OJP (Fundamentals)‏ 
الإجماع الأخلاقي في دولة حرّة ليس أمرًا غامضًا قبل السياسة أو فوق السياسة: 
a5)‏ النشاط (النشاط التمديني) للسياسة OMS‏ 


هذا يعني أن الديمقراطيين ربما ينشأون بالممارسة؛ وربما يُدقَعون إلى 


الديمقراطية عبر الممارسةء فقد لا تكون الأفكار هي الدافعه بل ضرورات 
العمل. ومن غير الممكن أن تصبح 


على تقبل الاختلاف والتسامح واحترام حرية الفرد واحترام سيادة القانون 


افة الجمهور السياسية ديمقراطية تقوم 


ظرية التحديث ودراسات الانتقال بعدها 
خلال رده على مقالة «نهاية التاريخ» لفوكوياماء كتب أن من الأجدى الحديث 
gel!‏ مسيرة كبرى طويلة وليس عن انتفال الحاد إلى الديمقراطية» ونه لا يجوز 
أن يدفع التفاؤل إلى التغاضي عن أهمية بصيرة القرن التاسع عشر المتمثلة 
بأن الأشكال السياسية للحكم ترتبط بشكل تكاملي بأنماط pees‏ اجتماعية 
والديمقراطية» بحسب هذا الموقف» نتيجة ممكنة لكنها نادرة تاريخ تها 
ذ الديمقراطية عليه أن يصبر OP aay‏ والعبارة الأخرى 


عادةٌ عسيرة. ومن 


Ibid, p 234; Bemard Crick, In Defense of سناد‎ (London: Penguin Books, 1964) p.24. (27) 


Ken Jowit,ethe New World Disorders in: Larry Diamond & Mare F Plater (eds), (28) 
‘ol (Baltimore, MIV ondon: The Jobe Hopkin. University 


The Global Resurgence of Demecras 
Press, 1996), p. 35 
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تنم عن واقعية لازمة. لكنء على الرغم من از 
للديمقراطية في عصرنا لأن مشاركة المواطد 
لهم في المجال للمشاركة مياشرة بعد الانتفالء وقبل أن تجري عملية تعويد 


متدرجةء خلاقًا لنشوء الديمفراطيات في الغرب. فإنه ليس صحيسًاء في رأيناء 
ot‏ الانتقال إلى الديمقراطية مرتبط بالضرورة بأنماط ثقافية اجتماعية وفق 
ah‏ القرن التاسع tte‏ في أو 
باستفرار الدولة وشرعيتهاء 
وعدم معارضة الجيثر 


ا» بل تتلخص شروط الانتقال في الحاضر 
النخب السياسية المساندة للديمقراطية» 


والأجهزة الأمنية JEN‏ 


Ul‏ رسرخ النظام الديمقراطي فيرتبط بحسن الأداء والنجاعة الاقتصادية 
وانتشار التعليم والنمو الا » إلا إذا كانت مشاركة الشعب السياسية 
منخفضة ومقتصرة على السياسة المحلية» BLS‏ في ا A‏ 


وتتنافس بوجود فجوة طبقية BW;‏ 
قراطية الهند القوية وذات العيوب الكثيرة في الرقت tes wal‏ نزعات 
بة ولغوية ودينية عة وطنية هندية وزعامات هندية 
وأسطورة تأسيس للديمقراطبة الهندية في استقرار الديمقراطبة في دولة شاسعة 
وفقيرة منهكة بالنزاعات المحلية الدينية والإثنية في الأطراف. لكن لا يجوز أن 
ننسى أنها في الحقيقة ديمقراطية أقلية» والمؤسسات الديمقراطية غالبًا ما تكون 
i‏ اسية المشاركة فيها هي الطبقات 


القد ساهم وجود 


مجرد واجهة. OY‏ القطاعات الاجتماعية 
الوسطى والعليا 


قراطية جاهزة 
أصبح بالإمكان تبثيها أو تبني جزء كبير منها على الآقلء أكان ذلك لتحقيدّ 
الانسجام الفكري مع الممارسة التسووية والاعتراف بالواقع التعددي الذي 
نشأء أم لأسباب أخرى مثل الإيمان فعلا ob‏ هذا هو النظام الأفضل. 


بعد أن نحي جانبًا فكرة أن الثقافة كائن عضوي متخيّل قابل للاستخدام 
p.33. 22‏ لاط 
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بر (Evolution)‏ يميز بين 

الثقافات» وننبذها ونقبل على الرغم من US‏ من جهة أخرى» أن BA‏ 

السياسية مجموعة أفكار ومواقف عن LAS‏ إدارة نظام الحكم في As‏ 

وهي تحدّد سلوكيات ودرجات متفاوتة من التسامح مع الرأي الآخرء واحترام 

ا نتجاوز روستو إلى القول إن الثفافة السياسية 

مهمةء وليس صحيحًا أنها غير مهمة. لكن المقصود هو الثقافة السياسية للنخب 
5 


ee‏ وليس ثقافة الجمهور الواسع» مع التأكيد أنه كلما عمّت لتشمل فثات 
أوسع مر الجمهور 
في ظل نظام استبداد. 

إن الثقافة السياسية السائدة لدى الجمهور في عصرنا عامل مهم في ظل 
النظام الديمقراطي مع فتح المجال العمومي» وليس في ES‏ إليهاء ولذلك 
تشتمل مهمات النخب عند oly‏ النظام على نشر قيم الديمقراطية عبر سن 


خصوصية الإنسان وحرياته 


كان ذلك pail‏ لکن ثقافة الجمهور لا تصبح ديمقراطية 


القوانين والمداولات العامة في البرلمان ووضع برامج التعليم وعمليات التنشئة 
الاجتماعية وغيرهاء لأن الجمهور يشارك في السياسة من خلال حق الاقتراع 


تحويل إجراءاتها إلى عادات 
وأعراف مقبولة في السياسة قد يرتد عكسيًا على النظام في مراحل أزماته. فمن 
الذي يقوم بتجذيرها رنشرها عبر الممارسة إن لم يكن النخب؟ 


العام وغيره» وإهمال تجذير قيم الديمقراطية 


لا أتفق BL‏ مع روستو ومن تبعه في أن ثقافة النخب ليست شرطا في 
مرحلة الانتقال (وإن لم يصرح هو بذلك على هذا النحو)ء وأنها تدفع إلى 
النظام الديمقراطي بحسابات براغماتية للمصلحة الذاتية فحسب» من خلال 
حساب لطبيعة الصراع ونتائجه. وتكتسب 
في مرحلة الانتقال» ولا سيما بعد التخلص من النظام السلطوي مباشرة 


ger gece tal ey‏ مهمة :في النظام إلد 

تنعكس عبر مدد زمنية طويلة بالانتخا ها على b‏ 

العكس كذلك صحيح؛ إذ تساهم ثقافة النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة في 
تكوين ثقافة الجمهور خلال تطور النظام الديمقراطي. 
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في الديمقراطيات الغربية» تطورت المشا 
الأجرا 


محصورة في ال 


ة السياسية للفلاحين والعمال 


النساء من خلال الصراع على حق الاقتراع بعد أن كانت المشاركة 
رجال من أصحاب الأملاك ودافعي الضرائب من الطبقة 
الوسطى فما فوق. وكانت المدة الزمنية التي حصل فيها هذا التوسع التدريجي 


Gal‏ الاقتراح كافية بالكاد لتعويد الجمهور وتعوّده إجراءات الديمقراطية 


ومبادئ الليبرالية. أما في الديمقراطيات الناشئة في عصرنا فلا يمكن تصور هذا 
النظام من دون حق اقتراع عام للجمهور قبل أي تنشئة أو تعويد على إجراءاته 
فضا عن مبادئه. و 
Les‏ فبها ثقافة جماهيرية ديمقراطية بعد يقوم بدور أكبر من دوره في بلدان 
الديمقراطيات الأولى المؤسّسة. واللحظة الحرجة هي لحظة ما بعد الانتقال 
مباشرة حير فئات واسعة إلى السياسة بثقافانها السياسية التي ARS‏ 
في ظل السلطوية في ظروف التعبئة وفتح المجال العمومي. وهنا تحديدًا تبرز 
أهمية وجود اطية لدى النخب السياسية الفاعلة. أو حرص على 
الديمقراطية على الأقلء يكبح إغراءت الانجرار إلى الديماغوجيا. 


إيطالياء أن الخيار 


ن في أن الجمهورء تحديدًا في البلدان التي لم 


التجربة في أميركا اللاتينية» مثلما تَبْتَ في ألمانيا 


الديمقراطي للنخب سبق وجود قيم ديمقراطية عند عامّة sey OP ptt‏ 
كان الخيار الديمقراطي في الماضي GE‏ براغماتيًا محسويًا واستراتيجية 
لقوى محافظةء مثل تشيلي: بحسب فال : 
أن المؤسسات التمثيلية كانت فر ا حور Koo Igbo lS‏ غير 
ممكنة. وحتى على مستوى Sell‏ جاء الالتزام الأخلاقي بعد هذه الحسابات 
العقلانية. في تشيلي والأوروغواي وكوستا يكاء كانت قيم التسامح والمشاركة 
والتزام مبا اطية وإجراءاتها نتاج الممارسة في إطار المؤسسات 


Larry Diamond, Jonathan مرلامما؟‎ & Juan J. Linz, «introduction: Politics, Society, and (30) 
Demoersey in Latin Amarica,» in: Larry Diamond et al. (ds), Demooraey in Developing سوست‎ 
America, 2™ ed, (Boulder, CO: Lynne Rinne Publishers, 199), p. 39. 


Arturo Valenzuela, «Chile: Origins, Consolidation, and Breakdown of Democrtie (31) 


Regime; in: Diamond et al. (eds). pp. 159-206. 


”0 حيث يشرع السياسيون والمواطنون في التعلّم من الحلول 
الناجحة للقضايا في الإطار الديمقراطي. إن زيادة قدرة النظام الديمفراطي على 
حل المشكلات الاقتصادية وضمٌ فثات اجتماعية أكبر» ونجاحه في رفع مستوى 
التعليم وانتشاره ورفع مستوى المعيشة» عوامل تننج عبر الزمن إيمانًا بشرعية 
الديمقراطية. وحيث كان أداء الأشكال الابتدائية للديمقراطية المحصور 


في جزء من السكان» أو ما «(Proto Democratie Regimes) ong‏ 
الدومينيكان وبيرو والمكسيك؛ لم ب 


53 التزام عميق بالديمقراطيا 


في المقابل» فإنه في حالة الانتقال غير المتدرج إلى الدي 
ف ote‏ أن abt gis‏ ديمقراطية» أو على الأقل 
ة على أصوات الجمهور غير المث 


التزام النخب السياسية الر 


بالإجراءات الديمقراطية. 


أن أكد دال وهربرت مكلوسكي أن الاستقرار الديمقراطي 
نه بشكل eple‏ بل عند السياسبير 


المتوسعة باستمرار والمتفاعلة مع ثقافة الجمهورء لكننا نؤكد في الوقت ذاته 
على خطرين هما عزلة النخب من dee‏ والشعبوية من جهة ثانية. 
ليست الثقافة الديمقراطية شرطًا مسبقًا لنشوء الديمقراطيةء وفق دايموند. 
وفي الواقع لا توجد ثقافة ديمقراطية مجرّدة”'. وقد Les‏ الديمقراطيات قبل 
)2( 330 


bid, pp. 39-40. EES] 


Herbert MoClosky, «Consensus and Ideology in American Polis» American Poltica! (34) 
Solence Review, vol. 58, no. 2 (une 1964) pp. 361 


Larry Diamond, «Conclusion: Causes and Efes» in: Larry Diamond (ed), Poltica! (35) 
Culture and Democracy in Developing Countries (Boulder, CO- Lynne Riennet, 1993). p. 430. 
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انتشا شان هذه الثقافةء ويمكنها الاستمران agg‏ ثقافات فرعية معادية للديمقراطية 
أو تشكك فيها. لكن استقرار الدي 
التي تحمل هذه الثقافة مع الديمقراطيةء كما تؤدي في النهاية إلى تغييرها أو 
تهميشها أو التخفيف من حدتهاء بحيث تدوم الديمقراطية على الرغم من 
وجود فئات معادبة لها. لكن من المهم أن تكون ثمة فئات أخرى قوية مؤيدة 
لهاء oly‏ تتفق النخب والقوى الاجتماعية الرئيسة على الشرعية الديمقراطية 
وهذا الاتفاق على أنْ لا شرعية إلا للمؤسسات الديمقراطية؛ ولا شرعية لأي 
نظام oh‏ على حسابها أو يقوضهاء هو العنصر الأهم في الثقافة الديمقراطية في 
ظل النظام الديمقراطي نفسه. 


أخطأت ماع الأطروحات النظرية في سبعينيا 
وثمانينياته في مسألة الانتقال الديمقراطي وترسيخه بتجاهلها أهمية الثقافة 
السياسية الجماهيرية» ولا سيما بعد الانتقال. لكن هذا النقد لا يغمطها حقها 
في أنها أكدت Che‏ ثقافة النخب السياسية لناحية استعدادها للمساومة وعقد 
التسويات في مرحلة الانتقال. ونحن هنا نؤكد تأثيرها المهم غير المتكافئ مع 
أهمية الثقافة الجما ولا سيّما في بداية بناء النظام الجديد. 


ات القرن الماضي 


في مسألة ثقافة النخب مقابل ثقافة الجماهير» يفترض في عصرنا الحالي: 
اصل الاجتماعي» عدم تجاهل 
ففي الديمقراطيات غير المستقرة» يمكن 
ة إلى أعلى في النخب السياسية» أكان سبب 


عصر الثورة في وسائل الاتصال وشبكات 
تقرار الديمقراط 


ذلك سوء أداء المؤسسات أم الفجوة بين التوقعات والإمكانيات*. وهنا ن 


3 
أهمية حزم القيادات في التزامها الإجراءات legally‏ ورفع مسألة الحفاظ 
على الديمقراطية إلى مستوى وطنية» وأهمية المشاركة والتكرار في 
«التعويد» السياسي للجماهير على القيم الديمقراطية بوجود نظام حزبي ناشط 
يمنح المواطنين مجالًا لممارسة الديمقراطية؛ ومن ثم تجذير القيم الديمقراطية 
فيهم وإدراك حدودها إلى دورهم في محاسبة النخب المسؤولة. 


Ibid, p. 431 (36) 
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ومن ناحية أخرى» Ob‏ أهمية الثقافة الجماهيرية تكمن في أن النخب السياسية 
تتغير باستمرار. فالتغيّر الاجتماعي والاقتصادي وتان الأخيال يذ زان زعماء 
جددًا. وفي حالة تجذير الإجماع على المؤسسات على المستوى الشعبي» فمن 
المرجح أن تتبنى هذه الفئات الجديدة KS‏ وأفكارًا ديمقراطية. 


النظام الديمقراطي هو نظام حكم يتضمن مؤسسات وقوانين وإجراءات 
تتعامل مع شعب مؤلف من أفراد وجماعات مصالح وأحزاب وغيرهاء وهو 
Spe‏ في البنية الاجتماعية والسياسية ومتأثر بهاء ولا سيما في ما يتعلق بدرجة 
رسوخه واستقراره. وهو معرّض للأزمات والهزات» وللأعطاب البنيوية 
أيضًا. لكن؛ ثمة جانب قيمي في الدي ها من غيرها من الأنظمة 
السياسية أيضًا. فصحيح أن ثمة من يؤيد النظام الديمقراطي لأنه الأنجع في 
حسم مسألة السلطة من دون سفك دماء ويعتبر القضية الأساسية DL‏ هي 


الانتخابات والتعددية» وينجذب آخرون إليه» بمن فيهم مثقفون وسياسيون» 
بسبب نجاحات الدول الديمقراطية المتقدمة Usted!‏ والبعض الآخر ينحاز 
إليه بسبب التنوع السائد ونمط الحياة فيهاء وهذه كلها تصلح دوافع للنخب 
النخبة 


السياسية في مرحلة الانتقال» لكن ليس نوع الدافع هو المهم بقدر التز 


السياسية النظام الديمقراطي. وقد يكون هذا العامل حاسمًا في ظروف معينة 
وقد تساهم الحزبية المعتدلة باجتماعها مع البراغماتية والتسامح السياسي في 
صنع هذا الالتزام. فيمكن أن day‏ تضافر هذه المزايا الثلاث معًا من تسييس 
الحياة الاجتماعية وتحويل الخلاف السياسي إلى خلاف في كل شيء؛ ومن ثم 
إلى قطيعة؛ كما أنه قد يخفف من الضغينة في التفاعل السياسي. ‏ © 


بمعنى ماء يمكن القول إنه في ما عدا || 
g‏ شروط سابقة على الديمقراطية. إن 
العديد من المتطلبات التي ce‏ كأنها شروط للديمقراطية هي في الحقيقة 
من نتائجها”. وفي رأبيء يکفي ت 
للتخلص من النظام السلطوي ومباشرة ال 


ام النخبة الإجراءات الديمقراطية» 


الت لني قد بكو اداية camo‏ لا توج ا 


النخب السياسية على الإجراءات 


قال. لكن لا يكفي في المرحلة 


Diamond, Political Culture and Democracy in Developing Countries, p. 15. Gn 
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الثانية من الانتقال. أي في المرحلة الأولى من بناء الديمقراطية عند صوغ 
الحنوق والحريات (بدستور ومن دونه) والدفاع lee‏ وسبق أن ينت في 
3 ام الديمقراطية الإجرائية قد لا يكفي في عصرناء لأن 
واسعة تندفق إلى المجال العمومي. وقد تحمل 
السياسية أفكارًا غير ديمقراطية يمكن تمريرها ضمن الإجراءات والمؤسسات» 
ومن هنا تأتي أهمية التزام النخب مبدأ المواطنة بما فيها الحقوق والحريات في 
مرحلة coll‏ بعد الانتقال مباشرة. 


بداية هذا ال 


beet افئات‎ 


وقراها 


أما في ما قبل dey‏ الانتقال الديمقراطي» فتناضل نخبة دي 


أكثر Cas‏ للسلم ae‏ وذلك ov‏ ترى في الديمقراطية النظام الأكثر 
بن قيمتين هما المساواة والحرية؛ والعمل على تطبيقهما 
ة الفلسفية المطلقة» بل الحريات والحقوق المدنية 
7 اجبات. والمقصود بالمساواة قبول مساواة 
أخلاقية بين الأفراد تفترض GF‏ كل مواطن بالغ قادر على تحديد الخير لنفسه 
واتخاذ قرارات أخلاقية: ومن ثم قدرته على المشاركة في تقرير مصيره وعدم 
ة أو الثروة أو غيرها. هذه الأفكار هي الخميرة التي تنتج 


نيازات بالولا 


وجرد ا 
تفاعلات فكرية عند الحديث عن المؤسسات وهي التي ترؤج وتعمّم في مرحلة 
ترسیخ الد 

بيخ الدب 


5 
مالع 
بكثافة في الماضي القريب. فجرى التشديد على الثقافة الملائمة بوصفها شرطًا 


الخارجيةء دعمّهم الدكتاتوريات المنضوية تحت المحور الأميركي ضد المحور 
اتي» بحجة أن BW‏ السياسية في هذه الدول لا تتلاءم مع الديمقراطيةء 


aoe 
وفي ذلك السياق ازدهرت ف‎ 


في تلك المرحلةء استخدم منظرو المعسكر الاشتراكي تعليلا أيديولوجيًا 
آخر pt‏ ضد ils‏ فزعموا أنها شكل لدكتاتورية البرجوازية» وأن 


والديمقراطية ال ل 
ثبت أن توافر الحقوق المدنية والحريات (التي اعتبرتها هذه الأيديولوجيا 
شكلية) ساهمت في تحصيل حقوق اجتماعية ومساواة أكبر في توزيع الثروة 
في حين أن المساواة الاقتصادية من درن حرية أتجت مستوى معيشة الحد 
الأدنى» the Legis‏ رديئة ومستلبة» ورأسمالية فراطية سلطوية 
وفي أي حالء كانت هذه حجة العداء للديمقراطية كونها تمويهًا للاستغلالء 
اكية من التآمر عليها 
غيرها. ودعم السوفيات الاستبداد في الدول الحليفة 


اسية من دون مساواة | 


آما مسوغ الاستبداد فكان ضرورة منع أعداء الاث 
«أوهام الديمقراطية» أ 
لهم أيضًا. ومن هذه الناحية كانوا أكثر انسجامًا مع أنفسهم في هذا الموضوع 
لناحية سلطوية نظام الحكم في بلدانهم وبلدان حلفائهم. 

حتى إبان الحرب cio lll‏ صدرت دراسا 
عن الثقافة الديمقراطية: باستخدام المناهج الكمية. فناقشت دراسة فرضية أن 


تدحض التنظير السائد في حينه 


الإجماع على أستلة الديمقراطية الرئيسة ضروري لوجود النظام الديمقراطي' 
وتنسب الدراسة فكرة الإجماع هذه إلى اتفاق الباحثين في تلك المرحلة على 
ضرورة توافر متطلبات ثقافية تتضمن قيمًا أساسية (Basie Values)‏ واندرج ذلك 
على ما يبدو ضمن أجواء الحرب الباردة التي تحالفت خلالها دول الغرب 
الديمقراطية مع أنظمة استبدادية في مواجهة الشيوعيت وبررت مساندتها الاستبداد 


James W. Prothro & Charles M. Grigg, «Fundamental Principles af Democracy: Rases of (38) 
Agreement and Disagreement The Journa of Polities, vol. 22, no. 2 (May 1960), p. 276, accessed on 
30, at: hpi lye 


بعدم تو 


الإجماع على هذه اليم في الغرب. فبعض الباحثين في تلك المرحلة عزف 
الإجماع بإيمان أغلبية المجتمع بقيم الحرية والمساواة كي تتمكن المؤسسات 
الديمقراطية من العمل. أما جيمس بروثرو وتشارلز غريغ فاختبرا LAS‏ 
الوصول إلى إجماع الأعضاء البالغين في مجتمع ما على 


se na ovak e‏ بين الباحثين على معنى 


ثقافة ديمقراطية في هذه الدول. وهناك دائمًا حلاف في شأن مسألة 


واحدة فقط 


الإجماع؛ فمن الذي يجب أن يُجيع؟ ثمّ على أي من المبادئ يجب أن يكون 
الإجماع 64016 
Oe‏ لما يروج في الأدبيات عن العالم الثالث في شأن ثقافة الشعوب» لم 


يفحص الكاتان وجوه إجماع دسقراطي عند مجمل ال الشعب الأميركي» بل في 
i‏ من السكان افترضا أنها «حامل العقيدة الديمقراطية!ء فقصرا | 
على tl Sa‏ الموتجين Lely‏ تار واكم flats‏ انال فة 
آراؤهم سجلوا أنفسهم في سجل الناخبين. لقد أجريا الإحصاءات بين طلاب 
الجامعات الموزعين على جميع فئات سكان الولايات المتحدة والقادمين من 
الولايات المختلفة. وفحصا المستويين: المجرد أي قبول E‏ 


ثم العيني أي هل كان المستجيبون يطبّقون فعلا ما يؤمنون به على أمثلة 


0 


من الاستطلاعات التي أجرتها الدراسة OT‏ المجتمع الذي ينتمي إليه 
الإنسان ودرجة التعليم هما متخيرين مؤثرين جدا في IN‏ اتج بشأن المواقف من 
المبادئ الديمقراطيةء فقد كانت إجابات سكان منطقة Sa‏ الأوسط أنضل» 


من ناحية قبولهم مبادئ الديمقراطيةء من مجتمعات الجنوب؛ وكذلك إجابا 
ذوي درجات التعليم الأفضل مؤ 


التعليم الأدنى. وكانت التائج مثا 


Ibid., pp. 276.277 Gs) 
Ibid, p.278. (40) 
Ibid, p ap 


ذوو و التعليم العالي أكثر تقبّلا للمبادئ الديمقراطية من جم الجماعات 
الأخرئ»: يكن عدهم حاملي العقيدة الديمقراطي 
فحص أسئلة عينية بين هؤلاء. 


لذلك تابعت الدراسة 


اتضح من امتحان مواقف هذه الفئة احاملة 
العقيدة الديمقراطية» (وجميع أفرادها المستجيبين ناخبون مسجلون أي مهتمرن 
بالشأن العام) أن لا إجماع بين هذه النخبة على مواقف ديمقراطية في الحالات 
ee eee‏ يمقراطي يقى N MA‏ 
ينتمون إليهاء وهي في هذه الحالة مجتمع البيض الأميركيين. لقد ساد إجماع في 
العيّنة على المبادئ العامة» لكنها لم تجمع على حكم الأغلبية وحقوق الأقليات 
عندما وضعت على شكل أسئلة عبنية مثل انتخاب رئيس بلدية من أصل أفريقي 
بالأغلبيةء أو إتاحة العمل السياسي للشيوعيين وغيرها من (MAM‏ 
أعاد النظام الديمقراطي في الغرب إنتاج نفسه من دون إجماع» حتى 
بين النخب» على تطبيق «القيم الأساسية»؛ مع وجود إجماع بالحد si‏ 
على مبادئ عامة وعلى الإجر 


المؤسسات. وظلّت هذه مرتبطة إلى حي بعيد بالهوية الو 


ينطبق على الجماعة التي 


التي pbs‏ تبادل السلطة والعلاقة بين 
ولم تنطبق 
على من هم خارجها. وتوشع مفهوم الهوية الوطنية Jott‏ النساء والأقليات 


وغيرهاء وتوسعت الحتو الاجتماعية إلى جانب 
الحقوق المدنية. لكن هذه ما زالت موضوع صراع ونضالات مختلفة 


السياسية وظهرت الحقو: 


درجة تقبل حقوق الأقلبات. 
ننه هنا إلى أن من الخطأ الاستخفاف بال 
أغلبية في النخبة لمصلحة مبادئ ديمقرا 
تطبيق المبادئ في الممارسة لا 


أن الإيمان بالمبادئ ليس مهمًا. 
ففي هذه الحالة» تنشأ توترات وصراعات بين قطاعات النخبةء بين المبادئ التي 
تعتبر مشروعة ومن «اللائق» و#الصائب» التصريح بها من جهةء والممارسة من 


Ibid, pp. 291-293. (2) 


تی عليها نظريّاء أكان a)‏ 
حتى في غياب دستور» ب بتطبيقها وتوسيعها 
المفتوح هذه من آهم مميزات النظام الديمقراطي. 


إينامية التطور ذات الأفق 


إن سوق عدم توافر GIB‏ مؤاتية للديمقراطية في بلدان العالم الثالث 
ي يقوم على امسلمة» مضمونها أن هذا 
النظام قام في الغرب على ثقافة ديمقراطية؛ بقلب في الحقيقة السبب 
والتتيجة. فهو يعد الثقافة الديمقراطية في الغرب سابقة على وجود ال 


تفسيرًا لغياب الديمقراطية» 


بكل جدية و#رصانة» بمزايا الشعوب الشمالية 
بدا بمجالس قبائلهم ما قبل المسيحية؛ أو بالفلسفة 


دية - المسيحية 


الحقيقة أن ما يسمى الثقافة الديمقراطية السائدة 
انون وحقوق المواطن والتعددية السياسية» هي 


شوته على مراحل اسئمرت أكثر من قرن في الغرب. أما 


بداياته المتواضعة فلا 
الأرستقراطية والملك في إنكلترا القرن السابع عشرء ثم دخول AM‏ 
هذه اللعبة. وهي تجربة فريدة لم تتكرر لا في فرنسا ولا في الولايات المتحدة 
ومنذ تلك البدا j‏ 
عوامل فكرية و ي أي 
ولاسيما الولايات المنحدة؛ عن تأثيرات هذا النموذج ونقده في آنْء بما في 
ذلك إنتاج المفكرين الفرنسبين والآباء المؤسسين في الولايات المتحدة. ولم 
ينشأ التفليد الفرنسي في عزلة عن AS‏ لكنه طوّر ديناميته الخاصة أيضًا في 


تفاعل مع مبادئ الثورة وعنفها وأخطائها من جهةء والصراع بين قوّى اجتماعية 
وبين تطويرها من جهة؛ وعودة النظام الملكي من جهة أخرى. 


يُناقش عبد الوهاب الأفندي Bae‏ من المثقفين العرب الذين كتبوا في 
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العقدين الأخيرين من القرن العشرين عن العوائق الثقافية للديمقراطية» من 
ضمنها قضايا مثل التقاليد والعادات العربية والعشائرية والقبلية وغيرها. ويذكر 
يشاركون في ندوات ومؤا 


دراسات الوحدة العربية» ومع 


الديمقراطية Ne US‏ ا حجج من يُسمّون في وسائل الإعلام خطاً ب «الليبرا 
العرب في الحاضرء أي في التغاضي عن قمع الحريا 
والتركيز على قضايا التحديث والنجاعة في مقابل التخلف والجهل» وضرورة 
أن يستعين السياسيون بالخبراء (مثلهم) وغيرها. ولم يشترط حتى ليبراليون 
حقّاء متل أحمد لطفي السيد )1963-1872( وطه حسين )1973-1889( 
تطبيق حقوق المواطن وحماية الحربات حين تولى الوزارة. مع أن هؤلاء 
دافعوا عن الحريات وحقوق المواطن في كتاباتهم حتى في أثناء وجودهم في 
المنصب الوزاري. فالليبرالية عندهم موقف شخصي وإيمان بالحداثة. وتكاد 
تكون قناعة داخلية» وربما هي نفور (داخلي فحسب) من النظام الحاكم لا 
يمنع من تبؤء المناصب في دول سلطوية حينما تعرض عليهم» بوصفه oly‏ 
ale‏ 
الموقف الحدائي ومحارية التخلف. أما في عصرنا فترتبط تسمية اللببرالية في 
الإعلام العربي بالموقف السلبي من الحركات الدينية والا 
الحريات الشخصية بوصفها من مميزات نمط the‏ عصري» مع موقف لا مبالٍ 
تجاه الحريات المدنية والسياسيةء بل مؤيد لقمعها في بعض الحالات. 


المؤسسات وغير ذلك و 


al‏ 0 عن 


لكني لا gal‏ مع نقد الأفندي المبدئي لليبراليا 


بوصفها حارسة 


Abdel Wahah EF-Afiand, «Political Culture and the Cnsis of Democracy in the Arab (43) 
World,» in: Ibrahim Elbudawi & Samir Makdisî (eds), Democracy in the Arab World: Explaining the 
Deficit (New York: Routledge, 2011), pp. 202 


للديمقراطية» والتي أسماها ساخرًا «ولاية الليبرالية مثل ولاية الفغيها“. 
والحقيقة أن ثمة GL‏ لحراسة حدود حكم الأغلبية؛ ولا يضيرها أن تشه 
ee el‏ ا ار ا pat‏ 0 


ناولا 


ey‏ النقاش ge‏ مع منظري الحداثة ضد التخلف ا عن 
النضال السياسي» إنما هو تحويل نظرية التحدبث إلى أيديولوجيا تبريرية. 
فبعضهم ينتظر انتشار قيم الديمقراطية بين السكان مع التعليم؛ وبعضهم ينظ 
ازية مستقلة عن الدولة. وهذا أمر غير وارد في ظروف الدولة 
القائية» GY‏ البر. تتطور بموجب خصخصة ومراسيم 
من الدولة وتبقى مرتبطة فيها بشبكة زبونية. إن البرجوازية التي تنطور في ظل 
الاستبداد وبمراسيم منه هي برجوازية فافدة للاستقلالية» ومصلحتها ليست مع 


از 
از 


الديمقراطية بل مع النظام الاستبدادي» كما أثبتت جميع التحولات في التاريخ 
العربي القريب حتى عام 2011 ولا شك في أن هذه البرجوازية نفسها قادرة 


مع النظام الديمقراطي والتطور في calle‏ لكنها لن تقود عملية 


ie ics de Cage ne 
لدى نخبة ديمقراطية.‎ 


الخلاف مع منظري التحديث حول تفسبر غياب الدب 


حرو 
وطها البنيوية وتحول نظريات التحديث إلى أيديولوجيا 
بحيث يجري تهميش أهمية الفعل السياسي. ومن ناحية أ 
بعض منظري التحديث (بوصفه تقدمًا ضد التخلف) الامتناع عن اتخاذ موقف 
سجالي بأنه إذا صحت دراسات الانتقال فلا حاجة لديمقراطيين لصنع الانتقال 
إلى الديمقراطية. إن التحدي هو طرح مسألة الديمقراطية في مقابل الاستبداد 
في الظروف الراهنة وفهم أهمية الفعل السياسي. 


تطورت الثقافة الديمقراطية مع تطرر النظامء وثمة شك في ما إذا 


Mid., p. 19. Gay 
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أصبحت سائدة فعلا عند جميع فثات الشعب في 
حتى بعد أن تموضعت في المؤسسات والأعراف. وهذا التموضع 
هو إنجازها الكبير 


المتطور 


بعد انهيار المعسكر الاشتراكي حين تحول الغرب» فترةٌ وجيزة على 
الأقلء إلى الدعرة إلى الديمقراطية في الدول الحليفة له وليس المناهضة له 
فحسب» والتي توّجت بمرحلة المحافظين الجدد الذين اعتبروا الديمقراطية 
the‏ ضد الإرهاب وأن الاستبداد هو حاضنة الإرهاب الرئيسة*» فقدت 


ما عادت الثقافة شرطًا 


نظريات الثقافة السياسية بعض أهميتها. وبقدرة قا 
أساسيًا للديمقراطية. ولا شك في أن بعض المحافظين الجدد الشبان آمنوا 
العسكري 


فعلا بإمكانية تصدير الديمفراطية بعد عزل الاستبداد با 


وفرض دستور ديمقراطي. 


في هذا العصرء تبين دراسات كثيرة أن عدد المواطنين الذين لا يولون 
العيش في الديمقراطية أهميةٌ في ازدياد. وتتكرّر الاستطلاعات التي ت 
ذلك. فبينما أكد ÉB‏ الأميركبين ممن تزيد أعمارهم على 65 عامًا في أحد 
الاستطلاعات أهمية العيش في نظام ديمقراطي» أولى ذلك أقل من ثلث 
هم 35 عامًا أهميةٌ ما. وثمة أقلية 


المزاظين قط عدن ل او 1 


متزايدة العدد منفتحة على Bly‏ سلطوية. ففي الفترة 2015-1995 
تضاعفت ثلاث مرات نسبة الفرنسيين والألمان والإيطالبين الذين يفضلون 
العيش تحت حكم عسكري*". لكن ما زالت الأغلبية الساحقة تفضل النظام 
الديمقراطي. والأهم من ذلك أن النظام الديمقراطي الراسخ بمؤسساته 


)45( »م 


Jennifer L. Windsor, «Promoting Democracy Can Combat Terrorism, The 
Quarterly, vot. 26, no. 3 (2003), p. 18 

Fascha Mounk & Robert Stefan Foa, «The End of the Democratie Century: Auveraey's (46) 
Global Ascend.» Foreign Afas, vol. 97, no. 3 (May/June 2015), pp. 29-30, accessed on 9132020, 
qonow 


at: hpstam ag! 
Lag! كما جاءت مقصلة في مقالة‎ Huropcan and Wor Value Survey اعتمد الباحتان على نتائج‎ 

Roberlo Stefan Foa & Yiseha Mounk, «The Signs of Devonsoldation» Journal of Democracy, vol. 28, 

so. 1 January 2017), pp. 5-15, secessod on at: hpi 2VIGvEG 
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ومبادته التي تموضعت فيها قيم الديمقراطية؛ يعيد إنتاج نفسه على الرغم 
من شروع الناخبين في ترجمة هذه المواقف غير الديمقراطية في الانتخابات 


شعبويين وممثلين يمينيين متطرفين في برلمانات دول 


ذاتها عبر انتخاب 


ديمقراطية. 


القسم الرابع 


Aa 5‏ 
استنتاجات نظرية من تجارب عربي 


الفصل الثالث عشر 


الفصل والوصل بين الإصلاح والثورة 
والثورات الإصلاحية 


في التمبيز بين الإصلاح والثورة. وفي الثورة بوصفها قادحًا لانشقاق النخبة 
ا وفي قصور دراسات الانتقال tee‏ وفي Shy‏ الاقتصادية من دون 
I‏ سياسيةء وفي دور الثورات الإصلاحية والفرق بينها وبين الثورات التي 
تتسلم الحكم» وفي سوء فهم الإصلاحات في أثناء استخدام مفهوم المجتمع 
المدني في حال قصره على المنظمات غير الحكوميةء وفي الإجابة عن السؤال: 
لماذا لم تفقد الأنظمة سيطرتها على الإصلاحات؟ وني الأخطاء الناجمة عن 
نسخ نموذج دراسات الانتقال» وفي أن إصلاحات القرن العشرين كانت تجميلية 
في إطار نظام سلطوي» وفي خلفية هذه الإصلاحات. 


لم تطرأ نغيبرات على دراسات الانتقال الديمقراطي نتيجة لدراسة 


التحولات العربية بعد عام 2011. وجذبت مسألة دور الدين بعض 
باحثي الانتقال مثلما جذبت غيرهم. لكن العديد من الباحثين حاولوا أن يثبتوا 


أن لا تعارض بين الإسلام والديمقراطية على الرغم من التكرار في دراسات 
كثيرة» سبق أن ذكرنا بعضهاء أن ثمة Be‏ إحصائية واضحة بين الدول ذات 
ة المسلمة وغياب الديمقراطيةء وأن في الإمكان التعايش بين الدين 


والديمقراطية عمومًا من خلال التسامحين التوأمين» (Twin Tolerations)‏ الذي 
يقوم على التمايز المؤسسي بين الدين والدولة والتسامح مع الدين في المجال 
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العام بحيث لا يسيطر الدبن على الدولة ولا تسيطر الدولة على الدين”. وهو 
الموقف الليبرالي المعروف» ولا سيما 


ية على الراقع العربي بعد الثورات» أضاف لينز و. 
جديدة: أولاء آن العلمانبة ليست ضرورية للانتقال الديمقراطي. ثانياء أن 
معظم الأنظمة العربية التي شهدت ثورات تحمل ملامح سلطانيةء وبعضها أكثر 
سلطانية من غيرها. وهذا يعني أن من الصعب إسقاط هذه الأنظمة من دون 
'نظمة ty‏ على تجربة الثورات العربية 
وهو النظام «السلطوي الديمقراطي' الهجين. ومن الأمثلة عليه Bs‏ الكاتبين» 
النظام المصري تحت قيادة محمد مرسي”. وفي رأبي الذي عبّرت عنه في هذه 
الدراسةء قد يوجد نظام سلطوي ربما نظام ديمقراطي 
وجود لنظام سلطري ديمقراطي. فالنظام السلطوي هو نظام غير 
لا تتضمن هذه الأفكار في دراسات الانتقال مساهمة خاصة في فهم القرى 
السياسية ومجريات التطورات في المنطقة العربية بعد عام 2011. وأعتقد $ 
مصطلح النظام السلطاني مفيدء إلا أنه كان متداولا بالمعنى نفسه تقريبًا 


عنف. IE‏ إحداث تصنيف جدبد لا 


احي. 


Jun J. Line & Allied Stepan, «Democratization Theory anl the “Arab Spring's» Journal of (1) 
Democracy, vol 24, no. 2 (2013), p. 17, secesssd on 9/3/2020, at: bps yl s72 


)2( عبد الوهاب الأفندي «تحديات التظير JA‏ نحو المجهول: تأملات في مآلات 
وفي نظريات SEM‏ الديمقراطي»: في: أطرار الناريخ الانتقالي: مآل الثورات العربية 


ت المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2015 ص 
رمم jepan Problems of Democratie Tantion and Consoliaton:Soxtern‏ 


Juan آیشا:‎ et 
J. inz & Ai 
Soeh America ond Pose ommnnit Eure (Baltimore, MDLonden: The Inns Hopkins Universin 
Press, 1996) 


الافندي» ص 
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gd LEST Lads‏ من CES uil‏ لح النظام السلطاني في 
وصف الأنظمة العربية» ولا سيما نظام مبارك 


ة تساهم عدة مركبات 


بزة الأمنء وإن أصبحت الأنظمة السلطوية 
= ل إلى السنلطائية لناسية تركز القوى في oat‏ 
الرئيس (وانضمام أسرته إلى مركبات السلطة)» أو الملك على نحي غير 
منذ الاستقلال. أما ربط العلمائية برصفها شرطًا للديمقراطي 


فليس جديدًا 


(خلاقًا لتلك المطبّقة في فرنسا) ليس من منجزات دراسات الانتقال؛ إذ يدور 
نقاش طويل في الغرب والشرق حول هذا الموضوع منذ مدة 


لم يكن النظام المصري في عهد مرسي سلطويًا stata‏ بل كان نظاقا 
ديمقراطيًا توافرت فيه مؤسسات منتخبة وقدرٌ غير مسبوق عربيًا من الحرية 
السياسية والحريات المدنية» لكنه كان نظامًا ديمقراطيًا ضعيفًا وانتقاليًا (غير 
(ey‏ لم يكد يتمكن ف 
في داخل ببروقراطية الدولة؛ وما مي في حينه الدولة العميقة» وأيضًا بسبب 
تحالف الإخوان طلخو ا في البرلمان» وتحول القوى العلمانية 
J‏ لما ge}‏ عن «أخونة الدولةه» ونشوء استقطاب؛ بل شرخ 
le ai) oe ee‏ 


الرئيس من الحكم بسبب مقاومة قوى النظام القديم 


من الواضح أن دراسات الانتقال الديمقراطي لن تتحول إلى نظرية مكتملة 
تفسر جميع الحالات إلا إذا أصبحت جمبع دول العالم ديمفراطبةء آي حين 
لا تبقى تجارب جديدة للاستنتاج منها. عند بلوغ مثل هذه الحالة الخيالية تنتهي 


الإضافات. وحتى بعد ذلك» قد يخطر في بال باحث أن 


إن التعديلات لم 


Std‏ يمكن تصور حالات أخرى غير موجودة لكنها يمكن أن توجد مستقبلا. 


ليس مفاجتًا OT‏ النماذج القائمة لا تنجح في التنبؤ بالتطورات الكبرى 
على الساحة العرييةء لكن هذا لا يعني إنكار قيمتها في تحليل ما جرى. وني 
النهاية, لا بد من أن ي المنطقة 
نفسهاء وغالبًا ما يلتقون متخصصين في قضايا المنطقة من الأكاديميات 
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الغربية تحديدًا. وعدم معرفة اللغةء ضمن أسباب عديدة أخرى» يساهم 
في عجز المنظرين من علم السياسة المقارن عن التحاور مع الباحثين من 
إل إذا كان الأخيرون ينشرون دراساتهم بلغة يعرفها 
المتخصصين في دراسات المناطق من الأكاديميا 


الذي الذين ن يأثون من ks‏ المنطقة لتطبيق نماذجهم النظرية المستقاة من مناطق 
wl‏ 


واضطر إلى التنازل عن السلطة ولهذا أهملت دراسات JEN‏ الثورة الشعبيةة 
أو الانتفاضات بوصفها حافرًا على التحول في Jeb‏ التخبة الحاكمةء وربما 
إحداث انشقاق فيهاء قبل الإصلاحات 


«بدأت عملية DA‏ وتبعتها دمقرطة. حاولت التخب القديمة خبط 


إيقاع الإصلاح والتحول بحيث يحافظ على مؤسسات الدولة والجيش 


المدنيء بمعنى انطلاق حرا شعبي يطالب بتسريع Phot bel‏ واضطر 
المبادرون إلى ما لم يخططوا له مثل إجراء OUT‏ 


Philippe C Schmiter, «ls it Safe for Transtologits & Consoidalogsts to Travel to the (4) 
Middle Emt and North Ais» Sanford Univenity (1095), p 31, arvesse on 38/2020. a: hipa: 
go ans CARE 
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في البلدان cy yall‏ بدأت بعض النظم السلطوية العربية عملية 
ائية لاقتصاداتها منذ السبعينيات» وكانت سياسة «الانفتاح» المصر 

ها الرئيس المصري ر السادات من أهمهاء ما أدى إلى اندلا Ea‏ 
شعبية ضد إجراءات اللبرلة الاقتصادبة: قمعها النظام بشدة» ووصفها السادات 
نفسه ب «انتفاضة الحرامية!. أما في سوريةء فقد اضطر النظام إلى السير في طريق 
التحرير الاقتصادي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص بسبب إفلاسه تقريّاء وعجز 
المصرف التجاري ال وبحلول ال 
معظم النظم السلطوية العربية قد قامت بإجراءات ŠA‏ واضحة وملموسة؛ ورافق 
هذه السياسات محاولة تعديل النظام السياسي الحزبي لي 
وسر هله دن Motel‏ المتيدة E‏ مط لسرب PEE E‏ 
حصل في مصر مع توسع في مجال ما سمي مؤسسات أو جمعيات المجتمع 
puat‏ م السيلين الأول والثاني أي الخيري» والخيري شبه التنموي Y‏ 
الآثار السلبية للتحرير الاقتصادي من خلال افتراض توسط oe‏ الجمعياتي 
متلك قدرًا كبيرًا من الاستقلالية 


تح أمام قدرٍ محدود 


الانفتاح الجزئي والمحدود في توسيع التمثيل لعضوية مجلس الشعب السوري 


ولم تؤد إلا إلى تمثيلٍ لرجال الأعمال تحت اسم المستقلين. لكن ذلك كان 
يجري مع فقر جمعياني وقضاء يفتقد الاستقلال» وفوق ذلك قضاء فاسد. في ما 


عدا حالات محدودة لبعض التضا 


في مصرء كان نسارع UI‏ وفق برنامج التصحيح الهيكلي كيرا بينما 
i‏ النظام السلطوي السوري سياست USE‏ اقتصاديًا ليس بموجب اتفاقية 


id. o. 30. Gs) 


مع صندوق النقد الدولي على الطر 
منها. وبكلام آخرء مضت سياسات 
الإصلاح الهيكلي (لكن من دون 1 
الثاني وهو إعادة الهيكلة. ومع وصول بشار الأسد إلى السلطة» شرع النظام 
في تعزيز الانتقال من التثبيت النقدي إلى إعادة الهيكلة. لكن إعادة الهيكلة لم 


تحدث Cals‏ بل بشكل غير مباشر عبر دفع قطاع الصناعة التحويلية العامة إلى 


ة المصرية» بل باختيار ما يلائمه سلطويًا 


هنا بعيدًا في الشق 


الأول من برتامج 


)» بينما أحجمت عن السير في ال 


اع 
Č‏ 


الموت السريري» Ds‏ الزراعة والعلاقات الزراعية والإيجارية بشكل واسع 
وکبیرء ما أدى إلى كوارث في قطاع زراعة نجمت عن سحب القطاع العام 


لدعم مدخلاته» وترافق ذلك مع إرجاء مسألة الإصلاح السياسي ورفعها من أي 
جدول للأعمال لمصلحة لبر أو الإصلاح الاقتصادي. وفي الخلاصة - في 
ما عدا سورية - نشأت تُظم سلطوية تنافسية مقبدة تهيمن عليها تخب الحزب 
الحاكم ويتحكم فيها في JS‏ من مصر واليمن ونونس والجزائر» بيدما تحكمت 
البيروقراطية الأمنية في انفتاحات النظام السلطوي التنافسي في JS‏ من الأردن 


والبحرين والمغرب. 


خلانًا لمعظم الحالات التي درستها المشروعات البحثية في الانتقال 
الديمقراطي لم يجر التخلص من الاستبداد في البلدان العربية من خلال عملية 
إصلاح تدريجي تخللتها انتفاضات شعبية لتعميق الإصلاحات وتفاهمات 
واتفاقات بين القوى المعتدلة من النظام والمعارضة» 
شعبية عفوية مع تزايد عنفوان النظام السلطوي وبطشه؛ وتحولت إلى ثورات 
أسميها ثورات إصلاحية. فهي تطالب بتغيير النظام من خارجه خلف شعار 
bt}‏ لكنها من حيث المزاج الشعبوي الذي يسود في أي حراك عفوي 
تصرفت في الاحتجاجات مثل ثورات فرفضت أي إصلاح مقترّح لاحتواء 
الحراك الثوري حينما hy‏ الأنظمة في التراجع ell‏ وأصرّت على تغيير 
النظام عبر تغبير رجالاته لكن من دون أن تطرح hee‏ منه متمثلًا بقيادة جديدة 
تحتل السلطة. وهو ما يتكرر في لبنان والعراق والجزائر عند كتابة هذه السطور. 
هذه الثورات الإصلاحية هي ابتكار عربي. 
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اتخذ تأييد الثورات العربية أو معارضتها في عام 2011 بين المثقفين 
JS‏ نقاش على مصطلح الثورة في حد ذاته باعتباره مصطلحًا معياريًا 
يمل ge ileal Glad‏ الاي الوظتي* واليمازي. E T O‏ الراك 
الجماهيري!شككوا فى Ul eye GS‏ المؤيدونفاكدوا Seal oT‏ ثورة» 
وسموه كذلك. وأثار هذا التنافس على تملك مصطلح الثورة الاستغراب 
للوهلة الأولى: ولاسيما أن كثيرين اعتقدوا أن مصطلح الثورة سبق أن 
المعسكر الاشتراكي» وبعد تدهور الأنظمة التي سمت 
نفسها ثورية في العالم العربي والعالم الثالث إلى نظم سلطوية من أصناف 
مختلفة» والتي تتشارك في نفور الناس من خطابها السياسي «الثوريه 
فضلا عن اهتلاك مصادر شرعيتها ونضوبها وعدم تمكنها من ترميمها. وقد 
تمثلت مصادر شرعيتها الإنجازية بتلبية حاجات الناس الأساسية بواسطة 


اقتصاد القطاع العام» وتوحيد البلادء وحل المسألة ١‏ 


AB‏ بريقه بعد انهيا 


راعيةء وتصفية بقايا 


الاستعمار وتحرير فلسطين. ثم وجدت أن ما أخفقت فيه بعد فترة قصيرة من 


تدفق الاستثمارات وارتفاع معدل النمو الاقتصادي» بما يعنيه من استحداث 
.يد القبضة على 


للوظائف. أرغمها على مواجهة الأزمة من ade‏ مع 
السياسة والعمل الحزبي النظامي أو غير النظامي. 

ما إن غادر زين العابدين بن علي تونس تحت وطأة الانتفاضة الشعبية 
حتى اتضح أن مصطلح الثورة استعاد جاذبيته عرييّاء 


بسبب المد الجماهيري ضد الاستبداد والفساد. ويبدو 


عادت إليه الشرعية 
أن مفهوم الثورة لم 
نين من التحرك tl‏ لكنهم عوض 
أن يتخذوا WE ys‏ ضد الثورات عموماء خشيةٌ على الاستقرار مثلاء أنكروا على 
الانتفاضات الشعبية المطا النظام تسمية الثورة» وزعمرا الاحتفاظ 
بمثل هذا المصطلح ل «الثورات | ٠‏ التي تستحقه. 

SE‏ التشكيك في الك 
تجارب الثورة البلشفية والإيرانية» وما علق في الأذهان من أوها 


الثورة الفرنسية. والمقصود هو تحركات شعبية واسعة ذات قيادة أيديولوجية 


يفقد جاذبيته حتى بين المثقفين | 


ات بترسيمات للثورة وتوصيفات لها مستقاة من 


ؤات عن 
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مبلورة تهدف إلى استبدال الحكم بنظام حكم آخر ليس نتاج الثورة فحسب» 
أيضًا تؤدي إلى ثورة اجتماعية شاملة بما في ذلك 
قيادة ثورية جاهزة لاستلام السلطة وتقرم بالسيطرة 


بالنظام» فإن هذا الحكم عليها ينبع من خلط بين الثورات الاجتماعية الاقتصادية 
السياسية الشاملة التي تقود إلى نمط إنتاج جيد بحسب التنظير الماركسي» حيث 
زج الثورات الصراع الطبقي حين يبلغ التناقض بين علاقات الإنتاج وقوى 
علاقات الإنتاج (أي علاقة الملكية السائدة» 
حتمية تاريخية. وأداة هذا التغيير هي الثورة الطبقية. ولن ندخل في مناقشة 


الإنتاج Be‏ يصبح بعده 
(نتاج ee‏ يصبح بعد 


الحتمية التاريخية هناء والعلاقة غير المثبتة بين قانون الانتقال من نمط إنتاج 
إلى آخر من dee‏ والثورة من جهة أخرى. هذا النوع من الثورات» بوصفها 
ثورات اجتماعية Gal‏ تغييرات جذرية وسريعة في المجتمع والدولة والبنى 
الطبقية» Gals‏ أو تحملها جزئيًا تمردات طبقية من الأدنى» كان أمرًا نادرًا في 
يخ العالمي الحديث. فمعظم الثورات بعد الحرب العالمية الثانبة عدا 


الثورة في الصين وربما إيران» كانت إما ثورات وطنية أدت إلى نشوء دول وإما 


Theda Skocpol, States end Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia (6) 
and China (Cambridge: Cambridge University Fress, 1979, p. 33. 


رآي الكاتبة أن الثورات الفرنسية والروسية والعمينية 


الفلاحين في خرب النصابات بدوز كير فيها. وكان هنالك 


صغوف فتات بتعلمة مهتشة برزت خلال الأزمة الثورية. وحمل هؤلاء القادة على بتاء مؤسسات دولة 
وترسيخ التحولات الثورية وتأكيد الاستقلال الوطنيء يُنظر: 247 .م Ibid,‏ لكن هذه الثورات لم JE‏ 


المجتمعات من تمط إنتاج إلى آخر. 
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ثورات سيا 


لتغيير نظام الحكم. ونكتفي بالقول إن المقصرد بالثورة في هذا 
الكتاب هو أقرب إلى ما تفهمه أغلبية الناس. وهو الانتفاضة الشعبية المستمرة 
فترة طويلة teed‏ (بمعنى أنها ليست حدنًا طارئًا أو فعلّا احتجاجيًا واحدًا)» 
نظام حكم بآخرء حتى لو لم يتغير نمط الإنتاج. وسبق أن 
عزفتها في مكان آخر بوصفها تحركًا شعبيًا واسمًا لتغيير نظام الحكم من خارج 
البنية الدستورية القائمة. 


أنه لم يتمخض عن أي من النماذج التي يستمد هؤلاء تصوراتهم 
عن الثورة منها نظام ديمقراطي. وهذا واضح في حالات الثورة الروسية 
. لكنه يصح أيضًا 


AE oi Chall Coates‏ الوسطى jj‏ المثقفين في أوروبا كلها للحرية. 
نفيها طرّر العمل الثوري دينامية استقطاب بين الأكثر تطرقًا من الثوريين 
رالمحافظين الملكيين. وكانت النتيجة Ue pod‏ الإرهاب» 
الحكم الملكي مرتين» والإمبراطوري مر 


طويلة المدى» مع بروز شعبية التيارات الفاشية الفرنسية ووضوح قوتها 


مضادة وعودة 


٠‏ وثلاث جمهوريات وإصلاحات 


حتى في نخب الجيش وجنرالات الأمن في الثلاثنيات: إلى أن ترسخت في 
Lis‏ ا المستدام تلك الديمقراطية التي تسمى في أيامنا 
شدها الساعون إلى الانتقال الديمقراطي في عصرنا. 


ل إلى الديمقراطية 


الديمقراطية ذاتهاء لم يكن ممكنًا الوصول 
موجات من الإصلاحات الموجهة. وكانت هناك جدلية 
لإصلاح في الحالتين. والعكس كذلك صحيح» LS‏ 
شكلت ثورةه» اي إنها أدت إلى تغيير النظام 


ضرورية بين 
إصلاحات جذرية مو 


إن التحولات الكبرى التي حصلت بعد الثورات ال 


al 
والروسية‎ 
CE رالصينية في النظام الاجتماعي ونظام الحكم وحتى في القيم» ليست‎ 


O‏ عزمي بشارة» في الثورة والقابلية للشو 
ودراسة SLI‏ 2014)» ص 34 


بره b‏ 2 (الدوحة/بيروت: المركز العربي للابحات 
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ة في حد ذاتها بل نتاج نظام الحكم الذي تلاهاء والذي أصبح أداة لتغيير 
المجالات الأخرى. ul‏ الثورة فهي تحرك شعبي واسع بهدف إلى إسقاط 
نظام الحكم. هذا هو المشترك الذي يصح بخصوص ما يسمى الثورات 
ele YI‏ وينطبق أيضًا على الثورات في العالم العربي. ثمة فروق في 


درجة التنظيم وطبيعة القيادة وأهدافها ووجود حزب SU‏ من غبابه» و 
ثورات فشلت وأخرى نجحت. لكن الذي يجعلنا نسميها ثورات هو المشترك 


ولیس الفو 


لم نكن هذه الجدلية بين الإصلاح والثورة في الطريق إلى الديمقراطية 
راضحة بالنسبة إلى كثيرين عارضوا أو أيدوا الثورات» لكن الأمر الواضح هو 
حصول انقسام: مع الثورات العربية أ 
والمصالح السياسية وعدم اليقين الذي 
الأغلبية الانتخابية. لم يكن هذا BY‏ نقاشًا علميًا بشأن تعريف مصطلح 
الثورة؛ بل صراعًا سياسيًا 


ضدهاء وذلك بموجب الأيدبولوجيات 


J‏ بالخوف من طبيعة النظام الذي 


من الضروري التمييز بين مصطلحات BM‏ هي: الثورة والإصلاح 
والانقلاب العسكري. ولا يقل أهمية عن ذلك التمييز بين مناقشة موضوع 
نتقال إلى الديمقراطية. فمن الخطأ الجسيم الخلط 
بينهماء وهو ما جرى WE‏ في الحالة العربية حين اعتقد كثيرون من مؤيدي 
الثورات في عاقي 2011 و2012 أن التخلص من ظام سلطوي يعني الانتقال 
إلى الديمقراطية. ولم يمنحوا الموضوع الثاني (أي الانتقال الديمقراطي) 
الاهتمام اللازم حتى بدأت بوادر الانتكاسة في مصر. فشروط ib‏ ثور 


dsl‏ وموضوع Sl‏ هوا 


إلى الديمقراطية. هذان أمر 


مختلفان يربط بينهما تأثير نمط الاستبداد وتمط التخلص cat‏ وطبيعة القوى 
الثورية» في مسار الانتقال الديمقراطي» إذا بوشر به فعلا. وكما أسلفت» لم 


ينجم عن معظم الثورات» منظمة أكانت أم عفوية: بقيادة ذات برنامج سياسي 
ol‏ من دونهاء نظام ديمقراطي. ينطبق هذا على النموذج الذي غالبًا ما يُستحضر 
رات أدت إلى الديمقراطية كما في حالة بعض دول أوروبا الشرقية في بدابة 


450 


تسعينيات القرن الماضي. والحقيقة أن ما حصل في تلك الحالات ليس i‏ 
(بغض النظر عن لونها) بل إصلاحات من أعلى تلاها وعززها حراك شعبي. 
ية الذاعمة للنظام تلاها حراك شعبي بعدما أصبح 


انقلاب البيئة الإقليمية وا 


واضحًا أن مصير النظام محتومٌ» وقدرته على الرد محدودة رسواء سي هذا 
الحراك ثورةٌ أم لاء فقد تلا الحراك الشعبي سلسلة حوارات وإصلاحات أيضاء 
على إجراءات 
ومؤسسات وغيرها بين نخب المعارضة نفسهاء وبين المعارضة وأوساط من 
السلطة الحاكمة. 


ولم يُفض إلى ديمقراطيةء لولا الحوارات والمساومات BBW‏ 


يسمي البعض الحراك الشعبي ثورة هذا إذا نجح الحراك في تغبير النظام 
أي إن الثورة هي الثورة الناجحة فحسب. أما الحراك الشعبي الذي يهدف إلى 
تغيير النظام ويفشل» فلا يُسمّى ثورة. وفي sly‏ هذه المحددات للمصطلح 


ومستمر» منظمًا أ برة بتغيير النظام من 
خارج البئية الد و ثورة» سواء أدى إلى ديمقراطية أم لاء وسواء 
نجح في إسقاط نظام الحكم أم لا 
وحركات الاحتجاج هو اتساعه واستمراره» والأهم مطالبته على نحو مثابر 


ن ما يمره من انتفاضات الغضب العفوية 


بتغيير النظام. فهو لا يتقيد بمطلب عيني محدد من النظام بحيث يتوقف بتلبيته؛ 
قد fas‏ 


أو بعد وعد 


بصورة انتفاضة غضب على الأوضاع 


الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحرومة» وعلى أسلوب تعامل أجهزة 
الأمن مثلما بدأت الثورة الت 


نسية» أو حركة احتجاج واسعة ضد التعذيب 
وعنف أجهزة الأمن في يوم الشرطة كما بدأت ثورة 25 ply‏ في مصر. وما يميز 
الحراك من الانقلاب العسكري من جهة ومن الإصلاح من جهة أخرىء هو أنه 
حراك شعبي واسع من خارج النظام. فالانقلاب العسكري Bas‏ لجهاز رسمي 


تابع للدولة: إنه حصري وليس شعبيّاء ومن داخل النظام لا من خارجه. وقد 


رة بعد ذلك» وقد يحدث تحولا ثوريًا فعلاء 


والأمثلة على ذلك عديدة. 


إن بعض الإصلاحات ب 
في حد ذاته ليس حراكًا Cad‏ 
داخله لأنه صار من غير الممكن الاستمرار بالو 


در إليه استجابةٌ لحراك شعبي» لكن الإصلاح 
dl‏ إنما عملية تغيير تدريجية بمبادرة النظام ومن 
ل القديمة لأسباب 


بر أجيال الحكام» أو لاحتواء غضب شعبي. 
وربما يؤدي إلى فقدان النظام زمام المبادرة نتيجة لتزايد الحراك الشعبي الذي 
قد يتحول إلى كرة ثلج متدحرجة بعد تحقيق هذا الإنجازء أو نتيجة انقسامات 
في النخبة الحاكمة على الإصلاحات. وثمة حالات يحافظ فيها النظام على ذاته 
بإصلاحات تحتوي المعارضة؛ كما في حالة النظام الملكي في المغرب مثلا 
بعد عام 2011 أو يتراجع النظام عنها بمبادرة قوى متشددة داخله خشية من 
العواقب» أو بزوال الظروف التي حملت Sle‏ القرار على إجرائها. 


اقتصادية أو سياسية» أو بسبب 


من الراجح أن تؤدي الإصلاحات المثابرة والجارية بشكل منظم إلى تغيير 
فعلي في النظام القائم. وفي حالات عديدة (مثل إسبانيا والبرازيل وأوروغواي 
وغيرها)» اتخذ تطور الديمقراطيات هذا المنحى الذي تخلله حراك شعبي 
مطلبي. لكن الانتقال الديمقراطي ذاته لم يبدأ قبل تفاهم نخب من المعارضة 
والنظام على قواعد النظام الديمقراطي الإجرائية على الأقل. 

بغض النظر عن أحكام القيمة بشأن الحراك الشعبي الذي بدأ في تونس في 
نهاية عام 2010 وانتشر طوال Ale‏ 2011 و2012 في العالم العربي» وما زال 
يتفجر على شكل موجات» وبغض النظر عن الموقف منهء OUST Le‏ أم إيجا 
نجح في تغيبر نظام الحكم آم لاء فقد كانت هذه الحراكات ثورات 


صعدت ثورة مصر على طريق الانتقال الديمقراطيء لكن ذلك الصعود 
فشل وتم الانقلاب عليه. ونجحت حالة واحدة (Gg)‏ حيث الديمقراطية 
في طور الترسيخ. ونجحت ثور ee ore‏ إلى حر 
امل ed)‏ واليمن). وفي سوريةء لم تنجح الثورة حتى في إطاحة الحاكم 
وتسولك إلى sal oe‏ 


يكاد لا یسرد خلاف في الأدبيات الغربية على كون الانتفاضات الشعبية 
هذه ثورات آم لا. واعتبر فوكوياما التحول في العالم العربي Get‏ بالثورات 
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الملونة في أوكرانيا ورومانياء لأنها اعتمدت على الحراك الشعبي وا 
ذلك إلى ديمقراطية بالأسلوب الغربي Gi‏ لكن هكذا حصلت الد 
با في القرن التاسع te‏ فالناس لم يحتملوا الأوضاع أكثر peda‏ 
الشوارع وجازفوا بحياتهم وأسنطوا أنظمة» ولم يحصل ذلك في 
إل الموجة nade‏ حيث بدأت الديمقراطية بإصلاح من أعلى. 
تق معه دایموند؛ قفي البرا à‏ 3 
في القلبين حيث نشبت في UES 1986 ple‏ ة شعبية كبيرة» وهي في الحقيقة 
ثررة. وكان هنالك حراك شعبي في كوريا الجنوبية؛ وحراك شعبي أيضًا في كثير 
من دول أميركا ORN‏ لكن فوكاياما محق في أن الإصلاح في معظم الدول 
بدأ من أعلى. 

لا توجد قاعدة لمنحى التطور بعد سقوط نظام بثورة» بل تنميط لحالات 
مختلفة. Ley‏ فراغ عند ت 
يؤدي ذلك إلى عودة عناصر من النظام القديم إذا لم يحصل حوا 
إذا سادت الفوضى. في الفلبين مثلاء جرى ملء الفراغ بسر 9 
حصلوا على شرعية ديمقراطية. لكنه لا ينجم فراغ في حالات الانقلاب من 


بر النظام من أدنى بالقوةء أي بالثورة الشعبيةء وقد 


وجرى الاستقرار على ن قراطي. أي إن ما بدأ بصيغة انقلاب عسكري 
تحوّل إلى ديمقراطية. أما في حالة العالم العربي فلم يملأ الثوار الفراغ الذي 
Ls‏ مع استقالة الرئيسين مبارك وبن علي بل ملأنه في البدابة قوى ومؤسسات 


ening the ‘Iranstion Paradigm,» Jounal of Democrac, (8) 
vol. 25, no. 1 (January 2014), p. 92, accessed on 93.2020, al: ilps ly 2UEIQRN 
Ibid, pp. 9293. © 
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وشخصيات من النظام السابق. وفي مصر تسلّم المجلس العسكري صلاحيات 
الرئيس حتى إجراء الانتخابات: وفي تونس تولى الرتاسة رئيس البرلمان القائم 
فؤاد Ell‏ ثم جرى توافق بين نخب النظام القديم المتبقية والمعارضة على 
ال ديمقراطي. وفي ليبيا حصل فراغ كامل؛ فلم 
أحد من نخب النظام» وجرت انتخابات» لكن الانتقال تعثر بسبب عدم 
ة وسيطرة الفصائل المسلحة على المشهد. 


هن جهة؛ وتونس ومصر من جهة أخرى. يتعلق 


عقد انتخابات والبدء في 


النجاح في بناء مؤسسات الد 
Wy‏ بين الانتقال في ل 


بطبيعة النظام السابق وطبيعة 


في الجزائرء التي تدور حوادث ثورتها/ إصلاحها في أثناء كتابة هذه 
السطور» بعد بعد أن مشب عبد الع ريز بوتفليقة ترشيحه للرئاسة بضغطٍ من انتفاضة 
على عدد من byes‏ النظام 
السابق المتهمين بالفساد. لكن الشارع حيّد أحزاب المعارضة ورفض الحوار 
أي قطاع من النظام السابق» وسوف تحكم الحوادث على هذا الموقف: هل 
للجيش مطامع سياسية أم EY‏ هل Sod‏ العفوية الشارع؟ فالجيش أصر 
على إجراء الانتخابات ة على التفاوض 
والتوصل إلى ترافق على مرحلة انتقالية» ورفض حوار أحزاب المعارضة مع 
تيارات في ll‏ ولذلك يتواصل الحراك ويحقق مطالب جزئية من دون أفق 
ال إلى الديمقراطية. 


tall Se s‏ الفراغ» وقبض بضغط ال 


اسية بينما لم يفرز الحراك قيادة قا 


واضح» مع أن دولة الجزائر مؤهلةء في sgh‏ 


هل من استثناء عربي سوف يمنع | غيرها من الانتقال إلى 
الديمقراطية؟ سبق أن ye Ly‏ خلال عرض مقاربات التحديث ودراسات 
الانتقال أن الديمقراطية ليست ضرورة تاريخية ومسارًا حتميًا يلي التحديث 
والتمدين والتصنيع» ولبس ثمة قاعدة توجد لكيفية الانتقال إلى الديمقراطية. 
ولذلك لا يوجد استثناء عربي لأنه لا نوجد قاعدة أصلاء بل مجموعة شروط 
ضرورية؛ لكنها غير كافية. لكن» من حق الديمقراطي العربي أن يتساءل عر 
ديمومة الأنظمة السلطوية العربية» ومعوقات الطريق إلى الديمقراطية: وهل 
كان ثمة معوقات مشتركة عربيًا. ولا بديل من البحث في الظروف العينية. 
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ومن الشخف. في الوقت ld‏ تجاهل تجارب بلدان أخرىء» وأدوات دراسات 
الانتقال المفاهيمية في تحليل تلك التجارب. 


السؤال الذي طرحته في كتاب في المسألة العربية هو: لماذا عندما حدثت 
إصلاحات من أعلى في العالم العربي لم يفقد الحكام زمام المبادرة» ولم 
ينشق النظام إلى معتدلين oly,‏ الإصلاحات؟ وحين Ett‏ (كما في 
ئر في بداية العقد الأخير من القرن الماضي) تعمقت الإصلاحات 
السلطة والمعارضةء 
ض مع معارضة معتدلة تطالب بتوسيع 
وحسم المتشددون في النظام السلطة 


اطيةء لكن لم يحدث | 


بن «معتدلين1 


ولم تضطر النخب الحاكمة إلى ١‏ 
الإصلاحات» فهذه لم تتضح معال 
لمصلحتهم ضد الإصلاحات. أما في والأردن والبمن 
والمغرب التي شهدت | ن أعلى في الفترة نفسها تقريبّاء فلم يحصل 
أي من هذا الامرء واختزل التطور التاريخي الإصلاحات إلى استراتيجية لإدامة 
النظام. 


كان جوابي في حينه. بعد نفي وجود استثناء إسلامي: هو وجود معونات 


ذاتها عوائق الديمقراطية ويتمثل ذلك بغياب است 
على أمة مواطنبة من دون تهميش الهوية العربية للأغلبية في كل دولةء ما يؤدي 
إلى عدم استقر التعويض عنها بالعنف و/ أو الأيديولوجيا 
و/أو الولاءات تحت الوطنية مثل الطائفية والعشائرية 


ار شرعية الد 
و/ أو الزبائنية 
ظل هذه المسألة العربية تتفاعل عوامل BLY‏ مثل دور ال 
الأمنية والاقتصاد الريعي وغير ذلك. وينقلب دور القو 
أيديولوجيا تبربرية للأنظمة؛ أو جسر JE‏ للأنظمة العربية 
عبر الاقتصاد الريعي بالمعونات والإعلام وما أسميته ثقافة ريعية. هنا يتحول 
العامل الإقليمي إلى عامل معوّق آخر. فقد ينتشر المد الشعبي إقليمياه لكن لا 
تحصل موجات إقليمية للديمقراطية GAE‏ لأقاليم أخرى. © 


جعية وتايرها 


الإجماع على شرعية الدولة العربية في ما يأتي: 
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1. عدم حل إشكالبة العلاثة بين القومية والدرلة 
2. فشل الدولة في عملية دمج الشعب على أساس المواطنة؛ أو عدم 
وضعها هدقًا أصلا في غياب الإرادة السياسية للقيام بالمهمة في حالات عد 


3. التقسيمات الاستعمارية وعشوائية 


حدود الدول في المشرق العربي» 
وفي البلدان المغاربية أيضاء وإن بدرجة آقل. 


4. وجود حركات سياسية OB‏ قواعد اجتماعية وتمثبل ثقافي واسع تدقي 
ولاءات فوق وطنية. 

5. رهان الأنظمة الحاكمة على ولاءات تحت وطنية للنظام الحاكمء 
وإحياء هذه الانتماءات وتسبيسها من طرف بعض المعارضات أيضا. 


بين الولاء له والولاء للدولة. 
واسعة من الشعب مع السلطة التنفيذية باعتبارها الدولت 


بين المعارضة والخيانة 


7. دور الاقتصادات الريعية إقليميًا. 


ترسخت الدولة العربية بحدودها الراهنة على الرغم من عدم حل إشكالية 
gba ol‏ ميل 
(الكرد في العراق» وجنوب اليمن» والصحراء في المغرب) تغذيها غالبًا 
خلافات 3 لكن ما يهمنا في هذا الكتاب من عوامل رسوخ الدولة 
GEM,‏ على شرعيتها هو أن الحر 
أو الديمقراطية كان لها فعل اندماجي غير مسبوق على مستوى الهو 
وذلك بآليتين: 1. طرح المطالب في 1 
الحقوق اهو cat Gb ga geal NC SAN‏ الذولة» SP gal‏ إطار آخر 
لتحقيقها. 2. الفصل عمليًا بين النظام والدولة/ الوطن» رهذا نقض للمطابقة 
المقصودة بينهما في خطاب الأنظمة الحاكمة. وخلاقًا للانتفاضات الشعبية 
السلمية: كان للعمل المسلح أثر مضا 


الأمة de lly‏ وإن بقيت قضايا مفتوحة متعلقة بوحدة || 


الشعبية التي خرجت مطالبةٌ بالإصلاح و/ 


أل في إحياء الشروخ Gilly WV‏ 
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لأنه مكن القوى الطائفية والجهوية من مخاطبة عنصر الخوف والاستنفار في 
مواجهة الخطر الآتي من الآخرا. 


مع نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي» ومع سوق dal‏ 
مسألة التحول الديمقراطي في العالم» وما سمي ب «الموجة الثالثة؛ صدر عام 
5 كتابٌ يضم Coe‏ لمجموعة من الباحثين بعنوان ديمقراطية من دون 
ديمقراطيين""' لمعالجة مسألة غياب الديمقراطية في العالم العربي/ الإسلامي 
ومناقشة الفرضيات الثقافوية العنصرية التي غالبًا ما ينسبها إلى العالم العربي 
ددون ومناهضون للديمقراطية 


والإسلامي مستشرفون أو محافظور 


رأى غسان سلامة بحت أن الانقسام في العام العربي لم يكن بين قو 
ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية» بل هي مواجهة بين قوى غير ديمقراطية. 
الا لوا المنافسة للإسلاميين AST‏ ديمقراطية منهم؛ فما يشهده 


gal pla‏ لين Feely‏ بين 


ا ga‏ التتظيمات التصرية» gong‏ موقت Tall pp‏ 
PLA‏ لكن سلامة رأى أن من الممكن إقامة نظام ديمقراطي من دون وجود 
ديمقراطيين وفي بيئات معادية للديمقراطية» من منطلق الضرورة لا الإرادق 


oY‏ تطور الشروط الاجتماعية - السياسية والاقتصادية في العالم العربي يجبر 
الأنظمة على اتخاذ المسلك الديمقراطي سبلا وحيدًا للاسنجابة لنلك الظروف 
الموضوعية. كما رأى سلامة أن انتصار التموذج الغربي للديمقراطية بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي Jb‏ فرصة لانتشار الديمقراطية التمثيلية في العالم باختلاف 
تبتّيها المؤسسات والممارسات المما 
وبناة عليه» فإن هذا التوسع الكبير لما أصبح 
للغرب وحده ody‏ شكوك النزعة الثقافرية في 


Ly ,‏ ميمراطية من دون ديمقراطبين: سياسات الانفتاح في العالم 
العربي/ الإسلامي: بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الإبطالي «فونداسيوني إبني إثريكو CH Be‏ 
العربية. 2000( 


Lobe (یروت: مركز‎ 2 b edhe خسان‎ slaa) 
PSL all غسان لانت اآين هم‎ (11) 
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قدرة النمرذج الديمقراطي الغربي على التوسع في العالم متجاوزا Leal‏ 
الحضارية والثقافية22. 


اضح أن محرري الكتاب وبعض الباحثين تأ 


هذا ما لم يحصل في مصر وتونس» فضلا عن الدول التي لم تحقق القفزة 
إلى الديمقراطية. وبتبين UAT‏ في الجزائرء في أثناء صوغ هذا الكتاب أن 
الاتفاق على هدف تحقيق الديمقراطية بين قسم من النخب المعا 


في حالات الانتقاا 


a الثوري‎ 


فراطية من دون أن تعي 
ذلك. كما أن التوافق في خد قاته يتظلب gl Vie‏ من 1 
لدى النخب السياسية الضالعة في عملية الانتقال» بما يتطلبه ليسر 


إجراءات ديمقراطية فحسب» بل رقع الالتزام بها فوق الالتزامات Lal eee‏ 

إن وقوع القيادات السياسية المعارضة في فخ المزابدات لإرضاء حشود 
زالت تخرج إلى الشارع لتطرح مطالبها من der‏ وعدم قابليتها للمساومة 
فيما بينها وتقديم التنازلات» ولهاتها خلف الأكثر تشددّاء من أهم عرامل فشل 


للانتقال بالنظام إلى 


أكد الباحثان إبراهيم البدوي وسمير المقدسي بعد تحييد المتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية 
الإقليمية في التأثير» على نحو مباشر أو غير مباشر» في إعاقة تطور التحوا 


بيخية وكذلك الدين» دور النفط والصراعات 


)12( المرجع نفسه ص 10-9 
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الديمقراطي. رلا يؤدي الإسلام في رأيهما دورًا ge‏ وبحسب dagis‏ 
يمكن Ce‏ جذور صعود الأصولية في المنطقة إلى ثلائة عوامل متداخلة: 
1. امتناع الطبقات العربية الحاكمة عن القيام بإصلاحات ديمقراطية خوفًا من 
فقدان السبطرة والامتيازات 2. استمرار الدعم الغربي لإسرائيل في رفضها 
الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة 3. الدعم الغربي للأنظمة السلطوية 
لاعتقاد الغرب أنها تحمي تدفق النفط oa‏ ومصالح إقليمية oN‏ 5 8% 
ومن تلخيص بعض المقالات والأبحاث المختلفة في الكتاب الذي eh‏ 
بظهر وجود عوائق عينيّة منعلقة بدول بعينهاء ووجود عوائق عامة للمنطقة 
أهمها: أولاء النفط والصراعات الإقليمية والتدخل الخارجي في دعم الأنظمة 
السلطوية. GU‏ الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية”". وأشارت عدة 


فصول في الكتاب إلى التعاون بين الأنظمة العربية والولايات المتحدة من أجل 

تأمين دعم سياسي وعسكري للأنظمة لقاء التمدد الجيوسياسي والاقتصادي 

الأميركي في المنطقة*©. ونجد في هذا الكتاب 

~ والعلما‎ ll 

الانتخابات الديمقراطية وتحالفاتها مع القوى العلمانية في المعارضة: BLS]‏ 

إلى أن فشل الدول السلطوية في المواجهة مع إسرائيل سيضعف في المستقبل 
3 


M بسبب التغبير في مواقف القوى‎ ٠ 


الأنظمة السلطوية العربية' 


لا شك في أن بعض النتائج التي توصلا إليها ب 
الاقتصاد الريعي مبا 


صحيحة مع أنها ليست جديدة. ولا 


الانتقال ذاتها بل يساهم في تعزيز مناعة القوى المضادة 


Ibrahim Badawi & Samir Makdisi, «introduction,» in: Ibrahim Flhadawi & Samir (13) 
Nakdisi (eds), Denocracy iv the Arib World Explaining the Deficit (Now York: Routledge, 2011) 
per 


Dia, p 4 aay 


Ibrahim [hadswi & Samir Makdisi, the Democracy Deficit in the Amb Worlê An (15) 
Interpretive Synthesis,» in: Elbadawi & Makdisi (eds), p. 314. 


Ibid, p. 316. (6) 
id. p. ayy 
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لكن التجارب العربية الأخيرة بعد الثورات call‏ أنه يساهم مباشرة في دعم 
قوى الثورة المضادة عبر JE‏ دول ريعية في العملية السياسية بعد الثورة 

لكنء ليس صحيحًا عدم حصول إصلاحات في المرحلة التي يحثان فيهاء 
بل حصلت بالطبع» بيد أنها لم تؤدٌ إلى انشقاق النظام إلا في الجزائر. كما أن 
الاستقطاب بين القوى السياسية العلمانية والقوى السياسية الدينية استمر ولم 
يتوقف» والتفاؤل بشأنه لم يكن في مكانه. وهمّش الاستقطابٌ بين قرّى علمانية 
وإسلامية PLENI‏ على قضايا الديمقراطية» بمعنى أن التزام النخب العلمانية 
والإسلامية الأ لم يكن لنظام الحكم الديمقراطي في مقابل معارضيه» مع 
أن هذا الالتزام مهم للغاية في مرحلة الانتقال. كان الا 
الا من أهم أسباب فشل التحرا 
الديمقراطي في مصرء Bat‏ شكل شرخ ا ثقافي. واستغله os‏ 
الطامح إلى العودة إلى الحكم في فرض العزلة على الرئيس المنتخب تمهبدًا 
للانقلاب عليه 


Heko 


المشترك بإنجاح التجربة الدي 


الخطابي عليها Fale‏ زور 
لمصلحة الأنظمة ضد التحول الدبمقراطي» واستخدمته قوى تزعم أنها علمانية 


للوقوف إلى جانب الأنظمة بحجة «القضية'. ولا أعتقد أن الكاتبين قصدا ذلك 
حين أشارا بحت إلى قضية فلسطين بوصفها أحد أسباب تنامي القوى الأصولية 
وأعتقد أن قضية فلسطين كانت عاملا محفرًا في تطلّع الشبان العرب إلى 
العدالة والحرية في حملات telat‏ التر eee‏ في بعشل اا يع 


العربية عند اتهام أيّ معارضةء بغض النظر عن موقفها من قضية فلسطين» 
بإضعاف «الصف العربي! واتهميش القضية الفلسطينية!» كما أن الحرص على 


"أمن إسراتيل» كان من أسباب تحفّظ الدول الغرببة الديمقراطية وخشيتها من 
التغيير pte)‏ الاستقرار) في الدول العربية المحاذية لفلسطين 

طرح شميتر سؤال الاستثناء العربي أيضًا وأجاب عنه بالعوامل HSV‏ 
الطبيعة الريعية للد ٠‏ واحتواء ما يتشكل منها 


كما لم يحصل انبعاث للمجتمع المدني على شكل حراك مدني» oS‏ حصل 
ذلك في الجزائر بقيادة الإسلاميين. وفي رأيه لا علاقة لضعف المجتمع المد 
بالعامل الإسلامي؛ بل بطبيعة جهاز الدولة وقدرته على التحكم في مصادر 
ثروة وتوزيع الدحل"". والأهم من ذلك أن الرئيس في الدولة السلطانية لا 
سقط الإصلاح من Í‏ من أسفلء كما أن طبيعة الدولة السلطانية 
لا تسمح بانشقاق النخبة الحاكمة ومتطرفين» فهذه النخبة هي في 
ة أتباع الرئيس. ووصل مايكل براتون ونيكولاس فان دي قال إلى نتيجة 
ابهة في Vala‏ لأن جميع 
عناصرها قد تواطأت مع الدكتاتور في الأمور التي قد يُحاكمون عليهاء من 
dl‏ تصالجيع الاد andes‏ وير جهوت اکال خان كل raph‏ بع هی 
النظام» وليس لديهم خيارات إلا البقاء معه في السفينة نفسها9". 


كانت الأجندات البحثية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن 
الماضي متفائلة نسبيًا بشأن الديمقراطية عربيّاه لكنها ما eed‏ أن انتقلت إلى 
دراسة أسباب مناعة السلطوية في البلدان العربية وحصانتها في وجه التغيير 
إلى درجة أنه صدر عدد خاص من مجلة Comparative Politics‏ ني عام 2004 
لهذا الغرض (ناقشنا في هذا الفصل العديد من المقالات المنشورة في ذلك 
العدد). ثم عادت وتحوّلت الأجندة ال 3 


البحثية بعد عام 2011 وأصبحت 


أكثر عن احتمالات الدمقرطة» وعادت مرة أ 


في فهم النظم السياسية العربية» وإن كان al‏ 


Sehmitter pp. 32-8. as) 
Michael Braun & Nicolas van de Walle, Democratic Experiments in Africa: Regime (19) 
Transitions in Comparative Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), p 86. 

al., «New Horizons in Arab Postics in: Rex Brynen ct al (eds), Beyond (20) 

he Arab Spring: uthortriantm and Democrazaton m the Arab World (Boulder, CO: Lynne 
Rienner Publishers, 2012), pp. 1-13. 


Rox موه‎ 
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ليم النموذج الجزائري في مقاربة دراسات الانتقال للحالة العربية بعد 


A 


ثورات عام 2011 لتبيين عدم تعايش جهاز الدوا 


مع عناصر الدبمقراطية في النظام المختلط الذ: 


الذي يحتكر أدوات القمع 
بعد إصلاحات الرئيس 


بن جديد. وتحوّل هذا الجهاز Chie‏ إلى الانقلاب العسكري على الإصلاحات 
ولذلك ais‏ ستيبان وليئز أن تنتقل «الأنظمة ظمة االهجينة! التي نشأت بعد الربيع 
العربي إما إلى ديمقراطيات مثلما حصل تدريجًا في البرازيز 


بن عامي 1974 
و1989 وإما إلى نظام سلطوي بالانقلاب العسكري مثلا”. gay‏ الكاتبان 
م السابق فيهما ما يسميانه المجتمع 
ة حاجةء من أجل ely‏ الديمقراطيةء إلى 


المدني 8 العملء مع ملاحظة أن 
المجتمع السياسي Political Society)‏ وهو المؤلف من الفاعلين السياسيين 
المنظمين في الأحزاب أ أو غيرها!2©. والحقيقة أن هامش حرية عمل ما يسمى 
منظمات المجنمع المدني كان في مصر قبل الثورة أوسع منه في تونس في 
ن علي. وبهذا لم يُصِب التحليل الهدف. مع إضافة أنه في البلدين كان 
امش العمل السياسي رالجمعياتي أوسع من الهامش في كل من سورية وا 
Mena:‏ لبه في اليمن 


إن إشكالية استيراد الأفكار الجاهزة من العلوم الاجتماعية في الغرب 
تتجلى في طريقة التعامل مع مصطلح المجتمع المدني الذي جلب إلى 
بلدانتا جاهرًا ومنمطًا في مصطلح المنظمات غير الحكومبةء كأنه مجرد 
تسمية من دون تطور دلالاته عبر التاريخ حنى أصبح مفهوقا مفيدًا في 
التحليل. وكل من يطلع على الفكى 3 أن مفهوم 
المجتمع المدني صيغ في البداية في مقابل المجتمع في حالته الطبيعية:أي 
المجتمع القادر على تنظيم نفسه في كيان سياسيء بمعنى أنه نشا متطابقًا مع 
المجتمع المنظم في دولة؛ ثم بدأ التمايز التاربخي 


البرجرازي في انتصاد السوق. أي إن المجتمع المدني أصبح قادرا 


الدولة والمجتمع 


Linz & Stepan, Democratization Theory sad the “Arab Spring» p. 21 an 
Thi, p.23. ap 
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على إنتاج نفسه في داخل الدولة وخارج سيطرة السلطة الحاكمةء ولاحقًا 
أصبح المجنمع المدني هو المجتمع القادر على أن يعبر عن نفسه في 
البرلمان» أي السلطة التشريعية (أي إن المجتمع المدني لم يكن يومًا من 
الأيام مفصولا عتا يسمونه في عصرنا «المجتمع السياسي"). وأخيرًاء وصلنا 
إلى المجتمعات الديمقراطية الليبرالية المتطورة المعاصرة الني بدأ الباحثون 
Lele oS dl OSy ed‏ والتمياك غير المكرية وشرها cp‏ 
الاتحادات الطوعية اهتمامًا خاصًاء بتمييزها من: 1. الدولة/ الحكومة 
وعلاقات القوة. 2. اقتصاد السوق القائم وعلاقات الربح والمصالح 


3. الأحزاب السياسية وال 


على السلطة السياسية. لكن هذا الفصل عن 
الأحزاب حصل بعد أن اكتمل النظام الديمقراطي وأعاد » وبعد أن 
أثيرت مسألة نخبوية السياسيين المهنيينء وطرحت بإلحاح مسألة المشاركة 
والديمقراطية من القاعد: 


JAA‏ مفهوم com‏ المدني بصيغته الأ 
aH‏ 
الديمقراطية وفي بعض الأحيان قبل الحداثة أيضاء وأصبح المجتمع المدني 
فيها مرادقًا للمنظمات غير الحكومية ما أفقده كل طاقته التفسيرية للتحولات 


من مرحلة ما بعد الديمقراطية الليبرالية إلى بلدان ما زالت في فتر 


التاريخية في العلاقة بين المجتمع وال نوى السياسية وعملية الانتقال 
الديمقراطي. بل لدت ظاهرة جديدة يمكن تسميتها بمنظمات حكومية غير 
حكومية 

شقت تونس طريقها إلى الديمقراطية. وهي تعيش مرحلة الانتخابات 
الثالثة في أثناء كتابة هذه السطورء وأ أن مسألة شرعية الدولة وسقف 


الأمة المواطنية ضرورة لا محيد عنها للتعددية التنافسية السياسيةء وأن النخب 
الحاكمة: إذا لم Jas‏ بالإصلاح فإنها قد GAS‏ بالثور 
الجيش خلال الصراع على الانتقال» ويجب أن يحصل توافق بين النخب 
السياسية الرئيسة على النظام الديمقراطي. هذا طربق تونس في تجاوز «الاستثناء 
العربي؛: وسوف يكون على بلدان أخرى اجتراح طرقها الخاصة بها بالاستفادة 


wet ولا بد من‎ a, 


نسخ نموذج الإصلاح من أعلى وانفسام النخبة الحاكمة 
خلال الاندفاع لتطبيق نموذج دراسات الانتقال الديمقراطي على تجارب 
ks CSS‏ | الانتفاضات الشعبية الني رقعت في عام 2011 
Gai Bie‏ في إطار عملية إصلاح بادرت إليها الأنظمة السلطوية قبل اندلاع 


الثررات بعقود وكأنهاء وفق نموذج دراسات الانتقال» حراك شعبي في إطار 
إصلاحات جاريا 


ولإنجاح هذا التطبيق قام البعض بتنضيد المرحلة التاريخية 


وتعقّب الحوادث Ley‏ يتلاءم مع نموذج دراسات الانتقال» وكأن الهدف إثبات 
ولهذا الغرض مُططت المرحلة الانتقالية في 


دولة مثل مصر لتشمل إصلاحات القرن الماضي. 


صحة النموذج لا فهم ما 


كانت قد دوت dull‏ من :امشات OLY ge‏ في lial‏ 
العربي التي جرت منذ النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي ونتائجهاء 
Ghul,‏ ابضصام Wjed‏ إلن Vee‏ 3 
التفاؤل بها. 


اطي» وذلك بعد موجة 


في الأردن» في إثر اضطرابات معان وحوادثهاء جرت في عام 1989 أول 


ات» وأعيد إحياء البرلمان. وفي 7 


نت أول انتخابات حرّة شاملة في عام 1992. جرى ذلك ليس بعد الوحدة 
في أيار/ مايو 1990ء بل في إثر أزمة اقتصادية عنيفة بعد طرد اليمنيين من 
السعودية دقطع دول الخليج التمويل نتيجة وقوف اليمن إلى جانب العراق 
في حرب عام 1991. وكانت تجربة اليمن في ال 
مهمة للغاية» إذ كانت الانتخابات ولم تو 
للجزاتر» ولم تزور لمصلحة الحزب الحاكم حزب المؤتمر الشعبي العام 
الذي حصل على 123 مقعدًا من أصل 301. وفاز الحزب الاشتراكي اليمني 
التجمع اليمني للإصلاح ب 68 مفعدًا. لكن هذه التجربة 
التعامل مع الجنوب» ومعارضة حزب الإصلاح التحالف 
والحزب الاشتراكي اليمني. رانتهى 


كان رئيس الجمهورية من حزب المؤتمر 


يمقراطي الأولى 
انقلاب عسكري de‏ 


ب 69 dii‏ وحزب 


الجديد مع حزب المؤتمر الشعبي العا 


abn إلى ن تبر‎ A 
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الشعبي العام 
حسين الأحمر )2007-1933( زعيم 
لكن توزيع سيطرة الأ 
الشمال. والحزب الاشتراكي فاز في الجنوب. ما JRE‏ تطابقًا بين الانقسام 
السياسي والانقسام الجغرافي. وانتهى الأمرء كما هو معروف. إلى صراع 
عسكري وقُرضت الوحدة على الجنوب بقوة السلاح في عام P1994‏ 


رئيس الوزراء من الحزب الاشتراكي» بيدما أصبح عبد الله 


اب وفوزها كان Eb.‏ فأحزاب الشمال فازت في 


أما في الجزائرء فبعدما أنهى الشاذلي 
بعد تظاهرات 1988 التي قُتل فيها 400 شخص, شملت الإصلاحات إجراء 
انتخابات b>‏ وفازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البلدبة في 
عام 1990 واحتلّت 60 في المئة من مقاعد مجالمر Gaee,‏ 
من مجالس البلديات. نتخابات البرلمانية» في الجولة الأولى في 26 
كانرن الأول/ ديسمبر 1991 الني شارك فيها 50 حزيّاء فاز 1 سلامية 
للإنقاذ (أي التيار الإسلامي) ب 188 متعدًا من أصل 231 متعدًا. وجاء في 
المركز الثاني جبهة القوى الاشتراكية ب 25 مقعداء ثم حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم في المركز الثالث ب 15 مقعدّاء وحل رابعًا حزب حركة مجتمع 
S a pis:‏ 9 مقعدًا غير محسومة للاقتراع عليها ني الجولة 
ی 16 كارت Ag‏ اير 1992 عند ذلك حصل 
الدفاع خالد نزار وأجبر 


جديد حُكم الحزب الواحد 


في سياق موجة الإصلاحات. وقع في الجزائر تطؤران يذكّران بدراسات 
الانتقال إلى الديمقرا 


ومعارضيه. 2 ae‏ لقد قام في حينه في 


1. شرخ في النخبة الحاكمة بين مؤيدي الإصلاح 


بها بن جديد وتياره Pe rere‏ وطالب م وقادت التيارات الإسلامية 


ste: Politics and Societ in the Middle Gest (23) 
1.436437. 


Nagih N. Avibi, Qerstating the Arab 
{LendonNew York LB. Tauris, 2001). p. 
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(التي لم تكن ديمقراطية الأهداف والتطلعات) الاحتجاجات وصولا إلى 
الانتخابات قبل أن تنقلب عليها قيادة الجيش. فشل الا 
als‏ بحسب نموذج مشروع دراسات EYI‏ $ 
الإصلاحات وطالبت بتوسيعها لم تكن ديمقراطية؛ ولم تهدف إلى بناء ديمقراطية 
(ما يؤكد أهمية هذا الموضوع خلافًا لرأي شيفورسكي وقبله روستو). ولأنه في 
اق gl pall‏ داخل النخبة الحاكمة انتصر الطرف المعارض للإصلاحات» ألا 
وهو قبادة الجيش وبعض قيادات حزب جبهة التحرير. ونكررت خلال تأليف 
هذا الكتاب ثورة شعبية في الجزائر على نظام بوتفليقة التي كانت انطلقت كحركة 


احتجاجية ضد ترشيح الرئيس المريض والمُقعد لعهدةٍ رئاسية خامسة. وتحولت 
الاحتجاجات إلى ثررة شعبية تطالب بشكل واضح بالديمفراطية والتخلص من 
المنتخبة التي تصنع القرار. ويبدو أن الأطراف جميعهاء بما في 
ذلك الجيش» استفادت من تجربة عشر سنوات من الحرب الأهلية الدامية 


مراكز النفود 


انتهى إليها إصلاح التسعينيات الديمقراطي في غياب نخب ديمقراطية في قيادات 
المعارضة والسلطة الحاكمة. وعقدت انتخابات رئاسية بعد تطبيق مطلب الثورة 
بتعيين لجنة انتخابات مستقلةء لكن من دون المرور بمرحلة المساومة والتوافق 
في أثناء كتابة هذه السطور. وقد يكون من الضروري العودة إليها عند كتابة دستور 
جدید للبلاد. 


جرت انتخابات في الكويت مباشرةٌ بعد تحريرها من الاجتياح العراقي 
لبرلمان جُمّد نشاطه في عام 1985. وعرفت البحرين في ت 
الماضي أيضًا إصلاحات أعاد. 


سياضنية مسجلة. 


ات القرن 
ارات السياسية إلى العمل بصورة جمعيات 


جرى هذا كله بعد احتجاجات اجتماعية في بعض البلدان في إثر تراجع 


الدول على دعم السلع الأساسية مع انخفاض أسعار النفطء حيث انخفض 


سعر النفط الخام المحلي من 42 ۰ دولارًا US peal‏ (114.93 دولارًا US pal‏ 
بأسعار اليوم) في عام 0 إلى 14.44 دولارًا أميركيًا )33.29 دولارًا 
بأسعار اليوم) في عام 1986 (ينظر الجدول 1-13). 
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الجدول )1-13( 
أسعار النفط اخام المحلية (بالدولار/ برميل) في الفترة 1990-1979 


(تم تعديل التضخم بأسعار 2019) 
= السعر (بالدولار). السعر (بالدولار 
بحسب عام 2019 
1979 25.10 56.60 
1980 37.42 174.93 
1981 35.75 99.53 
1982 31.83 82.44 
1983 23.08 73.83 
1981 20.75 97 
1985 26.92 63.26 
1986 33.28 
198 39.49 
1988 14.87 3183 
7986 14.38 37.36 
1990 23.19 0 


«Crude Dil Prices - 70 Year Hircal Chu» Macronends, acessa on 28/32 
up bitty APUNA 


لا نسنبعد. بالطبع» تأثير ترقعات أميركية متزايدة من حلفائها في المنطقة 
بعد نهاية الحرب الباردة واحتلال صدام حسين see‏ 
الجدد مغامرت صدام العسكرية بطبيعة 


تداخلت ظروف الهيمنة اللييرائية الغربية بعد الحرب البارد: 
الاقتصادية والثورة في وسائل LAY!‏ وتشابكت في وضع التحديات أمام 
النخب السلطوية. ونتيجة لذلك اضطرت الأنظمة السلطوية؛ في خضم الأزمة 
إدخال تعديلات على بعض مؤسسات الحكم. 
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أسباب الفشل؛ يصف gal‏ صديقي بز الإصلاحات 
1997-5 بما بأتي: ETE Fai‏ من المبادرات 
وتكرار إن الحكم الفردي Jb‏ مسيطرًا. BE‏ على الرغم من 
وجود بعض التفاوضية في بعض الحالات؛ فإن الممسكين بالسلطة بقوا 
cane Opal 7‏ ولت le‏ المتار قات سفت shea)‏ 
مخلصين. BL‏ مع ارتفاع وعي الصحافة المعارضة وحريتهاء فإن 
SUN‏ الأنظمة ظلت هي المسيطرة على البنى الإعلامية. ie paih‏ 
الأنظمة للبقاء في الحكم على الإكراه والتهديد بدلا من ١‏ 
تؤد الانتخابوية إلا إلى القليل من الاستيعاب والإدماج» ربهدف تعزيز بقاء 
- وهما بلدان 


تراجع الإصلاح في مصر والجزا 


Ge‏ وجيوستراتيجي بارز - حرم العالم العربي من وجود نموذج 


العربية من السلطوية إلى الديمقراطية بعد الإصلاحات 
إلى نظام سلطوي من نوع جديد هو السلطوية 


في تلك المرحلةء نهل 


لا تنطبق مقولة السلطوية التنافسية» كما سبق أن ناقشناهاء على البلدان 
العربية التي جرت فيها الإصلاحات» ولا تلك التي شهدت ثورات في 
1 النماذج التي يجلبها الباحثان اللذان 

روسيا وبيرو تحت حكم 
وماليزيا والمكسيك وزامبيا 
حتى تسعينيات القرن الماضي)» بما يأتي: إن المؤسسات الديمقراطية الشكلية 
هي وسيلة الوصول إلى السلطة أو الإمساك بهاء لكن الحكام بخالفون 
إجراءاتها وقواعدها باستمرار على 


إلى درجة أن النظام يصبح غير 


(24) العربي صنيتي؛ إعادة الفكير في الدمقرطة العرية: اتتخابات بدون bap‏ ترجمة 
sis, 3‏ 2010( ص 213-212- Larti Sadiki, Reinking‏ 
Elections witheut Democracy (Mew‏ متسس Anat‏ 


pp. 131-132, 
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توفير الحد الأدنى من معايير الديمقراطية”*. وفي رأيي» ربما Gad‏ النمط 
المطروح عربيًا بالنسبة إلى حالة الجزائر في عهد بوتفليقة بعد المصالحة 
والسلم الأهليء وربما اليمن أيضًا حيث تكرر انتخاب صالح» والسودان UN)‏ 
لم يعدّل فيه بالإصلاحات. بل انتقا Ried‏ اندي A‏ 
إلى هذا النموذج من خلال انقلاب البشير العسكري الذي تحرّل في 
إلى دكتاتور ولم يسمح لأحد بمنافسته). أما مصر في عهد مبارك PER‏ 
فيها a‏ سمح فيها بمرشح في مقابله انتهت 
إلى اعتقاله. ونحن لا نعتبر إجراء انتخابات لبرلمان من دون صلاحيات حقيقية 
كافية لاعتبار النظام السلطوي تنافسيّاء فالمنصب الممسك بالسلطة فعلا (رئيشا 
a‏ لبجم عاضا ضاي eal mi‏ تكلب ر 


تيس le‏ والحالة الوحيدة 


ية لاحتواء أزمة داخلية 
اللرلّة التي جرت في 
النصف الثاني من ثمانينيات الفرن الماضي وبداية تسعينياته في بعض البلدان 
العربية كانت تجميلا لصورة النظام السلطوي'**. لكن بعض الباحثين اعتقدواء 
Ib‏ على ما يبدو بتجربة غورباتشوف وببعض 
ae‏ أن النخبة الحاكمة قد لا تتمكن من السيطر 


و/أو مسايرة وضع دولي. وقدّر العديد من الكتاب | 


با ما كس A‏ 
على اع الإصلاحات 
عملية تجميل النظام السلطوي باسعجابة 
النظام لضغوط اجتماعبة واقنصادية. ووفق هذا التقييم الأقل دقة في ما يخص 
الحالة العربية”*؛ قد لا يسيطر أي نظام على استقراره إذا استمرت الضغوط 


EEY epilepsy 


Steven Levitsky & Lucan A. Way, «Elewsions without Democracy: The Rie of (25) 
Democracy, sol 13, no 2 (April 2002), p S2, accessed on 


Competitive Authoitarianiam.s 
9132020, at Hpbi iy2NwKayt 


)26( ومنها مقالة رايموند هنيبوش بعنوان البرلة من دون 


Raymond Himebuich, «Liberalization without Democratization ia “Pisl-pepulist + B% ty gat!) 
Authoritarian States» in Nils Ruteschon, Uri Davis & Manel Hassassian. 


whip and State in 
the Middle East: Approaches and Applications (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2000), 
pp. 123.45, 


= Steven Heydomann, «Upgrading Authoriarinism ia the Arab World» The Saban Contor (27) 
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لتوسيع إصلاحات قام بها أصلا لأسبابه هو. وذهبت ليزا أندرسون بعيدّاء 
فاعتبرت الإصلاحات السياسية في بداية عهد بن عليء والميثاق الوطني 
التونسي )1988( الذي تضمّن 
والتنمية» بداية انتقال 


al الإسباني. وقد و ستة أحزاب من بينها التجمع‎ Moncloa) 

الديمقراطي الحاكم وحركة النهضة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب 

الشيوعي التونسي وحزب الوحدة الشعبيةء إضافةٌ إلى الاتحاد العام التونسي 

للشغل (وقّع في عام 1989) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

والاتحاد الوطني للفلا الاتحاد الرطني للمرأة التونسية» 

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق Pa bs OLY‏ لكن ما تلاه هو 
دكتاتورية بن علي. 

بالنسبة إلى الباحث حسن الحاج cued‏ فإن دولا مثل مصر وتونس 

ها ثورات» كانت دخلت مرحلة إصلاحات سياسية في 

ذلك (إذا بدأنا بالسادات في السبعينيات). 


تلك مر جلة luli pop tel‏ الانتقال. وحتى 1 
التاريخ مرحلة انتقالية» فهي بالتأكيد لم تكن مرحلة انتقال إلى الديمقراطية. 
القد جرت تعديلات في إطار النظام السلطوي» وليس إصلاحات حقيقية» سواء 


for Middle East Poli 
accessed on 973 


Institution, Washington, DC, nabs Paper, no. 13 (October 2007) 
at Ipsok gr 39uy1 3w 


في نهاية السبعينيات؛ يُنظر: Churles ly‏ 

Democracy (Camicidge: Cambridge University Press, 200), p. 199. 

Lisa Anderson, «Political Pacts, Liberalism, and Democracy: The Tunisian National Pact (28) 

of IRR» Government and Opposition, vol. 26, no. 2 (Spring 1991), pp. 251-257, aceesed on 9/3/2020, 

a tpi y 2YUMukw 

)29( حسن الحاج علي taal‏ «مراحل انتقال الثورات العربية: مدخل مؤسسي للتفسير: في: 
أطوار التاريخ الانتقالي: مآل الثورات العربية: ص 69 
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أشملت انتخابات أم إتاحة التعبير لبعض وسائل الإعلام تحت سقف محدد 
دون التنازل عن ضبط الأجهزة الأمنية لها. والأهم من ذلك أن الأنظمة الحاكمة 
لم تنش في أعقابهاء وانتهت في أغلبيتها الساحقة إلى ترسيخ النظام السلطوي 
وفي أي حال لا أرى أن الثورات الإصلاحية (كما سميتها) كانت جزءًا من تلك 
المرحلة بل جاءت من خارج ديناميتهاء ورافضة للواقع الاجتماعي السياسي 
السلطوي الذي تمخضت عنه. لم يكن ثمة تدرّج هناء بل قطعٌ مع هذه العملية 
وتطلع إلى مغادرة النظام السلطوي Uyas‏ 


حتى في حالات الانتقال الأخيرة من عام 2011: لم JSE‏ 


ر عرييًا حالة مثل 
حالة الجزائرء أي انشقاق النخبة خلال الإصلاح من أعلى. ففي مصر و 
نيادة الجيش من ضمن Sal‏ 
الحاكمة) بعد ثورة. أما في سورية فلم بحصل انشقاق كهذا في النخبة الحاكمة 
(ويجدر بنا أن Sis‏ في هذا المقام أن النظام السوري استفاد من تجربة الضباط 
الجزا 
العالم بين النظام والإرهاب. جربة الجزائرية أنه إذا طرح الموضوع 
على هذا النحوء فإن الضغط العالمي على النظام يتراجع). 


في حيته» أكد المستبشر, 


ت النخبة الحاكمة (إذا اعتير: 


BO ali مزان لتحدي سلطة‎ E 


التحول الديمقراطي قد يشا من تنافس طويل المدى. وان كان 
بذلك قد تزداد 


بعد أن كانت هذه المعارضة ضعيفة عندما أطلقت الانتخابات مرة. 


وتُورّد أمثلة من المكسيك والسنغال"”. والانتخابات 


يعية التعدديةء وفق 


Marsha Pripstoin Posusnsy, aNtulti-Party Elections in tho Arab World: Institutional (30) 
engi ıd Oppositional Strategies» Studies in Comparative International Development, vol. 36 
av. 4 (Winter 2002) p. 38, aeessel on 9/32020, a: ip y/20SDL 

bid, p. 36. G) 


مار 


بوسوسني. هي خطوة بادرت إليها الأنظمة ليس بوصغها إصلاحًا يقود 
نحو الديمقراطيةء إنما لإجهاض الديمقراطية. ومع ذلك» ففي ربط شرعيتها 
uil‏ 
والانتخابات تُحدث شقوقًا في النظام السلطوي عند استغلالها من طرف 
المعارضة”*. وقد ثبت خطأ هذا الاستتاج Gye‏ 
ولم تتعقق. 
مصلحة النظام 


بالانتخابات» أنشأت هذه الأنظمة حلبة للناشطين الديمقراطيين 


اجعت نزاهة الانتخابات 


اعتمدت آليات التزوير والتخويف وتغيير طريقة الانتخابات وفق 


بعد الثورات في عام 2011ء فحسب أصبح للانتخابات معنى في بعض 
الدول» بما فيها تلك التي لم تحصل فيها ثورات» مثل المغرب الذي حصل 


زيز أهمية 


فيه حراك شعبي مهم بعد الثورات في تونس ومصر. وثبت 
الانتخابات البرلمانيةء واحترام النظام الملكي في المغرب لنتائجها في إطار 
الإصلاحات الدستورية التي بادر إليها الملك بعد «حراك فبراير 12011 
ا بز موقت يمكن التراجع عنه في الوقت 
الذي ير ملائمًا من خلال إمساكه بالقرار السياسي» وقدر: 
اا اب 


ظلت السلطة التنفيذية في الدول العربية بعد إصلاحات القرن الماضي 
غير متنخبةء أما السلطتان التشريعية والقضا: نيدنان للغاية» ولا وزن t‏ 
اللسلطة ا مكونات النظام الحاكم. ومع ذلك» جرى التلاعب بها من 
خلال التزوير والتخويف والإغراء ودعم مرشحي النظام وغير ذلك إدراكًا من 
النظام لآهمية أي اننخابات وخطرها إذا أفلتت نتائجها من بديه» حتى إذا كانت 
فاقدة الصلاحيات» ومن هنا تكون ضرورة ضبطها والتحكم في 


النهاية» لم يحصل تحول ديمقراطي من خلال تعميق الإصلاح 
لا بديناميته الداخلية؛ ولا بجدلية التفاعل مع مقاطعة الانتخابات» 


Ibid., pp. 3253 GD 


ولا بالاحتجاج الشعبي» بل وقعت ثور 
المنظومةء بعد فترة طويلة ساهمت فيها الإصلاحات الشكلية بترسيخ الأنظمة 
السلطوية. كما وقعت ثورات في دول لم يشهد نظام الحكم فيها أي إصلاحات 
تذكر مثل سورية وليبيا. 


في بعض هذه الدول من خارج هذه 


أما الدول التي عرفت إصلاحات في j‏ 
فيها ثورات» مثل الأردن والمغرب» فعا بن جديا 
في الدول العربية الأخرى والارتدادات الاحتجاجية 
التي وقعت فيها. وما لبنت أن أحكمت قبضتها على السلطة بقوة بعد تراجع 
الثورات العربية. وتشكل البحر 
القرن الماضي؛ لكنها تراجعت عن جزء كبير منها. وبعد أن اختلط فيها الحراك 
الثوري في عام 2017 بالتوتر الطائفي وتدخل السعودية بإرسالها قوات درع 
الجزيرة» تراجعت تمامًا عن الإصلاح وعادت إلى نظام ملكي سلطوي 
تابع للسعوديا 


iis‏ تداعيات الثورا 


بن حالة خاصةء فقد شهدت إصلاحات في 


يمكن ملاحظة الفارق ني سلوك القوى السياسية خلال الثورات نفسها 
تلك التي لم 

تعرف أي نوع من LEE‏ لناحية التمرس السياسي والثقافة السياسية 
يكن العامل المهم هنا هو تأثير دينامية الإصلاح 
في النخبة الحاكمة؛ بل تأثير إتاحة هامش نسبي 


وبعدهاء بين الدول التي عرفت الانتخابات التشريعية N‏ 


ليم وعمل سياسي ونقابي 
وهامش أوسع للإعلام في المعارضة. يصح ذلك في حالات مصر وتونس 
والجزا 

على نمط الخطأ في تطبيق نموذج دراسات الانتقال الذي بدأنا فيه هذا 
الفصلء لا الباحثان آمال أحمد وجيوفاني كابوتشيا تحولات عام 2011 
في مصر تغييرا للنظام» وإنما حلقة أخرى من حلقات التحول الديمقراطي التي 
بدأت بالانفتاح الساداتي في الفترة 1979-1874 وتشمل من ضمنها ضغوط 
البنك الدولي dykes,‏ النقد J tll‏ على الحكومة المصرية لتحديد SUE‏ 


اليمن والمغرب والآردن قبل الثورات. 
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الدولة والخصخصة رمأسسة التعددية الحزبية st,‏ الباحثان أن 
ردة فعل الطبقة العاملة على سيطرة رجال الأعمال الجدد على الحزب الوطني 
الديمقراطيء 
أساس الحركة الثورية في عام 2011 . 


وغيرها” 


انضمام العمال إلى المجتمع المدني؛ كما يسمّيانه» أصبحًا 


يندرج هذا الاستنتاج ضمن التحليلات الخاطئة لإصلاحات القرن 
الماضي وعلاقتها بالثورة. وكان النظام قد تحوّل في السنوات التي سبقت 
الثورة إلى التشدد الأمني في قمع المعارضة» وانتشر الفساد بشكل واسعء 
وبدأ النظام التحضير لتوريث الحكم لابن الرئيسء كما زور انتخابات مجلس 
الشعب في عام 2010. وكان للتزوبر OLE‏ رئيس في احتقان القوى السياسية 


المعارضة. وحفزت الحراك الشعبي هزة ثورية بدأت في تونس وأدت إلى تغيير 
النظام. وان بداية بوصفها احتجاجًا ضد ممارسات أجهزة الأمن 


والتعذبب في السجون. لكن منذ ثورة تونس وهررب بن علي كانت إمكانية 
إسقاط النظام» وللدقة الرئيسء مائلة في الأذهان. لم يكن الهدف تعميق ما بدأه 
السادات ومبارك فقبل الثورة كان نظام مبارك قد أصبح أكثر سلطوية. ومع 
ذلك لم Gag‏ الثورة إلى الاستيلاء على الحكمء بل طالبت باستقالة الرئيس 


صلاح الجذري الذي يؤدي I‏ 
الإصلاحية. 


أما محور بحث آمال أحمد وجيوفاني كابوتشيا المذكور فهو الضمانات 


Anel Ahmed & Giovanni Capoccia, «The study of Demveratitir 
String» Middle Bast Law and Governance, vol. û, no. 1 (2014). p. 20. a 
bitly2wizhSd 


on 


Tei, pp: 
ةه لكن وزن العمال المنظمين لم‎ 
في 25 يناير في مصرء وانضم إليه عدد من النقابات لاح‎ 


كان للعمال شان مهم في إضرابات المحلة الكبرى قبل 


يكن أساسيا قي الحراك الث 
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دراسات الانتقال. :وتنا تيان بأثر تراجحي عن هذه الضمانات» ولا يستطيعان. 


i pe ee oO 


اطية ب ومن sel‏ 


ى المعارضة للنظام السا 


أما الانقلاب العسكري في ليو 2013ء أو ما يسمبانه «الحوادث 


ا الذي أدى إلى إطاحة أول 


أسس ديمقراطية (لاحظ تحديدهما للموقف منه على أنه e‏ ا عله 
على أسس ديمقراطية)» لكن مثل هذا الموقف في رأيهما Y‏ يلتفط تركيب الحالة 
ولاسيما التحالف غير المنوقع بين قوى ديمقراطية وأخرى غبر ديمقراطية أدث 


EN‏ اک eS Tonge‏ لوجي من 


Thi. 27 Gs) 
Ibid, p28 Gs 
hid, 28 e» 


الرئيس المنتخبء ما دامت الدمقرطة في مصر مستمرة منذ السادات» بموجب 
تحليلهماء ولم يقطعها إلا أمر مرسي الرئاسي. وهكذا يصبح الرئيس Seal‏ 
the‏ على طريق الديمقراطية: والانقلاب العسكري Be‏ لعملية سياسية 
ويؤكدان أن النظام الديمقراطي المقبل ستتوا 
أقوى للقوى الليبرالية وللقوى المحافظة ونخب النظام ١‏ 
على حد سواءء وأن ما جرى بعد الانفلاب العسكري ليس حربًا على “ab‏ 
الديمقراطية» وإنما صراع على vee‏ حول الطاولة. ويزعمان أن ما 
يجري في مصر منذ الانقلاب يقود إلى الإجماع السياسي اللازم لاستقرار النظام 
YEP bl det‏ حدود لما يمكن فعله في تبرير مواقف سياسية أيديولوجية 


بالتوصيفات المنحازة وانتقاء الوقائع» وهذا كله تحت غطاء تطبيق مقولات من 
دراسات الانتقال وعلم السياسة المقارن في غير مكانها. 


لا توجد حاجة إلى التخصص في العلوم السياسية لإدراك أن السادات لم 

أنشأ نظامًا سلطويًا انادف ورتساك انيد 
Ble‏ مع pall‏ الجيش» وأن الجيش بعد انقلاب 2013 لم ABS‏ 
بإعادة cls]‏ النظام اق ال oA‏ الى إنتاج نظام أكثر سلطويةء وبروح قمعية 
مية تهدف إلى إغلاق الفضاء العام تماقاء وحظر أي نشاط سياسي خخارج 
بثورة يناير في المستقبل. فالاستبداد العائد أسوأ من 
الاستبداد البائد لأنه انتقامي» ولأنه يريد 


أي إمكانية لنشوب ثورة مرة أخرى. 


لم يتعمق الإصلاح السياسي الذي انطلق في نهاية القرن الماضيء 
ولم تتلبرل الحياة السياسيةء بل اتجهت الأنظمة إلى النيوليبرالية الاقتصادية 
بإقطاع المجالات المخصخصة للمقربين من النظام مع إحكام القبضة الأمنية 
والسياسية. ولم تتحول TEU!‏ الاقتصادية إلى أساس للإصلاح السياسي» بل 
إلى إمساك رأس المال المستفيد من THU‏ بدعم أكبر من نظام الحكم كونه 
مصدر القوة والثروة. كما أن الطبقات المتولدة منه والمستفيدة منه على حي 
سواء لم تشكل قاعدة اجتماعية للديمقراطيةء بل للنظام الفائم 


Ibit., p. 30. Ga) 
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الأنظمة السلطوية العربية سلبًا من تجربتين للإصلاح جعلت 
نخبها (باستثناء قلة من مثففيها) تتماسك خلف النظام ضد أي إصلاح خوفًا 
من نتائج شبيهة بهاتين التجربتين اللتين تحولتاء في رأييء في أذهان الحكام 
تين» وهما متلازمة غورباتشوف ومتلازمة بن جديد. لقد أفلت زمام 
الإصلاح من أيدي هذين الزعيمين. ففي حالة الاتحاد السوفياتي؛ فقّد ال 
الإمبراطو, 


طرحت التجارب العربية NB‏ إشكاليتين لم تجب عنهما دراسة شيفورسكي 


أميركا اللاتبنية 


ولا دراسة شميتر وأودونيل المستمدة من جنوب أوروبا وأ 


ما عدا حالة الجزائر التي وصلت إلى درج 
اب لاب شق النظام المعادي للإصلاحات عليهاء لم يحصل أن 
النخبة الحاكمةء بل ظل الإصلاح مبادرة بيد النظام يطرحها ويسحيها 
بحسب الظرف”"*. فالنخبة الحاكمة ليست مؤلفة من تيارات محافظة ومعتدلة» 
بل من مركبات محيطة بمركز النظام الحاكم الفرد المطلق الصلاحيات: موالية 
له مباشرة» كما Éy‏ وحتى لو وجدت oles‏ محافظة وإصلاحية» فإن من 


يحسم هو الحاكم الفردء وتنزل البطانة عند قراره. وسورية هنا حالة نموذجية 


وكانت هذه حال العراق ومصر 
ولذلك لم تخرج دعوة الإصلاح في عام 2011 من تيار معتدل في داحل 
النخبة الحاكمةء بل من التظاهرات في الشوارع والميادين. 

رأى ستيبان ولينز أن النظام الذي يطلقون عليه تسمية "نظام سلطاني»» 
يتمحور حول yt‏ واحد يمسك بالسلطة ريتصرف كأن البلاد ملكه 


G9)‏ إنما الذي عانى الانشقاقات ني مراحل الانفتاح السياسي هو المعارضات البسارية 
والقومية والإسلامية؛ في مقابل تعاضد النخب الحاكمة. فوقعت شروخ في الأحزاب على خلفية دلوج 


العمل البرلماتيء آو بسبب احتواء النظام بعض القيادات» وغيرهما من الاسبات. 
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الشخصي» فلا تعود لعبة الانتقال الديمقراطي صالحة للاعبين الأربعة» 
والمقصود هم المتشددون والمعتدلون من والتي 
يتفق بموجبها المعتدلون من الطرفين» على إقصاء المتطرفين من الطرفين. 
حين يكتشف النظام السلطاني وجود معتدلين في صفرفه يقوم بالقضاء عليهم. 
أما النظام الأقل سلطانية فقد يسمح ببعض الاستقلالية لمجال قطاع الأعمال 
والمؤسسة الدينبة وحتى الجيش. وأظهر نظام مبارك في نهاية حكمه صفات 
سلطانية من خلال مسألة توريث الحكم لابنه» لكن مصر لم تكن دولة سلطانية 
فالجيش حافظ على استقلالية مؤسسية إلى حي بعيد (مقارنة بسورية وليبيا 
واليمن). وكان قادرا على حماية مصالحه وإقصاء مبارك عن السلطة. لكنه 
فعل ذلك من ق 


ركي النظام والمعارضة 


ات متعلقة بنفوذه» وليس لأنه يش مهني خاضع للدستور. 


Line & Stepan, «Democratization Theory and the ‘Areb Sping’» pp. 26-28. 0) 


478 


الفصل الرابع عشر 
عن السلطوية وبناءالدولة في بلدان الثورات العربية 


في دور العنف في عملية بناء الدولةء وفي تفاوت عناصر الشرعية والعنف في 
استقرار الدولة: وفي أن الدولة القمعية دولة ضعيفة غالبًا وليس داثمًاء وفي أنها 
قادرة على ترسيخ ذاتها وبناء قواعد اجتماعية لها. في جباية الضرائب بوصفها 
مؤشرًا على قوة الدولة» وفي التفاوت بين الدول العربية والدول الغربية. في 
مركبات السلطوية العربية الحديثة في ما يتجاوز السلطانية» وفي دور الجيش 
والأمن والحزب الحاكم وأسرة الرئيس. وفي العلاقة بين بنية | 
قمعيته للثورات. 


بنية النظام ودرجة 


نتناول في هذا الفصل البلدان التي نشبت فيها ثورات عربية في عام 
2011-0 من زاوية قوة الدولة وشرعيتها. وسبق أن 
الوحدة الوطنية وقوة الدولة في عملية الاتتقال الديمقراطي. واختر 
النظر هذه لأنها تفسر الفارق بين دولتين (مصر وتونس) بدأت فيهما عملية 
ال الديمقراطي بعد ثورات تونس ومصرء وثلاث دول أخرى (سورية 
واليمن وليبيا) تحولت فيها الثورات إلى حروب أهلية. ويتناول الفصل 


الدولتين المذكورتين والدول الثلاث الأخرى فحسب. بل بين مصر 

أيضًا. ويشدد الفصل في البداية على قوة الدولة العربية بشكل عام من زاوية 
قدرتها على جمع الضرائب مقارنة بالدول المتطورة» وذلك ل 
ضعف المواطنة وحقوقهاء بل لتبيين الفارق بين قوة النظام وقوة Bgl‏ 
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إذ قد تأتي سطوة النظام السلطوي على خلفية ضعف الدولة. هذا عدا عن 
أن للجداول الواردة في هذا الفصل والمعدة خصيضًا لهذا الكتاب أهمية 
بذاتها. 

في أغلبية الدول yl‏ جاء النحديث على نهج النموذج الأتاتوركي 
الذي عرفته تركيا في عشرينيات القرن العشرين وثلائينياته» واتخذ شكل ثورة 
من أعلى ضد 
كثيرة على مصطلحات مور Bl‏ 
العلاقة بين مُلَاك الأرض والدولةء وقدرة الدولة على ترسيخ حكمهاء 
والعلاقات الدولية وأ 
Gas‏ الأنظمة الراديكالية والمحافظة على حي سواء 


ك الأرض ورأس المال الأجني (مع تعديلات وتغيبرات 


لناحية خصرصية 


4 ودور الدين ني الدولة). كان 


ية جهاز الدولة 


القمعي» وفرض سبادة الدولة على الأرض والسكان. وإجراء إصلاح 
زراعي» والتخلص من رأس المال الأجنبي» وضبط رجال الدين» سواء تطلب 
ذلك احتواءهم فحسب» أم تعزبز eak‏ علماتية إضافة إلى ذلك. كان 
الإطلاق استراتيجيات 


قوة الأعيان الاقتصادية والسياسية pe‏ 


ام الإصلاحيون التحديثيون بتجريد 


على الأرض والسكانء بما 
: مترابطة» درجة كبيرة من السلطو 
وتفاقمت السلطوية حين أصبح في الإمكان تمويل أجهزة الد 
بة الراديكالية أشد ميلا إلى المركزة. 
د بنى وسيطة بين الدولة والمواطن. وافترض بعض الباحثين مثل برده 

أن تكون الأنظمة المحا مقراطية؟ A‏ 


الأنظمة الراديكاليةء ب 


Simon Bromley, «The Prospects for Democracy in the Middle East» in: David Held (ed, (1) 
Prospects for Damocricy: Noth, Soh, East, West (Cambridge: Polity Press, 1993), p. 401 
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الأحيرين» أي ضعف اقتصاد السوق بهدف ترسيخ قوة الدولة. لكن؛ في 
ما يتعلق بالانتقال إلى الديمقراطيةء OB‏ التجربة أثبتت أن الأنظمة الملكية 
المحانظة تبدي مرونة أكثر في الإصلاح واحتوائه. من دون أن تؤدي المرونة 
إلى الديمقراطية؛ ومن ثم فهي أقل تعرّضًا للثورات من أجل التغييره في حين 
أن الأنظمة السلطوية الراديكالية لم تتغير إلا بتدخل ر 
وتوقف نجاح الانتقال إلى الديمقراطية على عوامل 
ذکرها ÉY‏ 


ظلّت نسبة السلطوية المطلوبة لفرض سيطرة الدولة على المجتمع 
مرتفعة بسبب فقدان العلافة العضوية بينهماء وضحالة بنى الدولة لضعف 
جذورها في المجتمع. وظل الحكام في العالم العربي بعد سقوط المرحلة 
ببرالية القصيرة بعد الاستعمار يخشون الانتخابات: لأنه ليس لدبهم سيطرة 
على المجتمع ولا رقابة كاملة عليه» وهم غير قادرين على فرض هذه 


الرقابة فعلاء ريصعب عليهم توفع نتائج أي انتخابات ديمقراطبة SEE‏ 


لأنهم يخافون المجهول. وعندما أصبحوا قادرين على الرقابة كانت قد 
تبلورت طبيعة النظام السلطويةء وتجذرت وصارت أوساط اجتماعية واسعة 
ومن الأدلة على ضعف الدولة وعدم تغلغلها في المجتمع 
الضرائب بصورة ناجعة؛ ووجود قسم كبير 
à‏ والقطاع الخاص المعروف» والمقصود هو 
خارج قطاع الدولة وخارج القانون» ولا يخضع للضرا: 


هذه دول ضعيفة تعوّض الضعف البنيوي في العلاقة بين مؤسسات الدولة 


والمجتمع: بالإجراءات القسرية. 


Ibid, p.402. 22 


Lise Anderson, «Aub Demoiracy: Dismal Pruspects World Policy Journal, vol. 18, (3) 


no. 3 (Fal 2001), p S5, soessed on 913/2020, a: hpi. W/2MiXDn 
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وضريبة الشراء والقيمة المضافة على البضائع 
يتحمل عبؤها الفقراء)» وكذلك من بيع مستخرجات الثروة 
الطبيعية في حال توافرهاء لكن ليس من ضريية الدخل» وتحديدًا ضريبة الدخل 
على القطاع الخاصء فجبايتها ضعيفة die‏ ما يدل على ضعف مؤسسات 
الدولة وضعف قدرتها على تنفيذ قوانينهاء وعلى مقدار تهرب رجال الأعمال 
من دفع الضرببة المستحقة 

تظهر قوة | 
الدخل إلى الميزانيةء آما الضرائب غير 


ونجاعتها في الجباية في نسب 


من الأولى» فإن جبايتها أسهل لأنها لا تجبى مباشرة. وقمت بعملية مراجعة 
لوضع جباية الضرانب في بعض البلدان العربية التي توافرت عنها معطيات» 
مع العلم أن هذا ليس المؤشر الوحيد على ضعف ١‏ 


تكميمه رإجراء مقارنات بدول أخرى. 


تلجأ الدول غير القادرة على جبابة الضرائب على الدخل بنجاعة؛ إلى 
الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع مثل ضريبة الشراء والقيمة 
المضافة والجمارك وغيرها. وتبين نتائج بحثنا في بنية الضرائب ونستها إلى 
الموازنة في البلدان العربية أن أعلى نسبة للضرائب هي على الدخل والأرباح» 
أو ما يسمى عادة «ضريبة الدخل». ويبيّن الجدول )3-14( على سبيل المثاا 
أن نسبة ضريبة الدخل في تونس بلغت 36.4 في المئة» تليها مصر 24.1 في 
المئة: ثم المغرب 20 في Ball‏ إلا أنه من المرجح أن جزة! من الضرائب 


الأخرى في حالتي مصر والمغرب gets‏ ضرائب أو مساهمات مرتبطة 
بالدخل؛ وهذا ما يمكن عكسه من نسبة ضرائب الدخل والأرباح في الجدول 
(4-14) المعتمد على بيانات البنك الدولي الذي جمع ضرائب الدخل 
مع المساهمات الاجتماعية المرتبطة بالدخل. فعند مراجعة قوائين الموازنة 
المصرية في الفترة 62018-2014 y‏ 
والأرباح والمكاسب تمثل نحو 29.4 في المثةء وهي نسبة منخفضة 
ile‏ أن هيكل الضرائب يتضمن ما يأتي: 
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ن أن نسبة ضرائب الدحل على الأجور 


الجدول )1-14( 
هيكل الضرائب ونسبتها من الموازنة في مصر 


نسية الضرائب من إيرادات الدولة 716 
ضريبة الدخل وا 29.4 
ضريبة السلع والشدمات 28.5 


المصدر: جمهورية مصر A‏ 
للسنة المالية 20:18/ 2019 (القاهر 


المالية البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة BW‏ 
2018( شرهد لي 9/ 3/ 2020ء في: Inpstotly21S829‏ 


كما أنّ مراجعة هيكل ضرائب المغرب تعكس أيضًا نسبةٌ أعلى من النسبة 
المسجلة في بيانات صندوق النقد العربي وبيانات البنك الدولي. وعلى الرغم من 
أن قانون الموازنة لا يوضح هيكل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة في المغرب» 
فإنه يشير إلى أن نحو 1 في Hall‏ من الإيرادات في موازنة 2018 هي ضرائب 


32 في المثئة هي ضرائب غير مباشرة إضافة إلى الجمارك”. 
تتضمن الضراتب على السلع والخدمات في البلدان العربية بندين 


. ضرائب القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك 

2. ضرائب على سلع محددة وبالذات التبغ والكحول والمنتجات 
Py ll‏ فعلى سبيل المثال؛ كانت الرسوم على التبغ والكحول والمنتجات 
البترولية تمثل نحو 10 في Hall‏ من إيرادات الدرلة في مصر في الأعوام 
الأخيرة )2019-2015 وهذا ينطبق على دول أخرى مثل المغرب 
والأردن وتونس» وهي نسبة مرتفعة للغاية. 


gait (4)‏ ضريبة الدخل والأرباح ضرائب دعل الوظائفه ودخل الأفراد خارج الوظاف. 


راسمالية وضرائب أرباح شركات الاموا gall Ba)‏ وقناة السويس» 


والضرائب على CUNY‏ 
والبنوك). 

Lg pha المملكة‎ (5) 
pil DdeZOhd في 2020/4/20« في:‎ ange 

(6) المملكة الأردنية الهاشمية؛ دائرة الموازئة العامةء قائون رقم (1) لستة 2019 قانون المواذئة 
العامة للسنة المالية 2019 (عمان: 2019( شوهد في 9/ 3/ 3.2020 uptbiLly2TDeeS2:,‏ 

(7) جمهورية مصر العرييةء وزارة المالية؛ المملكة الأردنية الباشيف 


الاقتصاد والماليةء قائون المالبة 2019 (نيسان/ أبريل 62018 


الموازنة العامة 
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الجدول )2-14( 
هيكل الضرائب على السلع والخدمات في مصر 


ضريبة القيمة المضافة/ المبيعات 5 من الإيرادات 


ضرائب إضافية على سلع محددة (تبغ/ كحول ...إلخ) 7 من الإيرادات 
وزارة AIL‏ البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة 
للسنة المالية 2018/ 2019 (القاهرة: 2018( شوهد في 9/ 3/ 62020 في 2181827 را8 


المصدر: جمهورية مصر العربية: 


الجدول )3-14( 
هيكل إيرادات البلدان العربية في الفترة 2017-2012 
(معدل عام/ صندوق النقد العري) 


الضرائب | الضرائب | الرسوم Se)‏ |المجموع* 
على الدخل | على السلع | الجمركية على | أخرى | والإبرادات | 
والأرباح | والخدمات | التجارة الخارجية الأخرى 
توس | 364 | 344 69 [ito]‏ 114 | 100.0 
maa‏ 24.1 | 26.7 4.8 ]116| 32.8 | 100.0 
opal‏ | 20.2 35.6 33 23.3 | 17.6 | 100.0 
الجزائر | 19.2 | 15.7 76 |19| 556 | 100.0 
بسن | وك ma‏ 142 |64| 291 | 1000 
اليمن 9.9 4.7 1.5 | 70.4 | 100.0 
eM‏ 417 49 |32 | 388 | 100.0 
Too. | 295 [03 | 183 on | 34‏ 
6 | 04 04 |12 | 46و | To.‏ 
oo 89.8 3.1 2.6 0.6 3.9‏ 
26 | 10 03 | 02 | 96.0 | 100.0 
2.4 2.0 2.9 2.4 90.3 100.0 | 
o| sse |19| so 38 | 8‏ 


484 


1.4 0.0 0.7 | الكويثت‎ 
Moso | sas Pte] as 72 | 06 | البحرين‎ 


* الإجمالي قد یون + 100 


المصدر: أعد الباحث الجدول أعلاه بالاعتماد على التي قطي 
بيانات الأعوام من 2012 وحتى 12018 يُنظر: صندوق التقد العربي» lS ET‏ 
2014« شوهد في 29/ 2020/4« في: 0006:/041:/20005؛ صندوق التقد العربي» التقرير الاقتصادي 


العربي الموحد 2015ء شوهد في 29/ 4/ 2020: في: thupsit Iy 2KGxQrA‏ صندوق AEN‏ العربي: 
gah co‏ ئ AE 4F aa SA‏ 
صندوق النقد العربي» التقربر الاقتصادي العربي الموحد 2017ء شوهد في 4/29/ 2020ء في: haps‏ 
nly‏ صندوق القد gel vg‏ الاقصادي العربي الموخد 52018 شرهد في 
MpL BAY 9 2620 /4/28‏ 


الشكل )1-14( 
هيكل إيرادات البلدان العربية في الفترة 2017-2012 
(معدل عام/ صندوق النقد العربي) 


alg all المصدر:‎ 


نلاحظ في الجدول )3-14 وفي الشكل )1-14( انخفاض نسبة 
الضرائب على الدخل والأرباح» وارتفاع نسبة الضرائب على السلع والخدمات 
التي يدفعها المواطن على نحو غير مباشر حين يشتري السلعة أو الخدمة. لكنه 
يعانيها مباشرة» ويعانبها الفقير أكثر من الغني لأنه يدفع المبلغ نفسه الذي يدفعه 
صاحب الدخل المرتفعء ولأن القسم الأكبر من دخله يُنفق على السلع المعيشية. 
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كما نلاحظ وجود بند معونات وإيرادات أخرى تمن الدولة 


أجزاء متفاوتة من الميزانية لا تغطيها الضرائب. وهي تتألف من معونات أجنبية» 
س ومعونات عسكرية وغيرها (وإيرادات قناة السويس في حالة 
مصر)ء وإيرادات تصدير النفط التي تلغي الحاجة إلى أي ضرائب تقريبًا في 
حالة الإمارات والسعود, وهذا الريع من أهم أسباب 
تعزيز قوة نظام الحكم (على الرغم من ضعف بنية الدولة) حتى في الدول التي 
يغطي فيها خمس الميزانية ehä‏ لأنه بغطي العجزء ويمنح النظام القدرة على 
oly‏ شبكات ولاء وشبكات زبائنية. 


ومنح و 


والكويت والعرا 


نلاحظ أيضًا ST‏ الدول التي تتصدر قائمة الضرائب المباشرة من حيث 
ا إلى الميزانية هي تونس ومصر. ولا أعتقد أن ذلك مصادفة. فهي الدول 
الأقوى من حيث dy‏ المؤسسات وشرعية الدولةء تليها المغرب. وأعنقد أن 


الأمر ينطبق على الجزائر لناحية نسبة الجباية» لكن ريوع النفط تقوم في هذه 
الحال بدور في تقليل حصة الضرائب من الميزانية. 


الجدول )4-14( 
هيكل إيرادات البلدان العربية في أعوام مختلفة 
(جرى جع المساهمات الاجتماعية مع ضرائب الدخل والأرباح) 
(معدل عام/ البنك الدولي) 
المت الضرائب | ضرائب | الضرائب | ضرائب | المجموع* 
على 


و/ أو | على الدخل | sA We‏ 
الإيرادات | والأرباح | رالخدمات | التجارة 


الأخرى | والمساهمات الشارعية 
a)‏ | الاجتماعية (الجمارك 
ay a‏ 
| 17.9 | قلق | 28.5 | 19.0 | 3.2 | 100.0 
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100.0 | 1.9 | 10.5 | 43.5 | 28.4 | 15.4 
100.0 | 5.8 | 120 | 165 | 264 | 307 
100.0 | 10.2) 12.7 | 367 | 169 | 25.1 
100.0 | 0.9 | 76 30 | 13.6 | 25.4 
100.0 | 4.3 | 137 | 34.7 | ans | 36.0 
100.0 | 11 | 18.0 | 29.2 78 34.2 
100.0 | oa | Te 23 6.8 91.2 

= 


)8( لا توجد معطيات في الأعوام 1996 و2000 و2001 عن جميع الضرائب. ولا توجد أي 
معطيات عن all‏ الماهيات الاجخماعية. 


)10( لا توجد معطبات عن ضرائب على السلع والخدمات من عام 1997 إلى عام 1999 


)11( لا توجد بيانات عن ضرائب آعری من عام 1974 إلى عام 1977 ولا توجد بيانات عن 


المساهماث في الضمان الاجتماعي في le‏ 1974 و1975 


)12( لا توجد بيانات عن ضرائب على السلع والخدمات من عام 1990 إل 


توجد بیاناٹ عن ضرائب أخرى من عام 2010 إلى عام 2014 
13( لا توجد بيانات عن كل المعطبات من عام 2000 إلى عام 2008 ولا ترجد معطيات عن 
المساهمات في الضمان الاجتماعي, 
(14) بالنسبة إلى Gl‏ 1975 و1978 لا توجد معطيات لجميع الضرائب. 
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100.0 | o0 | 0-1 aa 5.3 86.3 
100.0 | 02 | 10 0.8 28 95.3 
tooo | 17| 24 3.6 16 90.8 


» الإجمالي قد يكون > 100 بسبب تقريب التسب. 
المصدر: Ihe World Bank, Grants and omer Revene (s of Revere), Data (Washington),‏ 
a: epsibitVAKNRwty, The World Bank, cer on Income, Profs and‏ ,29142020 من accessed‏ 
Caprai Gains (% of Revenue), Dua (Washington), acewsseé on 2914/2020, st: haps bit Iy/3e75yal;‏ 
The Word Bank, Social Conmiburions (é of Revene), Data (Washington, accessed on 2942020, at:‏ 
MupssbiyKIXbBe The World Dank, Tues on Goods and Servies 6 of Revenue), Dua‏ 
(Washington), accessed on 2942020, at hips:bit W2VNSAWs; ‘The World Bank, Farer an‏ 
لالتعا Intemational Trade 96 of Revene). Dasa (Washingion). accessed on 29142020, al.‏ 
Iyi3bWwNOw; The World Rank, Other Taxes (% of Revenue), Data (Washington), accessed on‏ 
at hips y2VNeI GO‏ ,29182020 


الجدول )5-14( 
هيكل إبرادات البلدان العربية في أعوام مختلفة 
(معدل عام/ البنك الدرلي) 


المع | الضرااب | الساممات]| ae‏ الضرائب. | ضرائب | المجموعة 
والإيرانات على الدخل) الاجتماعية | على السلع | على التجارة | أخرى 

الأخرى | والأرباح والخدمات | الخارجية 
(الجمارك 
والرسوم) 
og | 284 | 15-4 | Gaal‏ | 435 | 10.9 | 19 


sa | 120 | 165 | zo |194 | 39.7 | pa 


= توجد حنها بيانات من ple‏ 1972 إلى عام 1889 ومن عام 2012 إلى عام 2015. 


(15) لا توجد معطبات لضرادب أخخرى والضرائب على JED‏ والأرياح طوال الفترة الزمنية 


ولا توجد أي بياقات من عام 2080 إلى عام 2010. 


(16) لا توجد معطيات عن pal‏ الأخرى. 
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moa F2 s T7 EO] 73 

000 02| 12.9 ro [iss | 25. 

000 | 4.3 | 7 os |0000| 360 

Too TT ee | s92 | o0 | 73 | 342 

T00 os | 76 | 30 | 63 | 73| 250 

wooo por] 1e | 23 | 00 | ea | sa 

ood] aa E 

moa 17| 24 | 36 | 00 | 1.6 | 908 | السعرية‎ 

osa oo] o1 | as | s3 | 00 | 863 | الإمارت‎ 
Gels oe ET 

wi ron 


في أثناء مقارنة نسبة الضرائب على الدخل في ميزانية الدول الغربية بتلك 
بن على الفور الفارق الكبير. فهو يراوح بين 50 و70 في Ball‏ من 
» ويهبط إلى ما دون 40 في المئة في دول العالم الثالث عموماء يما 
اطية التي سبق IES oF‏ الديمقراطر 


اللحد خارج ممارسة الديمقراطية فعليًا Soul gl‏ العربية 
يعية» التي من المفترض أن تعتمد ميزانيتها على الضرائب أساسًاء OB‏ 
معدل النسبة في أعلاها (تونس ومصر) يقل عن 30 في الث عن 15 في 

المئة في غيرها. وتصل النسبة إلى 11 في المئة في الأردن و7.5 في المئة في 
ean fae)‏ 


صحيح أن نسبة الضريبة على السلع والخدمات ترتفع في الدول 
الإسكندنافية» لكن يرتفع معها مستوى الخدمات التي تقدّم. وشموليتها. كما أن 


هذه الدول حققت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الطبقة الوسطى» وضيّقت الفجوة بين 
الغني والفقيرء وقلّلت نسبة الفقراء التي تقل معها نسبة المتضررين من ضرائب 


القيمة المضافة وضر 


الشراء. 


الجدول (6-14) 
هيكل إبرادات البلدان الغربية ني أعوام مختلفة 
(جرى جمع المساهمات الاجتماعية مع ضرائب الدخل والأرباح) 
(معدل عام/ البنك الدولي) 


المح [الضرائب على| ضراب | الضرائب CE er]‏ 
والإيرادات الدخل PUNT,‏ على السلع | على التجارة | أخرى 
الأخرى | والمساهمات | والخدمات | الخارجية 
الاجتماعية (الجمارك 
والرسوم) 
مركا (1972-| 7.1 | 864 | 39 | 13 |12 | 100.0 
2017( 
الانيا" “(1972- | 50 | 717 | 221 | o4 | o1‏ | 100.0 
2017( 
إيطاليا"(1973- | 6.3 | 660 | 248 | 01 100.0 
2017( 
فرنا©(1972- | 7.8 | 629 0.0 ]3.2 | 100.0 
2017( 
saa | 8.7 |-197D aug‏ | 27.8 | 18 |45 | 100.0 
2017( 
بربطا: 9 | s73‏ | 38 | 03 |43 | 100.0 
)2017-1972( 
e‏ 


na) 
يوجد انقطاع في بيانات‎ (18) 


رة الزمنية )2018-1972( 


انب الأخرى من عام 1981 


20 ويوجد انقطاع 
في بياتات التجارة الخارجية من عام 1989 إلى عام 2017 

)19( لا توجد بيانات لجميع الضرائب من عام 1990 إلى عام 1994. ولا توجد بيانات التجارة 
الخارجية من عام 1990 إلى عام 2017 

)20( يوجد انقطاع في tly‏ التجارة الخارجية من عام 1992 إلى عام 1993. وبوجد انقطاع 


المتح ودخول أخرى بن عام 1995 إلى عام 
C21)‏ لا توجد بيانات عن الضرائب الاجتماعية من عام 1972 إلى عا 


)22( ثمة انقطاع في ببانات التجارة الخارجية في عاقي 1989 و1992 ومن عام 1994 إلى 
2017 
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x 
100.0 | 20 | 21 | 285 | 44:9 | 207 23 البراز‎ 
(2017-1980) 
100.0 | 24| 4.7 | 202 | 46.9 | 24.9 | ماليزيا(1992-‎ 
(2017 
100.0 | 0.2 | 0.0 | 42.3 | 460 | 11.5 [-1995) Ly 
(2017 
100.0 | oz | os | 337 | 434 | 19.7 | -19723 
017 
100.0 os | 41 | ana | 18a 294 الداتمار‎ 
(2017-1972) 
100.0 | 4.7 | 10.7 | 33.6 | 420 | 8.9 |-1990) الأرجمين‎ 
(2017 
700.0 8.4 | 348 | 70 | 146 كوريا الجنوية‎ 
)2017-1972( 

100.0 | 5.0 | 6.0 | 425 | 29.3 | 17.9 | بلي”1972(1-‎ 
o17 
100.0 | o4 | 19.2 | 32.8 | 276 | 20.0 | الهند"(174-‎ 
(2017 
100.0 | 8.4 | 120 | 426 | ans | 11.4 | بيرو"(1922-‎ 
(2017 


© الإجمالى قد يكون + 100 بسبب تقريب النسب. 


)24( لا توجد بياناث عن الضرائب الاجتماعية في كل الأعوام. 
من عام 1998 إلى عام 2017 
)26( لاتوجد يناث عن الضرائب والمنح والدخول من عام 1995 إلى عام 2017 
بيانات decal pall‏ التجارة الدولية من عام 1991 إلى عام 2017 
(27) ثمة انقطاع في بيانات الضرائب الأخخرى» وضرائب على السلع في عام 1972 
(28) لا توجد ببانات عن الضرائب الاجتماعية من عام 1974 إلى عام 989 
)29( لا قوجد بيانات عن الضرائب على الضمان الاجتماعي من عام 1972 إلى عام 1990 


)25( ثمة اتقطاع في بياتاث التجارة الخار. 
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هيل إيرادات دول أخرى في أعوام ختلفة 
(معدل عام/ البنك الدولي) 


الجدول )7-14( 


7 الضرائب | المساهمات 
والإيرادات | على الدخل | الاجتماعة 
الأخرى | aly‏ 
اليابان 8:7 0.9 | 27.8 
الولايات | 74 | 59.2 | 33.2 | 3.9 
المتحدة 
ليزي | 249 | 469 | 00 | 20.2 
Ube‏ | 17.5 | 400 | 60 | 42.3 
الدانمارك | 13.2 | 39.1 | 3.3 | 41.1 
برطي | 29 | ane‏ | 195 |3084 
Wiel‏ | 6.3 | 31.5 | 34.5 | 24.8 
الهند 20.0 | 27.5 0.1 | 32.8 
ws‏ | 14.6 | 274 | 9.6 | 348 
الجنوبية 
الترويج | 19.7 | 232 | 22:01 | 33.7 
aze | 63 | 22| 17.9‏ 
173 | 208 | 85 | 425 
7.8 | 207 | 47.8 | 27.6 
20.0 | 18.9 | 27.0 | 28.5 
5.0 12.0 | 34.7 7 
89 | 129 | 29.1 | 33.6 
* الإجمالي قد يكو + 100 يسبب تقريب السب 
المصدر: 
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ضراب | المجموع” 


أخرى 


bie 


الفوارق واضحةء وتكاد لا تحتاج || 
أن نشير إلى أن الفساد المتفشي (وأقصد الفساد الصغير على مستوى علاق 
المواطنين بموظفي الدولة ومؤسساتهاء وليس الفساد الكبير على مستوى 
الكبرى المحلية والدولية)» هو نوع من الضريبة 
المباشرة التي يدفعها المواطن لقاء خدمات عادية: أو لقاء عدم إعاقة الحصول 
على خدمات الدولة» ويستفيد منها الموظف من دون أن تمر بميزانية الد 


يجدر بنا في هذا السياق 


العلاقة بين الدولة والشركا 


كتب روستو في عام 967 ا يه عدو 
نضطلع بهاء ووجود جهاز بيروقر راطي كبير بير 
Bike‏ ليسر 


بن المعسكر الاشترا متراكي كي والمعسكر الرأسمائي. أ 
لين العتماك اجر تا بآ 
على بسط سيطرتها على الأرض والسكان9©. 

فرضية الأيوبي PLE‏ كما يصوغها في كتابه عن تضخيم الدولة 
علن الرقم من انها بروقراطيات تة 
iila‏ من جيوش وسجون» WE‏ ضعيفة في قضايا جوهرية 
الضرائب و«الانتصار في Moy pul‏ والهيمنة الأيا 
: الأول هو ت 
ناحية الجهاز البيروقراطي والوظائف والمجالات التي تتدخل فيها الدولة؛ أما 
الثقافة السياسية بما يتجاوز 


تقول إن الدولة all‏ 


وهو يستخدم كلمة #تضخيم الدولة» ب 


الثاني فهو المبالغة في تضخيم دورها في البحوث و 
أما عن أسباب ضعف الدولة على الرغم من استخدامها العنف: 


Dankwart A. Rustow. A World of Nations: Problems of Political Mo 
(Washington, DC: Tae Brookings Instituto, 1973 [1967]), p. 74. 


“OD 


(Londen New York: LB. Tauris, 2001‏ 
انزيه الايوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة رالمجتمع في الشرق الأوسط تر 
اججمة قالح عبد الحجبار D‏ 


godt GD 


Ayub م‎ xi 
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فهي: أولاء افتقارها إلى التحتية التي تمكنها من التغلخل في المجت 

بشكل فغال من خلال جباية الضرائب وغيرها. BE‏ افتقارها إلى الهيمنة 
الأيديولوجية الذي Wea‏ من تشكيل» ما بسميه بلغة غرامشي» كتلة اجتماعية 
"تاريخية! as‏ شرعية ال 
هو مسألة قوة الدولة وقوة المجتمع. ويرى أن الدولة تتوسع من ناحية الجهاز 
البيروقراطي في كلا النمطين السائدين في العالم العربي: الأنظمة القومية 
والراديكالية والشعبوية وغيره والأنظمة التقليدية التي تقوم على علاقات 
لكن الد رتها على فرض القانون 
أضعف من قدرتها على تشريع القوانين» وفدرتها على تنفيذ مشروعات التنمية 
أضعف من قدرتها على وضع هذه الخطط* ويقتبس الأيوبي في هذا المجال 


الحاكمة”. الموضوع الذي يعالجه الأيوبي 


أضعف مما تبدو في الحالتين» 


من وضاح شرارة”*. لكن المؤلفين يبالغان في مسألة هامشية الدولة باعتبارها 
سلطة خارجية. فالدولة العربية شكلت لنفسها مع الزمن قاعدة اجتماعبة 
عبر الوظائف والفطاع العام والتعليم الرسمي والتجنيد وحنى من خلال ولاء 
الجماعات المختلفة مثل القبائل والطوائف وغيرها. ورأينا أن الدولة لا تنهار في 
الثورات*» وما حصل في أسوأ الحالات هو انكشاف شروخ عميقة. وإذا كان 
المقصود هو النظام السياسي» فقد تبين أن قطاعات اجتماعية بعينها تتماهى مع 
النظام السلطوي القائم» فهو ليس غريبًا تماقا عن المجتمع. اشتركت الأنظمة 
المحافظة والجمهورية المتعارضة سياسيًا في بناء قطاع عام وفي النوسع في 
ووقع في ضوء ذلك انتشار وظائفها في المجتمع واختراقها له» وتحولت من 
دولة محدودة الوظائف إلى دولة مننشرة الوظائف. 


سبق أن كتبت ما يأتي: «يمكن اعتبار الدولة الأمنية البوليسية والحدود 
ip 6»‏ 
Ibid. p. 47. Ga‏ 
lbid., pp. 447-448; (35)‏ 


حول بعض مشكلات الدولة في الثقانة والمجتمع العربيير دار Bnd‏ 
80 ص 228 


(36) على BW‏ يس من دون دعم خارجي كبير لحركات الفصالية وتدخل عسكري مباشر. 
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الموجهة ضد المواطن العربي نوعًا من ردة الفعل على عدم شرعية الدولة» 
أو أزمتها على الأقل. كما يمكن اعتبارها جزءًا من معادلة المجتمع القومٍ 
والدولة OP anal‏ وتطرقت بإسهاب إلى هذا الموضوع وإلى الأخطاء في 
اعتبار الدولة الضعيفة والمجتمع القوي مؤشرًا مفيدًا للديمقراطية» واعد 
نقيض عملبة تطور مجتمع مدني*. لكن هذا لا يمنع أن Lad‏ عود دولة 
أمنية خلال هذه الصيرورة. فتحصين نظام الحكم esl‏ الناجم في الحقيقة 
عن ضعف مؤسسات الدولة وقصور جذورها عن الامتداد في داخل بنى 
المجتمع» لا 
للنظام في الدولة. 


أن يبني قاعدة أمنية قوية وشبكة مصالح زبونية موالية 


G7)‏ عزمي بشارة» في المسألة العربية: مقدمة old‏ ديمقراطي عربي؛ ط 4 (الدوحة/ بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ 2018)» ص 241-240 استخدمت عبارة «المجتمع 


أشار الأبربي في لة العرب اب ميغدال (Migdal)‏ الذي بقيس 
الدولة بنجاحها في تحقيق أهدافها التنموية (في المقدمة والفصل الأول). وهنا يرى الأبوبي EE‏ بين 
العادد الداخالي من 
وتشكل ضربية الدخل الجزء الأكبر 
من إيرادات الضرا المغرب وتونس ومصر واليمن بعد عام 1987. وبلغت 
ضرائب الدخل في كل من مصر واليمن 90 في المئة في A‏ و65 في المئة في الثاني تدفعها 
الشركات بشكل يكاد بكون SUS‏ ويتساءل الآيوبي: اهل من باب المصادفة المحضة 
ذوات النسبة الأعلى لضريبة الدخل إلى إجمالي عائدات الدولة هي في الواقع الأقرب إلى WS‏ دول 
فعلية في العالم العربي (مصر وتوتس والمغرب)» أم هي في الأقل (كما هي حال الجزائر واليمن) من 
بين الأقطار العربية التي عقدت اتنخابات ديمقراطية > 


إجمائي العائد من الضرائب واحتمالات التحول الديمقراطي 
الضرائب وز 


العائدات الخارجية هي عوائق أمام الديمقرا 


هذه الأقطار 


ت في السنوات الأعيرة؟ه يُنظر: الأبوبي 


اص 6883 1890 894-893 (استخدمنا الترجمة العربية)؛ ,455-456 rohi, pp.‏ 

)38( عزمي بشارة: المجتمع المدني: دراسة تقدية: ط 6 (الدوحة/ ييروث: المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات» 2012 ]1986 ll‏ ص 40-21. تطرقت المقدمة إلى هذا الموضوع. لكن 

ريغا بموازاة تلور الدولة Bye‏ وفي تفال جدلي ye‏ 

في حالة 

فوضى وحرب. وقوة المجتمع في الدولة اللامركزية: في أطراف الإمبراطورية العثمانية Se‏ حيث لا 

تصل الدولة إلا إلى جباية الضرائب أو التجنيد. لا تعتبر دلأا على وجود مجتمع مدني. فهذا مصطلح أو 
مفهوم تاريخي آخر من سياق تاريخي مختلف. 


الكتاب كله يطور epee‏ المسبصح المدني 


المستمرة صنوان لا يفترقان 
أو تفقد الثقة بنفسهاء فإن أولى ضحاياها هي الديمقراطية»”**. ورأى 
جابر الأنصاري أن الدولة الاستبدادية التي تبدو «قوية؛ للمراقبين في الخا 
كما بدا الاتحاد السوفياني» وكما تبدو الصين نسبيًا حتى الآن» هي في واقع 
الأمر دول ضعيفة من الداخل لا تتحمل الخيار الديمقراطي”". ومع أن كلامه 


ليست دولة ضعيفةء وإن كانت دكتاتورية 


صحيح في المجملء OB‏ الصير 
صحيح أنها تعتبر الديمقراطية خطرًا عليهاء لكن هذا لا يعني أنها د 
rere‏ فمؤسسات الدولة قوية للغاية ومتجذرة عبر الجمع بين قاعدة حزبية 
واسعة ومنظمات جماهبرية والثقافة الوطنية. ليست كل دولة دكتاتورية دولة 
ضعيفة. وثبت أن الدولة المصر رية التي لا تسمح بحرية التعبير 

دولة ضعيفة بالضرورة: بل دولة ق 


بالتدريج. . ولا شك في أن الدول الديمقراطية التي لا تخشى حرية التعبيرة 
RNS ge ibs‏ القوى السياسية الت ا ی sp NEE‏ 


ن أكدنا أن السلطوية في RE e‏ بل 
و الأنظمة السلطوية في دول الثورات. Of‏ ما 


الرئيسة التي تفجرت فيها اا ات هو نموّها 


الديمقراطية في 
مركز دراسات الوحدة العر, 


خليفة الكواري [وآخرون]: المسألة 
ط 2 sn)‏ 
)40( المرجع camii‏ ص 112-111 و 
ومؤسسات متماسكة تحكع Shab‏ ولیس کل نظا 
هي غالبًا دول قوية Bois‏ لأغلبية الدول السلطوية 
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لية. وتسارعت هذه الصيرورة 


المواقع والاصطفافات في إطار المحاور الد 


بت جميعها إلى 


ae‏ 3 أ نظام سلوي نشل ئي حارلا اتی إلى دولة مولي 
als‏ فيها دور الحزب الحاكم بعد أن اعتمد 
ة في Ble‏ سورية وتونس» وجرى تحييد 


الجيش عن السياسة بعد أن كان يحكم مباشرة كما في حالة مصرء ليصبح مثل 
المؤسسات الأخرى تابعًا لمؤسسة الرتاسة التي اقتربت دلالتها من عاتا 


tes tel ae عليه النظام‎ 


الرئيس 
LSD‏ في سورية واليمن وليبيا إضافة إلى مصر)» وزاد اعتماد هذه المؤسسة على 
الأمنية. وهذا لا يعني أن الجيش فقد قزته ونفوذه في 
حالة مضر.في مرخلة Syke‏ بل برت معه Ea Bap‏ بموجبها 
بإدارة ذاتية وامتيازات ales)‏ لقاء إبقاء احتكار مؤسسة الرئاسة السلطة 
السياسية. وأصبحت جميع هذه الأنظمة (بما فيها العراق قبل عام 2003) 
عبارة عن دكتاتورية فرد تحيط به «أسرة MLS‏ وتتبع له شبكة من الولاءات 


والعلاقات الزبونية تمتد إلى داخل القوات المسلحة والحزب (في حالة وجود 
حزب حاکم) 
AS a‏ النظام السلطوي الأخرى وهي 


وساب رجال الأعمال. وحول منصب الرئاسة تجتمع 


FA‏ أجهزة الأمن المؤلفة من المخابرات والجيش؛ مع تفاوت في ما 
بينها في الدور والأهمية. . ففي تونس del ob‏ جهاز الأمن (الاستخبارات) 


رفي مصرء كان جهاز الأمن أشد 


ی من ال ر تدخا في السياسة. 
ة فترة السادات فترة مبارك عندما 


فاعلية في السياسة الداخلية في 5 
جرى تحبيد الجيش بالتدريج عن السياسة منذ خسم صراع عبد الناصر - عامر 
UN Lamy ond‏ والجيش) لمصلحة الأول بعد حرب a az‏ 


الأمن المتعددة الحياة المدنية wal cae‏ 
س الجمهورية مباشرة. أما في اليمن» 
زة جهزة الأمن بين أبناء الرئيس اليمني وأبناء إخوته. وفي 
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تتبع القوات الخاصةء أي وحدات النخبة ال ow‏ أو أخاه أو 
ناءه أو أبناء إخوانه (اليمن). وفي ليبياء حُيّد الجيثر 
تابعة مباشرة Jia‏ 


بقيادة أبنائه وأبناء إخوانه والمقربين منه شخصيًا. ربقي 
aed‏ ريسا في ليبيا بل (GE‏ مباشرة من خلال 


جهاز الأمن تابعًا للرئيس (لم 


وصراع نفوذ بينها وبين اللوبيات الأحرى حول الرئيس. 


في الواقع هي مكونات النظام ١‏ نيا 

ae as‏ م الس » والتي قد Jla‏ من 
2 التصميم المؤسسي» (Institutional Dosign)‏ باعتبار 
حاسمة في تحديد مسار التطور اللاحق. فالخريطة 
المعمارية ee Callas‏ اعم امه ta‏ مركز القوة والسلطة وحيث 
د في مكان آخرء 
بلا مثل سو 
يُصلّح بتعديل E nal usg‏ ما دام مركز ag‏ الدولة 
sag el‏ منصيالرّئاسة المحاط بالأجهزة الأمنية. ولا بد من تغيير النظام 
(أو على الأقل إرادته السياسية؛ ونفوذه) قبل تغيير الدستورء ON‏ تغيبر الدستور 
بوجود نظام لا يحترم النص والكلمة يصبح مسألة شكليةء إن لم يكن مناورة 


Uy‏ أيديولوجيًا وقاعدة 


اجتماعية للنظام كما في حالة سورية» وإلى de‏ ما تونس؛ واللجان الثورية في 


LY‏ رفي اليمن كان حزب صالح عبارة عن اثتلاف مصالح عشائرية وطبقية 
bls) Suey‏ وباط تمدن by‏ :مص جر we Daly GIG‏ 


(41) جريا على عادة القذافي في تبتي أسماء مختلفة للمؤسسات كي يدو Uy‏ لاست 


منجزات الخضارة الغرية: ققد سى حزب lll‏ 
الثورية». ومتعت الأحزاب في لبيا في عام 1972 


Ele‏ في عملية تصحير كاملة للمؤسسات في خطابه ا 


المعمول بها 


الذي ينات يعدم Sl‏ الشعيية > 
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المصالح حول النظام من AAN‏ في الريف وحتى موظفي الدولة الكبار ورجال 
الأعمال في المدن ومثقفي النظام» وشكل النظام من هؤلاء قاعدة اجتماعية ومكنة 
. وفي الحالات جميعها أصبح الحزب الحاكم رابطة مصالح وولاءات. 
وبعد أن كان حزب البعث يشمل تيارات متنافسة» بل متصارعة على ال 
بهيئات مركزية قوية وفاعلة مثل القيادة القطربة للحزب» تحوّل إلى ما يمكن 
تسميته ب #حزب الرئيس!. أما الحزب الوطني في مصر فلم يكن من البداية Ue‏ 
أيديولوجيّاء بل كان التنظيم السياسي الذي أقامه الرئيس في مصر ليشكل قاعدة 
aes‏ 


انتخا 


وی 


Úe‏ ال الأعمال الجدد المرتبطون بالنظام بالولاء والمصلحة» 
وفي الكثير من الحالات عبر القرابة والمصاهرة مع رجالات النظام وأصبح 
أبناء المسؤولين وأقاربهم الذين تحولوا إلى رجال أعمال القطب الرئيس داخل 
هذه الطبقة. وتحالفوا مع من AE‏ من رجال الأعمال القدامى من العائلات 
الغنية في شبكة من المصالح والولاءات تحيط بنظام الحكم و 
وتشارك السياسيين في الفساد لقاء 


oY م‎ 


j‏ بعطاءات ومشروعات بناء وخدمات» 


ورخص استيراد وغير ذلك. وهو ما سمّاه محمود عبد الفضيل في مصر ب 
ارأسمالية المحاسيب»2*» وسميت في أماكن أخرى برأسمالية «الحبابب 


By‏ جد رفي ب شجع بشار الأسد نشوء فئة رجال الأعمال الجدد 
التي لجأت في محاولة جذبها للاستثمارات الخليجية بعد ارتفاع سعر النفط 
إلى محاولة الاندماج بينها و اربهم ورأس المال السوري 
المغنرب ورأس المال الخليجي. وتميزت شبكة رجال الأعمال الجدد بتعاون 
الحكومة التام معها. i‏ 


رابعاء نشوء أسرة حاكمة؛ وهذا عنصر مستجد في الجمهوريات العربية» 
وتعزز نفوذ هذه الأسر بالتدريج عبر الاستبداد الطويل المدى حتى كادت 
تتصدر باقي المكونات من حيث المكانة والنفوذ عشية الثورات. وهي لا 


)4( محدود عبد الفضيل: رأسعالية المحاسيب؛ دراسة في الاقتصاد الاجتماعي (القاهرة: دار 


.)2011 eal 
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الملكية المعروفة وزخارفها واأببتها» لكنها ليست أقل منها 
حبًا للمكانة والثروة والترف» ولا أقل منها في تقديس شخصبة الحاكم ورفعها 
فوق النقده حتى حين يتاح للصحافة والجمهور نقد المسؤولين الآخرين مثل 
الوزراء. لقد تمحور إعلام النظام حول صناعة صودة الرئيس بوصفه رمز وحدة 


tek‏ ل العشيرة cially‏ فإنه ely‏ رات ل 
gs‏ طرفت ويترضها قار الججاعاته epg‏ تبنت د زعا امه وله ل 
في هذه النظم لا يفصل بين الدكتاتور والمواطن الفرد حاجرٌ اجتماعي 
التقليدية خلال عملية 
ئيس الأمنية بقدراتها غير المحدودة 
على قمعه. وقد تفسّر المقولة الأخيرة أحد أسباب تميّز الاحتجاج ضد الأنظمة 
بحدّتها مقارنة بالاحتجا 
الفارق في البنية والعلاقة بالمجتمع بين الأسرة الحاكمة المالكة من ee‏ 
و«الأسرة الحاكمة» المستجدة في الجمهوريات من جهة أخرى. فالبنى التقليدية 
مانع للصدمات» وتخفف من وطأة القمع كما «تفلتره التقمة والاحتجاج. 


ضد الأنظمة الملكية. وهذا يعود إلى 


ثمة تفاوت كبير بين الأنظمة التي تعرضت لانتفاضات شعبية لناحية وزن 
المكرّنات المختلفة ني معادلة تركيب السلطةء لكن» ثمة تشابه في محورية 
سلطة الحاكم الفردء رفي وجود المكو 


نظر أي با باحث؛ إذ 


وهذا أمر يفترض أن يلفت 


أ. ضعف الدولة النسبي (الذي تعرّض عنه بالقسوة) من ol‏ وعدم تجانس 
المجتمع» بحيث لا 
ب. عجز ال + 
للنظام الشمولي: وعجزها عن تطوير yell‏ چا gad‏ رفت می pM‏ من 
توافق الخطاب القومي تحديدًا مع مشاعر الشعوب العربية في مرحلة التوق إلى 


وقراطية عن الإحاطة بجميع جوانب الحياة والسيطرة 


الوحدة ما بعد الاستعمار وبعد نكبة فلسطين. إلى درجة تعز 
شرعية تلك الأنظمة. 0 يكن تبني الخطاب cance‏ 


يز هذا الخطاب 


لذلك» بقيت الأنظمة العربية سلطوية مع محاولات معدودة لتحويلها إلى 


شمولبةء وتمخضت عن درجات مختلفة من رثاثة النظام السلطوي أو صلابته 
ومعها احتمالات تحول النظام السلطوي إلى حكم أسرة ينتقل بالتوريث بعد 
شخصنة النظام السلطويء في مقابل تراجع قوة الحزب الحاكم وتزايد 


الرئيس الذي يحكم بأذرع مختلفة أهمها الأجهزة الأمنية الموالية له مباشرة 
۶ لا يعود ثمة مرشح طبيعي 
اللرئاسة من بعده» فلا أحد من المحيطين به يفضل غيره. وعندها يصبح التور 
هو الحل الوحيد وكأنه إطالة لعمر الحاكم بعد و 
بالحفاظ على جيناته. 

سح بعض هذه الأنظمة السلطوية TFL‏ اقتصادية أعمق وهامش حرية 
س» كان ثمة هامش لعمل النقابات» 
أحزاب الديكور» ولعدد من منظمات 


cal‏ أو امتداد بيولوجي له 


أوسع مما أتاحته أنظمة أخرى. ففي تو 


وبعض الأحزاب الشكلية التي 
المجتمع المدني (المنظمات 
الأمن المشددة؛ وقمع أحزاب المعارضةء وفي غياب أي تعددية إعلامية. أما في 


)» وهذا كله كان نحت رقابة أجهزة 


501 


مصر فأتيحت درجة من حرية الصحافة في عهد مبارك وبعض التعددية الحزبية 
أي 
g‏ 


ن لم يسمح لها بالفوز بالانتخابات إلا بحصص Lae‏ النظامة 


شيخوختها المبكرة بفقدان مهمتها 
بياسيةء وتحولها إلى مؤدية دور ضمن النظام القائم في مقابل الأحزاب غبر 
القانونية التي تمتعت بشرعية أكبر في الشارع. لكن هذا الهامش فتح المجال 
لقدر من النشاط في الجمعيات غير الحكومية والنقابات مع تفاوتٍ في 


ca‏ بحسب هوية الحركة السياسية. فقد تعرّضت الحركات الإسلامية إلى 
bd ot‏ 


في اليمنء أنبح العمل الحزبيء وقام النظام السلطوي الفردي على أسا 
بات المذكورة ÉL‏ لكن مع تسويةٍ فيها قدرٌ من المشاركة في السلطة 


القبائل والقوى السياسية وتأكلت التسوية عبر الزمن مع ازدياد نفوذ الرئيس 
وأسرته الني صب أفرادها على رأس الأجهزة الأمنية والحرس الجمهرري 
وتهميش باقي أطراف الصفقة التاريخية التي أوصلته إلى الحكم ولاسيما 


حزب الإصلاح وزعامات في تجمع قبا 
ئ lal‏ والسوئيين قن etl‏ ويد 
فقد بقي الشرخ بين الشمال والجنوب GB‏ لأنه بعد فشل 
hey‏ قامت قوات الشمال the‏ باحتلال الجنوب BL‏ 


حاشد في تزامن 
فظات الجنوبية أيضًا 


النظام وال 


اتفاق الوحدة الأول 
وفرض الوحدف 
الحرب والخضوع 


وتكرست مشاعر الغبن لدى الجنوبيين» وتفاقمت مع خسا 
للشما 


وغياب سياسة اندماج حكيمة وعادلة 


l‏ في سورية وليبيا فلم يكن متاخًا على الإطلاق GI‏ نوع من العمل 
السياسي أو المدني أو النقابي أو الروابط أو الاتحادات. ففي سورية» Ce‏ 
العمل النقابي المطلبيء وأعيد ely‏ النقابات على أساس اعتناق النقابية السياسية 
مقابل النقابية المطلبية السابقة. أي Ó)‏ النظام السلطوي كان lu‏ يشبه في 
انغلاقه الأنظمة 
الرأي العام a‏ 


A‏ وإن لم ينجح في أن يصبح نظامًا شموليًا. وأصبح 


(Cynical)‏ تجاه أيديولوجيا النظام؛ فلا يؤمن بها حتى وهو 
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سيطرته» بل تعمقت الهو 

اضطر هذا النوع من الأنظمة إلى الاعتماد على العف القمعي من ناحية وعلى 
الاستزبان من ناحية أخرى» RA‏ المراهنة على ولاءات غير سياسية عن 
ولة مثل الطائفة والعشيرة والقبيلة والناحية (ولهذا تتحدث 
كه فالتبعيات LLY‏ الصغيرة ما كانت 
ليني الذين قادوا أنظمة شمولية فعلا)ء ما 
أدى إلى اغترا اب الأكثرية عر ن النظام واتهامه بالط a‏ أو القبلية. هذا التشابه 
ليبيا وسوزية هو الذي Bee‏ هدوء السوريين إبان الثورنين التونسية والمصريةة 


فإذا كان حتى الشعب الليبي قد تجرأ: فهذا 
chi‏ السوريين أن النظام لا يمكن أن بسقط من دو 
تدش Gaull Sees al Iya T ag See‏ على gt‏ قل القذافي» 
يمكن وقفه من دون تا 


Jor‏ خارجي مثل التدخل في ليبياء hes‏ بعض المعارضين في الخارج» 


ل خارجي. عوّلت نخب سورية معارضة واسعة على 


الوطني الليبي الذي lye (RE‏ لشرعية جديدة بديلة من النظام يمكنها تبرير 
alll oh 9!‏ :اللاي شكل علو = بديلة من النظام تبرير 
التدخل الخارجي لمصلحتها. 


ب في تركيب السلطة في الأنظمة ال Silty ste‏ 


الخبرات والتجارب» بقيت المجتمعات التي حكمتها هذه الأ 
في بنيتها لأسباب تاريخية» كما أن الأنظمة لم تساهم في عملية بناء الأمة على 


فيها أصلا. فالدولة السورية بقيت نتاج تقسيم استعماري لسورية الجغرافية 
والتاريخية بمجتمعات غير Liles‏ من الناحية الطائفية رالجهوية» ومتفاوتة 
التطور بير الحكم في دمج BM‏ 
وإن نجح بدايةٌ في الإصلاح الزراعي ومكافحة الأمية وتعميم التعليم وتوزيع 
للثروة يقوم على سد حاجات الناس لأساسية؛ ولم يكن بناء الأمة هدفه Sel‏ 


المراكز والأرياف وغيرها. ولم ينجح ن 


503 


ففي شعارات النظام وأيديولوجيته المعلّنة الأمة هي الأمة العربية» ولا وجود 


ولا حتى شعب سوري في مصطلحاتف Y)‏ بمعتى الجماعات 
ق هذا على نظام القذافي LAT‏ الذي تعامل مع شعبه 


بوصفه مجموعة عشائر is‏ وك ارك ICSE‏ 


الخاضعة لحكمه. وي 


كما لم يحصل في سورية اندماج اقتصادي حقيقي بين مناطق البلاد 
المختلفة ظل التفاوت الجهوي قائمّاء وتوشع التفاوت الطبقي بعدما نشأت 
طبقة أغنياء من داخل السلطة الحاكمة وتحالفت مع بقايا البرجوازية 
والأمر الأهم هو آنه على الرغم من الشعارات القومية التي رفعها النظام» 
ازدادت الانقسامات الطائفية في ظل حكمه. ووصلت مراعاة الانقسامات 
الطاتفية إلى درجة الاعتناء بها في الحزب والمنظمات ومجلس الشعب 
وغيرها من هيئات. بما في ذلك وعي النظام لتركيبته الطائفية» على الرغم 
من إ: تى هذا LAT‏ على الحالة اليمنية حيث اثخذ نظام الحكم 
شكل تحالف عشا ثري عبًأً العشائر الأخرى ضده» ودخل النظام في صراعات 
سياسية مع قوى مناهضة أن ذت شكلا طائفيًا في الشمال» وفي الوقت ذاته 
تعامل مع جنوب اليمن كأنه منطقة محتلة. 
شعور DÈ‏ النظام يمثل الشمال. 


بین سكان جنوب اليمن 


UT‏ تونس. وفي ما عدا التجانس الإثني والديني» نشأت أجهزة دولة 
بيروفراطية قوية وهوية تونسية. فللدولة التونسية الحديثة جذورٌ تاريخية 
pb ll gles‏ من الاتتماء:العزيني لستميع: العتواطتين 
الانتماء: OU‏ أيديولوجيا النظام شدّدت عبر الخطاب 
الرسمي والطقوس الوطنية ومناهج التعليم على هوية تونسية وطنية وولاء 
للدولةء ما ساهم في توفير الشر رط الضروري المذكور سابقًا وهو الإجماع على 
كيان الدولة. كانت هذه عمايًا أيديولوجية نظام الحبيب بورقيبة الرسمية. ولم 
جاوز تونس التفاوت الجهوي في التنميةء بل عمّقته اللبرلة الاقتصادية التي 
Gb‏ بن علي. وكان هذا من أهم أسباب اندلاع الثو, j‏ 


BY KAN دافن‎ Lem oe بي مسر روتس‎ Ant لل‎ gel le 
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والتسليم بوحدة الدولة وشرعيتهاء فإن التمايز الطائفي في مصر ظل SSE‏ 
وساهم في تعميفه نشاط الحركات الإسلامية خصوصًا السلفية. GT‏ النظام فنشر 
فكرة حاجة الأقلية المسيحية الكبيرة إليه كي بحميها من الأكثرية» وتعاطى معها 
سياسيًا من خلال beg‏ الكنيسة» من دون أن يجري محاولة حفيقية لامج 


الاعتراف بدور الأقباط في التكوين 


ات الحزب الوطني المحلية والإخوان والسلفية 
في المواقف السلبية من الأقباط للحيازة على شعبية في المناطق المختلفة مر 


مصر. ولا شك في أن عجز الدولة المصرية عن حل «المسألة القبطية» منذ ثو, 


عام 1952ء بعد أن حقق النظام الملكي Wass‏ كبيًا في هذا المجال» ترك أئرًا 
في الحياة السياسيةء ولا سيما الاستقطاب مع التيار الإسلامي فيها. لكن حينما 
نصل إلى أسباب تعثر الانتفال الديمقراطي في مصر نركز على دور | 
وعلى فشل نخب المعارضة في تأجيل الصراعات الحزبية والاتحاد في إنجاح 
المرحلة الانتقالبةء وإصرار الإخوان المسلمبن على حكم مصر بأغلبية ضثيلة 


في مرحلة الانتقال» في ظروف معارضة الدولة العميقة للانتقال الديمقراطي» 
ورفض المعارضة لحكمهمء واستعداد كل طرف للتعاون مع الجيش ضد 
الآخر 


اق ردها العنيف على الثورات» كان من السهل على الأنظمة 
الحاكمة في واليمن وليبيا استخدام جماعات الهوية الطائفية والعشائرية 

والجهوية في تحويل الثورة إلى صراع مسلح» وتحويل الاستقطاب السياسي 
من اد في مقابل النظام الديمقراطي إلى (LEM‏ الهوياتي. ويترتب 
على النقطة السابقة الحفاظ على ولاء جماعات طائفية وقبلية ترى أن تهديد 
النظام هو تهديد لها. ونعني في سو i,‏ الطاهة lal‏ رباع الطر طوائف الدينية 
التي نجح النظام في إشعارها بالتهديد Aj‏ باستغلال دعا 
وديئية متزمتة Ws‏ الفصاتل الإسلامية وانضم إلى «تحالف الأقليات' لاحقًا 
قسمٌ من العلمانيين من السّنة والعلويين والمسيحيين وغيرهم الذين تعاطفرا مع 
ad‏ ثم شعروا بالتهديد بعد صعود الحركات الإسلامية المتطرفة 


غبر الملتزمة على الإطلاق روح ثورة 2011 ومطالبها. وفي كثير من البلدان 
اب بين علماني وغير علماني إلى نوع من الهويات 
الثقافية المتعلقة أيضًا بنمط الحياة» كما في حالة الاستقطاب بين الكاثوليك 
الملكيين والعلمانيين الجمهو, 
be‏ طويلة. 


العربية» تحول الا 


في مرحلة الثورة الفرنسيةء وا بعدها 


هكذا تحول الصراع ني الدول الثلاث (سورية وليبيا واليمن) إلى صراع 
مسلح» على نحو جعل العامل الخارجي في هذه الدول أشد SE‏ منه في 
تونس ومصر. E eer se‏ 


Sood‏ التاريخية بين الدول الغربية ونظام القذافي. وفي اليمن» حسمت 
المبادرة الخليجية الصراع لمصلحة تغيير الرئيس وبقاء النظامء وتبع ذلك انهيار 
التسوية واندلاع حرب أهليةء وتدعلت | إيران لدعم الميليشيات الطائفية التي 


انقلبت على الحوار الوطني» ولاحفًا حدث تدخل عسكري خليجي مباشر من 
دولتين معاديتين للديمقراطية هما السعودية والإمارات تحت عنوان «التحالف 
العربي لدعم الشرعية». وفي سورية حسم التدخلان الإيراني والروسيء بشكل 
واضح وجليء الحرب ضد فصائل المعارضة المسلحة التي لم تبن خطبًا 
أو aby‏ ديمقراطياء واستمرت بالتشظي والتبعثر طوال فترة الحرب مظهرة 
تمثيل الشعب السوري بوصفها Cad‏ في مقابل نظام الحكم» وعدم 
أهلية وعجرًا عن تقديم بديل واقعي من النظام. 


يفيد هنا التمييز بين البيئة الإقليمية التي كانت سائدة قبل الثورات 
وبعدها. فلم يكن التدخل العسكري مع الأنظمة وضدها في Lines ld‏ 
واليمن بعد الثورات نتاج نهج قائم منذ ما قبل الثررة أو امؤامرة؛ متواصلة. 
G pand‏ بعد الحرب على العراق» أصبح العاملان إقليمي والدولي مساندين 
للأنظمة؛ إذ (yo ple‏ بوجود القذافي الذي أخذ نظامه ينقرب يمن OLY gl‏ 
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أوروبا الغربيةء وحتى إسرائيلء بعد أن خشي مصير النظام العراقي 
في مرحلة نظام القطب الواحد. كما جرى التسليم بالنظام السوري بعد عزلته 
جراء اغتيال رفيق الحريري في عام 2005. ونجا النظام بسبب تعثر المشروع 
الأمبركي في العراق» والتحديات التي واجهها الاحتلال» وحاجة الولايات 
المتحدة إلى التنسيق الأمني معه بعد أن سمح بتدفق مسلحين من أرضه إلى 
العراق. وطمح النظام أيضًا إلى التعاون سياسبًا Geol,‏ مع الولابات المتحدة 
وتعاون معها بالفعل» وكان شرطه الوحيد أن تقبل به» كما هوء نظامًا لحكم 
سورية» وهو حقق مرامه هذا بعد آن فك عزلته الدولبة ١‏ 
اغتيال الحريري. وداخليّاء نشأ في سورية توق إلى الحفاظ على NI‏ 
رتو شعي هن مصير العراق بعد ماع 2003 GUAM LAs‏ فب WIS y‏ 
نفور من الوضع الطائفي اللبناني الدائم السير على حافة الحرب AaS‏ 
وجل ما تمناه الشعب السوري» في تقديرناء هو الإصلاح في ظل الاستقرارء 
وبهذا المعنى تحمّل النظام بردة فعله العنيفة: بل الوحشيةء على انت 
رحمص وغوطة دمشنء المسؤولية عن تحويل مطالب الإصلاح إلى ثورة؛ ثم 
إلى حرب آهلية. ثمة فارق جوهري ومصيري في نتائج الثورة بين ردة فعل 
النظامين المصري والتونسي على الثورة من dee‏ وردات أفعال الأنظمة في 
سورية واليمن وليبيا من جهة os l‏ وكذلك لناحية توافر القواعد الاجتماعية 
التي استندت إليها الأنظمة الثلاثة الأخيرة في ردة فعلها تلك. 


اضة درعا 


الفصل الحاممن عشر 


الجيش وتماسك النظام السلطوي 
مع ملاحظة عن تشيلي ومصر 


في أهمية تماسك الجيش وقوى الأمن في مواجهة التغييره وفي تماسكهما 
مع النظام واستعدادهما لاستخدام القمع بوصفه من أهم عوامل صمود النظام 
السلطوي» وفي رفض الجيش قمع الثورة في مصر وتونس UIE‏ لتعامله في 
حالات مثل سورية وليبيا وانشقاق الجيش في اليمن» وفي حصول حروب 
أهلية في الحالة الثانيةء وفي الانقلاب العسكري. وفي تشابه حالتّي تشيلي 
ومصر وعهدي أيبندي ومرسي. وفي المسؤولية التي تنحملها الأحزاب السياسية 
المدنية عن الانقلابات العسكرية. 


بعد موجة الإصلاحات وتراجعها قبل الثورات بعقدين» انتقدت UJ‏ بيلين 
لفشل التحول الديمقراطي في المنطقة: أولاء ضعف 

المجتمع المدئي. GU‏ سيطرة الدولة على الاقتصاد. GE‏ الفقر 535 
رابعاء AY‏ المنطقة عن مراكز التحول الديمقر راطي. خامسّاء الثقافة وتحديدًا 
(prey‏ وفي رأيها أن اللغز الذي تُقدمه دول الشرق الأوسط وشمال 
قيا ليس فشل ترسيخ الديمقراطية؛ إنما فشل أغلبية هذه الدول في المبادرة 
Slt‏ إلى الانتقال إلى الديمقراطية. وهنا تكمن استثنائية المنطقة. ولفهمها 


RE E T AR 


Eva Bellin, «The Robustness of Authoritarianism a the Middle Fast: Exceptionalism in (1) 
‘Comparative Perspective» Comparative Politics, vol. 36, no, 2 (Jansary 2004), pp. 139-141, accessed 
on 93/2020, at: hp: bitIy/2XBS2H 


يجب النظر إلى ما وراء الفشل في إنجاز متطلبات الديمقراطية المسبقةء أو 


النظر ob, ERE‏ في غنة دول عرزبية pe A de‏ 
0 أي بعد سبع سنوات من نشرها تلك المقالة». 


ينبع الميل إلى تنظير 
سكوكبول من اختلاف مقاربتها المؤسسية الواقعية عن الماركسية 
اللشورات في أنها لا تنظر إلى الدولة بوصفها أداة في الصراع الطبقي أو بنى فوفية 
لنمط الإنتاج. Lally‏ هي مؤسسات قائمة بذاتها تسيطر أو تحاول أن تسيطرء 
على أرضي وشعب. ولذلك على محلل ال 
الطبقية وحدهاء بل العلاقة بين الدول والعلاقة بين الدوأ 
والمسيطر عليها PLAN‏ وفقدان شرعية النظام» وفق هذه المقاربة؛ هو المفهوم 
المفشر الرئيس 


ات أن ي 


الدولة وكفاءتها التنظيمية» وهذه مرهونة بالت 
والتطورات على الساحة ال 
حتى بعد فقدان الشرعية لدى فثات واسعة من الشعبء إذا صمدت واستمرت 
قادرة على الإدارة والتدبير» وبقي جهازها القمعي متماسگا“. باختصار» OB‏ 
قوة الدولة وتماسكها وفاعلية جهازها القمعي لا يحسم نجاح ثور 
فحسب» بل قد يكون pe‏ بشأن حدوثها من Paste‏ وهذا ما لا أنفق 
فتفجر الثورات العفوية يخرج عن نطاق aos‏ أما التعامل معها فيتوقف 


التطورات في الاقتصاد والبنية الطبفية 


لية. وفي إمكان مؤسسات الدولة أن تبقى راسخة 


Ibid, p 142 (2 


sda Skocpol, Stanes and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Rumia (3) 
cand China (Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 31 


Ibid, p.32 (4 
Belin, p. 143. (5) 


Shu‏ على عوامل مثل تماسك جهاز القمع والجيش؛ وغياب ما يا 
النظام ويمنعه من استخدام أقصى العنف. وفي رأيي: با 
قولة السياسية (العنف لا ينفع) التي تستخدم إما للتحدي؛ أو للجم عنف 
الأنظمة Ob‏ العنف «ينفع؟ النظام في الحالات التي يكون فيها النظام قادرا 
ته على نحو مثابر ومنهجي في غياب معوقات محلية ودولية. وتبقى 
ROE‏ فرارات قاطعة» وهل 
كان جهاز القمع في الدولة لة ttl‏ على نحي «Gillan‏ وتمقدؤرة الأمتتمران في 
استخدام القوة على نحو شامل ومثابر 
يدرك كل مواطن عربي حالما «يبلغ الفطام! a eek Canker‏ 
أجهزة الأمن التي لا ترتدع عن استخدام أقسى الأساليب وأقذرها يعيق العمل 
السياسي في البلدان العربية. ومن الغريب ألا ينتبه عدد غير قليل من الباحثين 
إلى مسألة وطأة القمع على النفوس؛ والخوف من أجهزة الأمن. لا تفسر هذه 
الإشكالية غياب الفعل فحسب» بل تفسر طبيعة الفعل حين js‏ 
ا عفويًا غير منظم ولا مخطّط؛ إذ يكاد يستحيل التنظيم والتخطيط في ظروف 
الحضور الكلي لجهاز القمع. ولا شك في أن حجم العنف الذي كان أي نظام 
rae at‏ وغياب الروادع الأخلاقية والسياسية والقيود الدوليةء 
US‏ من عوامل فشل أي ثورة ونجاحها في مواجھته» كما LIS‏ عا ن 
في حالاتٍ أخرى مثل فشل الثورة السلمية والانتقال إلى العمل المسلح. ولا 
يجوز التقليل من أهمية هذا العامل في بلدان مثل سورية وليبيا Ses‏ (والعراق 
قبل حرب 2003) Sie‏ لكن هذا النموذج لم يتوقع تحدي فثات شعبية واسعة 
لجهاز القمع في خمس دول عربية على الأقل في عام 2011 حينما 0 
ثورات عفوية» كما لم يتوقع استدعاء عنف النظام (في 
مسلحة مدعومة من دول عديدة بدوافع مختلفة كادت 
الأجنبي لمصلحته 


بوصفه 


يمكن تلخيص ما استنتجه نظام الأسد من حالتّي إطاحة بن علي (كانون 
الثاني/ يناير 2011( ومبارك (شباط/ فبراير 2011( أو تخليهما القسري 
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عن منصب الرئاسةء في أ الرئيسين المذكورين أخطآ بالتراجع والتواني عن 
المواجهة الشاملة. ومن منظوره gied clia‏ إظهار النظام «ضعفه؛ الشارع 
على مواصلة الاحتجاج حتى إطاحة الحكم. وتوضّل إلى 
القوة الفتاكة هي الأضمن لبقاء النظام. وكانت ال 

إنقاذ نفسه وتدمير الشعب والدولة. لكن «نجاح؟ خطته لم يكن بسبب قرار فلك 


الصمود واستخدام أ 


بل نتيجةٌ لتوافر شروط أهمها: أولاء تجاهل عالمي لاستخدام أقصى درجات 
العنف ضد الشعب» وهي جرائم الحرب وجرائم 


العام المحلي والعربي والعالمي الذي مڱنه 
blll Lal al‏ الجزاقريين م 
عدم تبلور إرادة الدول المؤيدة للتغيير في سور 
رابعًاء صعود الخطاب الطائفي الذي مكن النظام من استنفار الأقليات الطائفية 
وأوساط واسعة من العلماننين ضد الفصائل السلحة. خامماء التدخلان 
العسكريان الإيراني والروسي بعد أن قصرت العناصر الأربعة الأولى عن إنقاذه. 


لا بتعلق لغز الاستثنائية في البلدان العربية Ole‏ شروط الدمقرطة: إنما 
بحضور شروط السلطوية الباطشةء بما في ذلك الاستعداد لاستخدام أقصى 
Ab‏ وفق بيلين» دول 

4 على القمع» في كوريا الجنوبية 
في عام 1987 مثلاء لكن النظام قرر عدم فعل ذلك. أي إن القوة توافرت» 
ولم تتوافر الإرادة لقمع الحركة الشعبية. وقد تتوافر الإرادة ولا تتوافر القوة 
فالتحولات في أفريقيا في جنوب الصحراء نجمت في كثير من الحالات عن 
على دفع رواتب الجيشء ما أدى إلى قصرر في 
تماسك جهاز القمع لديها. في حين حافظت دول عربية على تمويل جهاز 
الأمن والجيش ودفع الرواتب حتى في زمن الأزمات الماليةء وتوافرت لديها 


ضعف الدولة وعدم قدرت 


دائمًا القوة الأمنية والإرادة لاستخدامها». في مصرء قام النظام إبان الأزمة 


Ibid, p. 14 © 


الاقتصادية برفع الميزانية العسكرية 22 في المئةء مع أنه اضطر إلى خفض 
ميزانية دحم السلع الأساسية 4 
في الجزائر أضرّت بالاقتصاد ضررًا كبيرًا 
بسبب استمرار تدفق الغاز والنفط. إن تدفق الريع 
هو أحد أسباب الحفاظ على جهاز الأمر 
عام 2004 بنسبة 99.84 في المئة من الأصوات. بعد أن رشحه الجيش 


المئة في العام ذاته. ومع أن الحرب الأهلية 


ظل يتسلم رواتب أفراده 


بعد أن فاز بوتفليقة في انتخابات 


اعتبروها تمثيليةء استفاد بوتفليقة من مصادر الطاقة لاحتواء استقلالية المسكن 
لكن من دون زيادة للنفوذ الشعبي في السياسة العامة 
الضرائب بل ريوع J‏ 
بعد عزله فسيكون لخطوات بوتفليقة هذه دور موضوعي مهم في نشوثهاء فهو 
رسخ مؤسسات الدولة. ولا ندري بعد هل سيبقى الجيش الذي انحاز إلى 
مطالب الشعب برفض نرشيح بوتفليقة لولاية خامسة غير طامح إلى الحكم 
PANE eae‏ 


فهو لا يستخدم أموال 


في أي حالء إذا أ 


التونسي قدرتهما على تمويل أجهزتهما 
ع لم oie‏ له . وعموماء 
عندما وتعتة فزوج في AAS‏ القوة الأمنية مع النظام تراجع الأخير أمام 

الحراك الشعبي. وحيث لم تحصل شروخ كهذه تراجع الحراك الشعبي. 
ووقعت حروب أهلية أر تدخل خارجي. ولا يمكن فهم نجاح الثورتين في 
تونس ومصر في إطاحة الرئيس من دون أخذ عامل رفض الجيش استخدامه 
لمع الثورة في اللحظة الحاسمة في الحسبان» علاوة على قوة التعبثة الشعبية 
ووحدة القوى الشعبية في الميادين خلال الثورت 


تماسك الجيش مع النظام الحاكم في حالات 
القمعية ممأسسة» تحكمها قواعد. ويمكن التنبؤ 
وعادة ما تتوافر لديها طرائق منظمة للتجنيد وا 


حين كانت القوة 
بأفعالهاء وتعتمد الكفاءة 


قيةء وتعتمد الترقية على 


‘Charles Tilly. Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), pp. 145-146, (7) 
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الأداء وليس على السياسة. وكذلك في حالة الجهاز القمعي المنظم thy‏ على 
العلافات الباترمونيالية/ الأبوية والذي علت فيه علاقات (Bl‏ ابا المتسرية 
على القواعد الإجرائية ويُحافظ فبه على الانضباط باستغلال الشروخ القا 

في المجتمع بين الهويات الطائفية رالة 


يتعلق سلوك المؤسسة العسكرية بعوامل مثل قرار النخبة الحاكمق 
والخوف من أن يودي الإصلاح 
نفي حالتي الصين وسورية؛ على الرغم من الفارق الكبير في بنية المؤسسة 
العسكرية؛ وبسبب Vy‏ قيادتهاء الحزبي في حالة الصين؛ والطائفي في الحالة 
السورية» اعتبر الجيش مصيره مرتبطًا بالنظام. وكان الأخير مقتنعًا بأنه إذا ثبلت 
أي مطالب أو بدأت الإصلاحات فستفضي إلى تدميره؛ لأنه إما أن تكون 
سلطاته مطلقة وإما لا تكرن. j‏ 


النظام cal‏ بما في ذلك المؤسسة العسكرية 


إذا غادرنا مرحلة الإصلاح والجمود ما قبل الثورات» إلى مرحلة ما 
بعدهاء أي مرحلة فشل الثورات في بعض الدول» ونجاحها في إطاحة رأس 
النظام وإطلاق مرحلة انتفال في دول أخرى: فإننا نجد أن الانتقال الديمقراطي 
ذا عارضه بالقوة جيش منماسك» 
بوصفه مؤسسة» أو بمصالح قيادات هذه المؤسسة إذا كانت لها مصالح راسخة 
في الدولة والاقتصاد. وهذا يعني أنه لإنجاح عملية التحول الديمقراطي إها أن 
إما أن يتخذ كله» أو جزء منه على BY‏ موققًا 
ال بحيث يوازن الطرف المعادي للانتقال فيه فيمتنع عن التحرك 
حفاظًا على وحدة الجيش. أما في حالة اتخاذ الجيش موققًا eb‏ ضد التحول 
الديمقراطي. ad‏ يؤدي ذلك إلى نجاة النظام السلطريء أو نشوء 
عسكرية؛ أو نشوب حرب أهلية بعد تسلح القوى الثوربة» ونصبح بذلك شروط 
الانتقال قريبة من شروط الحرب الأهلية التي غالبًا ما لا تؤدي إلى الديمقراطية. 


إذا اعتبر الجيش التحول مضرًا به 


في خمس من ست حالات حصل فيها تغيير النظام بالقوة في الدكتاتور: 
الفردية (الاستثتاء هو (gee WN‏ كان موقف العسكر السلبي من النظام من 
أهم أسباب سفوطه. كما أن معارضة الحكومة كانت منتشرة في جميع هذه 
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الحالات» قبل أن يتخلى العسكر عن الحكومة. والاستثناء هو البرتغال حيث 
قام العسكر بنفسه بتغيير الحكم فيها. وحيث وقف العسكر مع الحكام؛ كما في 
بورما والصين عند قمع الانتفاضات الشعبية» صمد النظام. أما في حالة خروج 
الانتفاضات الشعبية في الفلبين وألمانيا الشرقية ورومانيا فلم تُطلق الوحدات 
العسكرية النار على المواطنين*» والنتيجة معروفة. 


OS‏ القذافي مكانه: وكانت موال 


في يده لقمع الحراك الشعبي 


7 شخصيًا على نحو مطلقء وأداةٌ bb‏ 


بدوره. ولم تكن ثمة قيادة مرآ 


ية للحراك المسلح؛ بل نشأت عدة 
مسلحة كما في سورية التي لم يتطور العمل المسلح فيها عن حركة مسلحة 


أت بعد قمع الثورات العفوية فصائل مسلحة متفرقة: 
إلى مبليشيات يقودها أمراء حرب. JAS gels‏ 
لي الذي تدخل لدعم القوى المسلحة؛ وذلك لأهمية 


3 ن کان الدافع المعلن حماية (stall‏ عامل ريشا في تبعثر لقوی 
E N‏ ل ا ا ا 


يا في 
حرب أهلية فيها النظام بتدخل عسكري خارجي» وتلا ذلك عملية انتقال 
ديمقراطي غير مستقرة أسفرت عن انتخابات ودستور» وسرعان ما فشل الانتقال 
cos‏ رطأة GUM‏ بين pad‏ المسلحة رالثيّافات السيائية aa janli‏ 
الفصائل المسلحة نفسهاء التي اتخذت في أغلبية الحالات طابعًا إقليميًا جهوياء 
عدا الانقسام السياسي بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. 


oS 


الديمقراطي» حيث كان الجيش 


القول إن Ub‏ شبيهة نشأت في سورية التي لم تبلغ مرحلة الانتقال 


اة طيّعة بيد النظام» وبعد تردد وزير دفاعه 


«How Countries Demoeratze» Political Science Quarterly, (8) 
1991-1992), p. 604, accessed on 2812020, al: hips ly2ytheKe 


)6( ثم تتدخل هذه القوى ذاتها لحماية المدنيين في سورية. 
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في القمع» حيث دفع ثمن ذلك إقالته من منصبه؛ ساهم الجيش» أو بالأحرى 
وحدات شكلها النظام بصورة انتقائية من الجيش النظامي القائم» ليس في قمع 
التظاهرات الشعبية ودخول المدن في صيف عام 2011 فحسب» بل في شن 
حرب حقيقية على الانتفاضة السورية أيشا. صحبح أن عددا كبيرًا من الضباط 
والجنود Je‏ بالآلاف غادروا الجيش فرديًا وانضموا إلى الثورة» لكن قيادة 
الجيش لم hts‏ ولم تغادره فرق أو ألوية كاملة كما لم يُيْدِ قادة الوحدات أي 
ردة فعل على إقالة وزير الدفاع. 


تسلّح الحراك الشعبي حينذاك بانضمام قوى جديدة؛ غالبًا من الرية 


الثورة التي بدأت مدنية. ولم يكن التسلح في هذه الحالة أيضًا 


مركزياء 


ولم تتبع القوى المسلحة قيادة سياسية أو عسكرية. وفشل الجيش السوري 
الحر في خلق جيش تحرر وطني. كانت المبادرة إلى حمل السلاح غالبًا محلية 


ي ١‏ فنشأت قوى محلية تعتمد على نفسها 
بسلاح خفيف» بما في ذلك بنادق الصيد المتاحة؛ وكان من غير الممكن حصر 
عدد تلك القوى وتشعباتها وانشقاقاتهاء وهذا أهم الدلائل على أن التسلح بدأ 
محليًا عفويًا للدفاع عن النفس قبل التسليح من الخارج. eos paik:‏ علي 
التنظيم هو الدليل المأساوي على أن التسلح لم يكن استر Ješ‏ 
دفاعية ضد الحرب التي LE‏ النظام على الثورة السورية. وثبت بسرعة فائقة 
أنه نظام عنيف» لكنه عاجز عن فرض السيطرة على بلاده. هكذا تحولت الثورة 
السورية إلى حرب أهليةء أضف إلى ذلك عامل الشرخ الطائفي الذي حصل 
والذي سبق أن تطرقنا إليه. وفتح الصراع المسلح المجال واسمًا لتدخل SF‏ 


دولية وإقليمية بسبب موقع سورية الاستراتيجي في المشرق العربي weal‏ 
المتعددة. وسرعان ما تولّى مندوبو تلك الدول قيادة غرفتي العمليات العسكرية 
ll‏ والمرم؛؛ التي لم يكن ها مندوب سوري واحد. وكانت الرؤية لدى 


القوى الدولية المؤ؛ 
النظام الحاكم» في حين 
والتي Oe‏ نفسها تسميات مختلفة. pl ls‏ يكن لها ارا مو 


لم تجد الدول الداعمة 


عسكرية سورية موحدة لتدعمهاء كذتك 5 تقم 
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قوى إسلامية تكفيرية مرفوضة إقليميًا ودوليًا. 


في gall‏ انشقت فرقة عن الجيش وساندت ثرزة الشياب» 
الانشقاقات. وكان في الإمكان ول القورة إلى سرب Rl‏ 

لولا التوصل إلى حل وسط حافظ على الجيش موقا وتضئن عملية تحوّل 
تدريجي عبر حكومة مشتركة بين حزب المؤتمر الحاكم والمعارضة المؤلفة من 
التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب أخرى في مرحلة انتقالية نحو الانتخابات 
ولكن التناقضات عادت وانفجرت» وكان من أهم مظاهرها انشقاق الجيش بين 
أطراف مؤيدة للحوثيين وأطراف مؤيدة للحكومة الشرعيةء وتحالف الرئيس 


له مع الحوثيين. ولذلك» كان خروج الحوثيين عن عملية 
التحول الديمقراطي والحوار الوطني نوعًا من الانقلاب العسكري المدعوم 
بميليشيا مسلحة؛ OY‏ جزءًا كبيرًا من قادة الجيش 
السا اليمن في أتون حرب أهلية ee‏ ما فجّر 
تناقضات أخرى كانت 4 تورط اليمن مباشرة في الصراع 


قف إلى جانب ١‏ 


ا SS‏ وضد تمده نفوذها إلى الساحة اليمنية؛ من 
خلال تدخل عسكري سعودي - إماراتي مباشر بمشاركة بعض الدول العربية 
مثل السودان. 

في الحالة التونسبة» كان الجيش الأضعف من بين جيوش الجمهوريات 
٠‏ والاقل تسبيسًا والأكثر مهنية في الوقت ذاتهه Call Al oe tl‏ 
2011/20103 وفي النهاية اتخذ موققًا إلى جانب قوى التغيير عمليّاء 
ون ge Ble‏ بإطلاق الثار على المتظاهرين وقمعهم بالقوة. وكان لهذا 
القرار العسكري أعظم الأثر في قرار بن علي مغادرة توئسء وفي تصاعد 
التظاهرات cae lly ig eel‏ ع أن الجيش لن يطلق النار. رهذا 

ما رفع معنويات الجمهور ووسع المشا المشاركة في التظاهرات حيث صار الناس لا 
يخشون الصراع مع القوات المسلحة. 
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tame‏ كرف 
مشاركة في الاقتصاد Wy‏ تاريخ من المشاركة في الحكم وحُيّدت عنه من 
خلال صفقة مع النظام حصل فيها N‏ على إدارة ذاتية لشؤونه بقيادة وزير 
الدفاع» وهو Clee‏ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة"". استغل الجيش 
التظاهرات لنصفية الحساب مع عملية نوريث السلطة 


في المقابل» بدت الصورة في مصر أشد تعقيدًاء فا 


مبارك إلى ابنه 


جمال (الذي لو ورث السلطة لأصبح أول رئيس لمصر من خارج المؤسسة 
العسكرية). خشي الجيش أن بودي الرئيس المقبل الوارث بامتيازاته ولا سيما 
قطاعه الإنتاجي والتجاري لمصلحة قطاع رجال الأعمال المحيط به والذي 
في 


أصبح يسيطر على الحزب الوطني؛ فالوارث المحتمل كان نيوليبر 
ترجهاته الاقتصادية. وكان لرفض الجيش المصري قمع التظاهرات الشعبية 
بير في توسّعها وفي قرار مبارك الاستقالةء ولذلك اعتبره كثيرون انقلابًا غير 
دمويء أي إن الثورة المصرية نجحت في إزاحة مبارك من خلال ALS‏ الانقلاب 
العسكري أو ضغط العسكر عليه للاستقالة. 


,أحد اعتباراتها امتلاكه 
سمعة مهنية معززة بعلاقاته مع الولايات المتحدة والشرعية الوطنبة التي يتمتع 
قفي رأيها أن المهنية 


زاوية النظر هذه 


Es المصري‎ 


7 


بهاء وقياداته لم تكن مرتبطة بقرابة دم مع عائلة مبا 
والشرعية الشعبية انتصرتا على الولاء OMS LI‏ 
قرر الجيش عدم التدخل لقمع التظاهرات في ثورة 25 بناير DY‏ مثل هذه 
الخطوات تؤثر في شرعيته والانضباط الداخلي فيه» وقد تؤدي إلى تمر 


اد 


C10)‏ بمايشبه صفقة البرازيل حين تخلى عن الحكمء والتي سبق أن أشارت إليها ووت ديامتت: 

ye نکم فلا تعبثوا في‎ 
عع‎ Misast Shiner (eds), C 
Democrate Goremance in Latin America, 2 cd. (Hakone, MD/London: The Johns Hopkins 
University Press, 2003), p. 44. 


الا نعيث نفوذ الجيش وترك الباب مواربًا لإعادة Meee‏ 


Rut Diamint, The: Miltary,» in: Jorge 1. Dosing عه‎ tat 


and Nik Revolutions: Possibilities of Politeal (11) 
Middle Kast Brief, no. 50 (May 2011), pp. 2 


Fea Bellin, «Lessons fom Jasmir 
Transformation in the Middle East 
9312020, at: hup:biLlyBAdyth 


ssed on 


id a2) 


من الجيش”". وهذا رأي وليس | من حقاتق؛ وهوه في رأبيء غير 
صحيح. وقد دحضته الحوادث؛ إذ تبين أن BLE‏ الجيش «المهني» طامحة إلى 
السلطة. فلم يكن Gb‏ الجيش Biba‏ عل قر جر تب تأثير قمع الثورة 
في الانضباط داخلهء بل استغلال الثورة للضغط على الرئيس. كما آن الجيش 
لم يل ندحا متلا في .ذال نظام ام حل به انشقاق بموجب نموذج دراسات 
الانتقال. ولم يسبق في رأبي أن diet‏ إلى جيش مهني خارج السياسةء بل 
ترك القرار السياسي ل اربخية حوفظ فيها على 
ن الرتيس» وهو عسكري» مسيطرًا على الجيش» من خلال الترقيات 
والتعيينات.ولم يكن الجيش مؤسسة قائمة بناتها مستقلة أمام الرئيس. وما 
le‏ 
قع شرخ عميق بين السياسبين المدنيين أنفسهم على نحو دفع كل 
طرق إلى lad) lh‏ نمع اليش ضد الآخر. أما الجيش فاستخدم الجميع 
للوصول إلى الحكم. 


» بوصفه قوة مستفلة» هو و أن الرئيس المنتخب لم يكن 


ربما كان في الإمكان تحييد الجيش في مرحلة الانتقال» لو كانت قوى 
المعارضة موحدة وقادرة على استغلال الشرعية الثورية التي نشأت» والتوصل 
إلى اتفاق أو عقد تفاهم معه يتضمن قواعد اللعبة الديمقراطيةء وربما بعض 
المبادئ الدستورية المتفق عليها. لكن لم تتفق المعارضة حتى على التفاوض 
مع الجيش على قواعد النظام المقبل» بل حاول كل طرف على حدة إرضاء 


وانتقده إذا شك في وجود صفقة بينه وبين الطرف الآخر. 


حاول الإخوان المسلمون إرضاء الجيش من جهتهم مثلما فعلت 
المعارضة الملمانية. لكنهما لم يتفقا حتى يتوصلا مما إلى تسوية مع | 
تضمن عملية الانتقال. ولهذا استفاد الجيش من تقرّب JS‏ طرف منه ف 


eer 
تنافس وصراع مع الطرف الآخرء وتهالك الأطراف المتصارعة على استدعائه‎ 
للتدخل والفيام بدور الحكم. ومنح دستور المرحلة الديمقراطية في مصر من‎ 
عام 2012 (الذي وضع في ظل حكم الرئيس مرسي وبوجود أغلبية إسلامية‎ 


ma as 


قز سلس BEd wall‏ ازا عديدة. فقد نضّت المادة 194 


في التهاية إلى تواطؤ القوى 
العلمانية مع الجيش في تحريك الشا اع للمطالبة بتدخله ضد pei‏ س المتتخب 
العضو و في جماعة: EM‏ المسلدين. ولم يكن الجيش مرد ف سايق 
تناشده المعارضة للتدخلء بل كان إلى ج 
الأمنية معنيًا ومساهمًا في خلق الفوضى وعرقلة تقديم الخدمات وتحريك 
الشارع ضد الرئيس المنتخب؛ أي في نلق شروط نموذجية لانقلاب عسكري 
في أجواء من الفوضى والصراع وتوق الناس إلى الأمن والاستقرار. وفي 
لناية قد اانقلاب العسكري الذي تله مجزرة حقيقية في حق ميدي الرئيس 
المعتصمين في أحد ميادين القاهرة في 14 آب/ أغسطس 2013. 


لا يمكن فهم الانقلاب العسكري من دون طموح سياسي لدى قادته 

لا تتوقف عند مصالح gel‏ الاقتصاديةء بل ترغب في توسيعها وزيادة 
امتبازاته وحكم البلاد أيضًا لأنه الأكثر كفاءة وحرصًا والأقدر على وقف 
فوفس مرحلة الائتقال. ووجد هذا الطموح دعمًا إقليمبًا من دول عربية غنية 
تخشى الانتقال الديمقراطي. لكن. في رأبي. لم يكن الانقلاب بعد ثورة بناير 
oe‏ العوامل الآنية المتعلقة جميعها بالنخب السيا 
النخب السياسية عن التوافق وتحويل الاستقطاب ال 


اطية الدولة وأجهزتها 


ا 


اسي إلى شرخ 


(14) حسن الحاج علي أحمد: امراحل انتقال الثورات العربية: tle‏ مؤمسي لاتضير» في: 
أطوار التاريخ الانتقالي: مال الثورات العرية (الدوحة/ يروت: المر 
السباسات؛ 2015 ص 82 


العربي OW‏ ودراسة 


ثقافي Glos‏ بين علمانيين وإسلاميين. 2. تعبثة شعبية لا تأخذ في الاعتبار 
حساسية مرحلة الانتقال. 3. صراع على السلطة مع بدء انهيار النظام السلطوي»ء 
واعتبار السلطة أولوية على أجندة القوى السياسية المتصارعة؛ وتفضيل مسأ 
الانفراد بالحكم على الالتزام ببناء النظام الديمقراطي الذي قد يتطلب الشراكة 
في السلطةء أو حتى التنازل عنها لدرء احتمالات خطيرة مثل الحرب الأهلية 
والانقلاب العسكري. 4. ممارسة إخوانية متعالية على القوى السياسية أذكت 
الشكوك في محاولة الانفراد بالسلطة. 


تضطر الأطراف إلى مساومات 
وتسويات في داخله؛ ES‏ النظام رئاسي؛ ووجود رئيس إسلامي ذي صلاحيات 
نظام رئاسي (دستوريًا على الأقل) وبرئمان بأغلبية إسلامية أديا إلى حصول 
ae GN lees ad‏ لی is Sl Elly‏ هلا lbs‏ 


كان من الممكن لو ساد نظام برلماني أن 


. مع مؤسسات عسكرية أخرى أميركية che.‏ وأدى أدوارًا 
سياسيةٌ في الماضي» ولم be‏ عن طموحه السياسي الذي كبت في نهاية 


مرحلة عبد الناصر وفي مرحلتي السادات PD hay‏ 


للمقارنةء نجلب مثال تشيلي الذي سبق أن ذكرناه» حيث انقلب الجيش 
على رئيس منتخب بنظام برلماني. مع أنه لم تكن للجيش تقاليد في الحكم 
والطموح السياسي. وعلى الرغم من وجود تقاليد ديمقراطية طويلة في 
فإن هذا التراث لم يصمد أمام حالة الاستقطاب السياسي حين فشل مركز 
تشيلي» وفق فالتزويلاء 
ار واليمين ليس هو المسؤول عن انهيار 


الخريطة السياسية في احتوائه وجسره. وأكدت حالة 


أن سلوك القوى المتطرفة من الي 


في عام 1982 وقلصت She‏ س» وكذلك فعلت اليونان في 
نظامين برلمانيين: يُنظر: جوني عاصيء نظريات الانتقال إلى الديمقراطية: إعاء 
الرام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» 2006): ص 104 
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OPES] aa‏ بل عجز الفوى المركزية من الديمقراطيين من الطرفين» اليسار 
واليمين» عن رؤية منطق التصعيد في الا 
من اليسار واليمين؛ غالبًا ما تؤثر في سلوك الحركات المركزية بشدّها إلى 
المزاود Spells el aa‏ وهو ما سبق أن ay‏ عند 
معالجة فشل الانتقال في مصرء و بود ested‏ والإخوان 
المسلمين» وجرٌ السلفيين للإخوان المسلمين بذلك إلى موا 
Bye‏ من استقطاب السلفيين قواعدهم الاجتماعية والتهامها في 


التاريخية المثو: 


be‏ ونتائجها””2. فالحركات المتطرفة 


وبين الإخران: وا 9 
موقفها من الإخوان المسلمين©2 ) مع التذكير أن حزب النور السلفي تواطأ مع 
الانقلاب العسكري في النهاية ليس لمحاولة الحفاظ على مكاسبه فحسبه بل 
للتخلص من الإخوان). 


تميّز النظام السياسي الحزبي في تشيلي بالحيو 
بين عامي 1970 و1973 هو استقطاب حقيقي أيديولوجي متعلق بالنظام 
الاقنصادي الاجتماعي. فقد هدف اليسار في تشيلي إلى تغيير حقيقي في طبيعة 
النظام الرأسمالي» وإن كان تياره الرتيس يفكّر في إجراء هذا التغيير من خلال 
النظام الديمقراطي بالانتخابات. لکن حتى عام 1970 لم JÉN‏ أي حزب» 
ار وب أغلبية في حد ذاته. ومن ثم» لم يشكل هذا الاستقطاب خطرًا 
داهمًا على الديمقراطيةء Bre‏ لإيطاليا أو 
الحكم. فكانت الأحزاب في تشيلي تضطر إلى تحالفات وإجراء مساومات في 
ما بينها داخل البرلمان الذي KE‏ حلبة تفاوض وتسويات وتقاسم الوظائف 


,الاستقطاب. وما حصل 


إسبانيا عشية وصول الفاشيين إلى 


Juan J. Ling The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and (16) 


Reeguilitration (alimore, Monon ions Hopkins University Press, 1978) 
Ammara Valer vakdoun af Democrerie Regimes: Cle (Baltimore, MD! (17) 
ed (18) 

العربي للابحاث 
as)‏ 3211210 


السياق بالمزايدات» يتلوها تقسيم للمنافع على شكل مكافآت مقابل الدعم 
وحصص في الوظائف والتعيبنات يكتسبها الحزب من قدرته على المساومة 
في داخل البرلمان لمنحها لأعضائه”7. وهوء في أي حالء نظام قاتم في 
من de‏ ذات الأنظمة البرلمانية التي تحكمها تعددية حزبية نشطة» كما في 
اثيل المشهورة بالصفقات الحزبية البرلمانية خلف ظهر الناخبين» 
n‏ گر بمقولات شومبيتر وغيره أن لا علاقة لقرارات 
النخب السياسية بما يسمى «حكم الأغلبية!» وأن النيابة البرلمانية في النظام 
By‏ ليس معناها gës‏ رآي التاخيين بل اتساب الشرعية للحكم مدة 


الرئيس والسلطة التنفيذية فحسب» ele Lally‏ مهمة جدًا ومفيدة في تنفيس 
الاحتقان وحل الصراعات في إطار النظام القائم» وقد دامت صلاحيتها ما 
ينوف على 


تصدّر أيبندي المرشحين من حيث عدد الأصوات» ومع ذلك بقي أقلية 
في الوقت ذاته» وأصبح انتخابه ممكنًا بعد دعم الديمقراطيين المسيحيبر 
له في البرلمان. لكن مع تعمّق قناعة فتات واسعة من اليسار الثوري أنها 
فرصة لتحويل الدولة إلى الاشتراكية؛ ازدادت قوة التيار الراديكالي في داخل 
الحزب الاشتراكي من جهةء مثلما ازدادت قوة التيارات اليمينية المحافظة 
في داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. وبالتدريج نشأ في مركز الخريطة 
السياسية تياران يفضلان الموقف الأيديولوجي والدفاع عنه على قواعد اللعبة 


الديمقراطبةء ويلتزمان الأيديولوجيا أكثر م من التزامهما الديمفراطية. وقد تأثرت 


قيادات الأحزاب برجود قواعد شعبية معباً 


ي في يأمل الوصول إلى تغبير النظام الاجتماعي 
والاقتصادي لکن من دون عنف. أي G Bde‏ ديمقراطية» في حين كانت تارات 


Ibit, p.8. (20) 
Ibit, p. 17. an 
Ibid, pp. 4647, 22) 


: أخرى لا تؤمن إلا بتسليح الطبقة العاملة وقلب مؤسسات النظام 
والنمط الاقتصادي القائم بالقوة. وهذا ما يذكّر بموقف قوى إسلامية ترغب 
في الوصرل إلى الحكم على نحرٍ تدرجي يأخذ في الاعتبار التطورات الجارية 
في المجتمع والدولة» بوجود OLY‏ إسلامية متطرفة ترى أن ذلك يجب أن 
يتم بالقوة» وذلك في مقابل قوى علمانية بعضها يسعى إلى نظام ديمقراطي 
وبعضها الآخر يعارض الانتقال لأنه يخشى على طابع الدولة من حكم الأغلبية 
إذا فازت الحركة الإسلامية. 


أدت زيادة الاستقطاب في تشيلي إلى طرح المعارضة اقتراحًا لتعديلٍ 
دستوري في شباط/ فبراير 1972 لتصحيح الدستور» بحيث تفيّد سلطات 
الحكومة في الاقتصاد. وواجهت د 
الرئيس هذا التعديل*©. وأدت السياسة الاقتصادية | سكت برق رواتب 
العمال إلى eas‏ مالي في الوقت الذي حظيت فيه سياسات تأميم المناجم 
والصناعات الكبرى بتأييد شعبي» فتعمق الشرخ الاجتماعي والسياسي. وكلما 
كاد الطرفان الاشتراكي والديمقراطي المسيحي يتوصلان إلى تسويةٍ ماء كانت 
القوى المتطرفة في fb‏ 9 | وتعرقا 


أزمة دستورية dine‏ حين رفض 


الديمقراط 


المسيحبين الذين اعتقدرا أن في الإمكان إطاحة أييندي في 
الانتخابات المقبلة. ونحوّات 
تظاهرات وتظاهرات مضادة 


الأزمة إلى تحشيي جماهيري من الأحزاب في 


أدت الأزمة والانسداد الحزبي إلى تكرار لجوء الطرفين إلى ما يمكن 
G‏ مثل السلطات القضائية والجيش (وهذا يشبه 
ما حصل في مصر من تكرار التوجه إلى القضاء ضد قرارات البرلمان والرئيس 
المنتخب في المرحلة الانتقالية». SA‏ الشكاوى القضاتية على تجاوز 


الرئيس والأحزاب الحاكمة للدستورء إضافةٌ إلى عدم قانونية الخطوات التي 


اعتباره مؤسسات محايدة حزر 


Ibid, p 48. e» 
Iit, p 73. aa 
Ibid, pp. 7678. as 


يقومون بهاء ولاسيما في المجال الاقتصادي. وكا 
محافظة اجتماعيًا يميلون إلى رأي المعارضة اليمينية. فعيّن أييندي جنرالا وزيرًا 
للداحلية في عام 1972. كما أن الطرفين أخذا يتملقان الجيش ويمتدحانه 
في خطاباتهما السياسية'؟: تماما كما في الحالة المصرية؛ أي إن الأحزاب 
السياسية بنفسها كانت تورط الجيش في صراعها ضد بعضها 


لم تغير الانتخابات البرلمانية في عام 1973 الصورة والأجواء وفاقمت 
الاستقطاب. لكن مجمل قوة المعارضة کان يفوق 


في تعميقه» وارتفعت أصوات أعلى في داخل اليسار الثوري من خارج الحز 
بالدعوة إلى تسليح العمال دفاعًا عن «إنجازات الطبقة العاملة؛ في هذه الفترة 
ا لدى فثاتٍ واسعة في داحل الجيش. كما أن فشل 
اليل الوضظ بين القوي SS pall‏ فى مراعية creel oe Esha‏ بادا 
وانحياز الجيش المتزايد وتخليه تدرييجًا عن فكرة الحياد جهز الطرب 
العسكري 


وأثارت هذه الدعوات 


'نقلاب 


جرت مفاوضات بعد الانتخابات البرلمائية للتوصل إلى حل» وسعى 
أيبندي بالفعل إلى Sod‏ معظم اقتراحات الديمقراطيين المسيحيين» لكن 
مساعيه لم تقابل بالمثل. ويبدو أنه في هذه المرحلة de‏ الدعم الأميركي 
موقف الديمقراطيين soca‏ ا ويبدو أيضًا أن الدعم الأميركي 
اللي لتر البو Ue‏ ای ed LGB pale he‏ يد رقن 
الديمقراطيين المسيحيين التسويات» ترجه أييندي إلى الجيش بنفسه وطالبه 
بالمساهمة معه في تأليف حكومة أمن وطني» ما ساهم في شرعنة دور الجيش 
السياسي. وفعلا: Jy‏ ثلاثة قادة عسكريين من الجبش مناصب وزراء الدفاع 


واعتقد 


أو على الأقل حياده في حين Gh‏ 


اتد الجيش الملتزم دستو 


أييندي أنه بذلك يضمن دعم الجيش 


Ibid, p. 82 Ge) 
Ibid, pp. 9294. an 


الديمقراطيون المسيحيون أن الجيش سيعد انقلابًا من أجله A‏ إن ال 
سيتخلص من الاشتراكيين ويعيد الديمقراطيين المسيحيين إل الى الح 
مثلما أمل أنصار النظام القديم والمعارضة التتاية قي عر أذ يتيدتتم ال 
إلى الحكم بعد التخلص من الإخوان؛ كأن الجيش سوف ينقلب على ال 
المتخب من أجل أن يحكموا هم. 


أصوات من لاز تالت بتسليح العماز 
تأليف حكومة أمن وطنيء فقد بذلك تأييد أوساط و 
وازدادت معارضة الديمقراطيين المسيحيين له في الوقت ذاته"*» وأخذ ضباط 
يضغطون على ضباط وزراء في الحكومة للاستفالة وفي النها 

استقالوا فعأد*. ووقع الانقلاب الدموي الذي يذكر LAN‏ بالانقلاب في مصر. 
أيبندي في أيلرل/ سبتمبر 1978 وادعى الانقلابيون أنه انتتحر. ويمكن 


P‏ انقلاب حسني الزعيم (1949) الذي دشن 
الانقلاب الأول في سوريةء وفي حالة الانقلاب العسكري في مصر أو ثورة 
3 يوليو 1952 م الملا ي كانت قوى مدنية تدعمه وهي 
الإخوان من جهة والشيوعيون من جهة هو الانقلابات 
المتتالية في السودان في أزمنة الحكم الديمقراطيه والتي غالبًا ما يبادر إليها 


Ibi, p 98. an 
Ibit, p. 100 en 
Ibid, p 103 G) 
Toit, p 104 an 
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حزب سياسي. فأول انقلاب عسكري في السودان بعد اسنقلاله قام به الجنرال 
إبراهيم عبود في عام 1958 ضد الحكومة المدنية المنتخبة حديثًاء وكان 


الأمة داعمًا cal‏ وانقلاب المشير جعفر النميري في عام 1969 دعمه الحزب 
feel ge gel‏ 
دجامو aga‏ الإسلامية القومية بزعامة حسن الترابي. رالحقيفة أنه في كل 
اريخ الانقلابات العسكرية العر 
دون استدعاء سياسي له من 


والناصريون. وكان انقلاب الفريق البشير في عام 1989 


بية لم يحدث قط أن وقع انقلاب عسكري من 


بزب أو أكثر. 


نيل وشميتر في تلخيصهما لمشر 


السلطوي: إن التقاليد السياسية للبلدان التي Cd‏ في هذا المشروع OS‏ 
نية العملية الديمقراطيةء وبلجأون 


المصلحة الوطنية. لم يتدخل العسكر في أي مكا 
edly‏ إن أحد أهم أسئلة الانتقال هو ت 
المسلحة بوصفها المخلّصء ومنع السياسيين المدنيين من العبث بهاء وترافق 
هذه المعضلة قضية الديمقراطية في مرحلة 
الانقلاب العسكري في مصر الذي ما كان يمكن أن يحصل بعد ثورة يناير لولا 
مطالبة المعارضة السياسية» ولولا تعبئة ملايين المدنيين للخروج إلى الشارع؛ 
مطالبين بتدخل الجيش ضد حكم مرسي 


الترسيخ OLA‏ وهذه هي حال 


بعد أودونيل وشميئر كتبت لين كارل أن الانقلابات العسكرية تحصل 


Bale‏ بسبب الخلافات بين الأحزاب السياسية وعدم قدرة الأحزاب على إدا 
أزمة اقتصاديةء أو نشاط قوى معادية للنظام تحشّد العمال أو الفلاحين أو 


Guillermo O'Domell & Philippe C. Schnitter (ods). سسساسسةة‎ (rom Auhorttarien (32) 
Aude: Tenative Conclusions about Uncertain Democracies, vol. 4 (Baltimore, MID: The Johns Hopkins 
University Press, 1986, p. 31. 


bid 2 


العسكرية نفسهاء هكذا تلخّص لين كارل دوافع الانقلابات”". ومن ثم OB‏ 
مهمتين أساسيتين تواجهان من يقوم بعملية الدمقرطة في أميركا اللاتبنية هما: 
1. الوصول إلى إجماع حول قواعد اللعبة بما في ذلك الشكليات المؤسسية 
وحماية الأقليات بحيث لا تقوم نخبة مهمة ذات وزن بدعوة العسكر إلى 
الانقلاب لحماية مصالحها الحيوبة. 2. تصميم استرانيجيات واعية لتأسيس 
علاقات مدنية - عسكرية في النظام الديمقراطي. وقد يكون هذا الأمر أسهل 
في المناطق JS‏ تطورًا في القارةء بحسب الكاتبة في مقابل الأقل تطُورًا 
حيث ما زال العسكر يثقون بقدرتهم على إدارة الاقتصاد. . 


ينطبق ذلك؛ وفق نيلي وبيرميو» على معظم الارتدادات عن الديمقراطية 
في القرن العشرين» فهي بموجب تقديراتهما لم تنجم عن تعبئة شعبية. 
عن انشقاق النخبة الحاكمة أو عجزهاء وئاجمة عن الأخطاء التي ارت 
ومنها القيام بتحالفات اتقلابية. وتضيف بيرم 
بما يدعو إلى الدهشة» وعلى الرغم من التنوع الكبير في الحالات فقد NIRS‏ 
دوما تحالفات انقلابية نشمل OR Kae Cas‏ لم تكن هذه هي الحال في 
مصره لكن المنطق واحد. فقد جرى BLE‏ حزبي وإعلامي وإقليمي لإحداث 
ثم تعبئة شعبية على قضايا حياتية oly‏ وأخيرًا استغلت سياسبًا من 
قوق Uke‏ للسطالية بتدخل الجيش. وبالفعل؛ خرج الملايين إلى الشوارع 
للمطالبة بندخل الجيش. وهو الذي حكم في النهاية من دون تحالفات. 


,كانت أخطاؤهم متشابهة 


Terry Lyne Kani, 0 (34) 
Pots, wl. 23, 0.1 (October 190), p. 12, sccssed on X32020, at: hepsi 9SGES 


ary Timer: the جا‎ and (38) 


ily, p. 39; Nancy Bermeo, Ordinary People in Era 
he Breakdown of Democracy (Princeton, NI: Princeton University Press, 2003). 
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الفصل السادس عشر 


التعلم من القَّرْقَ: تجربتا مصر وتونس 


في تفسير الفرق بين مصر وتونس في نتائج عملية SEY‏ وفي أن مقاربات 
التحديث تفشل في تفسير الفرق. في أن الفرق في النتائج على الرغم من تشابه 
الحالتين قد يصلح في التأسيس النظري لبعض قواعد الانتقال عربيًا. في الفرق 
في دور الجيش وغاياته وفي ثقافة النخب السياسية وتوجهاتها. في مخاطر العفوية 
ومخاطر انجرار قادة المعارضة إلى الشعبوية في مرحلة الانتقال ومسؤولياتها 
الجسيمة؛ وفي أهمية وحدة قوى التغيبر في مرحلة الشرعية الثورية؛ ومخاطر 
الحكم بأغلبية ضئيلة في مرحلة الانتقال قبل ترسيخ النظام الديمقراطي. 
في ضرورة أن تحسم الحركة الإسلامية التي ترغب في المشاركة في النظام 
الديمقراطي مسألة أولوية إنجاح الديمقراطية على البرنامج السياسي. في الفرق في 
الوزن o‏ للبلدين والدور السلبي للعوامل الخارجية في مصر. 


إن أوا ل ما يخطر في بال الجائر في نجاح الانتقال في تونس وتعثره ثم 


تُظهر الجداول )1-16( و(2-16) و(3-16) أن الفرق في مؤشرا 
التحديث بين البلدين ضئيل. 


الجدول(1-16) 
عدد الفقراء الحاليين عند خطوط الفقر الوطنية (النسبة إلى مجمل عدد السكان)“ 


= 

16.7 1999 
= 2000 
13.6 = 2004 
= 234 2005 
21.6 = 2008 
25.2 20.5 2010 
26.3 = 2012 
27.8 15.3 2015 


The World Bank, Povey Heodoaur Ratio at National Povey Liner (%6 of المصدر:‎ 
Population) - Gayot, Aras Rep. Tunisia, Data (Washington), accessed on 1132020. at hlip:/bit. 
لامعا‎ 


الجدول (2-16) 
الغرق بين حجم الطبقة الوسطى في مصر وتونس 


ة الدخل | حصةالدخل | حصةالدخل | حصةالدخل | حصة الدخل 
pV‏ 20 في > لثاني 20 في | لثالث 20 في لرابع 20 في | لأعلى 20 في 


المثة Ta‏ المثة ألمثة المثة 


توئس | مصر | تونس | مصر | نونس | مصر توئس | مصر | تونس | مصر 


(1) فجوة النقر عند خطوط الفقر الوطنبة هي متوسط all‏ من خطوط الفقر (مع اعتبار BU‏ 
غير الفقراء يمننكون نقضًا صفريًا) تنسبة منوية من خطوط الفقر. ويعكس هذا الإجراء عمق الفقر» 
إضافة إلى مدى حدوثه. 


تيع 


38.9 21.2 ss [57 [ies 
22-1 20.7 a | = [1999 

473 == | 6 [z000 
41.4 20.8 9.0 | -- [2004 

447 == | 64 5 
40.8 20.8 s2 | — 8 
41.2 | 42.9 | 20.8 | 22.6 | 16.1] 16.1 | 12.9] 116 | 9.1 | 67 [eono 
38.8 2.0) == | 64| - = os |= [ion 
41.5 40.9 | 20.6 | 22.5 | 16.0 | 16.5 | 128| 12.3 9.1 | 7.8 [2015 


‘The World Bark, Income Share Held by Lowest 206 - Tunisie, Data (Washington), yaad 
accessed on 11/3/2029, at hapesit ly 2KAYngC The World Bank, Income Share Feld by Second 

Tista, Data (Washington), accessed on 11/32020, at: hpsiibILyI2IYWDnd; The World Rant, 
“Income Share Held by Third 20% - Turista, Dala (Washington), accessed un 11/32020, thus 
Iy2IJYði; The World Bank, Income Share Held by Fourth 206 - Tunisia, Data (Washington), 
accessed on 113/2020, at: hups: iL Iy330wqjR; The World Bank, Income Shaw Hel! by Higheir 
206 - Tunisia, Data (Washington) accessed on 11312020, at: heps://bitJy:2046FIL: The World Bank, 
Income Stare Held hr Lowest 20% - Egypt, Arab Rep., Dita (Washington), sessed on 11/32020, a 
dag billv3LTOBUL; The World Bank Income Share Held by Second 2084 - Emot. Arib Rep., Dula. 
(Washingom), accessed on 11/32020, at hupsbiLIy2K9Y rwv: The World Bank, Income Share Hell 
hy Thind 208% = Egypt Arab Rep.. Data (Washington), accessed on 11/32020, at hep AG 
‘The World Bank, ncome Stare Held by Fours 20 - Egypr, Arab Rep., Dita (Washingion), acessod 
om 11/32020, ups y/2VbsjAk; The World Bank, income Share Held by Highest 20% - مووي‎ 
Arab Rep, Data (Washington), accessed on 113/202), ul: hiips:'bit Iy 2IXF IRe 


الجدول )3-16( 
نسبة الطبقة الوسطى في مصر ونونس بجمع الخمس الثاني والثالث والرايع 
بحسب fe Le‏ © 


= os 
5 44.8 1985 
50.2 478 7990 


O‏ تب وحدات قاس النسية أذ AAN‏ تضم سن بت AEN AAN pd‏ رال 
والرابعة من التقسيم الخمسي )20 في (al)‏ ستو 5 إسترلي للطيقة الوسطى. 


ولا لفت حجم الطيقة pe‏ فين تون ومضر هنل صاب امس EIN‏ راراي 
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50.6 464 1995 
49.0 = 1999 
= 467 2000 
498 = 2004 
5 asa 2005 
= 2008 

2010 

= 2012 

4 513 2015 


المصدر: الأمم المتحدة؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء الطبقة الوسطى في البلدان 
العربية: قياسها ودورها في التغيير (يروت: 014 
Middle Clas Consensus and Feononie Development» Joumal of Economie Growth, Yol. 6, no. 4‏ 
Dosenbee 2001), pp. 317-338‏ 


in aer, «The LF ص 27+ يُنظر‎ 


حتى لو اعتبرنا أن نسبة الطبقة الوسطى هي حاصل جمع ANSI‏ الثاني 
والثالث فقط من دون الرابعء فإن ذلك لا یشگل فرقًا كبيرًا 


الشكل (1-16) 
معدل دخل الفرد في مصر وتونس (2018-1990) 


المصدر: Arab‏ عق 


‘The World Bank, GNI per capito, PPP (cwrent international $) - Tans 
Rep., Dara (Washington), accessed on 113/2020, at itp sbitly2algrNd 
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الشكل (2-16) 
نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية في مصر وتونس )2016-1971( 


6 


The World Bank, Schoo! Enrollment, Primary (% gross) - Tunisia, Egypt Arab Rep.» al 
Data (Washington). secessed on 11/3/2020, at: pi. y/336MORW 


الشكل )3-16( 
نسبة الالتحاق بالمدارس في المرحلة الثانوية في مصر وتونس )2016-1971( 


he Works Hank, Seton! سمارت‎ Secondary )96 gross) - Tas, ARP Arab Rep, ot 


Data (Washington), accessed on 11312020, at: hpi y/3820PNB. 


(3) النسبة من إجمالي السكان في السن الرسمية للالتحاق بالتعليم الابتدائي. يمكن أن تنجاوز 
انسبة الالتحاق الإجمالي 100 في ell‏ بسبب قيد الأطفال الذين تخطرا العمر المدرسي المقرر والأطفال 
الذين لم ييلغوا العمر المدرسي أو مبكرة و/ أو يسبب إعادتهم الصفوق. 

(4) إجمالي الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي: بصرف النظر عن السن؛ pw‏ عنه كنسبة منوية 


رر في سن متأ 


من إجمالي السكان في السن الرسمية للالتحاق بالتعليم الثانوي. ويمكن أن تتجاوز نسبة الالتحاق 
الإجمالي 100 في المئة بسبب قيد الأطفال النين تخطرا العمر المدرسي المقرر والأطفال الذين لم 


te Sip اتا‎ pe العام الجر المقرو في‎ Lee 


spiel oslo] ome آرا‎ 


EEE 


الشكل (4-16) 
نسبة الالتحاق بالتعليم العالي في مصر وتونس )2017-1971( 


The World Bunk, Schoo! Erraliment, Tertiary (% gross) - Tunisia, Egypt, Arab Rep., + pas 
Data (Washington), accessed on 11/3/2020, at: hup:bit y30LBIST 


الشكل )5-16( 


مؤشرات التنمية البشرية ODD‏ في مصر وتونس في الفترة 2018-1990 


United Natans Devebpment Programme (UNDP), Tunisie: Himan Development = plal 
Indicators, Human Development Reports, sessed on 11/3/2020, at: hiipbit-y/2VBd3ui: United 
Naons Development Programme (UNDO) pr: Human Developmen dicu, Muman 
Development Reports, accessed on 11/32020, ar Hmph fy S1eTAVA 


(5) إجمالي الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي: بصرف النظر عن السن؛ معيرًا عنه كنسية مثوية 
من إجمالي السكان في الفئة العمرية المستكملة مرحلة التعليم الثانوي. 
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مصر وتونس دولتان راسختان بأجهزة بيروقراطية عريقة 
i:‏ قوية أي انتماء وطني متماسك عمل على تكريسها النظام 
Ee‏ لي وفي البلدين» أسقط ال 
لم يتعاون خلالها الجيش مع النظام. وكانت الدولتان مرشحتين JEY‏ 
ديمقراطي؛ لكنه فشل في مصر وما زال De‏ في نونس. لكن الفوارق في 
ريات التحديث صغيرة de‏ ولا تفسر هذا التناقض كما أظهرنا. 


س بعد ثورة شعبية 


يجب البحث في مکان آخر | 


أعتقد أن التفاوت بين تونس ومصر على المستويات الآنبة يفسر الكثير 
الانتقال في تونس وفشلها ني مصر: 1. دور 1 
افة السياسية عند النخب الحاكمة والمعارضةء بما في 
ذلك مدى التزامها النظام الديمقراطي في مرحلة الانتقال» ومدى مساهمتها في 
منع تحول التنافس السياسي إلى حالة استقطاب تتحول إلى شرخ اجتماعي. 
3. التفاوت في الوزن الجيوستراتيجي للبلد: 

لم EK‏ الانقلاب العسكري في مصر بإعادة إنتاج المؤسسات القديمة 
وإنما وسع» في رأبي؛ نطاق السلطوية متجاهلا دستور ما بعد الثورة في oS‏ 
من الاجراءات التي اتخذها. لكن الأمر الأساس هو إحكام القبضة الأمنية على 
البلاد بمواففة برلمان جرى انتخابه في انتخابات صورية بعد قمع المعارضةء 


أو ما يمكن أن يسمى «برلمان الرئيس". أما في تونس فقد نشأت مؤسسات 
جديدة» ولم تنته المرحلة الانتقالية بتكف المؤسسات القديمة مع التحولات 
(بعضها ES‏ بالفعل مع واقع ما بعد 


Bade مؤسسبات:‎ 


في تونس» اتخذ الجيش Giga‏ رافضًا لقمع الحراك الثوري بالقوة» وانحاز 
Chae‏ إلى الشعب» ما اضطر الرئيس إلى الاعتماد على الأجهزة الأمنية وحدها 
وفي النهايةء اضطر إلى ترك البلاد والفرار من العدالة بنصيحة حرسه الجمهوري 
كما يبدو. وفي مصر LT‏ اتخذ الجيش موقفًا معارضًا لقمع الحراك الثوري 
بالسلاح في 25 كانون الثاني/ ينابر 2011» لكنه لم ينحز إلى الشعب بل انحاز 


إلى ذاته OY‏ الفارق بينه 
سات ES Ty‏ ریات شياسية :كنا 
الأقل لمنع توريث منصب الرثاسة الذي کان مخططًا له في لظام agua‏ 
وكذلك للحفاظ على امتيازاته الاقتصادية الكثبرة من مخاطر TZU‏ الاقتصادية 
وطبقة رجال الأعمال التي ازداد نفوذها في فترة مبارك وأحاطت بابنه ووارثه 
المحتمل. لهذا لم يكت الجيش بعدم الانصياع لأوامر مبارك إنما قام بإصدار 
Obl, LL‏ موجهة إلى الشعب. وكانت هذه الخطوات تعني الخروج عن 
طاعة نظام الحكم قبل الانقلاب عليه“ ما جعل زمام المبادرة في يد الجيش 
وليس في يد النخب السياسية الحاكمة كمة أو المعارضة. وقد استغلها في إدارة 


في 31 كانون الثاني/ نابر 2011 تعهد فيه للشعب بأن القوات المسلحة 
ضد الشعب العظيمة. وفي 10 
أعلن فيه اتضمام الجيش إلى ثر 


شباط/ فراير 2011 أصدرث 


رقم 1 الذي 
الل و رر ايان اللي ی 


الحكم بيوم واحد. آما البيانان رقم 2 و3 الصادران في 11 شباط/ فبراير 2011 فدؤّنا Gp‏ ما أصبح 

في حكم الواقع؛ وهو أن السلطة السياسية يمارسها الجيش» مع الإشارة إلى تخلي مبارك عن إدارة 
شؤون البلاد. قفي البيان رقم 2 الذي صدر قبل تنحي مبارك بساعات» أعلن المجلس الأعلى تعهده 
بضمان تحقيق المطالب الوطية المشروعة للمتظاهرين بما في ذلك «إجراه 


ديلات التشريعية اللازمة 


وإجراء اتتضابات رئاسية حرة ونزيهة [...] حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة رصولًا ee‏ 

تراطي الحر AN‏ أبناء الشعب. كما أصدر البيان رقم 3 بعد دقائق من تنحي مبارك» 
وأكد فيه أن المجلس العسكري «ليس ديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب». وصدر البيان رقم 4 في 
12 شباط/ مؤكدًا التزام القوات المسلحة البيانات السايقة: وأن حكومة أحمد شفيق متسيّر 
شؤون اليلد حتى تاليف حكومة جديدة وأن المجلس الأعلى بتطلع إلى تقل السلطة 
م التالي: آي 13 شباط/ 
المجلس الاعلى Uke!‏ دستوريًا حل فيه claw‏ الشعب والشورى» وقرّر تعطيل العمل بالدستور 
وتعديله: والتزم حباية طالب الشعب المصري والانتقال اللمي لللطة بشكل gl ngs‏ أله يدير 


من الثورة إلى الانقلاب: ج 2 (اندوحة/ بيروت: المركز 
ساستند إلى هذا الكتاب الذي صدر في 


الجزء الأول من المرحلة الانتقالية على الأقل. أما الجيش التونسيء فلم 
يحاول SLT‏ إدارة المرحلة الانتقالية» ولم بصدر بيانات انقلابيةء إنما عاد 
في ملعب النخب السياسية المدنية 
الحاكمة والمعارضة. وفي أجواء من الشرعية الثورية غير المسبوقة» ملأت 


إلى الشكنات بعد هرب الرئيس راميًا الكر 


متوافق على إنجاح المرحلة الا: wy‏ وعلى wt‏ نظام ديمقراطي في البلاد 
في مصرء اضطر الجيش إلى تسليم السلطة للمدنيين بتحديد مواعيد 


الانتخابات البرا 
للا 


والرتاسية بعد أن حاول الحفاظ على امتيازاته عبر طرحها 
أسقطها الحراك الشعبي 
إلى رفض نسوية؛ ولو موقتة» مع الجيش تحفظ له | 
ال كاد Hie yele‏ يدل بمثل هذه التسويات في إطار دعم الجيش له 
في السلطة). ورأى الجيش أنه المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان الاستقرار 
في البلاد بوجود حركة احتجاج طالبت بتغيير الحكم» ولم تطرح Thay‏ منظمًا 
الاستلام الحكم فور إطاحة ميارك" 


فوق الدستورية». راعت القوى المعارضة للو: 


قوات الأمن والمتظاهرين في 
رت المواجهات حنى 25 تشرين | 


ص 202-192« 
)8( یری الجيش ال 


إشكالية أساسية متعلقة بالحوار والمساومة والاتفاق بين النخب بعد 
البدء في عملية التحول الديمقراطي» فما السبب؟ 

1. ضعف الثقافة الديمقراطية للنخب» وضعف التزامها الانتقال إلى نظام 
حسابات المصالح وحدها لا نكفي من دون التزام 


ديمقراطي. فقد ثبت 
الهدف. 

2. إن للأسلوب الذي تم به إسقاط الحاكم أو قبوز 
سلوك التخب» ولاسيما إذا كانت ضعيفة قليلة التجر 
قافة ديمقراطية. يضاف إلى ذلك شعور دف 
لا فضل لها في استسلام النخبة الحاكمة للتغ 
Le Si,‏ بذلك باستمرار. وخلال الثورات الشعبية 


بل الفضل كله للشارع الذي 


بة Les‏ أجواء امتداح العفوية 
وذمّ القيادات المنظمة» والتشكيك 
في أي محاولة لتشكيل Gals‏ وتسطيح فكرة المساواة والديمقراطية شعبويًا 
ليصبح معناها أنه ليس من حق أحد أن يوجُه أحدًا أو يقوده. ويخلق هذا المزاج 
الشعبوي المعادي للسياسة في النهاية أجواء من عدم 
الديمقراطي وغير الديمقراطي من بينهم. 


وفضائلها وانقائها؛ من المصالح السياسية. 


.ات قواعدها المنخرطة في الأجواء 
١‏ وارتكاب الأخطاء في الحسابات» 
وذلك برفض تقديم أي تنازلات للأطراف الأخرىء أو اعتقاد أحد الأطراف 
أنه قادر على إدارة البلد وحده بمجرد حصوله على أغلبية ضثيلة» متوهمًا أنه 


يجوز التصرف في مرحلة الانتقال كما لو أنه يتصرف في ديمقراطية راسخة» 


هذا التعقيد» في ظروف وجرد معارضة قوية من لضاف النظام القديم وجهاز 
دولة سلبي أو معاد للتغيير. 


في المرحلة التي تلت استقالة مبارك كانت الشرعية الثورية أفوى من 


ugh وعنتها‎ PK 


حقيقي ضد حكم العسكرا 
٠»‏ فاز مجموع الحركات الإسلامية في الانتخابات 
OPN,‏ الاي ا د ا على الأغلبية (لا في 
مصر ولا في أي دولة جرت فيها ete‏ مع أنهم كانوا في أوج قرتهم في 
تبين فيها أن الأحزاب المعارضة الأخرى كانت ضعيفة للغاية. وخلانًا 
الحالة تونسر سء لم تتشکل a‏ 
اسي شكلا وجومرًا 


في تونس» اضطرت Bp‏ النهضةء التي تصدرت القوى السياسية من 
دون أن تفوز بأكثرية المقاعد. إلى DEY‏ مع قوى علمانية من المعارضة 
نفسهاء بمكن اعتبارها قوى ديمقراطية علمانية» gS!‏ ليس لها قواعد جماهيرية 


ay‏ ولا تستند إلى أحزاب تقليديةء إنما هي عبارة عن أحزاب شهدت 
خلال الحراك الثوري. وهذا GON‏ كان» على les BW‏ بين قوّى دينبة 
وعلمانية متفقة على إنشاء نظام ديمقراطي. أما في مصره فلم بقم تحالف من 
هذا النوع» وإنما اتخذ الإخوان المسلمون موائف أكثر LE‏ تجاه القرى 
العلمانية مقارنةً بسلوكهم الوحدوي في ميدان التحريرء وخلال تأليف قائمتهم 
البرلمانية التي شملت قوى علمانية ومستقلين. فوجئ الإخوان كما يبدو بقوة 
ية الإسلامية التي وصلت إلى OLIN‏ واختارث التنافس معها 


ية 25 في all‏ كان للود وحده للشهاء أي 8 في Ball‏ 
من غير الإسلاميين فمنيت بخساء 


من تنظيم نفسها وخلق قاعدة شعبية اجتماعية حقيقية لها ارج ميدان التحرير. 
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في الشطاب الإسلامي خشية خسارة قواعدها الانتشابية بدلا 
العلمانيين الذين عارضوا النظام وشاركوها ميدان التحرير. كما تغلب في داخحل 
الذي يرى ضرورة استغلال الفرصة التي لاحت لحكم 


| wees 
البلاد. ورافق الحراك السياسي والانتخابي تحشيدٌ‎ 


إسلامية» ما أثار مخاوف فئات اجتماعية واسعة. كما رفضت القوى العلمانية 
القومية والليبرالية المنظمة المشاركة في الحكومة 

اتخذ تطور فكر جماعة الإخوان السياسي منحى تبني بعض مبادئ 
الدبمقراطية ضمن مفاهيمه ومصطلحاته من دون التخلي عن أيديولوجيا 
مفرداتها لتقترب من مصطلحات 


في التحالف السياسي الانتخابي مع قوى مدنية 


le‏ في قواتم مشتركة» أو على لائحة تلك القوى في انتخابات مجلس 


الشعب المصري» وفي تكريس الطلاق مع تجربة النظام الخاص؛ والقطيعة 
مع التنظيمات الراديكالية الجهادية الإسلامية مثل جماعة الجهاد والجماعة 
الإسلاميةء واكتشاف مزايا العمل النقابي والخدمي الاجتماعي» وكرست 
هذا المنحى الوثائق الإصلاحية والبرامج السياسية والانتخابية التي أطلقتها 


الجماعة. ولاسيما في عام 1994 وانتهاء ببرنامج حزب الحرية والعدالة 
في عام 2011. ففي آذار/ مارس 1994ء أعلنت جماعة الإخوان المسلمي. 

برنامجًا للإصلاح نضمن التزامها ادولة Mote‏ مرجعيتها الإسلام Es‏ 
مصطلحات بيّنت التجارب غموضها إذا صح التعبير تكن الجديد فيها انفتاحها 
الدلالي على مفهوم المدنية) 
السلطة والتعددية السياسية وحرية الرأي والاعتقاد والمواطنة والتزامها حقوق 
المر 


كدت في هذا الإعلان احترامها مبدأ تداول 


سياسيًا ذا مرجعية إسلامية يكون 


تمد الشورى والديمقراطية 


والتداول السلمي للسلطة. كما تبنى حرية الاعتقاد والوحدة الوطنية واحترام 
حقوق الإنسان. وشارك الحزب في أول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة 
5 يناير. وأعلن أنه لا يطمح إلى الحصول على أغلبية برلمانية والهيمنة 
على مجلس الشعب» وذلك بترديد شعار «مشاركة لا مغالبة»: وبرر ذلك بأن 
المرحلة المقبلة تفتضي تعاون الأحزاب والقوى لبناء مصر الجديدةء ولذلك 
عمد إلى تكوين تحالف سياسي وانتخابي أسماه «التحالف الديمقراطي» ضع 
عددًا من القوى السياسية العلمانية. كما أكدت الجماعة أنها لن تسعى إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية أو الحد من الحقوق والحريات الفردية التي كانت 
قد أكدتها سابقًا في بيانها في عام 1994. وقررت الحركة التنافس على نحو 
نصف مقاعد البرلمان”". لكن التحشيد في الصراع على الحكم بعد الثورة» 
ولاسيما التنافس مع السلفيين والتنازع معهم على الشرعية الإسلامية؛ رافقه 
تهميش الخطاب الديمقراطي للإسلاميين لمصلحة شعاراتهم القديمة بما في 

ذلك تكفير الخصوم إذا لزم الأمر. 
بعد الانتخابات البرلمانية» تنافس الإخوان مع السلفيين بالتشدد الديني. 
Ss‏ السلفيون خطابًا صريحًا في رفض مبادئ ae‏ الديمقراطي» ٠‏ وأعلن 
الإخوان م لن ينافسوا على منصب رئيس الجمهورية 
رئاسية بعد الثورة. لكنهم غيروا موقفهم وقرروا في 7 dol fol‏ 2012 
الترشح» ولا سيما بعد أن ترشح إسلاميون آخرون منافسون» منهم من كان في 
الجماعة سابقًا (مثل الإصلاحي عبد المنعم أبو (cet!‏ فخشوا Il‏ يخسروا 
بة لمصلحة إسلاميين آخرين ن 


وقرروا الحكم بهذه الأغلبية الضتيلة» مكرّسين في نظر خصومهم استعجالهم 
ty Sect‏ واستخدام الديمقراطية أداتًا لذلك. 


هذا أحد الدروس المهمة للغاية التي قدمتها الحالة المصريةء والقابل 


Khalil Al-Anani, side she Muslim Brotherhood: Religion, dent, and Polities (New (11) 
York: Oxford University Press, 2016). p. 156 
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للتعميم؛ إذ لا يمكن أن يُحكّم بلد لا تتوافر فيه تقاليد ديمقراطية راسخة يُحترّم 
بموجبها حكم ممثلي الأغلبية ولو كانت ضئيلة إذا لم يكن جهاز الدولة داعمًا 
هذه الحكومة. أما إذا اجتمع ضد المنتخبين بالأغلبية كل من جهاز الدولة 
والقوى السياسية التي تشكل أقلية كبيرة ذات وزن اجتماعي واقتصاديء فإنها 
لا تستطيع أن تحكم بأدوات ديمقراطبة. فإما أن تحكم بالقوة أو تسقط أو 
تقيم GASI‏ واسمًا. وكل من نجح في الاحتفاظ بالحكم من دون اثتلاف كهذا 
فعل ذلك بأدوات غير ديمقراطية: فصفى الخصوم واطهّرا جهاز الدولة وأقام 
Ulis‏ سلطويًا جديدًا. أما إذا كان الهدف هو ترسيخ الديمقراطية في مثل هذه 
الظروف» فلا بديل من وحدة وطنية واسعة تفرض شرعيتها وتهدف إلى إنجاح 
الانتقال الديمقراطي إلى أن يتم تغيير جهاز الدولةء وكذلك ثقافة الجيش وأجهزة 
الأمن بالتدريج» وتعوّد إجراءات الديمقراطية بما فيها تبادل السلطة سلما 


لم يبحث الرئيس المنتحًب وحركة الإخوان من خلفه عن وسائل للتحالف 
مع القوى الليبرالية واليسارية والقوميةء كما أن هذه القوى سارعت أيضًا إلى 
الاستقطاب؛ فنشأ بسرعة تحالف بينها للعمل ضد ما أسمته حكم الإخوان. 
وسرعان ما فُشرت كل خطوة يتخذها الرئيس بوصفها خطوة ل «أخونة الدولة». 
ولجأت المعارضة إلى القضاء لحلل البرلمان» وإلى عرقلة خطوات | 
وكان القضاء منقسمًا بين قوى موالية للنظام السا 
مع ذلك أثر حكم الإخوان في استقلالية القضاء 


لم تتوقف المعارضة العلمانية يومًا واحدًا عن محاولة تحشيد الشارع ضد 


)12( أصدر مر 


بية مختلفة: في 


اليوم نفسه» عن رفضها له. وشكلت ELS‏ جاممًا تحت مسمى جبهة الإنقاذ الرطني. 
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الرئيس؛ ولم تتعاون في إنجاح التجربةء وانزلقت لاحقًا إلى التنسيق مع ال 
الرئيس؛ ولم تتعاون في إنجاح التجربةء وانزلقت لاحفًا إلى التنسيق مع الجيش 


ام بانقلاب عسكري OT ALT‏ يكون على نمط الانقلاب الذي تلا ثورة يناي 
فيسلم السلطة للمدنبين بعد الانتخابات» لكن من دون الإخوان؛ أيء بكلمات 
أخرى؛ أن يسلمهم السلطة. لقد وقعوا في وهم أن قيادة ذات طموح سياسي 
مثل قيادة الجيش المصري يمكن أن تنظم انقلابًا كي يحكم غيرهاء وكأنه 
يمكن أخذ وعد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه لن يرشح نفسه في 
KOTE]‏ 


أصبحت كل خطوة يفوم بها ما يمكن اعتباره اجهاز الدولة ال 
عرقلة حكم الرئيس المنتخب Ep‏ بها لدى المعار. 
عرقلة التحول الديمقراطي وإعادة النظام القديم. لق 
ى العلمانية المعارضة وجهاز الدولة القديم في محاربة | 
المنتخبة؛ مع أن بعض الشخصيات وحتى الأحزاب العلمانية وصلت إلى 
البرلمان على قائمة الإخوان نفسها. بل أكثر من ذلك تطور تنافس بين 
الإخوان المسلمين والحركات العلمائية المعارضة على كسب الجيش إلى 
F‏ أعاد إلى الجيش الشرعية السياسية التي افتقدها في فترة ما سمي 
راجع في مقابل شرعية 


o‏ وإن كان 


نشأ تحالف ضمني بين 


هذه ال lang‏ 


أت الشرعية الثورية تتضاءل و: 


تعطلت المسؤولية المشتركة في إنجاح تجربة الانتقال. وأنتج الصراع بيئة 


من الفوضى السياسية وتعطيل خدمات الدولة. جرى هذا في مرحلة ارتفا 
توقعات الناس من الديمقراطيةء ولا سيما أن الاحتجاج ضد النظام السابق كان 
مدفوعًا بمطالب اجتماعية. لقد اجتمع الخوف من عدم الاستقرار مع خيبة أمل 
من عدم التحقق السريع لبعض مطالب الناس المعيشية على الأقل. وكانت 


13( انصر یوز: السيسى أقسم بالله ملناش آطماع في حاجه ولا رغبة في حكم مصر .. وبكره 
شر 7 1/ 2014 شوهد في 11/ 2020/3 في: #لتائةا :انط :مالا؟ «المتحدث 
العسكري: *السيسي* لن يترشح للرئاسة.. والتوقيعات مشاعر شعبية لا يمكن منعها؛» المصري اليوم 
2 9/ 62013 شوهد في 711 2020/3 في: itl’ MIMP2z‏ 
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حالة عدم الاستقرار هذه الشاغل الأول للرأي العام حين دعم جزء كبير من 
الشعب المصري انقلاب الجيش في عام 2013. وظل النظام الأمني الناشئ 
بعد الانقلاب وإعلامه SH‏ المصريين بالفوضى وانعدام OLY‏ باستخدم 


تموذجي led‏ وسور 


وعدم الاستقرار قد يكونان أسوأ أنواع الاستبداد بالنسبة إلى المواطن العادي. 


لا يجوز تجاهل ob‏ نوع آخر من عدم الاستقرار» وهو معنوي ناجم عن 
عدم تعد الناس الننافسّ والتعددية» وهر ما كان له تأثير في مصر وما زال له 
تأثير خطير في التجربة التونسية. ف ا 
السياسية في الحسبان حين 
الشائعات عن بعضهاء أو عندما يتنقل السياسبون من حزب إلى آخر ومن قائمة 
إلى أخر 
حرية التعبير التي أتيحت له في نهج غير مهني وغبر مسؤول لأغراض مثل 
التشهير GUVs‏ وفي تضخيم حالة عدم الاستقرار» ومنهم إعلامير النظام 
القديم» ومنهم مدفرعون بتمويل قوى إنليمية معادية للديمقراطية تحت مظلة 


أحزاب لا تأخذ حداثة الناس بالتعددية 


Gig AN ng 
بتهم الفساد والتآمر‎ 


(سياحة حزبية) بحسب المصلحة. ويساهم الإعلام الذي يستخدم 


حرية التعبير التي أصبحت «مقدسة» بعد الثررة. فينشأ نفور مبر من العملية 


الديمقراطية ومن الأحزاب بشكل خاص لدى فئات واسعةء 


‘ مزاج soy‏ 
أن لا أحد أفضل من أحدء وأن السياسيين جميعًا ليسوا أفضل من النظام السابق. 


ويبدو الجيش "قوة نظيفة» في مثل هذه الحالات لأنه ليس ضمن التنافس» ولأن 
الإعلام يحرص على عدم التعرض له. 


في تونس» حكم التحالف الثلاثي المؤلف من حر 
علماتيين البلاد. وبدأ يتشكل اتتلاف قوى علمانية معارضة بقيت خارج 
الائتلاف لإفشال الحكم الجديد؛ وكذلك بقايا الحزب الحاكم والنخب القديمة 
التي تخلصت من بن علي» لكنها لم تتخلص من الإرث البورقيبي: فهذه ال 
لم تقتنع بهذا التحالف الديني - العلماني الذي Ib‏ خارجه: jals‏ ۴ 
من خطر سيطرة حركة النهضة وأسلمة البلاد وتغيير طبيعة الدولة والمجتمع 
ونمط الحياة فيه (الأشد علمانية على نحر لا يقارن بمصر). ولم تكن الأحزاب 


النهضة وحزبين 
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الحليفة لحركة النهضة ذات قواعد شعبية واسعة مُفنعة للأوساط العلمائية 
اقمت الأزمة 35 
انتشار الأخبار عن محاولات الشبان السلفيين (ولا سيما في الجامعات) فرض 
إملاءات متعلقة بالاختلاط بين الجنسين في المجال العام. وتطور التطرف 

والإرهاب في أطراف المجتمع التونسي» وحدثت عمليتا اغتيال لم كشف 
ن علمانيّين هما شكري بلعيد ومحمد gal‏ 
ونشأ حراك واسع كان من الممكن أن يؤدي إلى فوضى لو تمشكت حركة 
النهضة بالحكم بالأغلبية» كما في حالة الإخوان في مصرء أو حتى انقلاب 
عسكري لو كان للجيش التونسي طموح سياسي. وبرزت أهمية وجود قوى 
اجتماعية منظمة واسعة منذ العهد السابق مثل الاتحاد العام التوني للشغل 
الذي كان 
عودة النظام القديم. وبرزت أهمية وعې نخب المعارضة Ble‏ (النهضة) 
ونخب النظام Gi‏ (حزب نداء (pig‏ واستعدادها للمساومة والتوصل إلى 
حلول وسط وذلك DY‏ حركة النهضة تفضل نظامًا ديمقراطيًا تكرن فيه خارج 
السجون على المخاطرة بالعودة إلى نظام الاستبداد. ولأنها أدركت SF‏ الأغلبية 
لا تكفي بوجود إعلام led‏ وبلا نخب اقتصادية وسياسبةء وبلا تأييد 
في داخل جهاز الدولة. لكن النخب السيا ية أدركت بشكل عام أن 
الديمقراطية هي البديل الوحيد من النظام القديم. وشدّت حركة النهضة حملة 
إعلامبة لتقنع المجتمع الواسع بأنها لن تفرض نمط حياة دينيًا عليه» وأنها لن 


فقد كانت حركة النهضة الأقوى في داخل هذا التحالف. 


را على جمع القوى السياسية حرضًا على استقرار البلاد وعدم 


(14) كانت بداية الاغتبالات ضد شكري بلعيد في 6 
سين البرزين والأمين العام لحزب الوطنين الديمقراطين ا 


aol للستي‎ 


ad 
TEE ou yal 


5 عن تورط أنصار اک Given esis‏ ی 


lll امي» النائب في المجلس‎ Al 


edhi 


يوم عيد الجمهورية aig‏ 
ضد حركة النهضة؛ و 


تستخدم الدولة للإملاء الديني. وهذا ما لم بفعله الإخوان في مصر الذين أظهر 
خطابهم في المجال العام عكس CPW‏ 


يقتبس دي بالما مقولة لأحد قادة الحزب الاشتر 


AE o‏ ا 
أولاء قبل برامجنا السياسية [...] OV‏ اليمين الإسباني أظهر أنه Bb‏ على العيش 
بشكل ممتاز في ظل النظام الأوتوقراطي والنظام الديمقر ا 
كه أذ يعيش فل إطار gp ade ed sol ass‏ الفصية الجؤعرية :في 
ما gla‏ بسلوك الأحزاب عمو في المرحلة ENI‏ ربما آن الأوان أن Cas‏ 
الحركات الإسلامية والعلمانية على نفسها هذا السؤال كما طرحه اليسار الإسباني 
وحركة النهضة: هل الأولوية للبرنامج السياسي أم لبناء الديمقراطية؟ 


في حين أن اليسار 


بعد سقوط الرئيس التونسي الأسبق بن علي» كانت نخب النظام ال 
تونس مستعدة للتوصل إلى حلول وسط إلى حين تسليم السلطة بعد ا 
عامة. وكانت المعارضة أيضا مستعدة للتوصل إلى حلول وسطء وإلى إخضاع 
خلافاتها الداخلية لقضية إنجاز الدستور الديمقراطي؛ فتدار خلافاتها في ما 


في ظل هذا الدستور. أما في مصر فلم تكن المعارضةء بعد الثورة» جاهزة 
للقبول بأي إصلاح تدريجي من جهةء ولا بإخضاع خلافاتها لمصلحة الانتقال 
إلى النظام الديمقراطي من جهة أخرى» بحيث تتوحد في مواجهة النظام القديم 
الذي ظل مسيطرًا على مؤسسات الدولة وأجهزتها. رلم يدفع عجز أي منها عن 
حسم الصراع إلى التوافقء بل إلى البحث عن تحالف مع الجيش وبقايا النظام 


)15 يتطرق الأفندي بتوسع إلى مسألة الثقة بين الجماعات السيا. 
الهواجس عبر التوصل إلى صيغ طمأئة 


a Da bl‏ بن التغلب على الهو 


» في: أطوار التاريخ الانتقالي: مال 
الثورات العربية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي الأبحاث ودراسة السياسات. 2015( ص 163 


Giuseppe Di Palma, To Craft Democracy: An Essay on Democratic Transition (Berkeley, (16) 
CA: University of California Press. 1990), p. 60. 
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القديم خونًا من أن يستفرد الطرف الآخر بالحكم. وبهذا أعاد الشرعية للجيش 
والنظام القديم 


نز أهمية توصل الإسلاميين والعلمانيين إلى حلي وسط 
في تونس وعجزهم عن ذلك في مصر 


ذلك بوجود تجربة سابقة 


لتحالف إسلامي - علماني ضد حكم بن علي والمقصود من دون التصريح 


الحالة بما فيه الكفاية. فالقرى التي تحالفت في تلك الهيئة المعارضة لنظام بن 
علي ليست تلك التي توصلت إلى مساومات وتوافقات مع النهضة بعد الثررة 
SLES‏ الديمقراطي؛ بل كانت في معظمها القوى اليسارية والعلمانية الرافضة 
للتوصل إلى أي حلول وسط مع النهضة في الاثتلافات التي حكمت تونس بعد 
الثورة. لقد تحالف مع النهضة حزبان ثوربان في الاثتلاف الأول» هما حزب 
المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»: 
ثم Gl‏ معها بعد الأزمة الحكومية والانتخابات الثانية حزب نداء تونس 
الذي أسسته شخصيات محسوبة تاريخيًا على الحزب الحاكم. ولا شك في أن 
العامل الشخصي كان له شأن في ذلك. كما في حالة الباجي قايد السبسي الذي 
کان من أركان نظا hh‏ سياسيًا في عهد بن علي. 


الإسلاميين وقوى علمانية خلال وجودها في المعارضة 


pore‏ :ف Lyell‏ الدونسية: :فقن تمان ye‏ :الس 
وميين واليساريين في آطر متعددة قبل الثورة مثل «حركة | 
التضامن مع العراق وفلسطين وغيرهما. ويبدو VS‏ 
في مرحلة معارضة نظام الاستبداد تختلف عنها في مرحلة التنافس في ما ببنها 


العلاقات بين هذه l‏ 


أزمة الحكومة المنتخبة الأولى 
اتفقت معها المعارضة المؤلفة من نخب النظام القديم؛ فهدفها كان المشاركة في 
الحكم وليس البقاء في المعارضة بدوافع أيديولوجية. وهذا ما ميزها من القرى 
العلمانية الأخرى المعارضة. وأمكن التوصل إلى حلول وسط تمثلت في البداية 
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بحكومة تكنوفراط ثم في اتتلاف حاكم بعد الانتخابات الثانية”". إنها ثقافة 
الحوار والتفاوض والمساومة البراغماتية الم التي تتفادى الدخحرل في لعبة حصيلتها 
صفرء وتفضيل المشاركة في السلطة عرض الخيار بير بين ربح كل شيء وخسارة 
كل شيء. هذا ما ميز عقلية نخب النظام القديم التي اثتلفت مع النهضة (ولا أ J.‏ 
تحالفت) لإنجاح المرحلة الانتقالية» وهذا 


J 


افق مع تصورات دراسات الا 


طوال فترة التنافس والصراع بين القوى العلمانية المعارضة والترويكا 
الحاكمة» لم يتوقف nig Tac‏ من كافة الأحزاب عن العمل معا 
على الدستورء على الرغم من الاختلافات» خلافًا لمصر التي قاطعت فيها بعض 
القوى المعارضة عملية صوغ الدستور المصري بسبب التوتر الحزبي» مع أن كتابة 


بشكل ديمقراطي ومن خلال حوارات مفتوحة ومطولة. وأنجز 


الور 
البرلمان التونسي دستورًا ديمقراطيًا ليبراليًا نموذجيًا لم تعرف مثله الدول العربية 
بسبب هذا التعاون» على الرغم من التظاهرات المعارضة للحكومة في الخارج. 


أخيرّاء نأني إلى العامل الثالث وهو التفاوت في الأهمية الجيوستراتيجية 
مصر وتونس» والذي سبق أن تطرقنا إليه في فصل "العامل الخارجي 
في الانتقال الديمقراطي». فوزن تونس الجيوستراتيجي أقل GS‏ من وزن 
Š‏ أقل من مصر. لکن كما يقول 
aS) a‏ (البقرة: C216‏ فإ 
لتونس» مقارنةٌ بمصر؛ وقرت عليها JES‏ قرى 
إقليمية معادية للديمقراطية لعرقلة JUENI‏ . فقد رأت القوى الإقليمية الرجعية 
التي تخشى التحول الديمقراطي في الإقليم» خطرًا 


Rane Slpsad (eis), Contintionatism and Democracy (Cambridge: Cambridge Univerty Pres, 
1988), pp. 59-80. 


shell‏ أو بالتأثير المباشر في استقرار أنظمة استبدادية أو ملكية محاف 


ونحن نعتبر التأثير الإقليمي أشد أهمية مما يسمى مرجات عالمية 


نشير هنا خصوصًا إلى بعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات 
التي استغلت قدرتها الاقتصادية الريعية والمشترك AY‏ والثقافي العربي 
للتدخل ضد التحول الديمقراطي في دول عربية أخرى. قامت هاتان الدولتان 
بدور فاعل في تمويل الإعلام المضاد للثورة في مصر والمؤيد لعودة النظام 
القديم والانقلاب العسكري خوفًا من انتشار نموذج الديمقراطية إقليميًا 
تأثير مصر. وثمة أدلة عديدة على تدخلهما المباشر في مصر لتمويل الجيثر 
وجهاز المخابرات هباشرة» وتمويل تظاهرات وعرائض لاحداث حالة مر 
الفوضى وعدم الاستقرار خلال عملية PSUS‏ وجرت محاولات كهذه في 
OS‏ لكن ليس بمستوى التمويل والتدخل الذي عرفته مصر. كما أن يُعد 


)18( كتب ديفيد کی كباتريك عن تجريته في مصر إبان الانقلاب» ولا سيما في أثناء عمله Vode‏ 
عن دور السعودية والإمارات في دعم الاتقلاب من 


سعت السعودية والإمارات J‏ 


N‏ رسي ب هخ الج د eyo‏ وديف مطل 
الجيش المصري بالتعلون مع الإمارات وال تموز/ يونيو 2013ء إضافةٌ إلى دعمهما 
المالي لقيادة حركة «تدرّده بحسب ما كشفته تسريبات لتسجيلات صوتية عرفت ب «مسلسل التسرييات 
ie a Time of Revolution: Contentions Police andthe Art Spring : sh‏ مرو Neil Kechly,‏ 
(Cambridge: Camandge Unversity Press, 2077, Neil Ketchle, eHow Egypt's Generals Used Sock‏ 
موده تفاط Brotest w Stage a Coup» The Mashingion Post. 132017, cessed on 9112018, at:‏ 
#2NSTRHY, David D. Kickyatrick, «Te White House and the Stongman» The New Pork Times,‏ 

on 9/11/2018, pent ms 2 050012‏ لمعي ,7272018 
إلى دلائل 
للاحزاب ولمنظمات المجتمع المدثي من أهم الموضوعات 


)19( تيقى هله المعلومات في الحالة التونسية على مسو 
انهائية؛ إذ يعتبر موضوع eset‏ الخار 


ية والسياسية والدعائبة في تونس. وبناء على هذه النقاشات؛ وضعت 
على غرار قوانين حظر نمويل الأحزاب وتقنين تمويل الجمعيات. لكن ذلك 
أت بالبعض إلى القول إن الهيئات السياسية في تونس مخترقة 
خارجياء وهو ما ينعكس GAN‏ على المواقف السياسية لهده الهيئات. 
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تونس عن ساحة المواجهة مع إسرائيل ساهم في استقرار العملية الديمقراطية» 
وقلّل من الدعم الدولي لمن يريد الانقلاب عليها. فإسرائيل نفسها والدول 
الغربية الداعمة لها تخشى من أي تطور غير محسوب ولا يمكن التنبؤ به في 
بشأن اتفاقيات السلام مع إسرائيل. وثمة تفضيل أميركي مضمر في بعض 
الحالات» ومعلن بوضوح في غيرهاء لحكم الرجل القوي في مصر وغيرها من 
الدول القريبة من إسرائيل: والذي يمكن الدخول معه في صفقات مع ضمان 
احترامها. وما زال المسؤولون الإسرائيليون يشيدون باحترام النظام السوري 
لاتفاقيات فصل القوات ووقف إطلاق النار في الجولان منذ حرب 61973 
OY‏ سورية يحكمها رجل قوي Cole‏ قرار. أما في حالة انتخابات دورية 
حرة ونزيهة فلا goal‏ طبيعة القوى التي تصل إلى الحكم. وهذا كله من 

وبعض الدول الغربية الداعمة لهاء خصوصًا الولايات المتحد: 
معيارًا لمقاربة أي تطور في الدول العربيةء انتقل 
الغرب من اعتبار الإرهاب متولدًا من الاستبداد. ونشدان الديمقراطية بوصفها 
حلا لمسألة الإرهاب في مرحلة المحافظين الجدد؛ إلى التحالف مع الاستبداد 
ضد الإرهاب باعتباره القضية الأولى التي تهمّ الغرب. 


منظور إسرا 


وإضافةٌ إلى اعتبار أمن إسر 


تكمن الفوارق الأساسية بين تونس ومصر في مو te‏ ووعي 
النخب السياسية ودورهاء والوحدة الوطنية Sus! toy‏ والموقع 
الجيوستراتيجي» ما يقودنا إلى الاستنتاجات النظرية الآنية: 1. لا ينجح الانتقال 
الديمقراطي إذا عارضه الجيش أو إذا كان طامحًا للحكم» وإذا راهنت 
قوی سياس رئيسة على الجيش بوجود مثل هذا الطموح. 2. 
أن تلتزم القوى السياسية الرئيسية الإجراءات الديمقراطية وإخضاع se‏ 
3. لا يمكن حكم دولة في مرحلة 


TEs ilb‏ بوجودا معارضة tid‏ ومؤتسسات درل النظام القديم تعارض 


لمهمة إنجاح المرحلة الان 


الانتقال أو لا تنعاون مع الحكام المنتخبين الجدد 4. كلما زاد وزن الدولة 


والخارجيةء وإذا كانت هذه العوامل 
السلبي للعامل الخار 


الجيوستراتيجي زاد وزن العوامل الإ 
معادية للديمقراطية؛ فهذا يعني ازدياد التأ 


نوجز هناء على نحو مقتضبء بعض الاستنتاجات التي توصل إليها هذا 
الكتاب» ونقسمها إلى جزأين» بحيث ترد الاستنتاجات النظرية من تحليل 
حالات الانتقال العربيةء نجاحها أو فشلهاء في الجزء الثاني من الخلاصة. 


NGI 
إن السباق التاريخي لدراسات التحديث هو غير سياق الانتقال‎ .1 d 

الديمقراطي. فقد ارتبط غالبًا بمرحلة الصراع مع الشيوعية ومواجهتها في الدول 
النامية. وحين تعلق الأمر بتحليل النظام الديمقراطي؛ كمن النحدي في ترسيخ 
الديمقراطيات القائمة في مواجهة خطر الأنظمة الشمولية ولاسيما بعد انهيار 
الديمقراطية في ألمانيا وإيطاليا وقصور التفسير المؤسسي لهذا الفشل. كما 
أن نظريات التحديث تعاملت مع الدول النامية من منطلق الثقة بأن التحديث» 
إذا توافرت شروطه؛ يقود إلى أنظمة سياسية شبيهة بتلك القائمة في الولايات 
المتحدة وأوروبا. وأبدت المقاربات التحديثية نشاؤمًا بشأن الديمقراطية في 
الدول التي لا تتوافر فيها هذه chy tll‏ ولا سيما النمو الاقتصادي وانتشار 
التعليم. 2. تعزضت نظريات التحديث إلى نقد من اتجاهات عدة وإلى نقد 
من داخلها أيضًا. وقد التقى النقد المحافظ واليساري لهذه المقاربات عند 
نقطة وجود تلازم (محرج لهذه المقاربات) بين التحديث ونشوء الأنظمة 
السلطوية في الدول النامية بوصفها الأنجع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية 
المجتمعات؛ مع اختلاف على تفسير الأسباب التي أدت إلى ذلك. وشدّد 
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ب: 1. إن ولوج مفاربات التحديث في مجال دراسات التحول 
الديمقراطي له علاثة بإسقاط النجربة الغر ونتائجها على الدول 
النامية على أساس إهمال بدايات الديم 


لم تتوافر فيها ما تعدّه مقاربات التحديث byt‏ مسبقة لنشوء الديمقراطية 


في العالم المعاصرء وتجاهل تاريخها الإقصائي والمتوسع بالتد 
2. للتحديث في العالم الثالث نتاتج متناقضة؛ إذ أدى غالبا إلى الدكتاتورية 


وليس إلى الديمقراطية. صحيح أن الديمقراطية لا تبدو ممكنة التحفق من 
» غير أن هذا الحد الأدنى لا يشمل بالضرورة 
المتطلبات التي تطرحها مقاربة التحديث عند الانتقال من النظام السلطوي 


ورا ا ا 


عموماء تصبح أشد أهمية في مرحلة ترسبخ الديمقراطية. 3. هذا يعني أن من 


غير الجائز تجاهل استنتاجات نظرية التحديث بشأن دول العالم الثالث تمائاء 
فثمة قضايا متعلقة بالنمو والتنمية لا بد من أخذها في الحسبان. 4. لم يكن 
مقاربات التبعية (أو نظرية التبعية) مَقُودًا 
يقدّم حلولا لمسألة الانتقال الديمقراطي. أما دراسات 


نقد 


le من‎ Cpe TE 
ERREF TA 
E EE JY 
مقاربات التحديث والتبعية على حد سواءء وسعت إلى إدخال عنصر الإرادة‎ 

البشرية أو الفاعل الإنساني في مقابل بنيوية مقاربات النحديث ووظيفيّتها. 


ات القرن الماضيء فانطلقت من نقد 


ج: 1. إن عملية نشوء الدبمقراطيات التاريخية متعددة الوجوه وفريدة 
مرتبطة بظرف كل ab‏ فحالة إنكلترا التي نشأ فيها النظام با 
بين الأرستقراطية والبرجوازية والملكء والبرئمان والملك: وإعادة 


جديد بين هذه القوى بعد كل أزمة» ورسملة العلاقات في 


soe Ly يله‎ 


هي حالة فريدة لم Ke‏ ولن تتكرر بحكم تعريف الفرادة. وحالنا الولايات 
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المتحدة وفرنسا كذلك. ولا شك في أن البرجوازية (بالمعنى الواسع للكلمة) 


أدت دورًا ee‏ في 
لكن من الخطأ اعتبار الديمقراطي 


النموذج من خلال الصراع مع امتيازات الطبقات 
el‏ يعبر عن الرأسماليق 
المال ق aes‏ دهم 
الديكتاتررية» وحصل ذلك Gaal wiles pee‏ كمون 
نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي في ظل احتكار الدولة للاقتصادء أو في ظروف 
عدم فصل الاقتصاد Er‏ السياسة» إلا أن التعددية الديمقراطية والتنافس النزيه 
يتطلبان توزيع مصادر القوة والتأثير» ومن ضمنها الموارد الاقتصادية. والدليل 
آن هذه هي حال جميع الدول الديمقراطية الليبرالية القائمة. كما أظه 
الأنظمة الهجينة ما يعد ال لة المافيا؛ الجديد: ر cn‏ 
السيطرة على الاقتصاد والدولةء والسياسة والإثرا 
ة إلى النفوذ السياسي. 3. إن الثو, 


وكأنه متطابق مع اقتصاد السوق. فمصلحة را 


زبونية تجمع الثر : 
الديمقراطي في حالة النموذج الفرنسيء لم تكن ثورة برجوازية 
السرديات التاريخية الكبرى» ولم تؤدٍ إلى الديمقراطية الليبرالية الراسخة 
مباشرة» بل إلى ما يقارب القرن من الإصلاحات والأزمات والانتفاضات 
الشعبية والارتداد إلى السلطوية والملكية الدستورية والإمبراطور 
يمقراطيات الليبرالية الناريخية بالتطور التدريجي لنظام ليبرالي تنافسيء 
وبتوسيع حق الاقتراع بالنضال وبغيره. أما الانتقالات المعاصرة فهي انتقالات 
مباشرة من أنظمة سلطوية. 5. لكن النموذج الديمقراطي الليبرالي نشأ وأ 

ؤسسات (وإن لم LY‏ إجماع على فلسفته ونظرياته) ويمكن FF‏ 
bial‏ جاهزة منه بوصفه نظام حكم يجمع المشاركة السباسية للمواطتين في 


محددة ومتع اتضف السلظات 
2 


ole 


Um‏ وله 


تقرير مصیرهم» وانتخاب lized‏ 


وحماية الحقوق والحريا 
من خلال توسيع المشاركة السياسية في أنظمة 
ال فهو دراسة الانتفال من النظام السلطوي a‏ 
العملية الانتفالية. فتفكيك الاستبداد لا يعني نشوء 


دراسات الا: 


واحدة. ومن هنا تعقيدات 


أو غيرها. وحتى لو نشأ نظام ديمقراطي فإن الحفاظ عليه مهمة معقدة في 
ظروف انخفاض النمو الاقتصادي. وانخفاض مستوى التعليم وضآلة احتمال 
عامة في ظل النظام السلطوي 
د: 1. يبدأ الانتقال من النظام السلطوي بحسب دراسات ثمانينيات القرن 
الماضي بانشقاق النظام الحاكم بعد إصلاحات ليبرالية تتجه بالنظام نحو 
i‏ التعبير وحق التجمع وغيرها. Lass‏ 
أزمة في داخل النظام قد تنتهي إلى انتصار القوى المحافظة والارتداد عن 
الإصلاحات» أو لجوء القوى الإصلاحية «المعتدلة» إلى التفاهم مع القوى 
المعتدلة في المعارضة والتوافق على الانتقال إلى نظام جديد. وقد يصاحب 
ذلك حراك شعبي واسع يستغل الانفتاح للمطالبة بتعميق الإصلاحات؛ ما قد 
يسهم في تعميقها Old‏ أو يؤدي إلى ردة فعل محافظة عنيفةء أو محاصرة 
المحافظين (الأمر يتوقف على موازين القوى في داخل النظام وقدرة المعتدلين 
من الطرفين على محاصرة المحافظين بالتحالف مع الحراك الشعبي). هنا 
تؤدي الخيارات الاستراتيجية للفاعلين السياسيين دورًا LES)‏ فتحيّد العوامل 
= إلى حد بعيدء كما Bag‏ القوى المتطرفة By‏ النموذج "الكلاسبكي» 
إجراء الاتفاق الأولي على الانتقال» ches‏ لها أن تشارك في التوافق و/ 
a‏ في المنافسة في إطار النظام الديمقراطي نفسه بعد أن تعدل موا 
فتخضع الأيديولوجيا التي تتبناها للالتزام بالإجراءات الديمقراطية حتى لو 
ظلت تتمسك بهذه الأيديولوجيا. 2. يسهّل التعريف الإجرائي للديمقراطية 
J‏ 


نشوء ثقافة دي 


الانفتاح السياسي في مجالات مثل حريا 


a ee الانتظارية لمقارية‎ ep باتجاه مناقض‎ ous PRET 
يصبح في الإمكان قصر الانتقال على التوافق بين النخب المعتدلة من النظام‎ 


فبة التي حيّدها التنظير تعود إلى احتلال IG‏ مهمة في عملية بناء 


المؤسسات ونرسيخ الديمقراطية وتجسيدها في مفهوم المواطنة 
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ويمكنها أن نُمْشل ترسبخ الديمقراطية» أو أن تساهم في نشوء أنظمة هجينة. أما 
المشكلة الثانية فبي عودة الخلاف على مبادئ الديمقراطية إلى البروز إذا لم 


يجر الاتفاق عليها بالحد الأدنى. 


ه. 1. إن شرط رجود إجماع على الكيان الوطني القائم هو شرط بديهي 
لأي انتقال ديمقراطي؛ يضاف إليه وجود نخب سياسية قابلة للمساومة وتقديم 
ات النظام الديمقراطي: وجاهزة للالتزام 
أورويا والعالم العربي 
وغيرهماء أهمية العامل الخارجيء وأثبتت التجربة العربية وغيرها أهمية دور 
الجيش وتحييده في عملية الانتقال. ولم تول دراسات الانتقال هاتين Lead‏ 
أهمية كافية. كما لو تول أهمية كافية لتجربة شق النظام الحاكم وإطلاق عملية 


تنازلات لغرض الاتفاق على al‏ 


بها وإنجاح عملية الانتقال. 2. أثبتت التجربة في شر 


الإصلاح بعد ثورة. 
و: 1. بقفز بعض منظري الانتقال من الفكرة القائلة إن الديمقراطية ناجمة 
عليها 


(oon‏ وليست 


عن عدم القدرة على حسم الصراعات في داخل وحدة سياسية 


هي الدولة والتوصل إلى اتفاق؛ Oly‏ هذه عملية جائزة m)‏ 


قائمة على شروط بنيويةء إلى الاستنتاج أن الانتقال لا يتطلب وجود 
ديمقراطيين. وثمة إشكال في مقولة الجواز واللاحتمية المعللة بأن العامل 
الرئيس في الانتقال إلى الديمقراطية هو إرادة الفاعلين السياسيين من جهة: 
ومقولة عدم الحاجة إلى ديمقراطبين من جهة أخرى. فالفاعلون يتحركون بفعل 
الإرادة؛ ويستثنى منها إرادة الديمقرا يكفي أن يتخ الفاعلون قرارتهم 


بموجب حسابات مصلحة سياسية آنية أو نزوات pl‏ نة. وهذا لا ينتج نظاقا 


ديمقراطيًا في المدى البعيد. لأن الديمقراطية هنا لا تنوم على توازن المصالح 
اطي غير 
ممكن في رأينا من دون افتراض وجود تصورات مختلفة للمصلحة العامة 
وليس للمصلحة الخاصة JS‏ طرف سياسي. وفي حالة الانتقال الديمقراطي 

أن تتوافر إرادة مشتركة في إنجاحه» ما يتطلّب على الأقل الالتزام 


بالإجراءات وإخضاع المصلحة الآنية لها. 3. في الدول النامية حيث لم 


درة على حسم الصراع فحسب. 2. قتماسك النظام a‏ 
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افة سياسية ديمقراطية في غياب عملية تعويد طويلة المدى على هذه 
القواعد والإجراءات» يجب أن يكون في أوساط النخبة ديمقراطيون ينشدون 


الديمقراطية بوصفها غاية بحد ذاتهاء ولا سيما في مرحلة بناء المؤسسا 


ز: 1. إن التدرج في نشوء النظام الديمقراطي الليبرالي من النظم الليبرالية 
افسية الإقصائية طرال قرن ان على BY‏ بما في ذلك من قلاقل 
وتوترات لم تخل من العنف» سمح بالتعود على الحريات والممارسة السياسية» 
كما me‏ الثقافة الديمقراطية عبر الأزمات وحلولها. وأصبحت بعض نتائح هذه 
النظام الديمقراطي» وقد تطرقنا 
إلى بعضها. لكن نشير هنا إلى الثقافة السياسية الديمقراطية التي بانت تُطرح 
كأنها شرط مسبق مع أنها 2. لا يمكن ان تنشأ ثقافة 


العملية المديدة تبدو كأنها من شروط ق 


كاملة بعينها بوصفها 
في جوهرها مع النظام الديمقراطي. 4. إن دحض فكرة ضرورة توا 


ديمقراطية UL‏ بوصفها شرطًا مسبقًاء ووجه الفكرة الآخر وهو وجود ثقافات 


وديانات متعارضة مع الثقافة السياسية الديمقرا 


ليقء لا يعني أن لا أهمية لثقافة 


النخب السياسية الديمقراطية في مرحلة الانتقال» وذلك تحديدًا في ظروف 
غياب ثقافة ديمقراطية سياسية عامة. 5. لا يجوز إهمال ثقاقة الجماهير السياسية 


ح: 1. تبقى الأولوية في عملية الانتقال للعوامل الداخلية CCIE)‏ ولا سيما 
إذا لم يقع تدخل أجنبي عسكري مباشر. 2. يصعب على العامل الدولي إحباط 
الانتقال الديمقراطي في حالة ثورة شعبية إذا ساد توافق عليه بين النخب 


السياسية. 3. ثمة فارق بين فعل العامل الخارجي في الانتقال الديمقراطي وفعله 


bi‏ 4 قد يكون العامل الخارجي حاسمًا في حالة انهيار 


حلفائها السلطويين. 6. في حالة المنطقة العربية ظلت قواعد الحرب الباردة 
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قائمة إلى حي بعيد في السياسات الأميركية. 7. تُعلي الدول الغربية مسألة 
تدفق النفط ومنع الهجرة وحماية أمن إسرائيل ومكافحة الإرهاب على حقوق 
الإنسان والديمقراطية في العالم العربي» ولم تقتنع بعد بأهمية الديمقراطية 
في هذا السياق» نظرًا إلى نخوّفها من نتائج صناديق الانتخابات الحرة على 
مصالحها تلك. 8. تزداد فرص الدولة العربية التي تمر بتحول ديمقراطي في 
تحييد العرقلة من الخارج كلما كانت الدولة غير منتجة bil‏ وبعيدة عن 
إسرائيل. 9. مع استعادة روسيا والصين دوريهما في العالم؛ pst OB‏ هما يتجه 
إلى تفضيل أنظمة الاستبداد. وفي غياب نموذج للتصدير لديهماء تستخدم 


هاتان الدولتان خطابًا يتقاطع مع ثقافة اليمين الشعبوي في الدول الديمقراطية 
أو تلك المعنية بالانتفال إلى الدي 


ط: يمكن الاستفادة» على مستوى المنهج؛ من دراسات الانتقال (التي 
نعدها مثل جميع العلوم الاجتماعية» دراسات إقليمية» أو دراسات مناطق 
في تحليل الانتقا 


باستنتاجات 


otal,‏ أ 
موضوعيتها العلمية. ويمكن أن يستفيد باحثون ديمقراطيون في العالم العربي 
من تحليل باحثين ديمقراطيبن في مناطق وبلدان أخرى في خدمة EY‏ 
الديمقراطية. 2. نقد نظرية التحديث في مقاربة الانتقال إلى الديمقراطية لا 


ى. 1- ليس انحياز دراسات الانتقال إلى الديمقراطية ile‏ أمام 


يعني عدم الاستفادة منها في مرحلة تعزيز الديمقراطية. 


ثانيًا: في ما يأتي I‏ 
وهي أيضًا ليست قوانین؛ ولا تؤلف برادايمًا: 


تاجات نظرية عامة من دراسات NE‏ عينية عربية. 


أ: 1. تبقى مسألة شرعية الدولة وعدم التشكبك فيها بوصفها LS‏ منفصلا 
عن النظام las‏ مسبقًا للانتقال الديمقراطي. 2. إذا كانت أجهزة القمع 


are‏ اسكة وجاهزة لاستخدام أقصى القوة في خدمة النظام» ولم توضعء 
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الأكثر ELT‏ هو الإصلاح التدريجي. فثمة 
التي قد تؤدي إلى إحياء الشروخ العميقةء كما 
في يد النظام م السلطوي في التصدي للثورة. 


مخاطرة بالانتقال بواسطة الثو, 


تتحول مخاوف الجماعات إلى أ 


وجودهاء ومن ثم فهي تغلق احتمال التغيير المتدرج. أما الثورة فغالبًا ما 

عفوبًا بعد حظر أي نوع من التنظيم» » وتنشأ معها مخاطر التفكك الإثني والقبلي 
والطائفي في بعض الدول. وحتى حين لا يتحقق خطر كهذاء فمن العبث 
التعامل معها بوصفها استراتيجية تغيير مفكر بها في الطريق إلى أهداف محسوبة 
لأنها عفوية. ومهمة تحويلها الى استرانيجية تغيير منظم هي التحدي الصعب. 
Ole .5‏ المؤسسات وهشاشتها قد يحبطان عملية الانتقال الديمقراطي بعد 
التخلص من النظام السلطوي 0 


ود طموح سياسي للحكم لدى الجيش يُفشل الانتقالء 
إطنية للقوى المعارضة للحكم المسكري 
و/أو التوصل إلى تسويات موقتة معه ريثما يتنازل تدريجًا عن امتيازاته. 
2. ثمة أهمية قصوى لوعي النخب السياسية وثقافتها في مرحلة التحول. إن 
الثقافة الديمقراطية للنخب السياسية؛ أو على الأقل قابليتها للمساومة والت 
إلى حلول وسطء هي عوامل حاسمة في الا ال. 3. لا يمكن حكم 

3 از الدولة مناهضًا للتحول الدي 
مع وجود قطاعات اجتماعية وازنة معادية لهذه الأغلبية العددية الحاكمة. هنا 


اله بمو رمو اوقد من as‏ 


تصبح الوحدة رالشراكة في الحكم ضرورية لإنجاح الانتقال. 4. إن حلول 
استقطاب بين قوی سياسيا معسكر ديني وآخر علماني Cle‏ 


في محل الاستقطاب بين القوى ال .يمقراطية من جهةء والمعارضة لها 
من جهة أخرى» هو تطور معرقل للانتقال الديمقراطي. 5. التحالف بين قوى 
سياسية معارضة وذات a‏ م ا السلطوي. 
أما بعد التخلص منه فيصبح التحالف بين القوى البراغماتية لحكم البلاد أكثر 
احتمالا. 6. إن خذلان توقعات الناس المرتفعة Deny‏ الفوضى والتنافن غيرٌ 
المنضبط تؤدي كلها إلى نفور الناس من حالة LEV‏ بما فيها من تعددية 


558 


وتنافس وتعبئة شعبية» وإلى التو إلى الاستفرار الذي يناقض التعددية بمرجب 
هذا المزاج. 7. في ظروف الاقتصاد الريعي والمشتركات الثقافية الإذليمية 
يكون العامل الإقليمي Kgs‏ للغاية في عرقلة العملية الذي أو مساندتها 
8. كلما قلت أهمية الدولة الجيوستراتيجية قلت أهمية العامل الخارجي في 


عرقلة التحول الد 
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260 


«1851234120431426 14: 


الإسلام السياسي 
540.509 


459 441 404 


الإصلاح الاجتماعي: 201 

الإصلاح الإداري: 368 

الإصلاح الاقتصادي: 6180 229: 6231 
4460 

الإصلاح الانتخابي: 472380370 

الإصلاح التدريجي: 110 147 6446 
46 558 


الإصلاح التربوي: 393 

الإصلاح الحقوئي: 368 

الإصلاح الدستوري: 4720392 

الإصلاح الديمقراطي: 6372 4391 0393 
455 459 461 464 466 


الإصلاح الديني: 39355 
الإصلاح الزراعي: 6152 161-160« 
17875 201 5031480 
الإصلاح السياسي: 172» 4180 231« 

476470 446 56 

الإصلاح القضائي: 313, 380 
إصلاح القطاع الأمني: 364 
الإصلاح المستدام: 449 


الإصلاح من أعلى: 421 31-30 662 
6 243 1245 4248 265 
8 291-289« 203« 301- 
2 6366 374 451 453 
4714455 

الإصلاح الموجه: 449 


585 


إصلاح المؤسسات: 225-224 

الإعلام اللييرالي: 388 

إعلان حقوق الإنسان والمراطن )1789( 
449 

الإعلان الدولي الخاص بحقوق الشعوب 
الأصلية: 214 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1948( 
214 

اغتيال جمال شاق جي pce)‏ 2 

الأول/أكتوير 2018): 403 


ال رفيق الحريري ye)‏ 14 شباط/ 
فبراير 2005): 507 
اغتيالك سلفادور 


326:)1973 pan 


283 أفرتزيرء ليوناردو:‎ 
6314.311-310 wl palo ge La al 
5124383 


434-433 عبد الوعاب:‎ gail 


الأقياط: 05 

الاقتصاد الريعي: 26 ٠29‏ 456-455 
559.459 

اقتصاد السوق: 28ء 461 6106 132- 
6133 4136 53 
6235 240« 266 463-462« 
5530461 

الاقطاع/ النظام الإقطاعي: 28-27 129 
3 136 152-150 54« 
4157-6 192184159 


الأقليات الإثنية: 357.282 
الأقليات الدينية: 96-95 


الأقلية الروسية في إستونيا: 324 
I‏ 


ة الكردية في العراق: 341 
- في سورية: 341 
الأقلية المسيحية في مصر: 05 
أكتون. جون دالبرغ (اللورد): 100 
الإكليروس: 154130 


أكينره بنينو سيمون: 303 


أكينره كورازون: 304 
ألبانبا: 2312 321318 468 


ألتوسيره لوي بيير: 102 


إلسلفادور: 161-160 244 

ألفارادو حوان فيلاسكر: 299 

ألفين سو 36 

134118 114.11294 692 GU 
164 61 (159 157 48 
291 254-253 «226 1 
352-351 337 335 1 


551415 396 9 354 

ألمانيا الاتحادية (الغربية): 359.353 

ألمانيا الشرقية: 245.6181 6295 6378 
515 

420:222 664637 غابرييل:‎ ci gall 

الإمبراطورية/ السلطتة/ Dy all‏ العثمانية 
29 6152-150 159 161 
3 33625 338 353 


الشر: 390 


إمبراطو 
الإمبراطورية النمساوية: 257 


586 


الأمة الإسلامية: 347 
الأمة العر 


504.345: 


333 

6103 المتعددة القوميات/ الإثنيات:‎ LY) 
334-323 

الأمة المواطنية: 258 0341 344-343 
347-46 356 463.455 


الأمم المتحدة: 56 346337191 

الأمن الاجتماعي: 235-234 

bS SSL i 
557 550 460 

57 الاقتصادي:‎ NI 

الأمن الغذائي: 199 

الأمن القرمي: 294, 297 

أميركا: 0118 2132 0137 155 


ركا الجنوبية: 0122 1179 244: 266 
3694318 


أميركا الشمالية: 482 109« 187-166( 


331 
أميركا اللاتينية: 29 56« 463-62 80ء 
0 6122 4126-124 177- 
4178 4186 191 6193 195« 
203« 209« 211« 213 218- 
4220 قلف 237 6244 246« 
251« 253« 4269 4279-276 
289. 292 296. 4302 310+ 
3 316 4344 349( 369- 
373.370 6383-379 4387 


528 481477453 444425 


أميركا الوسطى: 0160 245 3704318- 
5154371 

أمين: سمير: 189 201-199 

أبن عيدي 296 

الانتتخابات البرلمانية في الأردن )1989( 
464 

الانتخابات البرلمانية في تشيلي )1973( 
525 


الانتخابات البرلمانية في الجزائر )1991( 
465301 


الانتخابات البرلمائية في مصر: 5391537( 
s41‏ 


الانتخابات البرلماتية في المغرب: 422 


الاتتخابات البرلمائية في اليمن )1992( 
464 

الانتخابات التشريعية الفلسطينية )2006( 
388 

الانتخابات الرئاسية في البرازيل )1974( 
264 

الانتخابات الرئاسية في الفلبين )1986( 
304 

اتتخابات السلطة الفلسطينبة: 396 


الانتفاضات ضد الاستيطان الصهيوني/ 
الانتفاضات الفلسطينية: 460113 

الانتفاضات في جنوب أفريقيا (1984- 
3051 

انتفاضة 968 97 (إسبانيا): 348 

انتفاضة الخبز (الحرامية) (مصرء 1977( 
445 


الانتفاضة الشعبية في ألمانيا الشرقية 


245 :01952( 


587 


الانتفاضة الشعبية في Udy‏ (1953): 245 

الاتتفاضة الشعبية في تشيكوسلرفاكيا 
)245:01968 

الانتفاضة الشعبية 


انتفاضة معان N)‏ 


هنغاريا(245:)1956 


اردن» 1989): 464392 
الأتتلجنسيا: 154 305 

الانتماء إلى الأمة: 33392 

الاتتماء إلى جماعة: 16 352) 356 
الانتماء إلى الدولة: 92 35013456258 
الاتتماء إلى الوطن: 346 

الأنثروبولوجيا: 26 

أندرسنء بتدكت: 0189 330 

أندرسون» بيري: 151 


أندرسونء ليزا: 26-25« 4704394339 


إندونيسيا: 76 294168 


الانشقاق في النخبة الحاكمة/ انقسام النخية 
الحاكمة: 78 89 217 237 
243 277 290-289 296 
300« 303-302 للق 441 
444 452 461 464 471 
5544528 

الأنصاري» محمد جابر: 496 

أنظمة الاستبداد: 624621 28569690« 
1 364 4368-367 373 
8 391 393 402 404- 
46 410 430 424( 435 
1469-457 500 545 توق 
5574549 


الأنظمة الاشتراكية: 3582191200 
الأنظمة الأوتوقراطية: 1162 215« 281( 
5464321 


الأنظمة البعثية: 342 

الأنظمة التعددية: 60 6106-105 110 
2 115-114« 18 80 
366 469 


الأنظمة التعددية التنافسية: 60 82 99 


أنظمة التعددية الخ 

الأنظمة الجمهورية: 116 494 500 

أنظمة الحزب الواحد: 23ء 6174 6289 
2 296-295 


أنظمة الحزب الواحد والنصف: 23 174 
أنظمة الحكم الفردي: 296 


الأنظمة الدستورية: 87 


41391 
الأنظمة الديماغوجية الوطنية: 398 
الأنظمة الراديكالية: 480 494 


الأنظمة السلطوية: 015 25-18 35 45 
60« 84-63 قف 480-76 56« 
وفوف 7ف وف عمل 107( 
112-108« 4120-118 مقت 
0133-130 35 137 42 
167-166« 173-172 177« 
183-180« 195-193 197« 
201-0 205-204 209 
214-1 219-218 222« 
227 230 4232 241-236( 
4243 245 247 4249 255( 
260« 264-262« 267 270( 


291 «289 «285 282 273 
«314 4311 304 «295-293 
334 4328 (323-318 6 
346 6344-343 (338-337 

-377 «309-368 354 ٠ 

4378 391-389« 395« 398- 
399« 401 404-403« 409 
4 415 419-418 جيف 
428 442-441 0447-445 
450 459 452 464 457 
473-9 477-476 480- 
4491 494 497-496« 501 
502« 509 514 521« 542 
554-51 558-556 

الأنظمة السلطوية التنافسية: 4319 2321 
553469-468 

الأنظمة السلطوية العربية: 21-20 
27 339 443 445 454 


501147744694459 
الأنظمة السلطوية المتعددة الأحزاب: 

الأنظمة السلطوية المغلقة؛ 321 
الأنظمة الشعبرية: 25812016191 494 


0 
415 


297 


551503-500 

الأنظمة الشيوعية: 51ء 26-125 ك 138 
كفل 169« 229 
3734322 

الأنظمة العسكرية: 6148 6161 174- 
76 193« 289 293-292« 
295 444299 


الأنظمة الفاشية: 
415 

الأنظمة في حالة الانتقال: 211 

أنظمة القوة المسيطرة: 314 

الأنظمة القومية: 494 

الأنظمة الليبرالية: 5ق 65 68 100 
0 556 

أنظمة المحاصصة الطائفية: 19 


+358 291 158 «88 


الأنظمة المحافظة: 1-480 494648 
الأنظمة المختاطة: 315 
الأنظمة المختلطة شبه السلطوية: 197 


الأنظمة الملكية: 25 88-87 30 £108 


392 4178 173 4153 8 
«500 6473-472 452 1433 
549 05 

الأنظمة الملكية الأبرية: 46 


الأنظمة الملكية التقليدية: 15290 293 
الأنظمة الملكية العربية: 477 
الأنظمة النازية: 48 4145 291 


الأنظمة الهيجينة: 317-316 323 1404 
442 462 3 


s55 

إنغلزء فريدريك: 2137 326 

الانقسام الجغرافي: 465 

الانقسام السياسي: 515465 

الانقسام الطائفي: 29ء 4341 501« 504 
507 

الانقسام القبلي: 29 

الانقسام الهوياتي: 505 

انقلاب 25 نيسان/ أبريل 1974 (البرتغال» 

ة القرنقل): 290426762 


انقلاب جعفر النميري (السودان» 1969( 
52 

انقلاب الجترال إبراهيم عبود (السودان» 
1958( 527 


اتقلاب حافظ الأسد في سورية )1970( 
292 


اتقلاب سوهارتو (إندونيسياء 1967): 168 
الانقلاب العسكري (مصرء 2013): 21ء 
30124 319 396 476-475 


520« 527-526( 4538 543- 
544 
الانقلاب العسكري الثالث (تركياء آي 


199:(1980 


الانقلاب العسكري ني تشيلي 
526292248 


اتقلاب عمر حسن البشسير (السودان» 
1989(: 96 292 469 527 


انقلاب محمر القذافي في ليبيا (1969ء ثورة 


أنماط التدين:3 


ين الشعبي: 501 

0 

انهيار/ تفكك الاتحاد السوفياتي )1991( 
170 6173 283« 4322 385 


457403 397770 


أوياماء باراك: 289 

الأوتوقراطية: 23 174 317:281: 400 

أوتونوميا الإنسان الفرد (استقلالية): 46 
123 


6180-179 663-62 غبيرمو:‎ «be 


6227 215 «213 6197 4193 
«261-260 «249-245 6 
-309 300-299 .280 6 
«329-328 «316-314 0 


527.477.0444 


أوروبا: 35128 55 65 83 32 695 


«211 6178 4167 6120 4103 
6335 4311 «278 «269 1255 
«423 405 307 6376 2 


55114531449 


أورويا: 62:23 


246-245 0 
«302 1295 «287 1283 «276 25+ 
«331 324318 316 310-09 
6383 380-373 «357 335 «333 
(467 450 445 405 (398 389 

555 


- أوروباالغربية: 50763246276 
- حيرب أزرزيك 029 1125-124 
9 217« 6213 6220-219 244 
6 267« 279-276« 286 313« 


477 379 373-372344 


شمال غرب أورويا: 11065 120- 
328.166.134.121 


- وسط أوروبا: 316 333 2335 383 


الأبروغواي: 4238-237 244 4و2 
452.444.425.301 


أوزبكستان: 320 
رغندا: 0121 318 


أوكرائيا: 221 314 318 321 323 
402-4010999 453 


الأولبغاركيا: 60-59 89ء 122 266 
أونانياء خوان كارلوس: 299 
الأيديولوجيا الإسلاموية: 342 
الأيدبولوجيا الإسلاميا 
الأيديولوجيا الإسلامية السياسية: 103 
الأيديولوجيا!ا 
الأيديولوجيا التبريرية: 0165 0341 435 
455 


340 


أوراسية: 23 


الأيديولوجيا التورية: 448 
آيديولوجيا الديمقراطية: 113 
الأيديولوجيا الدينية: 103 

الأيديولوجيا الطبقية: 102.86 
الأيديولوجيا العربية: 340 

الأيديولوجيا العلماتية: 480 
الأيديولوجيا القومية: 6103 3310185 

345 341-3403335 333 


342 


الأيديولوجيات الراديكائية: 113 

الأيديولوجيات الشمولية: 46 696 698 
5014324 

الأيديولوجيات الماركسية: 178 

الطبقة العاملة! 234 

07 4342433041974192 

517 506433 448 359 


336330 إيرلتدا:‎ 
Mas 


8 15911811411292 
8 181 253 262 291 
1 551:522:425337-5 
الأيوبي. نزيه: 0101 494-493 
أيينديء سلفادرر: 2509.248 526-523 


الباترمونيالية: 500 


باركرء إرنست: 252 
الباساك (إسباتبا): 349344 
باكستان: 245 


بالمره روبرت روزويل: 109 

پاي لوسيان: 119 127-126 409 

البحرين: 6289 6392 446 455 466 
475 


براتون» مایکل: 461 


برادايم الانتقال (تموذج الانتقال): 6281 
314-313.210-309 

البرازيل: 56 115 195-194 $197 
8 244 264-263 6267 
6 294« 299-298 351« 


1 444 453-452 462 
برامج الإصلاح الهيكلي: 221: 446 
البرتغال: 62« 107 4179 211« 6213 
0 244 263-262 0267 
1 290 4292 4297 330 
323-2 444 5150453 


البرجوازية/ الطيقة البرجرازية: 94ء 108 
6 4131-129 136-135 
4141-140 6147-144 وقد 
4151 4153 156-155 159 
1164-162 196 232« 260 


264. 269« 226 245 1430 
435 و44 553-5521504 

البرجوازية التجارية: 154 

البرجوازية الصغيرة: 158 

البرجوازية الصناعية: 6149 4151 ٠154‏ 
196 

البرجوازية الطفيلية: 180 

البرجوازية الوطنبة: 285,196 365 

البرقرطة: 36 46 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طن 


البروتستانت: 235 
البروتستانتية: 233123 
بروثرو؛ جيمس: 431 

يعاريا: 140 › 355 


البروا 
بروملي» سيمون: 480 
بريطانيا, إتكلترا: 422 43. 92-90 1108 


8 12 116 121 145 
7 149 57-155 وق 
1 225 251 4253 1255 
+27 284 331 347 368 


552444244334421 
gleu‏ فون: 336 
البشير»عمر حسن: 2956292 5270469 
M‏ مارك: 4054204 


بلجيكا: 0118 63336181 335 6337 
351-350 


البلدان المغاربية: 338 456 


البلقان/درل: 4219 257« 0331 6352 
75 378-377 

بن جديك الشاذلي: 297« 6301 462 
0477465 

بن علي: زين العابدين: 0297 367 447( 
453 462 420 474 504« 


547-546544 1 

بتغلاديش: 314245 

البنك الدولي: 221 473 483-482 
486 4 40 492 

بوتاء بير ويليم: 304 

TREET 

454 «321 «278 عبد العزيز:‎ daly 
513469 466 


بوتي فلاديمير: 376623 391: 398- 


بوسوسنيء مارشا: 472 


بوش (الآب): جورج: 386 

بوش COND‏ جورج: 384-383 390 
395 

232-231 JS 


296 جان بیدل:‎ LS 
218 بول»كيث:‎ 
102 بولاتتزاس» نيكوس:‎ 


«241-240 219 149 118 thdy 

«283 277-276 4246-245 

324 305 301 295 «289 
378-377 4331-330 


بولين» كيئيث أ.: 80: 2197:0193 235 


بیرمیو؛ نانسي: 241 246ء528 

بيرو: 6199 6244 253« 6263 6267 
1299.294 468.426.318.316 

البيررقراطية: 637-36 53-52« 6126 
129« 6134 4150 6161 6169 
175« 6179 203. 226« 328« 
5016442 


البير وقراطية الأمنية Sully‏ 4465328 


بيروفراطية الدولة: 045 663 6135 6151 
6157 6178 327 430 443 
520.504 


البيروقراطية العشمانية: 150 


«221 125 e 


373 


ER‏ رار ك2 
بيلاروسيا: 318 322-321 401 
بيتزوء كاميلو (كرنت كافور): 333 336 
بينوشيه» أوغستو: 2992976292 
:318 


تايلائد: 176 330.303 


تایلر» جون: 116 


تليوان: 476 168-167« 181 197 
300-299245 318311 
تجارب الانتقال: 21» 30-29» 54 97» 


5434135 
- تجربة أميركا اللاتينية: 6233 6246 
277 
277.246 
6135 246 
424 و2 6535 


- التجرية العربية: 429 6217 6286 


555.302 
- التجربة المصرية: 5351275129124 

تجمع قبائل حاشد (اليمن): 502 

التجوف الأيديولوجي: 374 

التحائف العربي لدعم الشرعية: 506 

التحديث الاجتماعي: 167 

التحديث الإداري: 250 

Lad Y التحديث‎ 

التحديث التعليمي: 250 

التحديث الثقافي: 167 

التحديث السياسي: 166 
174 


التحديث المتأخر: 518741744151186 
188 


4 


التحديث المتدرج: 7 

تحديث المجتمعات: 17343 

التحديث من أعلى: 6158-156 185» 
202.188 

التحديث/ نظرية/ مقارية: 617 20ء 29 
31« 30-35 457-56 459 61- 
45 170-69 679-77 82 84- 
BS‏ 88 180 105 114 9 


-132 6127-126 6124-123 
«150-149 146-144 133 
«163 «160 «152 
«193-172 «168-165 
204 202 «200 «198-195 
6219-215 213 «210-208 
243 233 4228 6223-222 
271 4252 4250 1247-246 
6326 316 4312 294 «280 
412 409-408 6354-353 
480 6454 6435-434 42 
551 4535 4530-529 .500 

557.554.552 


450-449447; gai التحرك‎ 

1969) spe NN التحركات الشعبية في‎ 
f 267 

التحركات الشعبية في فنزويلا )1958( 
j 267‏ 

التدعل الخارجي: 17 23ء 155 
4341 378 404 459 
527.513 


تراميه دونالد: 376 381-380 387 
4056405 


330 6264 4260-259 1253 


62524339 480.367 
روخیو» رفاقيل: 296 

الثاني (الملك): 147 
تشاوشيسكرء نيكولاي: 292 

التشدد الديني: 541 

BM بارهم‎ 

168 (رئيس تايوان):‎ SEH EL 
43016295 4283 .245 تشبكوسلوفاكيا:‎ 


379-377.337-336 


تشبلي: 6122 168-167( مون 6240 
ا 268« 279« 297« 
29 4371-370 425 6444 
525-521509 


تصدير الأوتوقراطية: 363» 398 

تصدير الدبمقراطية: 359-358( 381 
0 395 436 

-6 157-56 354 ,44 41 c36 التصنيم:‎ 
«158-157 145 0 «82 «63 
202 4197 191 6175 1 
430 454 326 472 

التطبيع مع إسرائيل: 391 

التطهير الائني/ العرقي: 257 286 355- 

04357-3 


بر الطائفي: 3544286 
بر القبلي: 286 


التطور الاجتماعي: 061 081 084 0106 
123 299281202145 

التطور الإداري: 141 

التطور الاقتصادي: 5446 61,59 54 


«182 0167 6106 «84 «82-80 


-233 (218 6198-197 4 
510.311.299.235 


409141: 


لور الت 


التطور الرأسمالي/ تطور الرأسمالية: 68 
3 34 147 149 154 
264194-193 
رأسمالية الصناعية: 132 0134 


1814150 


التطور السياسي: 167-166 218169 

التطور الصتاعي/ تطور الاقتصاد المناعي: 
1586141 

التطور العلمي: 141 

التطور الفكري: 102 

تطور قوى الإنتاج: 1806175663 

200 اللامتكافي:‎ gal 


dl 
198 تطور وسائل الاتصال:‎ 


تطور وسائل DEJE‏ 


التعبتة السياسية: 180 6166-165 168- 


188.169 
التعبئة الشعبية/ الجماهيرية: ٠21‏ 111+ 
4 128 4185 4252 263- 
4 266« 297( 303-302« 


559 552.528.521.653 


ضد الآخر: 348 8 
التعددية الإثنية/ التنوع الإثتي: 97-96 
01 233 337 357 


التعددية الإعلامية: 501 
التعددية التنافسية: 61 
325 


«116 «106-105 


100 

التعددية الحزبية: 152 697 424 502( 
523-522 

التعددية الديمقراطية: 85 

التعددية الدينية: 97 

التعددية السياسية: 80 94 1107 286: 
1 314 337 341 1359 
5400433( 544 

التعددية الطاتفية/ الطائفيات السياسية: 96: 
342 

التعددية الفكرية: 414 

التعددية ا 

التعددي 

التعليم الليبرالي: 

298 Oie التخيير‎ 

التغيير يالك 

التغيير 

التقليد: 

التمدين: 5ق 1-38 44:4 و4 4ق 56- 
7 64 174103 6185 1454 
529 


هية! 351 
445 
152 


النشريع: 326 
293 298 306 538 


200.442 


التنافسية: 194.174:106-105 

تنزانيا: 318121 

التنمية الاقتصادية: 30 35 44 63 182 
24 171« 4184 200« 222 
316.297 


التنمية البشرية: 63630 5526188 


57 200 بلدان الهامش؛‎ Gas 
356 التنمية الجهوية: 135 ثقافة  الإثنية النواةا:‎ 
399 :46 التنمية السياسية: 80 381,227 الثقافة الاستهلاكية:‎ 
23 ثقافة التضامن الأهلية المحلية:‎ Bs 
187 0157 الثقافة التقليدية:‎ 


تنمية المجتمعات: 551 


المستدامة: 172 


الثقافة الجماهيرية/ GUE‏ الجمهور: 6187 
07 419 424 428-426 


التنمية المستقلة: 4195 199-198 
التهميش الاجتماعي:201 
تهميش القضية الفلسطيية: 480 
التوتسي (أقلية في رواندا): 357 
التوراة: 120 ٠‏ 


rel 


الجماهيرية الديمقراطية: 4251407 
ثقافة الجمهور السياسية: 1422 556.427 
ثقافة الحرار: 548 

الثقافة الديمقراطية: 23-22( 631-30 
تورغوء آروبير جاك: 153 130« 164 265 285 409 
19 421-418 427-425« 430- 
4431 4433 435 4458 538 
554 558556 


وريس جون شار 

توزيع الدخل: 461201 

توکشیل» أليكسيس دو: 6105 61556116 
62134184 417-41864124407 


الثقافة الدينية: 124-123 


الثقافة الريعية: 1 455:29 


175 135 133 122421019 oy 
FIRE ES REE AEE لدم و ووو‎ 0204-202 
3 67 364 7 
الثقافة السيا‎ 455-454 1452 1447-446 
6119 6114 4105 191-90 84 (474-470 463-462 458 


FE و‎ 3182 489 486 (483-482 479 
«410-407 399 4316 285 sipi dok Got وفقؤووف‎ 
BABY MEN EEE 535 «529 317 513 9 

535 493 423 436 0 ا‎ ARA 


396 389 


681.68 37 «31-30 


ثقافة السياسية الديمقراطية: 409 419( 


NAET‏ 9 ا 

ون الثقافة السياسية للتخب: 654629 293 

421 ول4‎ 407 307 «105 SAPANA 

تيرريل» يان: 0398 223-222 228« 424-423( 427-426 29 
2932-1 295 297 556 


الثقافة الشعبية: 86 365346 418 
ثقافة الطاعة: 410 

تفافة الطبقة العاملة: 234 

الثفافة العربية: 413411 

الثفافة الغربية: 187 

الثنافة القومية: 332 

الثقافة الليبرالية: 164 

الثفافة المحلية: 


العغافة المدنية: 420285 


3471 


ثقافة النخب: 365:31 4244194407 
427 
الثفافة الهوياتية: 58 


الثقافة الوطنية: 20ء 496158 


الثفافة اليهردية - المسيحية: 433 

ثنائية الثورة/ الإصلاح: 31 

الغررات الاجتماعية: 200 450448 

الثورات الاجتماعية الاقتصادية السياسية 
الشاملة: 448 


الثررات الإصلاحية: 29232-31 441 
474471446 


الثررات الشعبية: 21 366 391 444 
556.538.6453 


الثررات الصناعية المعاصرة: 47 
الثررات العربية (2011): 14ء 19ء 21 


0246 6203-202 73 25 


293 297 41ق 346« 0398 
400 442 448-447 450« 
1462-460 464 473-472 


511-510 506-505 .479 


التورات aq all‏ )2019( 19 246 
الثورات العفوية: 11-510 
الثورات الفلاحبة: 129 146 158-156 
الورات المضادة: 155.110 ٠449368‏ 

460 


الثورات الملونة: 453398 

الثورات الوطنية: 448112 

لفرنسا): 155 

ثورة 1905 (روسيا): 162 

ثورة 1948 (كوستاريكا): 109 

ثورة 23 تموز/يوليو 1952 (مصر): 690 
176 526505 


51565 


14 تموز/ يوليو 1958 (العراق): 90 


5 يناير 2011 (مصر): 255« 6301 


368-367( 396( 452-451« 
+45 1474 476( 4503 507 
513.509« 520-518« 527« 
543541 
الثورة الإسلامية في إيران (1979): 6388 


453448-47 
الثورة الأميركية: 91:48 
الثورة الإنكليز 
الثورة البرجواز 
الثورة البلشنية (1912): 447 449 


48: 
55341581154147 


الثورة البيوريتانية (بريطانيا» 1654 691 
158 


597 


الثورة التونسية (2011-2010): 291: 
368 389« 452-451 454 
474 504-503 507( 509 
5176513 


السلمية: 511 
السورية )2011( 
398 452 503 


516-515509 
الصينية: 449-448 
الطبقية: 448 

العلمية والصناعية: 35 
47 60 326 


a39 


الثورة الفرنسية (1789): 48 88« 91 
112 136 38 147 451 


156-53 58 184 335 
433 447 449 506 
الثورة الكوبية: 371 


اثلييية (2011): 6397 4454 6503 
507 


رمن أعلى: 146 480158 
الثورة اليمنية(2011): 517509 


جاكمان. روبرت: 80 
الجبهة الإسلامية القومية (السودان): 527 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): 65+ 


الجبهة الديمقراطية ال 


الموحدة (جتوب 
أفريقيا): 304 


جبهة القوى الاشتراكية (الجزائر): 465 


الجزائر: 2419 422776246192156 
4 290-289« 6297 301 
1 446 455-454 458 
461-0 466-465 468- 
69 471 513.486477473 
الجماعات الإثنية: 58ء 306 312 503 
الجماعات السكانية الأصلية: 331 
الجماعات الطائفية: 
505.503 
الجماعات القبلية: 505 


جماعات المصال .28.244 
اعا الح: 244.240 428 


494 258 58 


جماعات الهوية الجهوية: 505 
جماعات الهوية الطائفية: 505 


جماعات الهوية العشائرية: 505 


الجماعة الإسلامية (مصر): 540 

الجماعة الأهلية: 46ء 411134 

الجماعة/ الجماعات الدينية: 35325 

الجماعة/ الجماعات السياسية: 059 256- 
3394258 

الجماعة/ الجماعات المتخيلة/ الإ 
الفومية: 330.327.6187 257 

جماعة الجهادالإسلامي:540 

جماعة/ حركة الإخوان المسلمين: 97 
88 387 396 1443 05 
520-519« 522« 
543 546-545 


326« ووو- 


الجماعة الستية: 342 


598 


الجماعة الشيعية: 342 

الجماعة القومية: 3326330 353338 
356 503 

الجماعة الممثدة: 188 

الجماعة الوطنية: 190 

جمهورية فايمار (1933-1919): 648 
35362250112 


دستور جمهورية فايمار: 48 
جناح؛ محمد علي: 333 
جنوب آسيا: 253 
جنوب شرق آسيا: 
الجهاز البيروقراطي/ الأجهزة البير و قراطية. 
كف 1ق 653 470 6153 0168 
0 180« 326 328 493 
535.504.494 
61 237 480 


جهاز/ أجهزة القمع: 
557:514:512-060 

الجيرية: 24 3460188 

جورجيا: 20 314 318 402-401 

جوويت» كين :122 

جيدز باريرا: 295.218 


جیزل» إرنستوبيكمان: 298 
جيفرسونتوماس: 116 
جينبنخز إيفور: 359 

3 
الحداثة: 27 36-33 38 46-40 6ق 
2 174 186-185 
332« 353 
434 


a57 


«327-326 4191 
418 12 359 354 
463.435 


الحداثة المشوهة: 20 

الحراك الاجتماعي: 039 641 0174 176 
183 

الحراك الاحتجاجي: 78 

الحراك الثوري: 347 446 474-473 
539.535 

الحراك الثوري sal)‏ 2019): 624 
454.290.278.246 466 

الحراك الثوري (السودانء 2019-2018( 
24 46 349 

الحراك الثوري (العراق 2019): 24019 
340.246 

الحراك الثوري GED‏ 2019( 19 24 
246 

الحراك التوري العربي: 340 

الحراك الديمقراطي: 340285 

الحراك السياسي: 540 


الحراك الشعبي: 78 141 237 268 
2 284( 303 444 451- 
6453 465-464 474 513 
337316-55 334 

الحراك الشعبي (بولتداء 1980): 246 

AAE COrS 

الحراك الطبقي: 41 

حراك فبراير 1 201 (المغرب): 473 

الحراك المسلح: 515 


الحرب الأميركبة على أفغانستان )2001( 


386 

الحرب الأميركية على العراق )2003( 

7 384( 386 0-389وق 
5114506 


الحرب الأهلية الإسبانية )1939-1936( 
9561 


الحرب الأهلية الإنكليزية(1651-1642) 
91 277147 


الحرب الأهلية في الجزافر (العشريةالسوداء. 


513466278 (2002-1991 


انحرب الأهلية 2% 452 1506 
ر ليه في مون 
516 


الحرب الأهلية في ‘bed‏ 506:452: 515 


الحرب الأهلية في اليمن: 452 517506 

الحرب الأهلية اللبنائية )1990-1975( 
266 

الحرب الباردة: 049 6173:8251 1181 
213 317-316 4322-321 
363 369 4373-372 378- 
29 382-381 388-387 
4393-392 0395 397 400 
430-429 457 467 556 

حرب جزر الفركلائد (1982): 1262 
300267 444 


حرب الخليج (990 


464.386 


199( 1287 
- احتلال العراق الكويت: 467 
الحرب الروسية -الياباتية )1905-1904( 
162 
الحرب العالمية الأولى )1918-1974( 
20« 68« 90 6161 225 251 
3554336 


الحرب العالمية الثانية )1945-1939( 


6120-9 9566 61706145 
391-3038149 448 
الحرب العراقية - الإيرائية (1980- 

1988(: 192.168 
الحرب العربية -الإسرائيلية (1948): 393 
الحرب العربية - الإسرائيلية (1962): 
492341 
الحرب العريبة -الإسرائيلية (1923): 550 
الحرب الوقاتية: 390 


حركة أرض الباسك (إيتا): 348 

الحركة الإسلامية (الأردن): 388 

حركة الإصلاح الديني: 55 

حركة اتضامن؟ (بولندا): 283 

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (تونس): 
470 

الحركة الشارتية: 148 

الحركة الصهيونية: 113 


حركة ال 


اومة الإسلامية احماس» 
(فلسطين): 388 

حركة النهضة (تونس): 470 9 
548 

الحروب الأهلية: 019 6114699687627 
56ل 0174 271 277 284 
6 303« 337 343« 355- 
56 359« 4367 378-377( 
4391 397« 6479 توق 509 
314-513 321 

حروب البلقان: 355 

الحروب الطائفية: 355 378 

الحروب القبلية: 378 


-344 


600 


الحريات الجماعية: 18 

الحريات الخاصة والعامة: 96-95 

الحريات السياسية: 58 202120 274 
443.434 

6140 6138 689 618 


AI الحريات‎ 
5414 


الحريات المدنية: 033 219 30 63 96 


286 6274 205 «202 1 
443.434 419 400.358 320 


حرية الاختيا 
حرية الاعتقاد: 541-540 
حرية التجارة: 195 


65: 


حرية التعبير: 45 04101319178 496 
554.544 


> التنظيم: 442 

حرية الرأي: 540410 

حرية السوق: 163 

حرية الصحافة/ الإعلام: 31962786136( 
502.375 

حرية العبادة: 417 

> المعتقدات: 109 

الحزب الاشتراكي الإسباني: 274 546 

الحزب الاشتراكي في تشيلي: 524-523 
526 

الحزب الاشتراكي اليمني: 465-464 


حزب الأمة (السودان): 527 


49943414135 


حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق) 
341 


حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريات (تونس): 547 

حزب جبهة التحربر الوطني الجزائرية 
466-465 


الحزب الجمهوري الأميركي: 382 
حزب حركة مجتمع السلم احمس؛ 
(الجزائر): 465 

ب الحرية والعدالة (مصر): 540 
الحزب الديمقراطي الأميركي: 382: 389 


الحزب الديمقراطي المسيحي (تشيلي) 
524-523 


الحزب السوري القومي الاجنماعي: 97 
الحزب الشيوعي البولندي: 305 


السزب الشيوعي التونسي: 420 
الحزب الشيوعي السوداني: 527 
الحزب الشيوعي السرفياتي: 


حزب المؤتمر الشعبي ال 
517.498.465 


حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (تونس) 
547 


حزب نداء تونس: 545 547 
حزب النور (مصر): 522 
حزب الوحدة الشعبية (تونس): 470 


601 


الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 474 
518.505.499 


الحزب الوطني المتحد (سريلانكا): 175 
حزب الوفد (مصر): 161 


حسين؛ صدام: 0292 467 


حسين» طه: 434 


032:68 66-65 52.30 الاقتراع:‎ Ge 
113-111 «109 105 89-88 


130-29 140-136 مول 
48 6157 64 166 234 
251« 255« 1257 260 305 
324 354 1358 407 418 


556 553 426-424 

الحقون الاجتماعية: 4320141137 

حنوق الأقليات: 96 4258 4337 375- 
432.377 


حفوق الإنسان؛ 199 1205-204 6214 


-375 «370-368 4363 :282 
388 «384 «382-380 :376 
470 411 403 4396 34+ 


557.541 

حفوق الجماعة/ الحقوق الجماعية: 100 
3764271 

الحقوق السياسية: 615 18 30 63: 69( 
23 96 137« 202-201 248 
432415411400393 

حنوق الشعب الفلسطيني: 459392 

حفوق العمال: 284 


حقوق الفرد/ الحقوق الفردية: 100 ٠154‏ 


408.357.271 


الحقوق المدنية: 463 669 248 321+ 
4356 393 411 415 429- 
430 432 435 

حقوق المرأةالسياسية/ حقوق النساء: 139 
540.284 

حقوق الملكية: 26942256139 

sasari eta ADNA i حقوق‎ 
«384 352205 176 100-9 
442 434432 411394 

الحكامة: 224 383 

حكرمة فيشي (فرنساء 1944-1940): 88 

393:2001 أيلول/ سبتمبر‎ 11 bal 

الحوثيون (في اليمن): 399 517502 

الخصخصة: 0203 435358 474 


خصخصة الاقتصاد: 240 


خصخصة الاقتصاد الإسباني )1982( 


240 


أفية: 4154376 
الخطاب السياسي الأيديولرجي: 


خطر الشيوعية: 51: 393:57 
الخمير الحمر (كمبوديا): 200-199 


دال رويرت: 417-16 660 82-81 488 
101-99 110-109107-105« 


602 


-142 6133 6125 4119-112 
426316291 249 4+ 

داوتتغ: بريان: 148 

ونب لاري: 45364266280 


الدستورية الإقطاعية: 149-148 
الدكتاتورية/ الدكتاتوريات: 28» 63-62» 
6 95 109 4118 129 6138 


40 6145-144 6148 165« 
4168-167 6172 6175 179« 
183-181 4193 198« 202« 
4232-231 240« 6256 6272 
6 284« 287 294 297( 
299 309 321 4357 363- 
365 320-369 381 موق 
5 430 552496 
- الحديقة: 131 
- القديمة: 79 
دكتانورية البرجوازية: 430 


بة البروليتاريا: 129 6138-137 


140 
الدكتاتورية التحديثية: 25261766167 
الدكتاتورية الحزبية: 289 

الدكتاتورية الشعبوية: 226197 
الدكتاتورية الشعبوية العسكرية: 251 
الدكتاتورية 1 

الدكتاتورية العسكرية: 514179 
الدكتاتورية الفردية: 1290-289 292« 


4 96 298 497 514 
الدمقرطة: 018 468 677 80 37 0109 


6236 6171 4161 6155 1 


6271-270 «268 «263 24+ 
«298 4287 «282 275 «273 
«340-339 1316-315 
-372 «356 352 349 
444 401 393 379 4375 


5281512447647146] 

دوركهايم إميل: 36-35 

الدول الإثنية: 1 33 

الدول الاسعيدادية: 496218 

الدول الإسكندينافية: 253 489347 

الدول الاشتراكية: 2194200126 

دول الاشتراكية المحققة: 200 

الدول الأفريقية: 318314257 

الدول الأوروبية: 129 157 351335 
3976375 

الدول/ البلدان العربية: 014-13 19 25- 
27 31-29« 53 وف 95 130 


152 161« 68 238« 250« 
257« 275-274« 287 295« 
4339-338 4347-346 375 
387 394 4397 6434 445 
1446 456 461-460 468- 
469« 473-472( 4486-479 
489-488 494-493 496 
506+ 512-510« 517« 520« 
5574550-548 
الدول/ البلدان الفقيرة: 1248276-75 


2260167 

الدول/ البلدان المتخلفة: 63 205 

الدول/ البلدان المتقدمة: 670 61916167 
2664204 


503 


الدول/ البلدان النامية: 630.613 658 63 
c68 5‏ 80« 134-133 170( 
2 0174 180« 4183 189 
1 0195 4199 1211202 
215 224 4230 4239 247 
250« 253« 4255 294 401 
352-5510 555 

دول البلطيق: 324 

الدول الجديدة: 44 1:29 1828 


336 
الدول الجمهورية الراديكالية: 480 
دول الجتوب: 365 


دول الخليج العر, 


2939 


دول مجلس التعاون: 
549.464.367 


الدول الدكتاتورية 


الدول الرأسمالية: 132 144, 202195 


235 
الدول السلطوية: 661 70-69« 6107 
4177 6181 299 378 391 


459435-41 496 
الدول السلطوية المتعددة الإثثيات: 337 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 509 

دول الشمال: 205 
الدول الشمولية 


497 
الدول الشيوعية: 65 223 
الدول الصتاعية: 0103 191 
الدول الغربية: 2169 191 6219 6310 
9 322 363« 380-378« 
2 397 460 479 489- 
490 571550506 


29118 2-181 AN الدول‎ 

الدول غير الديمقراطية: 16ء 50ء 021069 
320 

الدول غير الصناعية: 1348269 

الدول غير المتطود 

الدول الفاسدة: 177 

الدول القد. 

الدول المتطورة: 669-68 476-75 179 
205 209 479436 


214.210 


ايمة: 4229478 336 


الدول المتعددة الإثثيات: 358 

الدول المتعددة القوميات: 325 334- 
6335 6337 6343 348 0 
360.351 


دول المحاصصة الطائفية: 324 

دول المركر: 6194-192 61977196 
202 

دول المعسكر الاشتراكي: 311 

الدول الملكية السلطوية: 178 

دول الموجة ال 


دول [adsl‏ الدولة التقطية/ المصدرة للنفط: 


453 


401178 58 

دول الهامش: 
200 

الدولة الإسلامية: 151 

الدولة - الأمة/ أو أمة الدولة: 259: 325- 
6 334( 337 346 348 
456351-350 


«196-194 «192-191 


دولة الأمة/ أو الدولة القرمية: 4259 325» 
7 329 351-3500348 


الدولة الأمنية البوليسية: 495-494 


604 


الدولة الحديثة: 45 6132 252: 325- 
8 75 415:410-409 
دولة اثرفاء: 226142 


460 70-69 


الدولة الر 


الدولة الساطانية: 478.461 


الدولة الضعيفة: 306 316 343-342( 


496-495 481479 5 


الدولة العميقة: 033 0493 505 43 


دولة الفصل العنصري: 83 

الدولة القمعية: 480-479 

الدولة القومية: 33303310152 336- 
37 350346 353 


::36 355-354 496 
دولة المافيا: 5534323 


الدولة المركزية: 268 332: 356 
الدولة الوطنية: 36 0126 338 0344 
351 


الدولة الوطنية المتعددة الهويات: 344 


الدومينيكان: 6267 6 


4264318429 


دي بالماء جوزيبي: ۰109-108 ۰261 
546 


جيا: 60-59 78 175 6324 
425404347 


الديماغوجيون: 13860-59 

الديمقراطيات التاربخية: 630 64 £108 
0 6144 66 209« 413 
553-552 


الديمقراطيات الحديقة: 65 


قراطيات الصاعدة: 253 

الديمقراطيات المبكرة: 64: 481 90.88 
122 

اطيات الناشئة: 425.124 

الديمقراطية الاجتماعية: 19-18 

قراطية الإجرائية: 419: 429 

اطية الإسرائيلية: 113 

دبمقراطية الأغلبية: 355 

قراطية الأميركبة: 417213 


الديمقراطية الانكليزية/ البريطانية: 146- 
1554147 

الديمقراطية البرجوازية: 4306164 

الديمقراطية البرلمانية: 6147-146 6158 
300 


ديمقراطية تشبلي: 248 
الديمقراطية النمثيلية 
الديمقراطية التنافسية: 328 

«306 266 211 : 


الديمقراطية الجامحة: 60-59 


الديمقراطية ال 140 


605 


الديمقراطية السياسية: 83 140-139 
23578 272270 430 


الدبمقراطية 
الدبمقراطية في ألمانيا: 531 
الديمقراطية في إيطاليا: 551 
برازيل: 299-298 
الدبمقراطية في العالم العربي: 357 
الديمقراطية في غواتيمالا: 370 
الدبمقراطية القديمة: 182 
الديمقراطية الكلاسيكية الأثينية: 269 


الصناعية: 147 


الدبمقراطية في | 


306 


الدبمقراطية الكوربورات 


الدبمقراطية الليبرالية: 618 625 30ء 61> 


«108 100-99 91-90 «68 


-353 286 4135 6132 6126 


-404 400 4372 6357 354 


5531403 449430414405 

اطية المتطرفة: 59 

الدبمقراطية المحلية المبا: 

الدبمقراطية المشاركة (أو ال 
19 

الدبمقراطية النخبو, 

الديمقراطية الهندية: 4232181158 


306 


الديمقراطية الواقمية: 115106 
الدبمقراطية الياباتية: 112 
5-7 


رابطة الدول المستقلة: 403.318 


التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: 


470 
آسمالية/ الطبقة الرأسمالية: 628-27 
29 132-131 6136-134 
141-39 45 147 149 
54 158-156« 164-163« 
79 209« 264 281« 326- 


7 405 433 
ال رأسمالية الأميركية: 132 
132 


لرأسمالية التجارية: 1506131 

رأسمالية الدولة: 430.28 

الرأسمالية الديمقراطية: 480 

الرأسمالية الصناعية: 4132-131 149- 
18116 

الرأسمالية الفرنسية: 132 


499365 3 


أسمالية المعجة: 365.28 


50 46-45 617 i 
61244119 94-93 81 65-64 
4256-255 «253-250 244 


606 


273-271 265 4260-259 
316 6313 «287-286 2 
435 6424 421 344 (339 


493 456 458 


روسكن» مليكل: 81 


140 جان جاك:‎ eggs 


34 6120 670-68 656 623 روسيا:‎ 
-162 4159-157 153 146 
«316 6295 «245 221 4163 
«357 6331 4324 327 8 
-398 (383 379 376 7 
468 e405 403-401 399 
557 


رول جون: 273 
221-20 دوف 318« 322 
5154453357 


روو تاي وو (رئيس سابق» كوريا الجنوبية, 
297 


المتحدة الأميركيقه 
3 1304 6370 6374 382« 


زامبيا: 4684318 


الزبونية/ الزبائنية/ شبكات/ علاقات 
الزبرنية: 25« 175 6178 203( 
66 285« 291 324( 435 
455 486 5و4 497 553 


زكرياء فريد: 
الزعيم الوصي أو الحامي Patron)‏ 323 
زمبابوي: 202 322318 401 


م الحزب I‏ 


121016 


السادات» أنرر: 294 297 393 445 

047604740470 497 521 
سارتوري» جیوفاني: 213203 
سالازارء أنطونيو: 292 


بنْء جوزف: 336.292 503 


6249-246 «236 0101 ألفرد:‎ Ole 
«338 4334 315 «298 259 
543 (477 462.442.349.344 

سريلاتكا: 25319701880125 

السعودية: 342.320.295.197 374- 
325 قوق 400-399« 403« 
473,464 486 0306 549 

51061630145 ليدا:‎ d yS 

سلامة» غسان: 457 

السلطوية: 30« 663-61 68ء 676 106 


«180-179 6165 6137 11 
216-214 212-201 196 
«266.261 258 «247 218 
«340 4338 324 «315 309 
«405-404 400 «360 4343 
461 429 425 415 408 
496 481-480 475 468 


553453545124503 


607 


السلطوية البيروقراطية: 63-62( ٠158‏ 
24641976193 

السلطرية ا 

السلطوية الشمولية المتطرفة:199 

السلطوية العربية الحديثة: 479 

السلطرية المغلفة: 320 

اسلوفاكيا: 3772318 


افسية: 320317309 468 


اسميثء آدم: 153 


اسميكه دیفید: 58 
استغاقورة: 

197 
الستغال: 4716318 


«181 6168-167 70-69 


سواريز» أدولقو: 300 

السودان: 19 1246196424 4338287 
349« 4469 489 501 17 
527-526 

سوجيان جبو: 222 

سورنسن» غيورغ: 342.244 

سورية: 20« 23 1330122 135 0175 
6177 192 4203-202 277- 
78 283 287 288« 331 


(367 6343 (342-341 338 
«398-397 «393 6380-379 
(462 452 1446-445 400 
-497 «479-477 473 47 
511 «509 «507-502 .499 
544 526 «516-514 2 

550 


السوق الأوروبية المشعركة: 2.199 


سوهارتوء حاجي idame‏ 391294168 


52524149 11641129264: pll 
421396331 3 
344 337 0333 0330 0118 سويسرا:‎ 

351 
السياساء 


الإثنية: 405 


السياسات القمعية: 135113 
سياسات الهوية: 58 78 97-96 6343 


405 
السياسة الاقتصادية: 0199 232-237« 
524.236 
السياسة الأميركية/ الخارجية: 625 0170 
295 342 369-368 376 


557 398 396 394 1 

سياسة الاندماج: 502 

سياسة الانفتاح: 374 

سياسة الانفناح المصرية: 445 

السياسة الأوروبية/ الخارجية: 376.368( 
382-1 386 396 

السياسة التنافسية: 60. 0109107 116 

السياسة الخطابية الك 

السياسة الدولية: 404 


393 


السياسة الروسية/ الخارجية: 391379 
السياسة السويدية: 260 
السياسة الغربية: 394 397 


السياسة المحلية: 412 423 


608 


السيسي» عبد الفعاح: 22 0168 293 
54 


Hy 


54345394537 
شرعية الجيش؛ 539 5470543 
شرعبة الحكم/ نظام الحكم: 54ء 76ء 85 
102-101 
شرعبة الدولة: 26 45 217« 291258 
325 329 340-339 52 
486.463 557.495 


الشرعية الديمقراطية) شرعيا 
الدبمقراطي: 655 76 85 88-87 
90 92 4103 6124118 موك 


النظام 


427-26 453 455 
الشرعية السياسية: 44: 83: 543 
الشرعية الشعبية: 353 518 


شرعبة الطبقة الحاكمة: 494 


الشرعية العقلانية - الفانونية: 86 


شرعبة المؤسسات المنتخبة: 55 
شرعية النظام السياسي: 170-169 217 
الشرعية الوطنية: 518 


شرق آسيا: 126 3734311218167 


الشرف الأوسط: 3725 41 63106253 
33 509398392383 


الشركات الكبرى المتعددة القرميات: 226 


الشميوية: 118 42 142 226 358: 
405 538.529.426 

شميتر» فيليب: 215« 218« 4227 6236 
245« 249-248« 6261-260 
+26 276« 280« 6284-282 
287-286 300-299« 306« 
9 444373 460 527.6477 

الشورى: 540 

213 


ره جوزف: 54-51 196 
65445234271 


541 sl Se. 


6137678471 


218 4198 4185 183-181 
6274-273 271 261 4224 
+300 4280 «286 «277-276 


458 4770466 
الشيوعية (أحزاب» أنظمة): 620 49-48 
7 140 146 56ل 1158 
63 172 83 240 235 


5514301398 70354 2 


الشيوعية الصينية: 158 


صائح» علي عبد الله: 295« 298 469+ 
498 


الصراع الاجتماعي: 239214 

الصراع الأيديولوجي: 102.9694 

الصراع الإيراني - السعودي: 399 

الصراع بين اليسار واليمين: 6271-270 
276 


الصراع السعودي - الإماراتي ضد إيران 
517 


609 


169 163 6145 53: 
504 450 259 25 


الصراع الطبقي: 051 57 


510 448 223-222 


«164-163 


صراع الطوائف: 359 
الصراع المربي - الإسرائيلي: 338 293 
396 


الصراع على الدولة: 189 

الصراع على الديمفراطية: 233 

الصراع على السلطة: 164 323 7 
5215064725463 

الصراع المسلح: 50544714297 
516 


بريات: 344 359 


الإثنية: 258 344 


«380-379 6 


«389 


468 


صناعة الديمقراطية: 2610108 
صندوق النقد الدرلي: a221‏ 379 446 

473 
صندوق التقد العربي: 485-483 


الوطني للديمقراطية (الولايات 
المتحدة): 382, 386-385 

الصهيونية: 113 

الصين: 56 70-69 25 132 146 
153 4159-157 4163 172- 
173« 0197 229 300-295 
320« 23ق قوق 403 405 
8 496 14 3515-5 557 


الضرائب/ جباية/ سياسات: 14 670620 
61476142413176 1514149- 


425 6274 «168 4156 2 
«494-493 486-481 1479 
513 


الضريية التصاعدية: 2326141 
ضريية الدخل: 1482 486-485 489- 
490 


ضريبة القيمة المضافة: 483-482 489 


الطائفة العلوية: 505 
2 0161 6188 0338 6347-346 
503« 


الطائفية السياسية: 187 342-3401889 
347 

طبقاث التجار: 372117 

الطبقة الا 6103.28 61846141 
3724306 

الطبقة الحاكمة: 6137 631162346158 
494.459 


الطبقة العاملة:52: 89 108103-102 
0 6137 141-140 163- 
4 178 234-232« 474< 
525-524 

طبقة رجال الأعمال/ الجدد: 536499 

طبقة ملاك الأرض: 6147 6149 6156 


232 
الطبقة الوسطى: 661-57 65 77-76( 
1 83« 495-94 6113 130= 
6131 6135-134 6141 156- 


610 


6166 4164-763 061 37 
«180-179 4176-175 6173 
6264 4237 4231 219 6184 
6416 409 354 6335 2 


532-529.489.449.423.425 
الطوائف المتخيلة: 2836186 
3 


295 عبد الرحمن:‎ wile 


عارف عبد السلام: 294 


عاصم أوغلرء دارون: 232 


العالم الثالث/ بلدان/ درل: 420 023 27ء 


37-30 644-93 157 465 قق 
0 6126 4130 6165 172- 
4173 175 0179 192-197« 


194+ 201-200« 243 250« 
2 286( ققق 4431 433< 
447 489 5532 

عبد الفضيل محمود: 499 

عبد الناصر. جمال: 6168 294 6297 
5214497 

العبردية: 28 416132 

العدالة: 4606170048613 335 540 

المدالة الاججماعية: 18 43 240 369 
372 

العدالة الانتقالية: 265-264 


العراق: 19 24 6121690 0168 0173 


6225 4192 1187 6177 25 
«324 4321 1287 254 46 
«378 (385 4343-340 338 
(391-389 385 384 0 
446 399 397 395 3 


6456 464 477 6486 7و4 
507-506 511 547 


العلاقات الاجتماعية: 46ء 408 
العلاقات الاستراتيجية والأمنية: 396 
الملاقات الاقتصادية: 396.235 


العلاقات الإقطاعية: 157 

علاقات الإنتاج: 448 

العلاقات الباترمونيائية/ الأبوية: 514 

العلاقات البادلية: 48 143-142 254 
365.283 

علاقات التبعية: 42 196-195 

العلاقات التجار, 

علاقات التعاقد: 47 

علاقات الدولة والمجتمع المد: 

العلاقات الدولية: 6480138243694194 
521 

العلاقات الرأسمالية: 6149146 6154 
157 

العلاقات الزراعية/ علاقات الإنتاج الزراعي: 
1 19 151145-144 415 
446 


403400 365 


233 


511 


العلاقات السببية: 108 263 4101407 
العلاقات السياسية: 27 79 

العلاقات الطبقية: 510 

العلاقات العربية البينية: 397 

العلاقات القبلية والإئنية: 26-25 
علاقات القرة: 463,233 

العلاقات المدنية - العسكرية: 2364 528 
العلاقة بإسرائيل: 394 

العلاقة بين الإسلام والديمقراطية: 120 
العلاقة 


بين الإسلاميين والعلمانيين: 459 


بين الأمة والدولة: 339 


العلاقة بين البرجوازية والديمقراطية: 140 


العلاقة بين الجماعة رالدوا 

العلاقة بين الحاكم والمحكوم: 409 

العلاقة بين الدين والدولة: 123 

العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية: 6128 
209.131 


العلاقة بين السلطوية والعبعية: 165 


العلاقة بين المجتمع والدولة: 63+ 

العلاقة بين النظام السياسي والجيش: 307 

علاقة الجماعات بالدولة: 329 

علاقة الدين بالديمقراطية: 123 

علاقة المركز بالأطراف/ الهامش والمركز 
202195-91 

علم الاجتماع: 126 1464736-35 

علم الاجتماع السياسي: 37 


1211209 662 429624 الانتقال:‎ ple 
4430244 


علم السياسة المقارن: 47:24 12136193 
222215 280 4760444306 

علم النفس الاجتماعي: 421 

العلمانية: 146 443-44226095 

العلمنة: 136 144 646 690 6124-123 


266 
العلوم الاجتماعية: 428-26 031 145 
9 212 216 0331310 


557462416 

العلوم السياسية: 626-24 35 37 48- 

213-212 179 169 51 49 
47642234215 


العنف: 41. 78 185 688 691 0106 
6 4155 6170 6174 80 
278-277« 284« 318 326- 


4327 قوق قلق 6357 367« 
0373 399 413 442 455 
49 و4 
556.523 


11 4503 


s512 


العنف الاجتماعي: 357 
عنف أجهزة الأمن: 451 
عنف الأنظمة: 51121 
العنف السياسي: 357 


العنف الشرعي: 45 326 
العولمة: 198 

العولمة الاقتصادية: 467 
عولمة الديمقراطية: 48 
عولمة وسائل الاتصال: 6920 


612 


العيش المشترك: 32916 334 


الغابون: 18 
غاريبالدي» جوزيي: 336 
غالتييري ليوبولد: 300 
غاليسيا(إسبائيا): 349 
غانا: 115 468318 


غائدي. أنديرا: 2920126 


غرامشي: أنطوتیو: 49425401025101 


غريغ؛ تشارلز: 431 

الغلاسنوست (العلاتية): 2216125 

غواتيمالا: 161-160 3704314244 

غورباتشوفه ميخائيل: 125» 300-299( 
469374 477 

غويانا: 318 322 

الغيبية: 411 

غيلتره إرنست: 3326103655 

غينيا الجديدة: 245 


ae 


اشية: 20 649-48 91 146 156- 
1640158« 183 .41543580354 


فالتزويلاء أرنورو: 52164254248 

فان دي قال» نيكولاس: 461 

فرانك أندريه غوندر: 200 

قراتكوء فراتشيسكو: 62-61 62921240 
3504348300 


الفردانية اثليبرالية: 4046158 


فریدام» جيفري: 374 


فريدوم هاوس: 021-20 73.673( 


400 

ditaha 

فلسطين: 0113 0388.121 0393 447 
,547.460 


6171 167 46 فرانسيس:‎ LL S 
452.422 

£107 96 685 31 36-35 ماكس:‎ ad 
32641624123 

يربك سيدني: 222 420 

333 


پوهان غو تل 
فيغيريدو: جواو: 298 

فیلاند كررت: 372 

الفلين: 119 6238-237 6245 292: 
7 304-303 5150453 


فيولاء رويرتو إذواردو: 300 


قاسم عبد الكريم: 294 
القبلية: 24ء 503188 


297 295 292 283 
504-503 4397-396 


القضية الفلسطينية: 376 391 60393+ 
قوات درع الجزيرة: 473 


القرقاز: 221 357 379 


القوميات الثقافية: 332 
القرمية: 29 439 49 92 0103 185 


613 


-329 (325 «258 226-25 
«348 (346-345 6342 4336 
456 398 35 


القرمية الإثنية: 6259-258 6325 6332 
2 55 411:357-3: 335 


بذ المتطرفة: 9738 
الآسبوية: 404 
الأوراسية: 398 


18517444 

-6ق 425-424 
429-427 437435 

القيم الدينية التقليدية: 188 

القيم الرو. 

اقيم الغربية: 398 

قيم الليبرالية: 358-357 398 

القيم المحلية: 404 


398: 


قيم المواطنة؛ 420400 
aÈ‏ 


اجيرفاني: 474-473 


کارت جيمي: 10369 39138 

كاردوسق فرناندو: 1195-194 6197 
200 

لين: 278123612184193- 


528-527 3706 


كاروثرز توماس: 316-310211 
كازاسعان: 320314 

الكاميرون: 321,318 

كتالونيا (إسبانبا): 34963446219 
الكتلة التاريخية/ الكعلة الاجتماعية 


رن هيلاري: 389 
JLS‏ مصطفى (آناتورك): 334 
كميوديا: 321318198 

1225 0122118116 81:145 

356 351-50 

الكنيسة: 5051412184 

الكنيسة الكاثوليكية: 94 305-304 
كوبا: 0172 1320295 373 


614 


6167 118 77-76 Sagal كوريا‎ 
-237 4102 197 176-75 
311 301 «297 245 «238 
512445343794317 

كوريا الشمالية: 0118 29541024199 

كوستاريكا: 
425.278 


6267 «161-160 8 


كوفمان. رويرت: 231.218 6236-235 
244238 


6444-43 جيمس:‎ OLAS 
123 الكوتفرشية:‎ 

كوثون ووكرة 332-331 
كيتاترءمارسيلو: 292 
Cig sees‏ 
كيلزن» هانس: 2134170 
کینان» جورج: 121-120 
الكبنزية: 195 


كينيا: 121 321318 468 


390.381 جون:‎ gies 
195 کیونغ ريونغ سيوتغ:‎ 

a 
43 لافي جونيور ماريون جاي:‎ 
179 اللامركزية الاقتصادية:‎ 
176 144 137 82 اللاماواة:‎ 
106 اللامساواة الاقتصادية:‎ 
6243 6229 330 111 018 اللبرلة:‎ 


«287 6271 «268 264-263 

90 298« 300 314 قوق 
446-444 465 469 476 

اللبرلة الاقتصادية: 203« 209« 


445 441 (241-239 
536 50451 


اللبرلة بالاصلاحات: 270 


اللبرلة التدريجية: 155 


476 


Less 


لبرلة الحقوق الفرديا 
لبرلة الدولة: 130 
لبرلة الزراعة: 446 
اللبرلة السياسية: 0110 209: 240-239 
441311 


المزدوجة (اللبرلة السياسية 


اللبر! 


والاقتصادية): ۰209 
اللبرلة من أعلى: 289: 349 
لبنان: 039 24 33 6122 0246 250 
253+ 266« 321 0324 338« 
3 400 446 
لوفتتال؛ أبراهام: 215 
لوندريغان» جون: 218 
ta, pene)‏ 121-120 


الليرالية: 618 623 60 88 وف 6105 
29 6134 4140 4156 166« 
4179 6353 358( 6376 405 


54014341425 
الليرالية الإنكليز 
اللييرالية التنافسية: 106 
اللييرالية الدستورية: 162 
اللييرالية الدبمقراطية: 269 358 
الليبرالية السياسية: 18 132 


615 


الليبرالية العابرة للحدود: 398 

اثليبرالية الفردانية: 162 

الييرالية الفرنسية: 154 

ليبسيث: سيمور مارتن: 052-49 060-54 
وق 69« 475 80-79 83-82« 
7 194-90 96 99-98 119- 

6179-178 4125-122 

213 95 85 «183-182 

250-249 «223-222 215 


«120 


2714253-252 
لييهارت» آرنت: 101-100 
thal‏ 620 423 6178 62836203 287+ 


-366 314-312 27 
(454 (452 6400 6397 7 
486 479-478 473 2 
-505 503-502 498-497 

54415154511509 507 


364 


«69 57 50 647 42-3 


اليشثر. نورييرقر: 190-189187-186 

ليفنسكي» ستيفن: 18-317 372:3 

ليمونجي» فرناندو: J5‏ 78 6183-182 
185 

خوان: 101 227 6236 246- 

293 «291 261 259 +249 

462 442 349-348 344 


7 547 
چ 
ون جيمس؛ 1718138 
ماركس» كارل: 628 436-35 657 6103 
129 6141-136 149 275 
326 


الماركسية: 28 255 1294103102 

الماركسية السرفياتية: 28 

ماركسية العالم الثالث: 191 

ماركوس» فرديتائد: 83 297292238 
304-303 391 

ماكسويل» كينيث: 262 

ماك 


ش؛ جیمس: 138 
مالاوي: 318 

مالي: 280: 318 
32231816 468 


مانديلاء نيلسون: 305-304 
مانهايم: كارل: 77 
المبادرة الخليجية في اليمن: 6399 506 


مبادرة الديمقراطية (الولايات المتحدقه 


1990( 383 
مبادرة السلام العربية (2002): 393 


ك حسني: 294.22 297 1320 


453 6443 4397 389 7 


468 474 ورى 4497 6502 
1 518« 521« 837-536« 
540-39 

المجتمع الآسبوي: 58 


المجتمع الإسلامي: 58 
المجتمع الاشتراكي: 58 

المجتمع الأفريقي: 58 

المجتم الألماتي: 80 

المجتمع الأميركي الزراعي: 106-105 
المجتمع الإنكليزي: 91 


المجتمع الأوروبي: 58 


616 


المجتمع البرجوازي: 462 

مجتمع ايض الأميركيين: 432 

4036-35 «27 التقليدي:‎ p 
26 174 6136 47-46 
19841914188186 


المجتمع التونسي: 545 
المجتمع الحدائي/ الحديث: 27 35 


140-33 43-42« وى 81077( 
86 177 219185 


المجتمع الديمقراطي/ المجتمعات 


المجتمع العيني: 227 230 
المجتمع الفرنسي: 88 
المجتمع الغروي: 412 
المجتمع النومي التركي: 259 
المجتمع القوي: 495 


المجتمع ما قبل الصناعي 

المجتمع المتخلف: 412188-187 

المجتمع المتعدد الجماعات/ التعددي 
100 


المجتمع المدني: 284-282:233:223: 
ele‏ 


442-441 415 384 365 
474 463-461 1445-444 
509.495 


المجتمع المدني السرري: 283 


المجتمع المدني العابر للحدود: 282 

مجتمع المستوطنين: 83:81 

50 41-40 المجتمع المشارك:‎ ٠ 

مجتمع المهاجرين: 82 
A aa‏ الاك 

المجتمع الوطني المتماسك: 342 

مجتمع الوفرة: 381 

مجتمعات الاستهلاك الجماهيري/ المجتمع 
الاستهلاكي: 60 405142 


المجتمعات الأهلية: 100 


الصناعية/ المجتمع 


166014206 


ة/ الزراعية الحرة 
173117-16 

المجتمعات العربية: 17322-21 186- 
87 347 414-413411 

المجتمعات غ 

المجتمعات غير المتجانسة: 503343 

المجتمعات المتجانسة: 100-99 

المجتمعات المتعددةالثقافات: 101 

المجتمعات المتقدمة: 412 

المجتمعات المحلية: 480 


بر الحديثة: 43 


المجتمعات المدينية الصناعية: 106 


مجلس أورويا: 378 
المحاصصة الطائفية: 24:19 246 266 
324287 367 


مدغشفر: 321318 


617 


مسألة الدولة: 161624 ,44331 


مسألة الدولة الحديثة: 132 


5054463443 
المسأئة الزراعية/ الفلاحية: 113 145- 
393017315815246 447 

الدولة: قف 463 


المسألة العربية/ مسألة الدولة العربية: 629 
339-31 455346 
المسألة القبطية: 305 


130109 10660 43 c15 المساوأة:‎ 


71 144-142 137-136 
«226 214 210 76 74 
414 348-347 285 0 
538 0431-9 

المساواة الاجتماعية: 3516137 


الأخلاية: 429 


الماوا 


مساواة الفرص: 43 
المساواة في th‏ 


المرأة بالرجل: 5406130 

المشاركة السباسية: 15 403817 65ء 
7 81-40 1ف 93 6ف 106« 
4111-110 129 6166 174« 
7 213 217 454 358« 
40 540425 553 

المشاركة الشعبية: 643 664 111 130 


7 «353-352 «175 «140 
358 

المشاركة في السلطة: 142 279.271 
543502 


المشاركة في الشأن العمومي: 159-158 
المشاركة المدنية: 167 299 
21 24 156 90 6118 122- 


pas 
6168 6161 135 6133 6123 
2 6188 6178 176-175 
7 «255 «238 204-202 
«301 297 قو‎ 4289 
364 349 338 4320 
392 4389 387 8 
1451-450 445-445 
464 6462 1460 هكف‎ 6455 
-482 1479-476 473-468 
499-497 489 486 «483 
-512 509 «506-504 «502 
524 (322 319-518 4513 


618 


«535 4529-526 
550-544 1 

كوبنهاغن للانضمام إلى الاتحاد 
الأرروبي (حزيران/ يونيو 1993( 
376 


«539 4537 


معهد الدرحة للدراسات العليا: 14 

المقدسي» سمير: 458 

مقدونيا: 322318 

مکلوسکي» هريرت: 426 

المكسيك: 250181 311,300 0318 
426 4710468 


إن ستيوارت: 4100 330-329» 


منتدى العالم الثالث: 200 


المنظمات الدولية: 6122 198. 282« 
411380309 

المنظمات غير الحكومية: 282 6309 
0463-4624410384 5010471 


منظمات المجتمع المدني: 501462 

منظمة الأمن والتعاون في أرروبا: 375 
401 

منظمة حلف شمال الأطلسي (D‏ 

منظمة الت 


338 


جارة العالمية: 202 
منظمة الدول الأميركية: 3870199 
منظمة شنغهاي للتعاون: 403 
متغوليا: 312:245 
المواثيق المتعلقة يمسا 
214:(1999 


1979) 


المواطنة الديمقراطية: 16 411400 
المواطنة المتساوية: 505338 
المواطنة المشتركة: 340 

المواطنة المعاصرة: 16 

190 


sicaN bel yall 
43 30-29 16 المواطنة/ المواطنية:‎ 
6176 174 159 100 92-1 


«270 265 260 258-257 
«334-333 326-325 6 
6348-347 (345 (343 4340 


-419 404 4356 (352-351 
503 429 456 6429 0 
554.540 


مؤتمر فرساي (1919): 359 


مؤتمر مندوبي شعرب الاتحاد السوفياتي 
(1949): 349 


الموجة الثالثة للد 
4227 و2 


قراطية: 221-220« 
6298-297 312« 
469.457.453.444 


6132 6129 91 28 بارنغتون:‎ ٠ 


151 149-148 «146-144 
164-162 60-157 53 
234 222 215 185-84 


277 480410-415 
موزمييق: 321.318 
المؤسسات الاجتماعية: 


408 


32822514 


المؤسسات الاقتصادية: 321.224143 


المؤسسات التمثيلية: 264 425 
المؤسسات الدسئورية: 87 230 
المؤسسات الديمقراطية: 25 46: 48 


119 122 167 224 6227 
8 263« 221 273 225 
311 6320-319 324 قوق 
351 376 382 387 404 


«409 


423 420-419 412 
468 431 427 


المؤسسات السياسية: 64 6143 169- 
9 229 351 408 420 


المؤسسات العسكرية: 3210321 


المؤسسات القانوئية: 224 

المؤسسية/ الجدبدة/ القديمة: 25 47- 
43 169 209 230228-222 
248 


المؤسسيون/ الجدد/ القدامى: 4B‏ 224- 
227 

503 بينيتو'‎ le 

مؤشر التعليم: 56: 75:23 

مؤشر/ مؤشرات التنمية البشرية: 21-20 
534475473 

مؤشر الحريات والحقوق السياسية: 73 

مؤشر الديمقراطية: 11556 

المؤشر العربي! 14 

مؤشرات التحديث: 56 


مولدافيا: 402318 


126 th gu موينيهان. دانیال‎ 


ميثاق العمل الوطني (البحرين» 2001( 


392 
ميثاق موثكلوا (إسبانيا): 470 
الميثاق الوطني (نونس» 4720:1988 


ميدان تيانانين (الصين): 301 


ميلوتشي: ألبرتو: 283 


نابليون بوناير: 
تابلبون الثالث: 139 


نافارو: كارلوس 

التحاس» مصطفى: 161 

النخب الأخلاقية: 411 

التخب الإسلامية: 460 

تخب الأطراف: 196 

النخب التجارية: 158 

التخب الفا 

النخب الرأديكالية: 113 

تخب السلطة: 458 

التخب السلطوية: 467 

النخب السياسية: 18-17 630624223 
كف 52< فق فق 2ق 27 129 


18-117 4105 93 484-83 
6227 4219 217 6198 «181 
6247 «244-243 4230-229 
«272 «259 «255 4251 4249 
«303 (286-285 4282 «277 
6349 6341 «323 (312 307 


620 


1407 6374 «369 362-66 


423 420-418 e414 1 


6523 520 1463 458 0428 
(550 6545 6537-536 4529 
5583:536-555 

النخب الصناعية: 158 

النخب العسكرية/ الجيش: 247 2449 
528 

460 العلمانية:‎ Al 

تخب المركز: 196 

تخب المعارضة: 630 678 4219 6261 
7 6271 452-451 458 
537-05 545 

نخب النظام القديم: 4220-219 6454 


548-545 6 


النخب اليسارية: 394 


النخبة الاقتصادية/ الاجتماعية: 682 404 
545 


النخبة الأمنية: 404 


النخبة البير وقراطية: 6149.54 247 
النخبة الحاكمة: 30 648 6175 209« 
217 7 
267« 4271 4279-277 290= 
291« 286« 300« 6303-302 


1261-260 «243 2 


424 377 319 4312-311 
455 452 445-444 1 
471 469 466-463 41 


538-535 5285144743 


النخبة الديمقراطية: 429 433 435 
466458 


التخبة المدنية: 526 
النخبوية: 0306 358 

النرويج: 331181116 
التزعة الانفصاا 


151 


التزعة القومية الإقصائية: 336 


التزعة القومية الانفصالية: 258 


التزعة الوحدوبة الفومية: 3354258 


النصوص الدينية المسيحية؛ 120 

النظام الأبوي: 413 

النظام الاجتماعي: 130:82 449 

النظام الاجتماعي الاقتصادي: 6106 1274 
523-522 

النظام الاقتصادي: 87« 93 6193 200 
221 

نظام الإمارات العربية المعسمدة: 398 

acl الإمبراطوري‎ fl 

نظام الامت زات: 153,129 


150: 


النظام الأونوقراطي القيصري (روسيا): 162 
النظام البولياركي: 118115-114106 
النظام ال 

النظام التونسي: 513507 
النظام الثوري: 295 


Seite 


نظام الحزبين: 99 

نظام الحكم الإسلامي: 95 

النظام الدولي: 379) 497 

النظام الرأسمالي: 129 132-131: 


6142-141 4155 158 163 
186 276190 326 522 
النظام الرئاسي: 539521625415 


621 


النظام الريعي: 20 
النظام السعودي: 399393 
النظام السلطائي: 443-442 478-477 


النظام السرري: 63036199 4367 397 
402 14445 5506507647 


النظام في الصين: 398 
نظام القطب الواحد: 507 
نظام القطبين؛ 27 
النظام الليبي: 67 6:3 
النظام المافيوي: 324 


النظام المصري: 368 
443 507 

النظام الملكي ني المغرب: 

النظام الناصري: 342 

النظام النيوباترمونيالي: 500 

ية التبعية: 6165 193-190 195 
552.228.203.198 

النظرية الليبرالية الكلاسيكية: 100 

نظرية الليبرالية الديمقراطية: 269 

نظرية النظام العائمي: 198 

نكبة فلسطين: 5011295 


النمسا: 92 3511816118 


النمو الاجتماعي: 84 


53605 


47245 


التو الاقتصادي: 49ء 57-54 32-61 


80-79 77-75 «68 65-64 


6185 6126 قف‎ 87-85 B4 


=197 4183-181 4173 7 
«285 4278 «224 «202 8 
447 423 374 364 9 


5544551 5 


185183 الاتتصادي السريع:‎ yal 
النمو الرأسماا‎ 


163 


نمو الصتاعة: 13240 
النمور الآسيوية: 198-197 
igs pal‏ جعفر: 501295 527 
توريغاء ماتويل: 297 
Oppia‏ 
ال: 31463036245 


تيكاراغوا: 318244 
تيوزيلئدا: 35622511681 


-4426400639 


النيولييرالية: 358 

النيوليبرالية ال 

هاغرف ستيفان: 218 231« ۰236-235 
244238 


468 370318 197118 


ngA 
503 أدولف:‎ aa 
| الهحجرة الريفية‎ 


ير الشر 


إلى المدن: 184161 
397205 


«82 «65-63 46 : 
174 172-165 25 15 


4184-183 181 6179 27 
«236 221-220 189-8 
-297 «295-292 252 49 ‘ 


622 


04 302-301 8 
412437043174315 


«305 


الهند: 56 83 121119-118 6126 
6153 159-158 4172 181 
7 250 292 297« 333 
4230351-27 489 

هنغاريا: 219. 4245 298« 4300 324 
50 3790377-376357 


في رواندا): 357 


356346 260258 98 


الهرية الإثنية التركية: 260 

الهرية الإثنية القومية: 341 356 
الهرية الإنكليزية/ البريطانية: 92 

الهرية التاريخية: 342 

الهوية التونسية: 504 

الهرية الثقافية: 86 342-341 506 


هوبة الدولة: 349-348 


هوية الدين: 124 


الهرية السياسية: 262» 338 

الهرية الطائفية: 98, 6337 342 6505 
514 

الهوية الطائفية السياسية: 342 

الهرية الطبقية: 103 

الهرية العربية: 341: 455 


342330: 


الهوية العرة 
الهوية العشائرية/ القبلية: 514.505 


الهوية القرمية: 1039244 260258 
337 342 345 347 356 


الهوية القومية الإثنية: 337 
الهوية القومية العربية: 345 
الهوية القو 
الهوية الكر 
الهوية اللغوية: 330 

هوية المستعير: 122-121 

الهوية المشتركة: 252 343 

الهوية المواطنية: 3476103 

الهوية الوطنية: 619 85 092-91 6103 


الفرنسية: 92 


260: 


6113 256« 282« 4287 6295 
1338-337 4340 342 موق 
535147044564432 
هیربست» جيفري: 318 
هيرنانديز خوان آورلاندو: 387 
:408140 


هيغل» غيورغ فيلهلم فریدري 

الهيمنة: 102-1018685 

هيمنة الأبوية: 414 

الهيمنة الاجتماعية: 146 

الهيمنة الإعلامية: 8 

الهيمنة الأيديونوجية: 494-493 

الهبمنة الثقافية: 103-102 146 234 

الهيمنة السياسية: 195 

الهيمئة الليبرالية الغربية: 467 

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (تونس) 
547 


الواقعية الديمقراطية/ الديمقراطية الواقعية: 
38661156106 389-388 


623 


الواقعية السياسية: 389 
واي لوكان: 372318-317 


E 


وايتهيب لورانس: 1245 300261-260 
379 

وثيقة الوفاق الوطني alll‏ )1989 
الطائف): 256 

الوحدة الإسلامية: 338 

الوحدةالألما 

وحدة الأمة: 337 

وحدة الأمة والقومية: 346 

وحدة التراب الوطني: 345: 456 

وحدة الدولة: 334 344 505 

الوحدة السياسية: £286.94 3 


الوحدة العربية: 295« 338 

الوحدة القومية: 346.286.258.174 

وحدة الكيان السياسي: 344 

الوحدة الوطنية: 697 6258-255 260( 
205 344 4352 475 479 
550542-51 558 


الوحدة اليمنية: 465-464 

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: 1 386-38 
الولايات المتحدة الأميركية: 628 637.635 
51« تق 465-64 لقم 
4110-108 116 122-121« 
o‏ 134 143 145 57 
65 


«92-90 


4172-169 6177 لفك 


\253 6229 225 4194-193 

255« 1284 
32 4339-338 4347 1351 
56 363« 367« 1372-369 
6 379-378« 1383-381 
383-387( موق 1398-392 
405 6416 431 433 442- 
443 459 507-506« 1518 


351-550 556 
ولائية الليبرالية: 38+ 
ولاية الفقيه: 435 


وبلسون» وودرو: 390 


البابان: 83« 112 178 6157 162- 
3903593300317254 


يأنسين؛ بوريس: 305 
البمن: 23.620« 617.6118 12984287 


1392 :367-366 364 8 
1455 6452 446 1400-399 
1473 421-469 464 2 
502 498-497 479-8 


517509507-5005 


يوغوسلافيا: 257 6287 1337-336 
350-49 357-355 
اليونان: 107 0179 211« 244 263: 
1 294-293 335« 1339 


3723-2 4و4 3و4 


يوج ا کر غورد 221 


624 


